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د       الْقَلَمِ   الله الحم مَ بِ ذِى عَلَّ مَ ا الَّ مْ عَلَّ مْ يَعْلَ ا لَ انَ مَ والصلاة  )١(لإِنسَ

د يدنا محم لين، س يد المرس ى س لام عل ين  والس حبه أجمع ه وص ى آل ذيوعل                    ال
 :بعث رحمة للعالمين 

ذا العمل المتواضع                                       ام ه ي إتم بعد شكر االله والثناء عليه عز وجل، وتيسيره ل
ان        ل الشكر والعرف الذي أتمني أن ينفع االله به الإسلام والمسلمين ، فإني أتقدم بجزي

               /وعظيم الامتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير        

يس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس  وزير الداخلية والرئ   –
على ما لقيناه نحن وزملاؤنا من رعاية        الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية       

وم            في هذه الجامعة     ة للعل ، آما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لجامعة نايف العربي
م من خدمات قيمة م            ه لطلاب العل ذ إنشائها عام    الأمنية على ما تقدم ـ  ١٤٠٣ن  -ه

ذا      ١٩٨٣ ي ه املين ف ع الع ة ، ولجمي دريس بالجامع ة الت اء هيئ ع أعض م ، ولجمي
زيهم                       ل أن يج ز وج ائلاً االله ع افع ، س م ن ن عل دموه م ا ق ى م ي عل رح العلم الص

 .خير الجزاء
دآتور          تاذ ال تاذي الفاضل الأس كر أس       / وأخص بالش

الة   ذه الرس ى ه رف عل م   –المش ر ول ده الكبي ه وجه ن وقت ي م ذي أعط                      ال
معة        ة الش ت بمثاب ي آان ائحه الت ه ونص ملني بتوجيهات ه وش ن علم ئ م ل بش              يبخ

 .التي أنارت لي الطريق 
 

دآتور                     /      آما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من الأستاذ ال
تاذ           ة ، والأس وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ة بجامع ة الجنائي م العدال تاذ بقس الأس

دآتور  كورين      / ال ى تفضلهما مش عضو مجلس الشورى عل
 ٠بالمشارآة في مناقشة هذه الدراسة

 

ة             وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن دير جامع ذلك لم ول آ دير موص كر والتق والش
 ٠     /  ة الأستاذ الدآتور سعاد

       /الأستاذ الدآتور    قسم العدالة الجنائية      رئيس آما أخص بالشكر  
 ٠وآافة منسوبيه

ورة ،            واء بالمش ة س ذه الدراس از ه ي إنج هم ف ن أس ل م كر موصول لك             والش
 ٠ويأو الفكر أو الإعانة أو الدعم المعن

   

                                                           
)١(

  )٥ –العلق (   
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     وأشهد أن لا إله إلا االله وحده        ،الحمد الله أحكم الحاآمين ، إله الأولين والآخرين             
ه ، داً لا شريك ل ا محم ى نبين لم عل ى وأصلي وأس ا عل ذي ترآن ده ورسوله ، ال  عب

ين      ،لا يزيغ عنها إلا هالك      ليلها آنهارها،  ،المحجة البيضاء   وعلى آله وصحبه أجمع
 ٠ بإحسان إلي يوم الدينومن تبعهم

 

ا بع       ـأم دء      :دـ ذ ب ة من ذبح الجريم ى م ا عل ن أفراده حايا م رية ض دمت البش ق
ة رف    الخليق م  يع ه، ول ى سفح الأخ دم أخي ي الأرض حت ر ف ان يعم اد الإنس ا آ  فم

ذا  ،   يلقنه هذا الدرس   الجاني آيف يواري سوءة ضحيته، فبعث االله غراباً        ولعل في ه
ذا                      المظهر الحسي إ   ى ه ى الجاني لا ينبغي عل ا للضحية من حقوق عل ي م شارة إل

 ـ  بنيٱ علَيهِم نبأَ    تلُٱو ﴿  الأخير أن يغفلها ، وفي ذلك يقول االله تعالى          لْحقٱ آدم بِ
          لْ مِنقَبتي لَما ودِهِمقُبلَ مِن أَحاناً فَتبا قُربرِٱإِذْ قَرقَ   لآخ كلَنـا    قَالَ لأَقْتمالَ إِن

لَئِن بسطت إِلَي يدك لِتقْتلَنِي مآ أَناْ بِباسِطٍ يدِي إِلَيك           * لْمتقِينٱ مِن   للَّهٱيتقَبلُ  
    افإِنيۤ أَخ لَكٱلأَقْتللَّه   بٱ رالَمِينكُونَ        * لْعفَت إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبأَن ت إِنيۤ أُرِيد

 أَص ابِ  مِنارِٱحآءُ    لنزج ذَلِكٱ ولظَّالِمِين *        لَـهلَ أَخِيهِ فَقَتقَت هفْسن لَه تعفَطَو
حبفَأَص   ٱ مِناسِرِينثَ   * لْخعٱفَبثُ فِي     للَّهحباباً يضِٱ غُرارِي    لأَروي فكَي هرِيلِي 

ٰـذَا     سوءَةَ أَخِيهِ قَالَ ياويلَتا أَعجزت أَ      ابِٱنْ أَكُونَ مِثْلَ هرءَةَ    لْغـوس ارِيفَأُو 
 مِن حبٱأَخِي فَأَصادِمِين٠)١(﴾ لن  

 

وه                           وزع بن ى مر العصور ، فت ه لا تبرحه عل زم الإنسان آظل وظلت الجريمة تل
رمين وضحايا، ين مج ي صراع    ب ه ف دى علي د ومعت ين معت ي صراع ب دافعون ف         يت

رام تستأصل،لا ينتهي أفة الإج لا ش هه ولا ضحايا، ف دي حيال وفي الأي ون مكت  ، يقف
ات             .وتلك سنة االله في خلقه      وإذا آان الإجرام قد ظل علي وتيرته آظاهرة تتسم بالثب

ة  ل جماع اة آ ي حي المتتبع   ،ف دة، ف رة واح ى وتي م يمض عل إن وضع الضحية ل  ف
ز            بي  واضحاً  يلمس اختلافاً  ،لمساره على خارطة الزمان    ه من مرآ ع ب ن ما آان يتمت

د حقوق       القديمة التي عملت   متميز وضعه موضع الصدارة في المجتمعات      ى تأآي عل
حية  ل ،الض ن تجاه اه م ات يلق ا ب ين م ة ، وب ور اللاحق ي العص راث ف دم اآت           وع

 ٠)٢( منسياًحتى أنه لم يعد له دور يذآر وأصبح نسياً
 

                                                 
 ٠)٣١-٢٧المائدة ( ) ١(

 

 وء ــــام الجنائي في ضــ للنظ سة نقديةا در ، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي ، دبارة ،مصطفي مصباح) ٢(
  ٠ ١٩، ص ٥م، الفقرة ١٩٩٦، )ط.د (، )ن.د (،الإسكندرية ،)رسالة دآتوراه مطبوعة (معطيات علم الضحية ،      
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ا               البدائية تض  ةولئن آانت الجماع         ين أفراده ع ب   رب صفحاً عن الجرائم التي تق
ى                    تارآة أمرها للضحية وأسرته     ة عل وع جريم د وق ك عن ر ذل ان غي ا آ إن موقفه  ف

ر ا                  ي جماعة أخرى، حيث آانت تعتب ل      لإأفرادها من شخص ينتمي إل داء في مث عت
ذه اً  ه ة ، واقع رها الحال ا بأس ب ع ، عليه ا ل ن وته رة أبيه د لإ بك ن المعت ام م  ينتق
 ٠اعتهوجم

 

ان ا       لإوعلى غرار ا         ين      لإنتقام الفردي داخل الجماعة الواحدة آ اعي ب ام الجم نتق
وة فه              العشائر والقبائل مطلقاً   ر سلطان الق ه غي د، لا يحكم ين   ى من آل قي  الفيصل ب

ة  ى إلي أن وصل إل    في التطور تدريجياً    وقد أخذ هذا النظام   ،  )١(الفريقين ة الدي    مرحل
ة وهو ن ناحي دف م ه ،  ى إليه اني نفس داء الج دف  افت ي   ويه رى إل ة أخ ن ناحي م

المجن  ل ب ذي ح ويض الضرر ال وافر  يتع ل ت واطرهم ،وقب ه خ ه وتهدئ ه وبأهل  علي
ه وطلب صفحهم بشتى     يالأموال، آان الجاني يعمد إلي استرضاء المجن        عليه وأهل

 ٠)٢(ن يقدم له بعض الهدايا أو يزوجه من إحدى قريباتهأالوسائل آ
 

ع                 واة المجتم اره ن رد باعتب وق الف ة حق لامية بكفال ريعة الإس اءت الش م ج ث
لامي ت الإس من          وأقام ن ض ة وم لحة الجماع رد ومص لحة الف ين مص وازن ب الت

ق   ام المتعل ك الاهتم رد ، ذل ا الشريعة الإسلامية للف ي أولته رة الت ات الكثي الاهتمام
ى عليه، من خلال تقرير حق      النفسي للمجن  حيث راعت الجانب   بالفرد المجنى عليه،  

ى            الي للمجن ه     الدية،فهي وإن آانت عقوبة إلا أنها حق م ه أو ولي د روعي     ٠علي وق
اً ( فالدية  رها، أن تكون تعويضا عادلا عن الجريمة،ــفي تقدي  )  عقوبة وتعويض مع

اً  ك جلي دو ذل وب     ويب دأ وج ائها لمب لال إرس ن خ لامية م ريعة الإس ام الش ي اهتم  ف
ى   ام  تعويض المجن ال الع ه من الم إن  و.  علي ذلك ف ه    آ ذي شرعت من أجل الهدف ال

امة ه         القس ا أن ي مفاده لامية الت ريعة الإس ي الش ية ف دة الأساس ق القاع و تحقي             ه
دماء وإرساءً    ) لا يطل دم في الإسلام      (  ك صيانة لل ة في    ، وذل ة الحق ادئ العدال   لمب

لامي  ع الإس لا  لو ٠المجتم ريعة الإس بقت الش د س ذ ق ا له ادئ همية بتقريره  المب
ة     يالتي تنادي اليوم بضمان الدولة لتعويض المجن       التشريعات الحديثة   عليه في حال

 ٠)٣(عدم حصوله على حقه في التعويض من قبل الجاني
 

وتعود فكرة تعويض المضرور من الجريمة إلي مدونة حمورابي، وهي تعد من                  
ة هي الق       أشهر المدونات،  د من نوعه        وهذه المدون ديم الفري ذي اعتنق     ،انون الق  ال

ة للمجن ويض الدول رة تع يهميفك يئاً، )٤( عل وانين الوضعية ش م تطورت الق  ومن ث
الفرنسي النزعة    المدني  الأعمال التحضيرية للتقنين   سادتومن الأفكار التي     ،فشيئاً

أ    ،الموضوعية المطلقة في نظرية التعويض      ام المسئولية وحسب   أساس   فالخط   لقي
       آخرعنصر الذي يقدر حسب مدى الضرر دون أي         التعويض عن تقدير وهو ينفصل   

                                                 
 .٢٦-٢٥ص  ب،) ١٢( الفقرة ، المرجع السابق ، دبارة ، مصطفي مصباح ) ١(

 

 ة ـــــــة جامعـ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مطبع أبوطالب ، حسن صوفي ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية) ٢(
   .٤٧-٤٣م، ص١٩٨٨، )ط.د(القاهرة والكتاب الجامعي ،       

 ة ــــ، مطبعة حكوم )رسالة دآتوراه مطبوعة ( عليه دراسة مقارنة ،يالمصيريع ، فهد فالح، النظرية العامة للمجن) ٣(
 .٢٩٧ -٢٧٩م،ص ١٩٩٨، ٢/الكويت، ط      

              ه ، ــــ عليين دراسة مقارنة في علم المج الأشخاص عليهم في جرائميحياتي ، يعقوب محمد، تعويض الدولة للمجن) ٤(
 . ٢٩م، ص ١٩٧٨، ١/مطابع صوت الخليج، الشارقة ، ط ،)ة دآتوراه مطبوعة ــــــرسال (     

 
 



 -٣- 

ي المسئول        وخاصة ل         ،مدى جسامة الخطأ المنسوب إل التعويض واحد بالنسبة لك ف
رر        ل الض ن آ ل ع ويض الكام و التع أ ، وه واع الخط ذلك ،أن ند ف وب د أس ي تق  إل

ة        المسئولية المدنية وظيفة منفردة تتحقق عن طريق ال         دني وهي وظيف تعويض الم
بالإضافة إلي أن الفقه القانوني القديم لم يكن يميز في بداية مراحل           ،   )١(جبر الضرر 

ط           ،تطوره بين المسؤولية المدنية    وع من الخل    والمسؤولية الجنائية، بل آان هناك ن
ا جزاءً            ة باعتباره رة العقوب د الفصل         لذلك آان التعويض يختلط بفك  خاصاً ولكن بع

ين ة  ب ة والمدني ؤوليتين الجنائي بحأو ، المس ديراً   ص در تق ويض يق وعياًالتع     موض
 ٠تكون العبرة فيه بمدى الضرر ، وليس جسامة الخطأ

 

رور          ل للمض ويض الكام دأ التع ال مب ين ا،ولإعم ذا  لإ يتع روف ه داد بظ عت
رر قدر وقيمة الضرر الذي أصابه، وذلك يتطلب تقدير هذا الض           المضرور عند تقدير  

ديراً اًتق اً ذاتي ه ا، واقعي تم مع ة المضرورلإ ي داد بحال ه الخاصة،عت  ومدى ، وظروف
ه      دير               ٠تأثير الفعل الضار علي ان يتطلب تق دأ التعويض الكامل للمضرور وإن آ فمب

ديراً ويض تق داد إ لا  موضوعياًالتع هعت دير   في ب تق ه يتطل ؤول، فإن روف المس  بظ
اً  الضرر تقديراً  اً   واقعي د   ،   ذاتي رز حالات               بي ي المسئولية أب ذي طرأ عل أن التطور ال

 ٠ بالمسؤوليكون فيها التعويض الكامل مجحفاً
 

ي أن   ، )٢( التعويض  تقدير  التعرض لموضوع معيار   يقتضيوهذا ما          بالإضافة إل
ة المسؤولية التي               يفكرة تعويض الضرر عن المجن        ى نظري وم أساسا عل ه تق  علي

ر، وهي مسؤولية شخصية، ففاعل الضرر مسؤول          يتحملها من ارتكب الفعل الضا    
ك الأضرار وحده                       ى تعويض تل ر عل عن جبر ما أحدثه من أضرار لغيره،وهو مجب

ا أصاب المضرور من          ،   عليه ي وذلك لحماية المجن   ،دون غيره  ويتناول التعويض م
ه من آسب، متى آان            ة    تخسارة وما فات ه مألوف  ـللفع  نتيجت ل الضار، وينبغي أن      ــ

ـيعت ذا الش د ـ ي ه ـف امة الخطــ ـأن بجس ادي   ــ رر الم ويض الض مل التع ث يش أ بحي
 ٠والأدبي

 

مح        و       ريعة الس ذه الش زل ه ه أن أن ى خلق الي عل بحانه وتع ل االله س ن فض  ةم
المين        ،الكاملة لكل زمان ومكان    ا       ، فهو سبحانه خالق آل شئ رب الع الم بم  وهو الع

 لا تستقيم  قيماً ، وديناً عدلاًرع حكماًلناس ويجعل حياتهم آمنة مستقرة ، فشليصلح 
أَلاَ يعلَم من خلَـق وهـو        ﴿ حياة الناس إلا بالإهتداء بهديه والسير على تعاليمه       

اً          ، )٣(﴾ لْخبِيرٱ للَّطِيفٱ وا جميع م يكون ذي         ولكن الناس ل ى الطريق المستقيم ال  عل
ه ،  الي باتباع بحانه وتع رهم االله س ان أم ل آ نهم  ب ال، م دى والض الح  المهت والص

الح  ر الص ين    ،وغي روع الآمن ن ي نهم م ان م افرين   ، وآ ى المس بل عل ع الس                        ويقط
                                                 

  ،ةيأبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطـــأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعيــــة ، الاسكندر) ١(
 ٠ ٨٤ ، ص ٤٢، الفقرة ) ت . د ( ، ) ط . د (      

 

   دراســــة تحليلية لتقديـــر التعويـض، ة المدنية ــــل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تعويض الضرر في المسئوليــــأبو اللي) ٢(
 .   ٣٥، ص ١٨م، الفقرة ١٩٩٥، ) ط .د (ة الكويت، ـمطبوعات جامع      

 ٠ )١٤ –  الملك) (٣(
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دي                   نهم من يعت ى الأعراض وم ومنهم من يعتدي على الأنفس ومنهم من يعتدي عل
اري سبحانه وتع    ،   وآل ذلك على غير وجه حق      ،على الأموال  ة الب  ىالفاقتضت حكم

اً  ون رادع ا يك ات م ن العقوب ه م اء أن يشرع لخلق ى الأبري ة عل ة المعتدي ذه الفئ  له
اد    م والفس بيل الظل ي س ين عل تقرة    ،الآمن ة مس اة آمن ون حي اس يعيش ل الن                ولجع

ذه           ، سبحانه وتعالي   لا يخافون إلا ربهم    ين الناس ، وأقيمت ه  فإذا حكم بشرع االله ب
الى االله سبحانه   العقوبات التي شرعها     إن   وتع ذه              ف ك يوجد الأمن والاستقرار في ه ذل

 ٠)١(الحرابةمثال على ذلك الو٠الأرض
 

د         س فق ى العك رائم  إوعل رت الج اراًإنتش اًنتش م    مخيف ي لا تحك دول الت ي ال  ف
الي   ب ك ،شريعة االله سبحانه وتع ردع هؤلاء المجرمين         وذل دم وجود رادع آاف ل لع

ة            عن الظلم والفساد ،      ى الجريم  ،فقد فشلت جميع القوانين الوضعية في القضاء عل
ى               وانين ساعدت عل ر      نتشار إأو التخفيف منها ، بل إن هذه الق ر وأآث ة أآث  ،الجريم

الي    بحانه وتع م االله س ن حك م م دل وأحك د أع ه لا يوج ي ، لأن ذا شئ طبيع ا ٠وه أم
ل نقص وع  ا عرضة لك ي من صنع البشر ، فإنه وانين الوضعية الت ك الق ب، وذل ي

 ٠لضعف الإنسان وعجزه مهما أوتي من العلم والقوة
 

ة،           ىالبغب ويمكن القول بالمثل فيما يتعلق           ة الباغي ام الفئ  فلا يجوز الاستكانة أم
ع   الأمر الواق ا ب ي أن  ، والرض ؤدي إل ذا ي تحل     لأن ه عيف ، ويس وي الض ل الق يأآ

اء   دطنابه على البلاأ فتشيع الفوضى ويضرب البغي      ،حرماته والعباد، ولذا قال العلم
نهم نفسي نفسي        ، فلو تخاذل الناس   ،بوجوب قتال الفئة الباغية    وا   ، وقال آل م  ولزم
ق   يم الح ا أق وتهم، لم ل  ،بي ل باط ا أبط م    و ول، ولم ور والظل اق والفج ل النف د أه             ج

لت  ولتحو،سبيلا إلي استحلال آل ما حرم االله عليهم من أنفس المؤمنين وأعراضهم
 ٠)٢(الحياة الإنسانية إلي جحيم لا يطاق

 

مع بيان حكم    ، تعريف البغي  على فقهاء التشريع الجنائي الإسلامي      ولذا حرص       
ة  ذه الجريم ن ه لام م اة  الإس ي البغ ا ف روط الواجب توافره وا ،، والش ى وأوجب  عل

ان مجه              ـالدولة بأن تؤدي دية القاتل من بيت مال المسلمين سواء آ  ،معسراً  أو   ولاًـ
ثم انتقلت هذه ٠ع الإسلاميــ المجتم ن فيــور التكافل والتضامــ صىذا أسمــوفي ه

ي ح رة إل ـالفك ـيز التنفيـ ي التشريعـ ـذ ف ون دول  ات الوضعية،ــ ي آ ك إل ويرجع ذل
دياً ه تح الم تواج راًالع ثلاً خطي دوليين  مم لم ال ن والس دد الأم ذي يه اب ال ي الإره    ف

ة و   ويؤثر على  ة، ويعصف بحقوق الإنسان       التنمي لا     و ،الديمقراطي يحصد الأرواح ب
ر   غير وآبي ين ص رق ب وادة، لا يف ة ولا ه ات  رحم ف الممتلك ة، ويتل دمر البيئ          ي

ر الدستور بالق     ،وقد تنوعت أهداف الجرائم الإرهابية من قلب نظام الحكم          ـ وتغيي   وةـ
 ٠اب لقمع معارضيهاــ للإره لجأتبعض الدول بل أن

 

                                                 
 ،) غير مطبوعة ( ، أحكام قطاع الطريق في الشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستيرالمحيسن ، علي بن عبد االله) ١(

 .  ج–م، ص ب ١٩٨٣،  ) ط .د (، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،  ) ن .د (    
 

   ،١/، طه الإسلامي ، دار الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ــج في ميزان الفقــ، حرب الخلي  ، مناعـــانالقط) ٢(
 .١٢م، ص ١٩٩١     
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ويلاحظ أن فقهاء القانون الجنائي لم يتفقوا حتى الآن على وضع تعريف محدد                    
اً        اك نوع ط    وواضح للإرهاب، آما أن هن د   من الخل ي   المتعم ة   ،ن الإرهاب  ب  والمقاوم

 إلي ظهور ،قد أدى التطور الذي شهده الإرهاب فل،  الشعبية المسلحة لتحرير الأرض   
دولي،    (ا  واتخذت عدة صور منه       ،أنواع متعددة منه   ي   و الإرهاب ال    الإرهاب المحل

م المجن           لذا ، )إرهاب الدولة و ة بعل ه  يأولت التشريعات المعاصرة عناي ه   ، علي  لكون
ة   اني من الضياع من جراء الجريم ذي يع ة ،الطرف الضعيف ال  ولا يستطيع تغطي

 ٠الضرر الواقع عليه
 

ر                   انون الوضعي والمفك اء الق ام فقه وم       وعلى الرغم من اهتم دان العل ين في مي
ة رن     الجنائي ر الق ذ أواخ ة من ويض ضحايا الجريم ة تع ي ضمان الدول دعوة إل  بال

ين التشريعات الوضعية                ،التاسع عشر  ذيوع ب دأ في ال  إلا مع    ، فإن هذه الفكرة لم تب
ل            اتبداي رن الماضي ، ب ذي ساهم في     ن العامل  إ النصف الثاني من الق  نتشارها  إال

ه       ا حظيت ب ل السبعينات   أ  في  هو م ة قاد  وائ ا  من رعاي دفاع عن     ه ة ال اء حرآ  زعم
وا الأنظار       ي أن حق الضحية في           حقوق الضحايا،الذين لفت قتضاء تعويض من      إإل

دو         الجاني الذي تكرسه   اً  أن يكون   القوانين الوضعية لا يع اً نظري  تكون   دون أنحق
 ٠)١(له أهمية من الناحية العملية في معظم الأحوال

 

ك بالإو       ي ذل رة فضافة إل ات الفقي ي الطبق ون إل ا ينتم ادة م اة ع ي ،أن الجن             الت
ة دعواه      أولا تكفي مصادر دخلها لتعويض المجنى عليه     ام لمتابع اب مح دفع أتع  ٠ ل

باع  ي إش ة ف ائل المتقدم ور الوس ةوإزاء قص هيالمجن حاج ويض علي ى التع                 إل
 قتضاء تعويض من الدولة في إ عليه في يمجنللر حق تجاه يرمي إلي تقريإفقد نشأ  

له  ة فش يحال ى التعويف ـ الحصول عل ن الجانـ ـض المناسب م ن جه،يـ ـ أو م ات ـ
 ٠ة الأخرىــالمساعدات الاجتماعي

 

 عن تعويض   ةتقرير مسئولية الدول  أن أساس   ـــار خلاف بين الفقهاء بش    ــثقد  و      
هذه المسئولية إلي    الأول يرجع ،  هذا الصدد   في ناتجاهإ د حيث وج  ،ضحايا الجرائم   
اً  إذ أن ثمة    ،أساس قانوني  اً التزام اه المجن      قانوني ة تج ل الدول ه ي من قب وم   ، علي يق

وهي   وبين السلطة السياسية      ،ة تم إبرامه بين الفرد من جه      على وجود عقد ضمني   
ة  ة أخرى، وبمقتضاه الدول ه من إمن جه ا علي أداء م رد ب زم الف اتلت اه التزام  تج
وع      ة فإذا ما فشلت الدول     والتزمت الدولة بواجبات معينة تجاهه،     ،الدولة ع وق  في من

رد   يب الف ة وأص ذي الجريم اه الد      ال ات تج ن التزام ه م ا علي ؤدي م داد  (ةلوي س
ائم   الضمنيقد أخلت بالعقد تكون   فإن الدولة في هذه الحالة       ، ما  بضرر )الضرائب  الق

ين    ا وب رد بينه ع   ٠الف ين يرج ي ح اه   ف اس      الإتج ي أس ئولية إل ذه المس اني ه  الث
ا       جتماعي تأسيساً  إ ة حينم ى أن الدول يهم             عل ى عل ادر بصرف التعويض للمجن  ، تب

 ٠)٢(الاجتماعيالتضامن  قواعد  ما تقتضيه علىفإنما تفعل ذلك بدافع من نفسها بناءً
                                                 

  .٧١١، ص )ب(٣٩٢ الفقرة المرجع السابق،دبارة ، مصطفي مصباح ،  )١(
 

 ارســـــــ م١٤ -١٢( ، محسن ، بحث مقدم للجمعية المصرية للقانون الجنائي والمنعقد في الفترة ما بين  العبودى) ٢(
 ة ـــــمجني عليه في القانونين الجنائي والادارى والشريعض الــــبعنوان أساس مسئولية الدولة عن تعوي ) م١٩٨٩     
  ، م١٩٩٠،  ) ط .د (رة ، ـــــة ، القاهـــة العربيـــلإسلامية ، حقوق المجنى عليه في الإجراءات الجنائية ، دار النهض     ا
 . ٥١٦-٥١٥ص ،  ) مجموعة أعمال المؤتمر(      
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رة  على سند من القول بأن الأفراد الذين يقعون ضحايا الجريمة يشكلون نسبة               و آبي
راد وع الأف ن مجم رى ،م ف الأخ ن الطوائ رهم م م آغي ال  وه زة، آالعم  ، والعج

ة         ، والشيوخ  والمرضي ذا      ، يحتاجون إلي رعاية خاصة ومتميزة من الدول د أن ه  بي
ة ، والمساعدة، والهبة، بل هو نوع من المنحة  ، للدولة ليس ملزماً  التعويض   والعطي

 ٠انونيالتي تقدمها الدولة آالتزام أدبي وليس ق
 

انون   بين الفقه  ويلاحظ أن هناك خلافاً          ه   ي والقضاء في تعريف المجن         والق  علي
ذا التعويض          والمضرور من الجريمة   ل ه ذي يستحق مث ة          ال د  ساهمت الجمعي  ، وق

 لضحايا   م بإعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة     ١٩٨٥العامة للأمم المتحدة عام     
  الذين يحق    وهو ما يقتضي استعراض الأشخاص     لطةستعمال الس إالجريمة وإساءة   

ولهم المجن      ، عليهم ي المجن [ لهم المطالبة بالتعويض وهم    ه، المتطوع   يمن يع  علي
ة، ع الجريم ة لمن ه،يالمجن ورث و المجن  علي هيدائن ذلك  ] علي رقوآ ينتط   إل

نفس ، والجرائم التي         الجرائم التي تقع  تجاهات التشريعات حول    إ استعراض  على ال
ويض         دير التع ي تق ؤثر ف ل ت اك عوام ي أن هن افة إل ذا بالإض ى الأموال،ه ع عل تق

ى    العوامل الإرادية   : وتنقسم إلي قسمين   ى    التي تنبني عل ه   سلوك المجن ؤثر   علي  الم
تأثير جنسية   و تتمثل في علاقة الضحية بالجاني،      وأخرى غير إرادية   ،في التعويض 

ى تعويض          وححتياج الضحية للتعويض ،     إمدى  والضحية ،    ه عل صول المجني علي
 ٠من جهة أخرى

 

ويض          روط التع اول ش ا نتن ن آم ة   ع رائم الإرهابي ة الج ن ناحي وعيةم   موض
ة والضرر        – الضرر   – وقوع جريمة    [ وتتمثل في  ين الجريم ان  ] علاقة السببية ب وآ

نفس          التعويض ل ة ب حية للدول ة الض ع مطالب ذلك ألا تخض ال آ ي والح ن الطبيع م
د الإ دني        القواع ق الم ن الح ئول ع اني أو المس ه للج م مطالبت ي تحك ة الت         ٠جرائي

المطالبة بالتعويض الذي تلتزم    وما نلمسه في معظم قوانين التعويض ، حيث نظمت          
سواء    ولم تجر عليها أحكام القواعد العامة      به الدولة بموجب قواعد إجرائية خاصة     

ق   ا يتعل ا  ب [ :فيم رطة والتع لاغ الش رورة إب ويض ،  ض ب التع ديم طل ا، تق  ون معه
ذا تسع  ،   )١(]والفصل في طلب التعويض    دول إل   ىل ع ال ل    ى جمي اد مصادر لتموي  إيج

ك          ة ، وذل تمكن الضحية من الحصول        الأضرار الناشئة عن الجرائم الإرهابي  لكي ي
ه               ذي لحق ب ر الضرر ال لازم لجب ل         ،على التعويض ال ددة لتموي اك مصادر متع  وهن

 :لإرهابية تنقسم إلي قسمينضحايا الجرائم ا
 

   وتخصيص جزء من حصيلة الضرائب أو الرسوم ، والمصادرة،آالغرامة   
ا   ــــتشمل مبالغ التأمين التي تساه        ،بند في الميزانية   أو تخصيص  م فيه

ـشرآ ـات التأميـــ ـن ، وتخصيــ ـص جزء مــ ـن أجــ ـر السجيــ راً،نـــ ات   وأخي الهب
 .لتبرعاتوا
  
 

                                                 
 ٠ ٧٩٧، ص  ) ٤٣٨( ة رابق ، الفق دبارة ، مصطفى مصباح ، المرجع الس) ١(
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 :تكمن مشكلة الدراسة في عدة أسباب 
 

ام ن الثأر   آا -١ ة ،               والإنتق ات الجاهلي ين المجتمع ام السائد ب آانت  حيث    هو النظ
اً  ي ه ،حينئذ الفلسفة القائمة  ة      وجوب الأخذ بالثأر دفع ذي لحق بالقبيل ار ال  للع

يؤدي آان  ، مما    بالعين  والعين ، لمبدأ السن بالسن   بيقاً تط ،أمام القبائل الأخرى  
ذه الحرب الضروس        إلي وقوع ضحايا أبرياء،    ود       و تستمر ه ل لعق ين القبائ ب
ل  ،  أو التوصل لحقن الدماء يرضي جميع الأطراف       ،دون وضع نهاية حاسمة    ب

ك بغريب                      آان ذلك مرهوناً   ا ذل وة ، وم درات الق ا من مق ل منهم ه آ ا يمتلك  بم
ى مج وة،عل ق الق ه منط اب ، ويحكم ريعة الغ وده ش ع تس اءت  تم ى ج حت

ة  امة والدي ن خلال القس ويض م دأ التع رت مب ذا الشريعة الإسلامية وأق ، وه
  ٠يقتضي التصدي للأحكام التي جاءت بها في هذا الصدد

 

اء  -٢ اق الفقه يإخف ة عن  ف رائم الإرهابي ة لتشمل ضحايا الج ة الحماي د مظل  م
ؤتمرات طريق تعويضهم،وإيجاد ت ام وشامل للإرهاب من خلال الم عريف ع
ة   ذه اللحظ ى ه ة حت دت   ، الدولي د أب الم ق ت دول الع اًإوإذا آان داًهتمام   متزاي

د               م تب دول ل ذه ال اب، إلا أن ه ا   إبمكافحة الإره اثلاً   هتمام بالنسبة للضحايا    مم
 ٠ سواء عن طريق الترويع أو التهديد، بعد يومالذين يتساقطون يوماً
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رد                 أن ال  -٣ ه إلا الف مضرور في سعيه لتعويض ما لحق به من ضرر، لا يجد أمام
ذي  ئول ال رور         المس د المض م يج إن ل ة ، ف ئولية المدني د المس ه قواع حددت

ئولاً ويضمس ل التع دره ، يتحم و ق ذا ه ان ه ي    آ رار الت ده الأض ل وح فيتحم
ي                     ،لحقته أ أو نسبته إل ات الخط و فشل المضرور في إثب ا ل   وآذلك الشأن فيم

ذه            أو آان المسئول معسراً    ،شخص محدد  ه بتعويض ه  ، فالمجتمع لا علاقة ل
رور        ين المض ا ب ة م ي العلاق ورا ف ها محص ر تعويض ل أم ي يظ رار الت الأض

 ٠والمسئول
 

 فمن المبادئ التي تستند      ،الشعور الجزئي لدى الإنسان الحديث بفقدان حريته       -٤
فرد لا يلتزم بتعويض الضرر      تقديس حرية الفرد، فال    ،الفردية إليها المسئولية 

ئاً ان ناش ذاإلا إذا آ ه، وه ن خطئ داً  ع من تأآي دأ يتض ة المب اني الحري  لمع
الخير والشر م ب دام  وأيضاً،فالمسئولية تفترض العل ين الإق ار ب ة الاختي  حري

 ٠)١( وبالتالي يكون مسئولاً،رتكاب الخطأ أو تجنبهإعلي 
 

اً      -٥ ا يب    حق التعويض المقرر للضحايا غالب اً    م ا نظري ر    دو حق  ، إذ يحدث في آثي
روض ن الف تطيع الضحية م ن  ،أن لا يس ويض م ي تع ه الحصول عل  أو ورثت

  من   ومن ثم تحرم الضحية      ،صفر اليدين  الجاني فتخرج الضحية من الجريمة    
ا   يلة تعينه ر أي وس ى جب ب شخص     عل د يرتك ا، إذ ق ق به ذي لح رر ال  الض

ه المضرور  ـــوعندما يطالب ،  مةجريمة ضد آخر فيصيبه بأضرار ويقدم للمحاآ      
ال ـــمعسر لا يملك من الم أو عـــأن الجاني مماطل في الدفـــبالتعويض يفاجأ ب

ه ضحيته    ي يواس  شيئاً ذا بالإضافة إل     ،   ب ط  ىه   والتي  ،   إجراءات التقاضي    ء ب
ـق نواتـ ول لس ع  ،د تط ـإمكانيم راء الذمــ ـة ش ـم مــ لنــ رين  قب  المحض

امين الي،والمح يطانية،ب والأس ل الش ا  ، والحي ي يتحمله ة الت اء المالي  والأعب
ه  ي علي ي       و ،المجن اف إل ة المط ي نهاي ؤدي ف ا ت روض وغيره ذه الف ل ه    آ
 ٠ من قبل الدولة حتى الحصول علي تعويضعن  نفسهعزوف الضحية

   

ي الجاني            -٦ اب عل ع العق  الضحية  ى في حين تبق   ،أن الدولة تأخذ حقها في توقي
ذا التعويض،        مكتوفة الأيدي مع    ا الملحة له ة ويبق         حاجته ع الجريم د تق  ىوق
 ٠)٢(السلطة العامة سبيلا لمجازاته  لا تعلم له،الجاني مجهولاً

 

ة الشعبية المسلحة           -٧ اك نوع      ،عند الحديث عن الإرهاب والمقاوم إن هن  من   اً ف
 ٠تعمد أو غير بتعمدالخلط بينهما سواء 

 

ة، و -٨ ويض القائم م التع ور نظ عوإقص دام الش اه نع وطني تج امن ال ر بالتض
مة  ءما تتميز به إجراءات التعويض من تعقيد، وآذلك عدم ملا           الضحايا ، مع    

                                                 
 .١٦٨-١٦٧، ٩٠،الفقرة المرجع السابقأبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، ) ١(
 ٠ ١٤ – ١٣ ص المرجع السابق ، يعقوب محمد ،  حياتي ، )٢(
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ة    ر         ،قواعد التعويض المطبق ة لتقري ة الجرائم الإرهابي ا مع طبيع  وعدم تكيفه
 ٠)٣(الجرائمتعويض سريع لضحايا هذه 

ه مسئولية   الخلاف الدائر داخل الأروقة القانونية حول الأساس الذي تقوم علي          -٩
ة ة عن الدول رائم الإرهابي ويض ضحايا الج ث ذهب ،تع اه فقهي إلإ حي  ىتج

اه  إالقول بأن الدولة ملزمة قانوناً بتعويض ضحايا الجرائم ، في حين ذهب              تج
ر  ى آخ ة إل ئولية الدول رائم لا عن أن مس ويض ضحايا الج دوتتع ونع   أن تك

ه        لذا فإن دفع التعويض للضحية     ٠جتماعياًإلتزاماً  إ اً يطالب ب ا   ، ليس حق  وإنم
 ٠ التي تقدمها له الدولة والعطية،هو نوع من المنحة والهبة

 

د            -١٠ حية فق ا الض ة، أم وم الجنائي ور العل و مح اني ه بح الج د أص ت  إلق آتف
ى التعويض           التشريعات الجزائية  رك     ،بمنحه بعض الحقوق للحصول عل م ت  ث

ان ه النسيان خلال ما يزيد عن قرن م       أن لفّ  ىوشأنه إل  ا جاء    ،ن الزم  ومن هن
ف المجن   إ ي تعري ه ف تلاف الفق ه يخ ذي    علي ة وال ن الجريم رور م أو المض

 ٠يستحق تعويضاً
 

 فيها، فقواعد    ولو لم يكن مجنياً    ،أن صاحب الحق هو المضرور من الجريمة       -١١
ر أن الأمر مع                  القانون لا ترفض تعدد المضرورين من الجريمة الواحدة ، غي

اج إل     د ن   ىذلك يحت التعويض         تحدي ة ب م المطالب ذين يحق له طاق الأشخاص ال
 ٠حتى لا يكون في الأمر غلو ولا إسراف

 

رر   -١٢ ن الض ويض ع رأن التع اء،      غي ين الفقه لاف ب ار خ ان مث ماني آ  الجس
ة            الأضرار  أن بالنظر إلى                      الواقعة على النفس أشد خطورة من الأضرار المالي

ق و ا يتعل رار المالي  فيم اك ،ةبالأض ان إ فهن بةتجاه ع  ل بالنس ي تق رائم الت           لج
 ٠ المالىعل

 

     ةـــض تتمثل في العوامل الإراديـــل مؤثرة على تقدير التعويـــأن هناك عوام -١٣
 ٠وغير الإرادية      

 

 ةـــن الشروط الموضوعيـــع لعدد مــول على تعويض يخضـــأن طلب الحص -١٤
   ٠دولة بالتعويضوالإجرائية لمطالبة ال       

    التعويض لضحايا الجرائم يعتبر بمثابة العقبة الكأداء أمام برامجلأن تموي-١٥   
   ٠ الخصوص في الدول غير الغنية وجهعلىو ،التعويض الحكومية         

: 0 
 

 :تتجلى أهمية الدراسة في عدة نقاط 
 

ة ال    -١ ه آاف لت في ذي فش ت ال ي الوق ية   ف ق الترض ي تحقي عية ف وانين الوض ق
ه  الكافية للمجنى عليه في الجريمة ، نجد أن الشريعة الإسلامية قد ضمنت               ل

                                                 
  عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب ، دار النهضة يأبو خطوة ، أحمد شوقي عمر ، تعويض المجن )٣(

   ٠ ١٤-١٣ص  ، ١الفقرة م ، ١٩٩٢، )ط.د(العربية ، القاهرة ،       
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ا أصابه من ضرر          ا يعرف          يو٠التعويض الكامل عم ذا التعويض فيم ل ه تمث
 إلا أنها لم    ،بالدية، ولقد آانت الدية موجودة خلال الفترة التي سبقت الإسلام         

ذي أت     تكن منظمة على ذلك ال     ه الإسلام    ىنسق ال ة         ، ب  حيث يرجع نشأة الدي
ل                  ين القبائ انوا يسعون للصلح ب ذين آ إلي تلك الطائفة المسماة بالوسطاء ال

رة   ك الفت ي تل ارعة ف ان و ،المتص ي آ انون  الت ودها ق انون  ،لا يس وى ق  س
ذي وهبه   ـــه الناس عليهـــ التي فطر الل ،الفطرة ل ال  ـا من خلال العق  ـم إيـ   اه ـ
ة                    وفضل ة البدائي ك المرحل ة في تل م تكن الدي هم به على سائر مخلوقاته ، ول

ام المجن             ،تسير على نسق واحد    ادة أو نقص مق  ي بل آانت تزيد وتنقص بزي
زمن نشأت                   أر، ومع ال عليه ، وآانت الدية تلتزم بها قبيلة الجاني أسوة بالث

دة  ادة حمي ةإع ة أن ي ،تصلت بالدي ر القبيل ن بواعث فخ ان م ث آ سرع  حي
ام                    ي قي د وصل الأمر إل أفرادها في جمع قيمة الدية ودفعها للمضرور ، بل ق

دم           ولي ال ه الخاص ل ى  ،سيد القبيلة في بعض الأوقات بدفع الدية من مال  عل
دفع                 رار من ال ذي لا يستطيع الف  ى حتى أت    ،أن يرجع بعد ذلك على الجاني ال

 ٠)١(الإسلام الذي نظم الدية على أفضل ما يكون التنظيم
     

ابثين  -٢ رك الع م تت ي ل ال الشريعة الإسلامية الت ار آم الأمن يسعون في بإظه
اد دون ة الأرض بالفس ل ، أو رادع،أي عقوب ات   إ ب ن العقوب ا م          ن فيه

 ٠ ويرد آيد المعتدين،ما يضرب على أيدي العابثين
 

ورة جريم -٣ ىخط دة ضرره ت ي وش ق والبغ ع الطري ات ، م قط ى المجتمع ا عل
 وتكون حياة من وجد      ،نعدام الأمن والطمأنينة  إؤدي إلي   ي هماوجودحيث أن   

ى أنفسهم         يشوبها القلق،  ،بذلك المكان من الناس              ،لأنهم حينئذ لا يأمنون عل
 ٠ ولا أعراضهم،ولا علي أموالهم

   

م يعرف             -٤ ا   ،عدم إهمال ضحايا الجرائم الإرهابية سواء عرف الجاني أو ل  فكم
اب             أن الدولة حريصة ع    ع العق ة وتوقي ي مرتكب الجريم  لي إلقاء القبض عل

ه ا ،علي ة   فإنه ون حريص ب أن تك ر   يج ى جب ذلك عل ق   آ ذي لح رر ال  الض
ه  وذلك عن طريق مد يد العون والمساعدة        ،بالضحية ر   ل   ، ولا يجب أن تعتب

اعدة نوع   ذه المس ان اًه ن الإحس ة و ، م ة والمنح ة،الهب ل  ، والعطي ن قب  م
 ٠الدولة

 

ة       ،هب مثال وع هذا البحث  أن اختيار موض   -٥  ، التي تتمثل في ندرة مراجعه الفقهي
ة        تصدت لموضوع  آما أن الدراسات التي     ، تعويض ضحايا الجرائم الإرهابي

ا    ول معه ن الق ة يمك ي درج رة إل ون مبتس اد تك ادرة  تك د ن ا ج ا أن ،أنه  آم
ام بتعويض   ا من أضرار  الاهتم ا يلحقه اد يالضحية وم ونيك هك ياً وآأن   نس

                                                 
  مارس ١٤ -١٢( الفقي ، عادل محمد، بحث مقدم للجمعية المصرية للقانون الجنائي والمنعقد في الفترة ما بين  )١(

 راءات الجنائيـــة،   ، حقوق المجني عليه في الإج عليه في الشريعة الإسلامية يبعنوان آفالة حق المجن) م١٩٨٩     
 . ٤٩٤-٤٩٣ ص ،) مجموعة أعمال المؤتمر ( م ١٩٩٠، ) ط.د(      القاهرة ، 
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ره أدن            و،   منسياً ة لا تعي ائي والسياسة الجنائي انون الجن ام إ ىالق ه   هتم  ولأن
 ٠ليس في الجريمة سوى الجاني فحسب

 

د      -٦ ي ح ة عل ة والحديث ات القديم ي المجتمع د ف ة توج اهرة عالمي ة ظ الجريم
سيقع هناك ضحايا لها يقاسون من       ،  الجريمة الإرهابية  سواء فحيثما وجدت  

 ٠أضرارها
 

ر                أن من أهم أهداف الس     -٧ ة خي ة فالوقاي وع الجريم ع وق ة هو من ياسة الجنائي
ا سوف       ، الجرائم   فعندما تقوم الدولة بتعويض ضحايا     ،من العلاج  د أنه  فلا ب

ا،  ابتداءً  تلجأ   د    إلي منع وقوعه ذا فلا ب ين الضحية      ول اون المثمر ب  من التع
ة  ال الدول ة        ،ورج لطة العام ال الس لاغ رج رعة إب ي س ك ف ل ذل                     ويتمث
 ٠عن الجريمة

 

د إ -٨ ة ل ة القانوني دام المعرف حاياىنع م الض بباً، معظ د س در   يع باب ه ن أس  م
ة                     ل صورة من صور الحماي ة تمث دعوى المدني ي أن ال حقوقهم بالإضافة إل

ذا تجد الضحية    ،محفوفة بالمخاطر  ال الفردية لضحايا الجرائم الإرهابية     وهك
 ٠حسد عليهتلا  نفسها في موقف 

 

د ع إن المتتب -٩ اهرة الإرهاب عن د تعرضت لظ ا ق د أنه      للشريعة الإسلامية يج
اً         ر قرن ة عش ن أربع ر م ذ أآث ي من ة والبغ ى الحراب رض لجريمت  ،          التع

ى تعويض          ك      ضحايا الجرائم،   فالإسلام حريص آل الحرص عل ومن أجل ذل
ة    ل         ،  وضع نظام الدي دما يجهل القات  فلا يعرف أو حيث    ،وشرع القسامة عن

عندهم دليل من إقرار أو بينة، فإنه في هذه الحال            ولكن ليس   علمه الأولياء ي
ا يكن    يكون التعرف على القاتل باليمين،     ا،      ومهم د     من التفصيل فيه ا ق فإنه

ام عل          ا الإم رم االله وجه     يشرعت لتحقيق القاعدة التي قاله لا يطل دم في      (  آ
لام  ذهب  )الإس دراًدم أي لا ي ك لأن حق الإن ، ه رم وذل ان محت وز فس لا يج

هلإا داء علي اً ف ،عت ل نفس ن قت ا   م ن أحياه ا وم اس جميع ل الن ا قت  فكأنم
اً   اس جميع ا الن ا أحي درو، بالقصاص فكأنم ن أه اً م اء  ،دم در دم ا أه  فكأنم

ه الناس  د اقتبس الفق ي حد سواء    اللاتيني ، وق و أمريكي عل رة   والأنجل فك
رائم حايا الج ويض ض لاميةتع ريعة الإس ن الش ديلات  ، م ال تع ام بإدخ وق

 ٠عليها
 

ة الإسلام ذاوإ -١٠ ت طبيع ذه  دل ن يتسع  ه ه دي ى أن دل عل ا ت ى شئ ، فإنم عل
ده الأصلية  ا وراء عقائ ه لا يقف فيم ة، وأن ة العاقل ة الفكري  وأصول ،للحري

ان                   د آ تشريعه على لون واحد من التفكير، أو منهج واحد من التشريع ، وق
ع أنواع الثقافات الصحيحة، والحضارات النافعة       يساير جمي  بتلك الحرية ديناً  

دمها ي صلاح البشرية وتق ل البشري ف ا العق ق عنه ي يتفت االت  ىرتقإ  مهم
 ٠)١(ونمت الحياة العقل

                                                 
 ٠ ٩، ص ٥م،الفقرة ١٩٩٧، ١٧/شلتوت، محمد، الإسلام عقيدة وشريعة ، دار الشروق ، القاهرة ، ط) ١(
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  ومعايير تقديره ؟ ،ما مفهوم التعويض عن الجرائم الإرهابية -١
 ة تقديره  ؟ وآيفي، ما معايير التعويض-٢
  عن تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية ؟ الدولةما مدى مسئولية -٣
 ما الأسس التي تستند عليها مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية ؟ -٤
  ما مدى نطاق التعويض وآيفية المطالبة به ؟-٥
 آيف يتم مطالبة ضحايا الجرائم بالتعويض ؟    -٦
 التعويض لضحايا الجرائم الإرهابية ؟ مصادر ى ما ه-٧

: 0 
 

 ٠ بيان مفهوم التعويض عن الجرائم الإرهابية ومعايير تقديره-١
 ٠ بيان معايير التعويض وآيفية تقديره-٢
 ٠ بيان مدى مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية-٣
 ٠الجرائم الإرهابيةئولية الدولة عن تعويض ضحايا بيان الأسس التي تستند عليها مس -٤
 ٠وآيفية المطالبة به،  بيان مدى نطاق التعويض -٥
 ٠ بيان آيفية مطالبة ضحايا الجرائم بالتعويض-٦
    ٠ بيان مصادر التعويض لضحايا الجرائم الإرهابية-٧
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 )1( 0  
زم ، والفاعل لازم          ،الالتزام لغة اللزوم معروف           زم يل ل ل ه     ، والفع ول ب  والمفع

اً    ،ملزوم لزم الشئ   ه لزم اً  ، يلزم اً    ه ولازم  ، ولزوم ه     ملازمة ولزام أي :  ورجل لزم
ه ، وَ    لا يفارق ئ ف زم الش داً زامُِّـالليل ل ج زام ، )١( الفيص طلاحاإوالالت و ص ة  ه حال

ل حق عيني      قانونية يرتبط بمقتضاها شخص مع      ام بعمل أو    ،ين بنق اع    أوالقي                 الامتن
 ٠)٢(عن عمل

 
 
 
 
 
 

 )2 (0 
   المسئولية لغة تأتي بمعنى سألته الشيء، وسألته عن الشيء سؤالا ومسألة                    

اه  : بن بري   اقال   الي  ، سألته الشيء بمعنى استعطيته إي ال االله تع ولاَ يسأَلْكُم  ﴿ ق
ل خاف            بوسألته عن الشيء استخ    ،)١(﴾ موالَكُمأَ ه مث  رته ، قال ومن لم يهمز جعل

و   أله فه لته أس ول س ول يق وف  مس و مخ ه فه ه أخاف ل خفت                ٠ )٢( ، مث
 المنوط به عمل تقع عليه ،من رجال الدولة ) ول  ـالمسئ(  وجاء في المعجم الوسيط   

ه ئولية ،تبعت ف والمس ال أوص ام ح ه ع ه       مة بوج ه تبعت ع علي ر تق ن أم أل ع  ن يس
ر ا ب ال أن ليءيق ذا العم ئولية ه ن مس ه  م ئولية  ،)٣(أي محدث طلاحاًإوالمس       ص

ى من أخل              يه م عل ارة عن الحك ه     ب عب زم ب ا الت ر    م ل الغي  يعوض الضرر       أن ،قب
دياً                   زام تعاق ذا الالت ين أن يكون ه  حيث    الناجم عن الإخلال بهذا الالتزام ، لا فرق ب

ئولاً      يل ر مس دد ، وإلا فيعتب ت المح ي الوق ذه ف د أن ينف زم المتعاق ه  ، ت م علي ويحك
زام تقصيرياً        بالتعويض، التعويض      وبين أن يكون هذا الالت زم الفاعل ب  نتيجة   ، فيلت

 ٠)٤(لإخلاله بالتزام قانوني مفروض على عاتقه من عدم الإضرار بالغير
 

ذ         خص ال ة الش ي حال ام ه ه ع ئولية بوج راًإي والمس ب أم توجب رتك  يس
ذة إذا المؤاخ ان ف اً  آ ر مخالف ك الأم د الأخلاق فحسب، وصفت مسئولية ل ذل قواع
دو  ،إيجاب مؤاخذته مؤاخذة أدبية    على واقتصرت أدبية بأنها  مرتكبه ستهجان  إلا تع

ع ـذلل المجتم لك  كـــ ـالمخال  المس لاق  فـــ ئوليةو، )٥(للأخ انج  المس ـأدبي نوع  ،ةــ
                                                 

 نديم مرعشلي ، دار لسان –ياط يوسف خ/ إعدادلسان العرب المحيط ،  محمد بن مكرم ،جمال الدين بن منظور ، ا )١(
 ٠ ٣٦٢ ، ص ٢/، م) ت . د ( ، ) ط . د ( العرب، بيروت ، 

 ج

 ، ة ، بيروت ــون المدني ، منشورات الحلبي الحقوقيـــط في شرح القانـــد الرزاق أحمد ، الوسيـــالسنهوري ، عب )٢(
 ١٢٥ ، ص ١/، جم ١٩٩٨ ، ٣/ ط     
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ى    والمسئولية القانونية  ةـــوقانوني ة،      : تنقسم إل ة ومدني ة    و جنائي المسئولية المدني
 ٠تقصيريةأو عقدية إما  فهي

 

رف       د ع ر/وق د ال نهوريزا عب د الس يرية  ( ق أحم ئولية التقص ه)المس            بقول
ي المسئولي ـه ال الشخصي ــ ن الأعم ـة ع ن      ة،ــ در م ي يص ل شخص ن عم أي ع

ر هي موالمسئول نفسه،  ا غي أ هن ات، فالخط أ واجب الإثب ى خط وم عل سئولية تق
في حين أن المسئولية العقدية     ،  )٦(مفروض بل يكلف الدائن إثباته في جانب المدين       

دي،   الالتزام العق لال ب زاء الإخ ي ج رة وه د مباش ن العق ئة م ر ناش  وتخضع ،تعتب
ام راب        ،  )٧(لأحكامه ولإرادة العاقدين   ة قي ين      وتفترض المسئولية العقدي ة ب طة عقدي

 فتقوم حين تنتفي هذه الرابطة بين  المسئول والمضرور، أما المسئولية التقصيرية  
رور ئول والمض نهوري  ، )١(المس د الس رزاق أحم د ال ري عب ئولية ،وي  أن المس

ر        و  تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع،       ،معناها ذا العمل غي قد يكون ه
 ٠)٢(هي المسئولية التعاقديةوهذه ، المشروع هو الإخلال بعقد أبرم

)3( 0 
ك والسنن                      الدولة لغة بالضم تعني المال، وبالفتح الحرب، وبضم الدال في المل

ال      اء ، ق ي الرخ دة إل ال الش ن ح ال م ة الإنتق دهر، والدول ن ال دل ع ر وتب ي تغي الت
ا  ة علين رة والدول ل الك ا، أي يجع دال الأرض من اج يوشك أن ت ة ، أم)٣(الحج ا الدول
  مجموعة   أنهاإصطلاحاً فلها عدة تعريفات، نذآر منها علي سبيل المثال لا الحصر،            

انوني    يم ق ي، ويخضعون لتنظ يم جغراف ي إقل اطهم عل ون نش راد يمارس ن الأف               )٤(م
ة     ون بصفة دائم اس يقطن ن الن ة م ي جماع ة، تعن ية وقانوني اهرة سياس ي ظ أو ه

، وعرفت الدولة أيضاً، بأنها الشخص المعنوي       )٥( معين ومستقرة، ويخضعون لنظام  

                                                                                                                                            
 ٠ )٣٦ – محمد ( )١(
 ٠ ٧٦، ص ٢/المرجع السابق ، ممحمد بن مكرم، جمال الدين  بن منظور ،ا )٢(
   ٠ ٤١١، ص ١/م، ج١٩٧٢ ،٢/،ط ، القاهرة مطابع دار المعارفمجمع اللغة ، المعجم الوسيط ،  العربية ، )٣(
  ، ) ن .د (، والقضاء  ه ـــ في ضوء الفق ي ،عبد الحميد ، المسئولية المدنيةـــــوري ، عز الدين ، و الشواربــالدناص )٤(

  ٠ ١٠، ص ) ت .د (، ) ط .د (     
 ج

 ،م١٩٧٧، )ط.د (الفكهاني ، حسن ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ،  )٥(
   ٠ ٤٣٢،ص ٢٥/ ج     

   ،١/اء التراث العربي ، بيروت ، جـــون المدني ، دار إحيـــــ، الوسيط في شرح القان السنهوري ، عبد الرزاق أحمد )٦(
 .٧٧٥، ص ٥٢٣الفقرة       

 

  ،رةـــات العربية ،القاهـــ في تقنينات البلاد العربية ، معهد البحوث والدراس ةـــمرقس ، سليمان ، المسئولية المدني )٧(
 ٠ ١٠، ص ٥، الفقرة ١/ ق ، م١٩٧١،  ) ط .د  (   
   ، ١/م، م١٩٩٢، ٥/رة ، طــــ، القاه ) ن . د (ات ، ــرح القانون المدني في الالتزاممرقس ، سليمان ، الوافي في ش )١(

 .١٢-١١ص ، ٤الفقرة      
 

  للالتزامات في القانون المدني المصري ، المجمع العلمي  السنهوري ، عبد الرزاق أحمد، الموجز في النظرية العامة )٢(
   ٠ ٣١١، ص ٢٩٦، الفقرة ١/، ج)ت.د (، )ط.د (العربي الإسلامي، بيروت،     

        ٠ ١٠٣٥ – ١٠٣٤ ، ص ١/، جالمرجع السابق ن مكرم ، ــمحمد بجمال الدين بن منظور ، ا )٣(

   ،روتـتوري ، الدار الجامعية ، بيـون الدســـ والقان م السياسيةــــز ، الوجيز في النظـــا ، إبراهيم عبد العزيــــشيح )٤(
 ٠ ٢٨، ص) ت .د (، ) ط .د (    

 

 ٠ ٢٨، ص  شيحا ، إبراهيم عبد العزيز، المرجع السابق )٥(
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ذا               ومين بحيث يكون له اً ومحك ين حكام يم مع ي إقل الذي يرمز إلي شعب مستقر عل
 ٠)٦(الشخص سلطة سياسية ذات سيادة

)4( 0  
بينهما فرق لا يليق   و:  هو العوض أي البدل، قال ابن سيده    :التعويض في اللغة        

  وعوضته عضته أ والجمع أعواض ، عاضه منه وبه ، تقول و ،المكانذآره في هذا    
ه ، والمستقبل           ه          التعويض  إذا أعطيته بدل ما ذهب من ه واعتاض من   ، وتعوض من

وض   إذاأي ذ الع ول   أخ لان إذا  :  وتق ني ف اء اعتاض اًج لة طالب وض والص  )٧( للع
ين، ويقص             ا  والتعويض إصطلاحا هو مبالغ يلتزم بها مسئول عن ضرر مع ر   د به  جب

ذا رره انون  ىه  أو، الض ددها الق ي يح ات الت ا    التعويض اً بأنه ت أيض  ، وعرف
ا القضاء      ي              ،  )٨(التعويضات التي يقره ل الضرر المترتب عل ه مقاب وعرف أيضاً بأن

 ٠)٩( بمقابل نقديوإما ،الجريمة ويهدف إلي إصلاحه، إما عيناً
 

)5( 0  
ة        حايا لغ ن : الض حوة ، ع ى الض داة    ه ى الف ة ه ة لغ ا أن الفدي ي آم ن الأعراب  ، اب

أتيته ضحاءً ، وفلان يضاحينا ضحو آل يوم أي يأتينا : أتاه ضحى ، وضاحيته : وضاحاه 
، وأضحى في العدو إذا أخره ، وضحى بالشاه بمعنى ذبحها ، ضحى النحر هذا هو الأصل             

ر     وم النح ات ي ع أوق ي جمي حية ف تعمل الض د تس ا  ،، وق حية م ى   والض ه، وه ضحيت ب
اه وضحا الرجل            ، الأضحاه وجمعها واضحى   ه أرطى جمع أرط اً ومثل  جمع أضحاه منون

ان   رز للشمس وضواحي الإنس المنكبين  : وضحوا وضحياً إذا ب ه للشمس آ رز من ا ب م
ين ى :  وجاء في المعجم الوسيط  ،)١(والكتف ضحوا ، وضحوا ، ) ضحا ( الضحية بمعن

اً     : ضحا ظل فلان    : يقال  وضحيا أي إذا برز للشمس ، و       جاءه  : مات فيبس نباتها ، وفلان
ي الضحى  د الأضحى ،  ) ضحى( وف وم عي ي الضحى ي ا ف ا إذا ذبحه اه ونحوه بالش

 ٠)٢(البارزة لا تكاد تغيب عنها الشمس: من الأرض ) المضحاه(و
 هم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي ، بما :والضحايا إصطلاحاً      
ي     في   ـة          ،ذلك الضــرر البدني، أو العقل اة النفسية، أو الخسـارة الاقتصاديـ       أو المعان

رة   ة آبي ان بدرج ال       أو الحرم ق أفع ن طري ية ع وقهم الأساس ع بحق ن التمت               م
دول                ذة في ال وانين الناف اً للق ال تشكل إنتهاآ وانين التي        ،  أو حالات إهم ا الق ا فيه بم

ة المباشرة للضحية      ويشمل مصطلح الضحية     ،  السلطة إساءة استعمال تحرم    العائل

                                                 
 ٠ ٢٨ص  شيحا ، إبراهيم عبد العزيز ، المرجع السابق ، )٦(

 ج

 .٩٢٩ – ٩٢٨ ، ص ٢/ مالمرجــــع السابــــق ،رم ، ـــمحمد بن مكجمال الدين ور ، ــن منظــب ا)٧(
  ،  م١٩٩٩، ) ط .د ( القاهرة ، ،ة ـــة لشئون المطابع الأميريــــالقانون ، الهيئة العامم ـــ ، معجالعربية ، مجمع اللغة )٨(

  ٠ ٧٥-٧٤ص       
 ج

  ٠ ٣٠٧ ، ص العربية ، مجمع اللغة ، معجم القانون ، المرجع السابق )٩(
 ج

 ٠ ٥١٧ – ٥١٦ ، ص ٢/محمد بن مكرم ، المرجع السابق ، مجمال الدين ابن منظور ،  )١(
 ٠ ٥٣٥ ، ص ١/ج المعجم الوسيط ، العربية ، مجمع اللغة ، )٢(
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دخل              الأصلية، أو معاليها المباشرين، والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء الت
 ٠)٣( عنهم لمساعدة الضحايا في محنتهم، أو لمنع الأذى

 )6( 0 
ه  الجريمة في اللغة جرم إليه           ة و  وعلي ى    جريم ة      : بمعن ه جناي  فهو   ، جنى علي

ه           ه،   ،جارم وجريم ، وجرم إذا عظم جرم ة          أو جرم ى جناي ب، وجن  ،وأجرم إذا أذن
ذنب والتعدي        ، فهو مجرم   عتدىإ ،)٤( وتأتي الجريمة بمعني ال

ى        أتي الجرم بمعن وي
ذنب  ة، وتجرّ  ، والجمع أجرام وجروم  ال ى فلان  وهو الجريم اًىدعا ى أ،م عل              ذنب

أي ، وأجرم جنى جناية، وجرم إذا عظم جرمه       ، جريمة  وجرم إليهم وعليهم   يفعلهلم  
ب لان   أذن ال ف ذنب، ويق اني، والمجرم أي الم ى الج ارم بمعن ة والج أتي الجريم وت

 ٠)٥(أي آاسبهم جريمة أهله
ة     ،عرفها مأمون محمد سلامة بقوله    ،  صطلاحاًإوالجريمة          الجريمة هي الواقع

ا المشرع        التي ترتكب أضراراً     ات      بمصلحة حماه انون العقوب ا     ،في ق  ورتب عليه
راً اًأث ثلاً جنائي ة  متم ي العقوب )٦( ف

ه        ،  امر بقول و ع ي أب د زآ ا محم       وعرفه
ا   ،)١(هـ ـة لمرتكبـــون ويقرر عقوبــالجريمة هي فعل أو امتناع يحظره القان     وعرفه

طفي  ود مص ود محم ل أو ،محم ا عم ه   إ بأنه ى ارتكاب انون عل ب الق اع يرت متن
 ٠)٢(عقوبة

)7(0  
ك         ررهب بالكسر ، ويرهب رهبةً و     : الإرهاب لغة          اً بالتحري اً بالضم ، ورهب هب

ترهبه  أي خاف ، ورهب الشئ ه واس ه ورهب ه، وأرهب ة أي خاف اً ورهب :  ، ورهب
ه         هأخافه وفزعه  واسترهبه إذا استدعى رهبته حتى رهب         ذلك فسر قول  الناس ، وب

اً        ،)٣(ٍ جآءُوا بِسِحرٍ عظِيم  واسترهبوهم و  عز وجل  وترهب الرجل إذا صار راهب
)٤(االلهشى خي

 

ب         ة ره ي آلم ة وردت بمعن واميس اللغ ي ق الوا  ،وف ف ق و التخوي                  وه
 ٠)٥(أي لأن ترهب خير من أن ترحم )رهبوت خير من رحموت (

                                                 
  ، م١٩٨٨،  ) ط .د (اض ، ـــة ، المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الريــــ، ضحايا الجريم السراج ، عبود )٣(

 ــة وإساءة استعمـــال ، هذا هو تعريف حقوق المجني عليـــه في إعلان ضحايا الجريمــ) مجموعة أعمال المؤتمر       ( 
 ٠ ١٥١ -١٥٠ ص مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين ،) م ١٩٨٥ميلانو (        السلطة 

 ٠ ٥١٥ -٥١٤ ص ،١/، م م١٩٥٨رضا ، أحمد، معجم متن اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  )٤(
 دار الكتب ،  عبد االله علي مهنا/  ،إشراف ن اللسان تهذيب لسان العربابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم، لسا )٥(

 . ١٨١، ص ١/م،ج١٩٩٣، ١/ط، العلمية ، بيروت      
 

 ،) ط .د (ات ، القاهرة ، ـــ للموسوع ة ، الدار العربيةــــ للدول العربي ة القضاء والفقهــــالفكهاني ، حسن ، موسوع )٦(
  ٠ ٩٣، ص ١قرة الف ، ١٣٤/ ج، )ت .د (    

 

   ٠ ٣٥، ص ١١ الفقرة  ،٢٧٢/ ج،المرجع السابق الفكهاني ،حسن ،  )١(
 

  م،١٩٦٧، ٧/، ط ة ، القاهرةـة العربيـ القسم العام ، دار النهض–ود محمود ، شرح قانون العقوبات محممصطفي ،  )٢(
    .٣٤، ص ١٩الفقرة      

 ٠ )١١٦ –الأعراف  ( )٣(
 ٠ ١٢٣٧ ، ص ١/المرجع السابق ، مالدين محمد بن مكرم ، ابن منظور، جمال  )٤(
 أحمد عبد الغفور العطار ، دار / تحقيق ،  ةــــاد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيــــري ، إسماعيل بن حمـــالجوه )٥(
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اب        طلاحاًإوالإره و ، ص تخدامه ف لت الإس نظم للعن ي  الم دف سياس ق ه  ،حقي
ي      تها عل ية بممارس ة سياس وم منظم ي تق ف الت واع العن ع أن ة جمي فة خاص وبص

ى        وهو ينطوي ،   جو من عدم الأمن    وخلق ،المواطنين ذا المفهوم عل  طوائف    في ه
ال ن الأعم ددة م ه  ٠)٦(متع ه الفقي ـلوفاس (وعرف ه )  Levasseurير ــ بأن

ارة الرع   ـــهتعيل من طب  ــــ والمنظم لوسائ  ،ستخدام العمدي لإا  ب بقصد تحقيق    ــ ـا إث
داف ه الفقي ،)٧(بعض الأه ـوعرف ه العم )  Sottile ليسوت ( هــ ل الإجرامي ـبأن

زعـب أو العنـبالرع المصحوب ين ف أوالف ق هدف أو غرض مع ، )٨( بقصد تحقي
ه ه الفقي ين  (وعرف ق  )  Lemkin ليمك اس عن طري ي تخويف الن وم عل ه يق بأن
 ٠)٩(أعمال العنف

 ج

)8( 0  
 ومنه  ، هي ما شرع االله لعباده ، والظاهر المستقيم من المذاهب          ،الشريعة لغة       

اً   ،)١(﴾لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم شِـرعةً ومِنهاجـاً          ﴿ قوله تعالي                      اً مستقيم   أي طريق
ه ولا اج في واء لا اعوج ـواصطلاح، )٢(الت ـه، اًـ ا شرع يــ ـم اده مه ــ ـاالله لعب ن ـــ

اة  م الحي املات ونظ لاق والمع ادات والأخ دنيا  ،العب ي ال عادتهم ف ق س  لتحقي
ي شرعها االلهرفت أيضاً، وعُ)٣(والآخرة نظم الت ا ال ذ رع أصولها أو شَّ،  بأنه ليأخ

ه   ه بأخي لم ، وعلاقت ه المس ه بأخي ه وعلاقت ه برب ي علاقت ه ف ا نفس ان به الإنس
 ٠)٤(وعلاقته بالحياة،  وعلاقته بالكونالإنسان،

)9( 0 
ة         ه ،           القانون لغ ل شئ وطريق ة       هو مقياس آ وانين ، رومي ا ق ل   ، وجمعه  وقي

يس      وأراها دخيلة ، والقوانين الأصول الواحد      بن سيده ا وقال )٥(فارسية انون ول ، ق
ام المجتمع              اًحواصطلا )٦(بعربي يم نظ تحكم سلوك     ،هو مجموع القواعد التي تق  ف
را ة ،دالأف اط آفال ي تن ه والت تهم في اإ وعلاق ة في ،حترامه ك السلطة العام ا تمل  بم

                                                                                                                                            
 ٠ ١٤٠ ، ص ١/م ، ج١٩٩٠ ، ٤/العلم للملايين ، ط     

 ، دار الفكر ) رسالة دآتوراه مطبوعـــة  (  المسلحة في القانون الدولي العامعامر ، صلاح الدين ، المقاومة الشعبية )٦(
 ٠ ٤٨٧-٤٨٦، ص  ) ت .د ( ، ) ط .د (العربي ، القاهرة ،        

 

 ن ــات الدولية الصادرة عــــ قانونية مقارنة للاتفاقي ةـــز مخيمر ، الإرهاب الدولي دراســــعبد الهادي ، عبد العزي )٧(
 ٠ ٤١، ص  م١٩٨٦، ) ط.د (المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،       

 ز ــــة الخمسون ، مرآـــالندوة العلمي، ن العربي ــ، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوط  الدينيعوض ، محمد محي )٨(
  ٠ ٥٨ - ٥٧م، ص ١٩٩٩، )ط.د ( نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، بجامعةالدراسات والبحوث       

 

  ٠ ٥٤، ص ، المرجع السابق ن ـــ الدييعوض ، محمد محي )٩(
 ٠ )٤٨ –المائدة (  )١(
  ،٣/،ج)ت.د(، )ط.د(الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، دار الجيل ، بيروت ،  )٢(

  ٠٤٥ص       
 

 ٠ ١٥-١٤، ص  م١٩٨٦،  ٨/، ط  الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بيروتالقطان ، مناع خليل ، تاريخ التشريع )٣(
 ٠ ١٠ ، ص٦شلتوت ، محمد ، المرجع السابق ، الفقرة  )٤(
 ٠ ٧٩٣ ، ص٢/العربية ، مجمع اللغة ، المرجع السابق ، ج )٥(
 ٠ ١٧٧ ، ص ٣/ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، المرجع السابق ، م )٦(
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ر وا وة الجب ع من ق زاملاالمجتم هف أيضاًرّوعُ، )٧( ل ي ، بأن د الت  مجموعة القواع
ي  اس عل ر الن ي تقه ة والت روابط الاجتماعي نظم ال اإت د ،تباعه القوة عن و ب  ول

 ٠)٨(الاقتضاء

 :   
ذا             محدودة     سابقة  هناك دراسات        ا ه تناولت بعض الموضوعات التي يعالجه

ة بتعويض ضحايا         البحث حول  زام الدول ة   الجرائم   مدى الت ين الشريعة    ، الإرهابي   ب
انون الوضعي    الإسلامية ذا سوف    ٠ والق د  يكون من       ل ذه   استعراض بعض    المفي   ه
  :على النحو التالي الدراسات

 

  
  

     
 :      

  :      
    )1410 – 1990( 

 

  * : 

ة       وق المجن دراس ه يحق ويض علي ي التع ث ،ف من البح ات تإ وتض    جاه
 إذ أن غاية التشريع     ، في التعويض   عليه يالسياسة الشرعية بالنسبة لحقوق المجن    

اد      ،الجنائي الإسلامي  ع الضرر عنهم      ، تحقيق مصالح العب ة    و ، ورف المصالح  حماي
 .   المعتبرة شرعا 

 * : 
هويتضح       د  من ي ا أن الباحث ق نهج الوصفي والتحليل ي الم د عل ي،عتم   وتبن

ويض رة التع ـال  عن الضررفك ـذي حـ المجني عليـ ـاق ب ي أساس نظري،هـ ـ عل ة ـ
ـالمسئولي ي يتحملهـ ـة الت ن ـ با م ل الضارتك ـ الفع يـ عيـالقان ار ف               ،ون الوض

ون ــ ووسيلة المطالبة بالتعويض في القان،هــ علييرض لمبدأ تعويض المجن  ــتع ثم
ـأوضحيث   الوضعي ــأن الشريع حـ ـة الإسلامية هي النظـ لــ ذي ،ام الأمث ط ال  رب

                                                 
 ٠ ١٩، ص  )ت.د (، ٥/ المدخل إلي القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، طآيره ، حسن ، )٧(

 

                   اض ، ــــواف ، الريـــعي ، دار الشـــون الوضـــ والقان ائي الإسلاميـــع الجنـــد ، التشريـــان ، شوآت محمـــعلي )٨(
  . ١٥٨ – ١٥٧هـ ، ص ١٤١٦ ) ط . د (     
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ائي الإسلامي       بين ذلك    ،التعويض والجزاء   والتشريع الجن د راعى حقوق       وهو ب  ق
 ٠ ولم يترآه دون حماية، عليهيالمجن

 *  : 
ة مباحث     ويضم الفصل    ،تتكون الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول              ، الأول ثلاث
أ   (لتقصيرية  أرآان المسئولية ا   ىوه ة    - والضرر  - الخط أ      وعلاق ين الخط السببية ب

ائي         ، )والضرر ام القضاء الجن ة أم التعويض      ،والدعوى المدني ة ب ة المطالب ،  وآيفي
، )التعويض وتقديره وصور التعويض  (أما الفصل الثاني فيضم ثلاثة مباحث تتناول    
ث يتعرض لتعويض المجن ي الشريعة الإسلاميةيوالفصل الثال ه ف ون، علي               ويتك

الي                من    (هذا الفصل  ة ، والضمان الم الي بصورة عام تمهيد ويتناول الضمان الم
مان      د ، والض ن وضع الي ب ع مان المترت ة ، والض رائم الجنائي ن الج يء ع الناش
ة ،          ى الحيلول ب عل مان المترت وال ، والض ى الأم ار عل ل الض ن الفع يء ع الناش

رر  ن الغ يء ع مان الناش ور              وال،والض رض لص ارع وع التزام الش مان ب ض
  ٠ )الدية والارش:لتعويض ا

 *  : 
المجن             الباحث ىتبن -١ ذي حاق ب رة تعويض الضرر ال ه عل    ي فك  أساس   ى علي

ا من  ي يتحمله ئولية الت ة المس ل الضارإنظري ئولية ،رتكب الفع  وهي مس
 ٠ شخصية ذاتية

رضو -٢ ويض المجن تع دأ تع ه ي لمب رر أن، فم علي بب  ن المق أ يس ل خط  آ
رراً رض ي         للغي بب ف ل المتس ويض قب ي التع رور ف ق للمض ه ح أ عن ينش

 ٠ غير مميزالضرر ويضمن المتسبب هذا التعويض ولو آان المتسبب
ل   هى الشريعة الإسلامية    وأثبت أن  -٣ ين التشريع         ، النظام الأمث  حيث ربطت ب

 ٠ وبين التعويض،الجنائي الإسلامي
 **         :-  

 

ائي                 تناولت فكرة  -١ ه الجن ة في الفق ة لضحايا الجرائم الإرهابي  تعويض الدول
 ٠الإسلامي

 ٠التطرق لكيفية التعويض الأدبي لضحايا الجرائم الإرهابية -٢
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بيان الأسس التي تستند عليها الدولة في تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية            -٣
 ٠ والقانون الوضعي،جنائي الإسلاميفي الفقه ال

         
    

  
          

     
 :        

 :       
   )1412- 1992( 

 :   .   

 *     : 
 يات التي تحيط بحق المجن ــث إلي محاولة الإحاطة بأهم الضمان   ــيهدف الباح       

ى ض،  ـ ـعليه في التعوي   ي تطبيقاته     ـ ـإلق وإل ة  ة  ـ ـا في المملك   ــ ـاء الضوء عل العربي
ـالسعودي يـ رف عل ةة للتع ـ تل طبيع ـك الضمانـ واء ،اتـ ك الضمانأ س ت تل ـآان ات ـ
 ،والوقوف علي دور آل نوع من هذه الضمانات    جتماعية،إأم   ةــ أم قضائي  ،شرعية

 ٠من الناحية الإجرائية والتطبيقية
 

 *     : 
ارن،       نهج الوصفي والمق ي الم ذه الدراسة عل وم ه ي تق ه عل  وفي الوقت ذات

ام بالقواعد التشريعية المنصوص                  ي الإلم المنهج التحليلي، حيث يسعى الباحث إل
م    ـ ـة الإسلامي ـ ـعليها في الشريع   اه   ة، ث ي تحليله  الإتج ا        ،  اـ ـإل ي مدى م للتعرف عل

رار حق المجن        ،ه من ضمانات  ــتحقق ك لإق ه في التعويض،     ي وذل ذه     علي ل ه وتتمث
ي  ح ف ا   الملام و ق ا ه ا للت  ،ئمم ي تحليله رص عل ـ والح ـ مضمونهىعرف علـ  ،اـ

 ٠الوسائل الكفيلة لوضعها موضع التنفيذ قتراحإو

 *      : 
ون       ذهوتتك دي   ه ل تمهي ن فص ة م ف المجن  ، الدراس اول تعري هي ويتن  ، علي

ن الضحايا  ره م زه عن غي زه وتميي د مرآ ي  ٠وتحدي ة إل م الباحث الدراس د قس وق
ة فصول ين:الفصل الأول،أربع ون من مبحث ضمانات  تعريف : المبحث الأول، يتك
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المبحث  ،   وشروطها وعناصرها   ،  وبيان مضمونها  حق المجني عليه في التعويض    
 ي حق المجن     إطار  يدور حول  :الفصل الثاني ،   الضمانات  هذه  يتناول أساس  :الثاني

ين     ،عليه في التعويض   ) شرعية   النصوص ال  ( الإطار الشرعي     : ويتكون من مبحث
ي  ار الأخلاق ية ( والإط ه الأساس ان وحريات وق الإنس ات حق ل ـالفص ،)إعلان

ـثالثا ـيتن :لـــ ـاول ضمانات حمايـــ ـ عليية حق المجنــ ي التعويــ ـه ف و  ضــ وه
ة مباحث  ن ثلاث ون م ي :يتك ل ف رعية،  تتمث ائيةالضمانات الش ةوالقض   ، والاجتماعي

 في التعويض   عليه   ينظيم الشرعي لحق المجن    الت ى الضوء عل  إلقاء :الفصل الرابع 
ة السعودية ة العربي ة مباحث،في المملك اول مصدر الحق و،  ويتكون من ثلاث تتن

 ٠ عليه في التعويضي نظرة تقديرية لحق المجن– صور الحماية -وحالاته
  *  : 

 -:توصل الباحث إلي عدة نتائج يمكن إجمالها في النقاط الآتية 
  
 

ة          ل ع ي المجن أن -١ ة الجنائي م في المعادل ة عن          ،يه طرف مه ل أهمي  فهو لا يق
تهم رر       الم و المتض ل ه ه ، ب ة ل وفير الحماي ي ت ات ف ت الدراس ذي طال  ال

ى    ادرة عل ة والق ى الضمانات الكافي اج إل ذي يحت ة وال ي الجريم المباشر ف
ه     ث إعطائ ن حي ه م ع علي داء الواق ده بسبب الاعت ذي فق وازن ال ادة الت إع

 ٠تعويض المناسب له وتوفير الحماية النفسية والاجتماعية له أيضاال
ه         -٢ ة علي ة الواقع   أن المجني عليه هو من أصيب بضرر مباشر بسبب الجريم

 ٠ والمعنوية الماسة بحياته،وهذا الضرر يكمن في الإصابة الجسدية
ا   ينبغي  إن الضمانات التي    -٣ ان الأساسية     ى يجب أن تشتمل عل       إقراره  الأرآ

ة  لصفة القانونيةا لتكون لها ، بدستوريتها  لها عتبارلإئها وا لنشو  والاعتباري
 ٠ولتكون قادرة أيضاً على حماية الحق

ية        -٤ اور رئيس ة مح ي ثلاث وم عل ب أن يق مان يج اس الض ي أ ،إن أس      لا وه
 ٠ بينهماالسببيةعلاقة  -تحقق الضرر الجنائي -ثبوت الجرم الجنائي 

 ٠بدأ المساواة بين الجريمة والعقوبةإقرار الشريعة الإسلامية لم -٥

 **         :- 
 

 ٠التطرق للأساس الشرعي للتعويض -١
ويض  -٢ اس التع رق لأس داه،التط اره، وم دى ، ومعي ويض إ وم اط التع رتب

 ٠بالضرر
 ٠تقدير التعويض عن الضرر المادي وآيفيته -٣
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  :    

   :         
    )1419 – 1998( 

 

 *  : 
 السياسة التشريعية في       ىقاء مزيد من الضوء عل        إل ى الدراسة إل   هذه تهدف      

اب ة الإره ا لجريم راً،الإسلام ونظرته ع بصفته خط داخلي للمجتم دد الأمن ال  ، يه
ي           ،زاجرة ال لعقوبةلوهذا يقتضي تعريض من يرتكبها       ا تهدف إل    وهي في جوهره

ة للإنسان دفاع عن المصلحة العام ائدة،ال وانين الس م الق ا  ومقارنته، ودراسة أه
 ٠بالشريعة الإسلامية

 

  * :  
 

ث علا       د الباح يىعتم ي التحليل نهج العلم ة ، الم ن الخلفي ف ع ذي يكش  ال
 التي   ،عتمد علي المنهج المقارن بين الدراسات السابقة       ا آما   ،الشرعية والقانونية 

ة اعتمدت الدراس  آذلك وموقف الشريعة الإسلامية منه، و   أعدت لمكافحة الإرهاب،  
ة  ادر القديم ي المص لاميةالعل ريعة الإس ة بالش اهرة ،متعلق ة ظ ام بدراس  والقي

 ٠الإرهاب في القوانين الوضعية

 *   : 
 

دي       هذه تشتمل       ة فصول    ، الدراسة علي فصل تمهي دي   فالفصل  ، وثلاث ، التمهي
م ال          ، والجريمة المنظمة  ،يتعرض للإرهاب  و في فه ، دين والحرآات التحررية والغل
دور        :الفصل الأول ف،  والعنف السياسي   الإرهاب في     حول  يتكون من ثلاثة مباحث ت
ة ة اليهودي ية، والنصرانية،الديان اني ويشتمل أيضاًو،  والهندوس ي الفصل الث  عل

ة مباحث وهي  رآن والسنة -:ثلاث ي و ، الإرهاب في ضوء الق ة الإرهاب ف عقوب
 الفصل الثالث   ، أمالمعاصرين للإرهاب  راء الفقهاء ا  آو ،   ضوء الشريعة الإسلامية  

ه  ث فإن ة مباح ي خمس تمل عل انون  ،يش ي الق اب ف ة الإره ول مواجه دور ح  ت
ع  ، و والليبي،واللبناني والمصري، ،والإيطالي،  والإنجليزي ،الفرنسي  الفصل الراب

ام      ،المبحث الأول،  يتكون من مبحثين   ع أحك ات من واق  وتعرض فيه الباحث لتطبيق
اء المتع رائم ةلقالقض اب بج عودية   الإره ة الس ة العربي ي المملك ث   ، ف ا المبح أم

  ٠ رؤية الباحث نحو استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهابى علقد إشتمل ،الثاني
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 **        :- 
 

ة لضحايا         ،التطرق لموقف شراح القانون الوضعي     -١  من فكرة تعويض الدول
 ٠ئم الإرهابيةالجرا

انون                -٢ ة في الق التطرق لنطاق التعويض المستحق لضحايا الجرائم الإرهابي
 ٠الوضعي

 : 0 
 

وف         ئية االله س دى    أبمش وع م ث موض ي بح د ف زامعتم ويض  الت ة بتع  الدول
نهج     ،  الإرهابية بين الشريعة الإسلامية    الجرائم  ضحايا   ى الم انون الوضعي عل والق

انون الوضعي         الت م ا      حليلي المقارن بين الشريعة الإسلامية والق د    لإ ومن ث اه بع تج
ه        ،ذلك لتحليلها  ا يكفل ى م ائي الإسلامي لضحايا الجرائم            للتعرف عل التشريع الجن
ة م  ،الإرهابي ق به ذي لح رر ال ر الض ن جب ك ، م ة ذل عية،    ومقارن القوانين الوض ب
ي استحقوأيضاً ؤثر ف ن أن ت ي يمك ل الت ى  العوام رائم للحصول عل اق ضحايا الج

اً   ، إذا آان الجاني مجهولاً      ، أو من قبل الدولة    ،تعويض عادل من الجاني     ، أو معلوم
 ٠بيد أنه معسر

 

ة    ،ةــ ـة الشرعي ــ ـكشف عن الخلفي    سوف ن  ا  ــآم       ى    لإامع    والقانوني اد عل عتم
ارن نهج المق بة ،الم حاي  ل بالنس ويض ض ول موضوع تع دت ح ي أع ات الت ا لدراس

رائم ة الج ة، ،الإرهابي ذه الجريم ن ه ريعة الإسلامية م ي   وموقف الش بالإضافة إل
ة   سواء ما،عتماد على المصادر القديمة في الشريعة الإسلامية    لإا  ،تعلق منها بالدي

 ٠ والبغي، والحرابة،والقسامة
 

عية       وانين الوض ي الق رائم ف حايا الج ويض ض ن تع ا ع ى ،أم دت عل  فاعتم
 وأود أن أعترف   حديثة التي صدرت في مجال تعويض ضحايا الجرائم،           المصادر ال 
د  ، شديد التشعب  ، غمار بحث مترامي الأطراف   بأنني خضت فيمنذ البداية     ويعتم

 ، حول موضوعات عدة    ، والقانون الوضعي  ، بين الشريعة الإسلامية   ،المقارنةعلى  
ومدى   ض ، ـ ـالتعوي  ، ةـ ـة ، القسام  ـ ـ الدي  (نذآر منها علي سبيل المثال لا الحصر       

ائي            ضحايا   ة عن تعويض      ـ ـة الدول ــترتيب مسئولي  ه الجن ل من الفق الجرائم في آ
ي متابع    ،  )الإسلامي والقانون الوضعي     ذا   ــ ـة الإصدارات الحديث   ــ ـبالإضافة إل ة به

 إبراز ،وأردنا في هذه الدراسة، ذا المجال ـة آخر التطورات في ه    ــ لملاحظ ،أنـــالش
ب الن احثين الجان ن الب ا م ارآين لغيرن وي ت ذا الموضوع الحي ة،ظري له ا   متابع م

د      ، المتواضع هذا البحث أوردناه في    ه  واستكمال ما ق خاصة وأن     من نقص،    يعتري
ذا البحث  ي ه ه ف ادي ب ا نن ويض ،م ة بتع زام الدول ر الت ن تقري رائم  ضحايا م  الج

ا نصت ع        لم يلق بعد استجابة عالمية،     ،الإرهابية ه فيما عدا م  بعض التشريعات     لي
 ٠ والأنجلو أمريكية،اللاتينية
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:  

 
  :       

       :    . 
 .سلاميةالإ مفهوم التعويض لضحايا الجرائم في الشريعة:المبحث الأول           

  ٠ةــمفهوم الدي : ب الأولـالمطل               

      ٠مفهوم القسامة :المطلب الثاني
 ٠مفهوم التعويض لضحايا الجرائم في القانون الوضعي:المبحث الثاني            

 ٠بصفة عامة  وضعيمفهوم التعويض في القانون ال:ب الأول ـالمطل                  
                          الفرنسي نـل من القانونيـض في كـوم التعويـمفه: ب الثاني ـالمطل                     

والمصري بصفة خاصة                                          
      :    . 

  .معايير تقدير التعويض عن الضرر: المبحث الأول           
 ٠معيار التقدير الموضوعي للتعويض : ب الأولـالمطل              
 ٠)الشخصي  ( معيار التقدير الواقعي:  المطلب الثاني                
 ٠معيار التعويض الكامل:   المطلب الثالث               
٠معيار التعويض العادل: ابع  المطلب الر               

 وطريقة  أساس تقرير الحق في التعويض عن الضرر: المبحث الثاني         
 ٠تقديره ومداه                       

 ٠الضرر أساس تقرير الحق في التعويض عن:  ب الأولـالمطل                
 ٠ويض عن الضرر طريقة التع:                  المطلب الثاني

  ٠تحديد مدى التعويض عن الضرر :    المطلب الثالث              

   :        
         :       . 

ة عن تعويض ضحايا الجرائم         ترتيب مسئولية الدو   :المبحث الأول        ة   ل الإرهابي
 في 

 ٠الفقه الجنائي الإسلامي                 
 .حكم الإسلام منها وشروطهامفهوم الحرابة وبيان  : المطلب الأول            

      ٠ وشروطهحكم الإسلام منه البغي وبيان مفهوم :   المطلب الثاني            
 يب مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم ترت: المبحث الثاني       

  ٠                     الإرهابية في القانون الوضعي
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 ٠المفهوم اللغوي والفقهي لجرائم الإرهاب  : المطلب الأول            
 ٠الإرهاب  التنظيم التشريعي الفرنسي والمصري لجرائم: المطلب الثاني              

    :          . 
 ٠أساس مسئولية الدولة عن التعويض في الشريعةالإسلامية : المبحث الأول      
  ٠ترتيب إعسار المطالب بالتعويض  :   المطلب الأول       

    ٠مدين المطالب بالتعويض معسراًالشروط الواجب توافرها لاعتبار ال :المطلب الثاني         
        ٠الآثار المترتبة على إعسار المدين المطالب بالتعويض:         المطلب الثالث
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ام                  آانت       ع بنظ ة والسياسية الصغيرة التي تتمت  العشيرة هي الوحدة الاجتماعي
ا ذاتها، سياسي داخله ة ب ة قائم ر دول ي شؤونها ،وهي تعتب ة ف يادة الكامل ا الس  له

ة والسياسية داخل العشير               الداخلية والخارجية،  ا أن أساس السيادة الاجتماعي ة آم
ان دة   آ ي قاع وم عل ين أفرادها  يق امن ب وق    ،والتض ي الحق نهم ف اواة بي المس
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  لا يتجزأاً بل هو يعتبر جزء،وجود مستقل داخل العشيرة  ولم يكن للفرد،والواجبات
دعون في صلواتهم        ، والديانة ديانة العشيرة   ، المال مال العشيرة   ،منها انوا ي  حيث آ

راد الجماعة            وآان حفظ    ،  للعشيرة وعزها لا لذواتهم    ين أف الأمن وحل المنازعات ب
اً برئيسها   ة أي مخا   ، الواحدة منوط ات في حال ع العقوب ذي يوق ين  لفهو ال ع ب ة تق ف

اك            ٠ أفراد العشيرة  ولا يتصور مع وجود قاعدة التضامن داخل العشيرة أن تكون هن
اك  أن يكون   وبالتالي لا يتصور   ،محاربة بينهم  وع            هن ا من أي ن ين أفراده ،   عداء ب

ذا ع ول ن من المتوق م يك راد داخل فل رد من الأف ة ضد ف اك جريم ون هن ذه   أن تك ه
 ٠المجموعة المتضامنة

 

رد     ، من المتصور أن تقع جريمة ضد مصلحة الجماعة      لأن ولكن       ان للف حيث آ
ا        إذأهمية آبيرة في الجماعة ،       ع يفلا    ، أن عزة العشيرة وقوتها في آثرة أفراده  توق

اك عق ون هن دامأن تك ة الإع ة،  وب ة بالمصلحة العام رائم الماس ي الج أر إلا ف لا ث         ف
اب ع العشيرة  ي توق ويقتصر،  ولا قصاص بين أفرادها    ا ى عل  للعق ى فرض   أفراده   عل

الخلع  يطة آ زاءات بس يرة ،ج ن العش رد م د  و ، والط ي أش رة ه ة الأخي ذه العقوب  ه
ا              دى العشائر في تأديب أفراده دفع          ول  ،العقوبات التي عرفت ل اك مجال ل م يكن هن

 ٠)١(الدية من فرد إلي آخر داخل العشيرة الواحدة
 

  هو النظام السائد بين المجتمعات الإنسانية     آان  نتقام  لإ الثأر وا  ومن الواضح أن        
ة أوعشيرة         ف ر          ،عندما يقتل شخص ما من قبيل ة الأخرى آانت تتخي إن القبيل ا   ف   منه

ه  وم بقتل ل ذ،أفضل شخص وتق ع مقاب ة   ويق ذه الجريم حايا له دة ض ك ع ذين،ل          ال
أر           ، حيث  لا ناقة لهم فيها ولا بعير      آانت الفلسفة القائمة حينئذ تقوم علي وجوب الث

ار    نتقاملإوا ة       ودفع الع ذي لحق بالقبيل ل    ال ام القبائ ة     ٠الأخرى  أم وإذا آانت الجريم
ات               ذه المجتمع المتتبع له ة، ف ات القديم  يجد أن المضرور    تتسم بالثبات في المجتمع

وال إل      ى وظل الحال عل   ، وعدم اآتراث  بات يلقي تجاهلاً   ذا المن  أن جاء التشريع      ى ه
ائي لامي الجن اني  ،الإس ن الج ة م ام القصاص أوالدي وز  ،  فوضع نظ ه يج وبموجب

اً      ة مع اص والدي ن القص زول ع ه الن ي علي لح  للمجن ل الص ي مقاب اظ  ، ف ع احتف                 م
  .المجتمع في العقاب بحق ىما يسم أو العامولي الأمر بالحق 

 

ا الشريعة               ا     ،والجرائم التي نصت عليه ا م رى  منه اء  ي ه  الفقه داء   أن ل اعت  يمث
ا غالب       ،علي حق االله الخالص    ا    ، وهي جرائم الحدود      ، أو حق االله فيه ا م د  ومنه               يع

ا غالب        ، حق العبد  ىاعتداء عل  د فيه  وحق االله   ،   القصاص   وهي جرائم    ، أو حق العب
د     ، ونسب إلي االله لأهميته وخطورته       ،ما يتمثل فيه النفع العام للمجتمع       أما حق العب

راد المجتمع          ه من أف رد بعين ر  ، فهو ما تعلق به نفع خاص لف ديل   وتعتب ة ب عن   الدي
انون الوضعي        و ،القصاص ة الق دعوى            ،ذلك يعنى في لغ ديل عن ال ة هي الب  أن الدي
 ومعني التعويض     ، ذلك فالدية تحمل معنى العقوبة للجاني       ىضافة إل وبالإ ٠الجنائية

ه ي علي اء المجن ك ،والتشفي لأولي ة لأ وذل ي زجروإن ن الدي ؤدي إل ت ت وردع  آان
اني ويض    ، الج ة تع ه، فالدي ى علي ويض المجن و تع ا ه دف الأساسي منه إلا أن اله

                                                 
، ) رسالة دآتوراه مطبوعة ( يس ، عوض أحمد ، الدية  بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن ، إدر) ١  (

 ٠ ٥٤م ، ص ١٩٨٦ ، ١/دار مكتبة الهلال ، بيروت،  ط



 -٣٠-

ر    محدد لمقدار شرع لمراعاة الآلام النفسية التي تصيب المجنى          عليه عن طريق جب
  .الضرر الذي لحق به من جراء ارتكاب الجريمة ضده 

 

ق بالتشريعات الوضعية       ا يتعل ا فيم ود إل،أم اريخ التعويض يع إن ت ة ى ف  مدون
ي خسارة في      :ى التي تنص عل   ) ٢٤(حمورابي وفقا للمادة     ه إذا أدت السرقة إل  أن

د ٠)١(فضة آتعويض    من ال   )ا مين (دفعت المدينة وحاآمها    ،  الأرواح انون     ولق مر الق
ي أن        رائم إل حايا الج ويض لض ر التع و تقري وره نح ي تط ل ف دة مراح عي بع الوض

 أخذ   حيث  أوالخطأ توصل المشرع الفرنسي إلي إمكانية تعويض ضحايا القتل العمد        
ي ه الفرنس ا  (الفقي يرية    )  Doma دوم ئولية التقص د المس د تحدي ه عن ي عاتق عل

ذا الضرر بتبصر          ،روربضرورة تعويض المض   ان ه ر تبصر    ،   سواء أآ د ،  أو بغي  وق
الجنائي والمدني القواعد الأساسية لتعويض ضحايا         الوضعي بشقيه  وضع القانون 
د ل العم ه  القت د الضرر وأنواع ق تحدي أ ، عن طري ن خلال وضع ، أوالخط ك م وذل

رور      ق بالمض ذي لح رر ال دى الض د م ه قاضي الموضوع لتحدي ع إلي ار يرج  ،معي
ان الجاني مجهولاً        ٠التالي الزام الجاني بتعويضه   وب ا إذا آ ة      أو معسراً   أم إن الدول  ف

ة بتعويض المضرور      تكون عندئذٍ  ة مسئولة عن حفظ              ، ملزم ي أن الدول  استناداً إل
ه من هروب  ، الأمن ا ترتب علي ا وم ذا التقصير من جانبه وع ه إن وق الي ف وبالت

ه   ي علي وع المجن اني ووق حية   أو للج رته ض ة أس ذه الجريم ويض  ،له ا بتع  يلزمه
 ٠المضرور علي أساس حلول الدولة محل الجاني

 

ة بوجه خاص                          اول مفهوم التعويض عن الجرائم الإرهابي ا يتن  ،وإذا آان بحثن
 في  )راي فمارجرى ( فإنه يجدر بنا الإشارة إلي أن الفضل الأآبر يرجع إلي السيدة  

راز حايا إب ويض ض رة تع رائم  فك ةالإره الج ا ابي ي تطوره رع  ،وإل ام المش ى ق  حت
انون        وتحسين  الجرائم ضحايا   م لتعويض  ١٩٨٦سبتمبر عام   ٩الفرنسي بإصدار ق

ي        ٠نظام التعويض الخاص بالأضرار الجسمانية والمادية      اب إل ذا الب وسوف نقسم ه
ل من               نعرض في  ،فصلين الشريعة   أولهما لمفهوم التعويض لضحايا الجرائم في آ

 ٠ ، ونتناول في ثانيهما معايير التعويض عن الضررن الوضعيالإسلامية والقانو
اً للشريعة الإسلامية ،                وسوف         نعرض في الفصل الأول لمفهوم التعويض وفق

ذاهب       )    ( تعريف تشمل محاور   وذلك من خلال عدة    دى الم لغة واصطلاحاً ل
ة  لامية الأربع ة  ، الإس ذاهب الفقهي دى الم ا ل يو، وتعريفه ك يل روعية  ذل ان مش  بي

ة     )  ( ثم نتطرق لمفهوم     ،    وتحديد شروط وجوبها   ،الدية اء اللغ د علم   عن
 مشروعية القسامة في  آذلك وسنستعرض ،    الأربعة  الإسلامية وعند فقهاء المذاهب  

  ٠الإسلام وأحكام الحلف واللوث
 

التعويض    أما فيما        انون الوضعي             يتعلق ب فسنلقي   ،عن ضحايا الجرائم في الق
 بعد ذلك لمفهوم    ىتصدون،  القانونو تعريف التعويض عند علماء اللغة       الضوء على 

ـالتعوي ل من القانونيـ ي آ ـض ف ـن الفرنسي والمصـ ـري بصفة خاصــ ا ٠ةــ ي أم ف
                                                 

 ، وللمزيد من التفاصيل حول الخلاف في ٣٧ص ب ، ) ١٧(المرجع السابق ، الفقرة دبارة ، مصطفي مصباح ،  )١(
   ٠ ٣٣– ٣٢، صالمرجع السابق   يعقوب محمد ،ة هذه المدونة وأيهما أقرب للصحة راجع حياتي ،ترجم      
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ذي يصيب هؤلاء الضحايا        معايير التعويض عن الضرر     فسنتناولالفصل الثاني    ،  ال
 ،التقديرالموضوعي للتعويض   معيار منهاو ،معايير التقدير  استعراضوهذا يقتضي   

ار و ،معيارالتقدير الواقعي ومعيارالتعويض الكامل    و ادل  التعويض  معي ين    ،  الع م نب ث
ويض عن الضرر  ي التع ه،أساس تقريرالحق ف اول في ويض عن   ونتن أساس التع

ادي ذلك،الضرر الم ويض عن الضررالأدبي أساس وآ م الأشخاص   التع ، ومن ه
ذين م ال ق له ويض      يح ة التع ي؟ وطريق رر الأدب ن الض ويض ع رر،   التع ن الض                 ع

ة      الظروف الملابس داد ب رر والاعت ن الض ويض ع دى التع د م رق لتحدي م نتط ث
    ٠ التعويض هذا لتحديد مدىللمضرور

 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
كان الجز       ان س دو وحضر    آ ي ب مون إل اهلي ينقس ي العصر الج ة ف رة العربي     ي

ة وتسوية               ،السكاني ومع هذاالتقسيم  ام الدي ا يتعلق بأحك  فإنهم لم يختلفوا آثيراً فيم
دستورهم العصبية  آان  ومنازعات الدم بينهم، فالبدو آانواعشائر متعادية متحاربة،        
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ة ا         ا حيث أنه   ،القبلية دة لحماي داءات الآخرين        آانت الوسيلة الوحي        لعشيرة من اعت
ك     ي ذل دوي شخصيته   ، وقد ترتب عل د الب ة      ،أن فق  وأصبح جزءاً من شخصية قائم

أن  وذلك لاعتقادهم  ،بذاتها هي شخصية العشيرة    اة واحدة         ب ا   ،لأعضاء الحي حي  لم
 ٠يجرى في عروقهم من دم واحد

 

ا     ، أجل ذلك آانوا إذا قتل لهم قتيل       منو       ادهم أن    ، قالوا طل دمن م     ه لاعتق  ليس له
ه         ون ب ارة عن مجموعة من           فالعشائر ،  إلا دم واحد يشترآون فيه ويحي ة عب  العربي

   . وحدة الدم ووحدة الجماعة    ،الناس تؤمن بوجود رابطة تربطهم تقوم علي أساسين       
ي    ة عل رد والجماع ين الف ة ب نظم العلاق ي ي انون عرف أ ق ة نش ذه الرابط ي ظل ه وف

ات ، وآانت الجماعة في العشيرة        أساس من التضامن بي      نهم في الحقوق والواجب
انونتتمسك  ذا الق اعي به ا السياسي والاجتم ي نظامه د التمسك ف ذا  )١( أش عىل  س

ا لقاعدة                ي القصاص من الجاني وفق ة إل العين    ،العرب في الجاهلي ين ب  والسن   ، الع
 من المضرورالمجني عليه أو  جاءت الشريعة الإسلامية وأقرت مبدأ إلى أنبالسن، 

ة خلال القسامة ن،والدي د م ك للح ام  وذل أر والإنتق ة، الث م تكن الدي  في الإسلام ول
 ٠)٢(عقوبة وتعويض  في آن  واحدآانت  ولكنها ، عقوبة جنائية محضةمجرد

 

ع        ا أن المتتب انونآم ل من الق دلك اني والإغريقي لا يج ا           المصري والروم   فيه
وا النظر في         ، لضحايا الجرائم   فكرة التعويض  ما يشير صراحة إلي    ولكن الذين أمعن
رة التعويض للمجن رة يفك ذه الفك د اعتنقت ه ورابي ق دوا أن شريعة حم ه وج  علي

ة      المدرسة   ثم تطورت في القانون الوضعي بظهور      ،بداءة رن   الوضعية في نهاي الق
يلاديالتاسع عشر ل  الم رن العشرين وأوائ دأ الحديث عن فكو ،الق رة التعويض ب
 في مقالة نشرتها في صحيفة  )مارجري فراي(   عندما طرحت السيدة،يظهر بجلاء

ويض المجن    رة تع ا لفك ة مفهومه ر اللندني رن   يالأوبزرفي ي منتصف الق يهم ف  عل
رة                ،  العشرين ذه الفك ادات لاذعة له اك انتق دة آانت هن رة جدي دها     ،وآأي فك حيث أي
 ٠ آخر بقوةعارضها فريقبينما  من الفقهاء فريق

 
 

 
 
 
 
  

د مفهوم التعويض لضحايا الجرائم                    أولاً في  ٠لذا يقتضي الأمر التصدي لتحدي
ة      : مسائل عدة   هذاالعنوان وسوف نتناول تحت   الشريعة الإسلامية،  ة لغ تعريف الدي

 ومن ثم بيان مشروعية ،عند المذاهب الإسلامية الأربعة اً وتعريفها فقهياً،واصطلاح
ان مشروعيتها في        ، وجوبها  وشروط ،الدية ة وبي اء اللغ  وتعريف القسامة عند علم

ة           ،الإسلام ة الإسلامية الأربع ذاهب الفقهي ام      ، وشروطها في الم راً أحك الحلف  وأخي
ال    ،واللوث والفرق بين القسامة في الإسلام والجاهلية      ر مث  لتطبيق القسامة   مع ذآ

 ٠في الإسلام متمثلا في حكم قتيل المحلة 
 

                                                 
 .٥٣، ص المرجع السابقإدريس ، عوض أحمد،  )١(
            ،            ة  بيروت ـــة الرسالــــ، مؤسس ون الوضعيـــا بالقانـــودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنـــــع) ٢(

  .٦٦٩، ص ٤٧٢ ، الفقرة ١/م، ج٢٠٠٠، ١٤/ط      
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اً       و انون الوضعي      ل :ثاني ذا المفهوم في الق د ه ة     ،تحدي اط التالي ه النق     ونطرح في
ان مفهوم       تعريف التعويض في اللغة والقانون،       ل من     ثم نتطرق لبي التعويض في آ

 -:القانونين الفرنسي والمصري بصفة خاصة وذلك في مبحثين علي النحو التالي 
 

  :       0  
   :      0 

 

  
       

 

و في الجرائم          الإسلامية الأصل في الشريعة         ه حق العف  أن المجنى عليه ليس ل
ا من    اًطي هذاالحق استثناءإلا أنه أع  ،العامة ة دون غيره  في جرائم القصاص والدي
ا تمس     ي لأن هذه الجرائم تتصل اتصالاً وثيقاً بشخص المجن   ،الجرائم ر مم ه أآث  علي

ل والجرح شبه         الشريعة جعلت وقد٠أمن الجماعة   ـالعم الإسلامية الدية عقوبة للقت د ـ
 ـر العمدي ر من الجرائم غي     ــم لم يذآ  ــوالقرآن الكري  والخطأ،  ـة صراح ــ ة    ةـ إلا جريم

 ٠القتل الخطأ
 

ي نشر الفضيلة                   ولقد   ل الحرص عل ة    ،آان الإسلام حريصاً آ ة الرذيل  ، ومقاوم
رائم    ع الج ي دف تعانت ف رم ، واس ل مح اب آ ن إرتك لامية م ريعة الإس ذرت الش  ،فح

ات دنيو        ،وزجر الناس عنها بالإنذار بعقاب الآخرة      ر عقوب ي تقري ة   آما حرصت عل ي
ا عل        ،لأنواع معينة من الجرائم    راً لجسامتها وخطورته حتى يتأصل   ،  المجتمع  ى نظ

ة ــوقد سلكت الشريع، ن الإجرامــة المجتمع مــرادع الدين ورادع السلطان في حماي
 -:لعقوبة الدنيوية مسلكين بارزينلالإسلامية في تقريرها 

 

 ٠ةـــــة  النصيـــــــالعقوب: ا ـــهملأو
 ٠ةــة التعزيريــالعقوب :وثانيهما

 

ر       الإسلامية والجرائم التي نصت عليها الشريعة           ا ي ا م اء    ى منه ه    الفقه ل  أن يمث
ا غالب ،              ا  ،وهي جرائم الحدود      اعتداء علي حق االله الخالص أو حق االله فيه       ومنه

ب    ا غال د فيه د أو حق العب ي حق العب داء عل ل اعت ا يمث رائم القصاص م ي ج               .وه
ع   ام للمجتم ع الع ي النف ل ف ق االله يتمث ه  ،وح ه وخطورت ي االله لأهميت ب إل                    ونس

راد المجتمع              ه من أف رد بعين ع خاص بف ه نف الإسلام  ف، أما حق العبد فهو ما تعلق ب
اب ،    واب والعق ي الث اس ف ين الن اواة ب دل والمس أمر بالع ة   وي ب الدي د أوج راه ق ن

راً من القصاص                   ،ل الخطأ آعقوبة لجريمة القت   ة أخف آثي ر شك عقوب  وهي من غي
لذا آانت الشريعة تهتم آثيراً بقصد المرء          الذي فرضه الشارع لجريمة القتل العمد،     

ه  دنيا والآخرة      ونيت اً في ال ر الإنسان آثم ل مؤمن ،فيعتب دا اً إذا قت د راعي  ٠ متعم وق
م يتجه          ،الشارع في جريمة القتل الخطأ     ل حدثت         أن قصد الجاني ل روح ب لإزهاق ال

ه في        ىوقد اآتف  النتيجة متولدة عن خطئه غير المقصود،       بتوقيع عقوبة مخففة علي
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 فأوجب عليه الكفارة توبة من االله  ،وأعفاه من العقاب في الآخرة ،   وهي الدية   الدنيا
 ٠وشكراً علي نعمائه

 

دماء                 و                وقد حكم االله عز وجل في ال ه في شئ من حق م ب م يحك ا ل ق الناس   بم
در   ن اله ا م يانة له المتتبع ل  ،ص امةف ا لقس د أنه ا    يج ة وأقره ي الجاهلي ررة ف  مق

ل                       ،الإسلام دم في القت اء ال ة فقط لأولي ات للقضاء بالدي  وهي طريق من طرق الإثب
 أهل محلة مقتولاً ولا يعلم له  في أو،أن يوجد قتيل بين قريتين   آوذلك   ،عمداً أو خطأ  

ه    إ ف ،دم القتيل  لا يهدر  تىشرعت القسامة ح  ف،  قاتلاً  ،ما أن يظهر القاتل فيعاقب بجرم
ا   إو ا أنه ة، آم ول بالدي اء المقت ا أن يعوض أولي ي نُ رعتشُم اس عل صرة  لحث الن

ة        وحفظ أماآن تواجده وإقامته والتعاون    المعتدى عليه ونجدته       مع رجال الشرطة العام
 ٠ فإن هم قصروا حملوا دية المقتول في ذلك 

 

ل     مظهر نظام القسامة    ويعد       راد المجتمع     بديع في تضامن وتكاف    لحفظ الأمن     أف
ل قري  ي آ الحون ف ـفالص ـأومحل ةــ ي أو ةــ رمين   ح رون المج ي  ، يتح ون عل ويعمل

 ـإبعاده ن قريتهــ ـم ع تهم مــ يهم أو محل نه،أو ح لطات ع غ الس ة  م وتبلي  ومراقب
ام أو         وآشف جرائمهم حتى    متحرآاته يهم اته ة    لا يوجه إل وا دي ذا      ٠ يتحمل د أن ه بي

اني، ر الج ر من تعزي ي الأم ع ول ر لا يمن ا نص الأم كآم ى ذل ائي  عل  التشريع الجن
ة      اومقتضاه  }لا يطل دم في الإسلام          { وعملاً بقاعدة     ،الإسلامي ذهب جريم ه لا ت  أن

رأن يقتص من الجاني             ،ةب وقتل من غير عق    الأحرى من غي أسرة    أو تعوض   ، أو ب
ي ه المجن إذ ،علي ال  ف ل لا م ان القات ها آ ه ، وه   ل ى عاقلت ب عل ن  م وج ه م  أقارب

تطيعون   رين لا يس م الآخ انوا ه إذا آ ه ، ف ؤدي عن ب، العصبات أن ت ت ىعل وج        بي
 ٠وفي ذلك تعاون اجتماعي في التبعات والتكليفات ،أن يؤدى هذا التعويض المال

 

د    اعتداء عن فالدولة مسئولة        اط في      وت،آحادها في حال العم قصيرها في الاحتي
ة  واجب  وعلي الدولة  ،للفرد حق الرعاية  و ،حال الخطأ   ـ الحماي  ـعج إن ، فـ  ـع زتـ  نـ

ـالوص ـإل ولـ ـالجان يـ ـبع يـ ـد البحـ ـث الـ ـلازم آانــ ـت القسامـ وهي أن يحلف  ، ةــ
 ما قتلوه ولا علموا  حولها القتل أنهم التي وقع فيها أو أهل القرية خمسون رجلاً من

 ٠)١(له قاتلاً
 

ر            التشريع الجنائي الإسلامي نظاماً    وضعوبذلك   ذ أآث وانين الوضعية من  سبق به الق
دفعنا للتطرق لمفهوم التعويض                   ذا ي من أربعة عشر قرناألا وهو نظام القسامة، وه

لامية   ريعة الإس ي الش ن     ب ،ف ل م ي آ وء عل اء الض وف    :إلق امة وس ة والقس  الدي
  -: علي النحو التالينتناولهما تباعاً في مطلبين

 
 

   : 0 
  : 0 

 
                                                 

  ،م١٩٧٥  ،١/، مطبعة جامعة القاهرة ، ط مصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في القانون المقارن) ١(
   ٠ ٩، ص ٥الفقرة      



 -٣٥-

  
  

 
ا   في الأصل تكون تعويضاًفهى ،  الإسلام الدية  أوجبلقد          عن النفس التي أتلفه

ذ   دفع          االجاني، وه اون    الناس للحرص    من الحوافز التي ت ي التع اء    ،عل ى  والبق  عل
ريج الكرب           ، والألفة ،الوحدة ع الأذى وتف ذا    ٠ والأخوة التي من ضرورتها رف وفي ه

ة       ىأرقأسمى و المبدأ الاجتماعي    روابط القوي ل      صور الرحمة والشفقة وال التي تجع
ة آون       ،   من  المجتمع المسلم آتلة واحدة متواصلة آالبنيان المرصوص         أما في حال

اًا اني غني اني    ،لج ة دون الج ن العاقل دفع م ون ال أن يك زام ب ي الال يس عل الأمر ل         ف
 ٠أو من الجاني دون العاقلة

 

ة        لكي وفي ترجيح الدفع من الجاني الغني دافع قوى               يشعر بألم الخسارة المادي
ه من ج                 ،التي يدفعها من ماله    دم علي ا أق ة   وليتذآر بأن ما يدفعه لا يعادل شئ مم ناي

ر، و ياتلاف نفس، وبأن خسارة الطرف المجن     و ارة أو     أن  عليه أآب ه من آف ا يدفع م
رد      ٠دية ما هي إلا مواساة قليلة إذا قيست بجنايته التي اقترفها           ذي انف وهذا الحكم ال

ي      ل لدليل قوى ،ه التشريع الإسلامي عن غيره   ب ة وصورة واضحة عل ظاهرة عظيم
 ٠رحمة الإسلام ومثالية منهجه

 

ر        ي يح ره، والغن ي ينسي فق اعد لك الفقير يس اد صف اء ليعت دفع والعط ي ال  عل
الذي يبعثه البخل    ،  السخاء ولكي تحل المحبة والرحمة والإخاء مكان الحقد والحسد        

 يغيبوهذا ما نلاحظه واقعياً عندما       ،   والظلم وعدم الرحمة من الأغنياء إلي الفقراء      
 في  ، والحسد ، والحقد ، والشحناء ، والبغضاء ،ية الكراه فتحل ،منهج االله في التطبيق   

   ٠)١( والعطاء، والمحبة، للرحمةآانت مثالاًبعدما مجتمعات 

ي          ا يل رض فيم ذاالمفهوم لونع لاميه ة لغ     الإس ف الدي لال تعري ن خ  ةً م
دى ،واصطلاحاً اً ل ا فقهي ان     وتعريفه ك بي ي ذل م يل ة ، ث لامية الأربع ذاهب الإس الم
روعي ا   وتح،تهامش روط وجوبه د ش ك ،دي ة  ل وذل ون الدي ي آ دليل عل                 لت

د          ذي  حدى صور التعويض     إبمفهومها الإسلامي يمكن أن تع   المضرور  يستحقه  ال
عن   اًـــلا تعتبر تعويض   ةــــأن الدي  وسوف نرى ،  بمثابة عقوبة   في نفس الوقت   وهى
ـآ ا ينتــ ـل م ا ــ ادي، وإنم ماني والم ن الضررالجس ي مج م له طٍقاب نفس  فق  لل

 ٠والأعضاء التي أتلفتها الجناية
  :   0 
 

1 " "0 
 

                                                 
  ،م١٩٩٥، ١/،ط)ن.د(والسنة ، الأمين ، عبد الحميد عمر ، جريمة الاعتداء على النفس والمال في ضوء الكتاب  )١(

 .٢٣١-٢٣٠ص        
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ة         ، وداه يديه ووديا    ويقال حق القتيل : فالدية لغة هي           ه دي ل أدي تقول وديت القتي
لانّ فلا   ، )١( فهو مودديته إذا أعطيت ديته وإتديت أي أخذت ال ودى ف اً إذا أدى  ويق ن

ه          ه وعرف ر ب ي أي أق لان بحق تودى ف هم اس ت لبعض ال ورأي ه ، ق ى ولي ه عل   ديت
ه، واد     ــودى الرجل ودي   ىنــة بمع ــوجاءت الدي   ـ ف ىا خرج ودي اً  ـ  ـأخى  أ،  لان فلان ذ ـ

ول         ،  ولم يثأر بقاتله   الدية ي المقت دل نفسه    والدية المال الذي يعطي ول ه أي    ب   وودي
ة بمعني      وتأت )٢(أعطي وليه ديته   ا            ي الدي ه وودي ل وداه يدي ة أي حق القتي أي  الودي

 ىوالودى أ  أخذ الدية،ىأ هاواد  أخذ الدية ولم يثأرى أ، ولي القتيلىأتد  ديتهىأعط
واحدة الديات، والهاء عوض    : وتأتي الدية بمعني    )٣(اسم من أودى إذا هلك      الهلاك  

ديت فلا     أديه   عن الواو تقول وديت القتيل     ه ، وأودى فلان        دية ، وات ن أى أخذت ديت
 ٠)٤( هلك فهو مودى وأودى فلان أ إذا أعطيت ديتهإذا هلك فهو مود 

 

ة بمصطلح الأرش،  و       ةيتصل مصطلح الدي ل ، أرشالأرش لغ نهم حم  أرش بي
بعضهم على بعض ، وحرش والتأريش التحريش والأرش ، والأرش من الجراحات            

 الجراحات ، وأرش الجنايات والجراحات جائزة ماليس له قدر معلوم ، وقيل هو دية       
زاع،       باب الن ن أس ه م اً لأن مى أرش نقص وس ن ال ا م ل فيه ا حص ا عم ال له ن ا ق ب

يلأا ل :عراب ى تعق ر حت ول انتظ يس  يق ك فل ول  ل نة، يق دنا أرش الأس ل :  عن لا تقت
داًإ ه أب انا فندي ال والأنس ة رش، ق ة   ، )٥( الدي ن جريم وض ع ي الع أتي بمعن وت

ا فلان        ،قال ابن منظور قال ابن شميل     : جالشجا  خذ   ىأ  أئترش من فلان خماشتك ي
ل     ،الخدش  الأرش وأصل ،   وأستسلم للقصاص     وقد أئترش للخماشة   ،أرشها م قي  ث

ا أرش   ة له ن دي ذ م ا يؤخ ين       لم دفع ب ا ي ال لم ذر، يق مونه الن از يس ل الحج وأه
ه    لأن المبتاع للثوب على أن السلامة والعيب في السلعة أرش  ه صحيح إذا وقف في

 ٠)٦(على خرق أو عيب، وقع فيه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف
 
 
 
 
2-       . 
)(-      : 
 

ال السرخسي        ي مقابل : ق ؤدى ف ال م نفس  ةهي م و ال ال وه يس بم ف ل   متل
ة    ،  الجناية علي مادون النفس مؤدىأيضاً    الواجب في    والأرش وآذلك القيمة الواجب

ات  ائر المتلف ي س ة، ف ـس اإلا أن الدي اصـ ي بم خ نفس،د ف ـأه لأن ل ال ـل اللغـ      ة ـ
ـلا يط التعري    لإردون اـ يص ب د التخص عه لقص ع مواض ي جمي تقاق ف             )١(فش

                                                 
 ٠ ٩٠٣ص  ،  ٣/م، المرجع السابق إبن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم، ) ١(

 

 ٠ ١٠٦٤، ص ٢/م، ج١٩٧٢، ٢/  ط القاهرة ، ،مطابع دار المعارفالعربية ، مجمع اللغة، المعجم الوسيط،  )٢(
 

 ٠ ٧٣١، ص ٥/م، م١٩٦٠كتبة الحياة ، بيروت، رضا، أحمد ، معجم متن اللغة ، دار م) ٣(
  ،ارــــأحمد عبد الغفور عط/ الجوهري ، أبو إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق )٤(

 .٢٥٥١م، ص ١٩٨٤، ٣/ العلم للملايين ، بيروت، ط  دار     
 

 .٤٧-٤٦ص  ،١/ جق، المرجع السابن محمد بن مكرم، ـــابن منظور ، جمال الدي) ٥(
   ٠ ٤٧-٤٦  ص،١/ ، ج ، المرجع السابق  ن مكرمبأبن منظور ، جمال الدين محمد ) ٦(
  ةـ للطباع ةــــة ، المبسوط، دار المعرفـــــ بشمس الأئموالشهيرل ـــــي سهــــر محمد بن أبـــــالسرخسي ،أبو بك) ١(
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نفس        سم  اهي  : أما الزيلعي فقد ذهب إلي تعريف الدية بقوله        دل ال ذي هو ب   للمال ال
ة   ىسموالقاتل المقتول إذا أعطي وليه ذلك،  وهو مصدر يقال ودى   ال بالدي  ذلك الم

 ٠)٢(تسمية المفعول بالمصدر
 

  )المختار شرح تنوير الأبصار      رد المحتار علي الدر     (في بن عابدين اوذهب        
نف         ا بأنها :إلي تعريف الدية بقوله    دل ال ذي هو ب ول  ل تسمية    ، لا سسم للمال ال لمفع

نفس      ا :الأرشولأنه من المنقولات الشرعية،     ،  بالمصدر ا دون ال  )٣(سم للواجب فيم
 و وه ) نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسرار      (  آتاب في هفي حين يرى قاضي زاد    

ـتكمل ـفت( ة ـــ ـح القديـــ ق آم) ر ــــ ـللمحق دينالـ نا  ال ام بقول ب ـالهم    هــــ
اهرمن ه  نفس       والظ دل ال و ب ا ه ة بم ة مختص ون الدي ا أن تك ذآورات آله   ذه الم

ارن ي الم ن أن ف ه م م ( وينافي ن العظ ف ع ن الأن الان م و م ة ) وه ة آامل        الدي
ة   وفي شعرالرأس  ، وفي اللحية الدية   ،وفي اللسان الدية   ة       ،الدي  وفي الحاجبين الدي
ذآر الدي  ، وفي اليدين الدية،وفي العينين الدية  ة   ،ة وفي ال رجلين الدي       ٠٠٠  وفي ال

دل          و ب ا ه ي م ا عل ة فيه ت الدي ي أطلق ائل الت ن المس ك م ر ذل ي غي                    إل
 ٠)٤(ما دون النفس

 

د          ودر زاده أفن ن ق د ب ري أحم ة  و ي،وي ير الدي ي تفس ر ف ا  :الأظه م ا أنه س
ادة   ا لأن ـ ـه سمي به  ــ أو طرف من   ،يــالآدم ةــلضمان يجب بمقابل   ودى ع ا ت ه  ،ه  لأن

ك   دل  ـ ـستاو،  )٥(قلما يجرى العفو لعظم حرمة الآدمي         ى ذل وارد في      عل           بالحديث ال
د بن عمرو بن حزم                وهو آالأتي    )الأوطار  نيل ( ر بن محم ه   ،عن أبى بك  عن أبي

 - :وآان في آتابه ،  آتب إلي أهل اليمن آتاباً رسول االله  أن{عن جده 
 
 

 

اًعتإأن من        تلاًبط مؤمن ة ق ود،  عن بين ه ق ول   إلافإن اء المقت         أن يرضى أولي
يأو ل  ن ف ن الإب ة م ة مائ نفس الدي يأ و،ال ف إذا ن ف ة  الأن ه الدي ي ،أوعب جدع  وف

 وفي الصلب   ، وفي الذآر الدية   ، وفي البيضتين الدية   ، وفي الشفتين الدية   ،اللسان الدية 
ة      ،الدية ين الدي ة    وفي الرجل   ، وفي العين ة ثلث    ، الواحدة نصف الدي  وفي المأموم
ل إصبع       ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل      ، وفي الجائفة ثلث الدية    ،الدية  وفي آ

ل،      ن الإب ر م ل عش د والرج ابع الي ن أص ي      م ل ، وف ن الإب س م ن خم ي الس  وف
ار            الموضحة خمس من الإبل،     } وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلي أهل الذهب ألف دين

ائ الرواه النس د روىو :ي وق ذا ق ونس  ه ديث ي ن الح ري ع لاً الزه ه مرس  وأخرج
                                                                                                                                            

 ٠ ٥٩، ص ٢٦/، ج)ت.د(، ٢/ بيروت،ط، والنشر       
 رىــــة الكبــــق، المطبعــز الدقائــــرح آنـــــــق علي شـــــ تبيين الحقائ ،ن عليــــن عثمان بـــالزيلعي ، فخر الدي) ٢(

 .١٢٦، ص ٦/، ج هـ١٣١٥ ، ١/ الأميرية ، القاهرة، ط    
 

 عـــــة المحققين مــــار لخاتمـــــلأبصار شرح تنوير اـــــار على الدر المختــــ، محمد إمين ، رد المحت نــــبن عابديا) ٣(
 ر ـمحمد بك/  علي محمد معوض ، قدم له وقرظه -عادل أحمد عبد الموجود/ لنجل المؤلف، تحقيق  تكملة إبن عابدين    
 .٢٣٠، ص ١٠/م، ج٢٠٠٣، )ط.د(للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض ،  إسماعيل ، دار عالم الكتب    

 وـــــــرار وهـــــار في آشف الرموز والأســــي زاده ، نتائج الأفكـــ بقاضوالشهيرن أحمد ـــ الديودر ، شمســبن قا)٤(
 . ٣٠١، ص ٨/هـ، ج١٣١٨، ١/القدير لكمال الدين بن الهمام، المطبعة الكبرى بالأميرية ، القاهرة ،ط  تكملة فتح   

 

  .٣٠١، ص ٨/، جالمرجع السابقي زاده ، ــــ بقاضوالشهيرد ـــــودر ، شمس الدين أحمـــبن قا) ٥(



 -٣٨-

ـأيض ـباا ــ ـن خزيمــ ـبا و،ةـــ ـن حبــ ـ واب،انــ ـن الجــ ي  ،ارودـ اآم والبيهق  والح
اآم، موصولاً د والح نهم أحم ة الحديث م د صححه جماعة من أئم ان  وق ن حب واب
 ٠)١(والبيهقي

 )(-     :  
 

 أودى  : الهلاك يقال  و وه ،والدية عندالمالكية واحدة الديات مأخوذة من الودى            
ك    ذلك              ،فلان إذا هل زم من الهلاك سميت ب ا آانت تل ة فهي في الأصل          ،   فلم ا لغ أم

در ة   ،ودى مص ال دي ك الم مى ذل د وس ل وع ىأي،  مث ة والاصطلاح   وه ي اللغ  ف
ال يجب     :اً  التحتية وهي إصطلاح  تسمية بالمصدر، والدية واحدة الديات بتخفيف         م

الي       اًبقتل آدمي حر عوض    ه تع ه لقول فَتحرِير رقَبةٍ مُّؤمِنةٍ ودِيةٌ مُّسـلَّمةٌ       ﴿ عن دم
ال                   و٠)٢(﴾ إِلَى أَهلِهِ  ا ورد عن الزهري ق ة مم  جاءني   :استدلوا من السنة النبوي

وبكر  ة من  اأب ه رقع اب في زم بكت ن ح ذا، رسول االله  عندمأب ن االله  ه ان م  بي
ال           ،  )٣(﴾ يا أَيُّها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ      ﴿ورسوله   م ق ات ث ا آي تلا منه في  : ف

ل،    ن الإب ة م نفس مائ ي ال ل       وف ي الرج ون، وف د خمس ي الي ون، وف ين خمس الع
ة ث الدي ة ثل ك )٤(خمسون،وفي المأموم ى ذل اع عل ة ،  )٥(والإجم ي المدون اء ف وج

ا ن رى م ه فشل الساعد: صهالكب أ فقطع آف ا ،قلت أرأيت إن ضربه ضربة خط  م
ك ول مال ي ق ه ف ال  (علي ا ضربة   )ق ك لأنه ر ذل ه غي د ولاشيء علي ة الي ه دي  علي

 ٠)٦( فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا آانت ضربة واحدة،واحدة
 لشرح   مواهب الجليل   ( هو ما ذآره صاحب    ،تعريف ورد في هذا الشأن     وخير      

ل ه )مختصر خلي ر : بقول ل آدمي ح ال يجب بقت ة م ة الدي ن عرف ال اب ه  ق      عن دم
 لا باجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير آدمي من قيمة فرس             ، شرعاً أو بجرحه مقدراً  

وه ة،ونح ه والحكوم ل ذي رق من قيمت ا يجب بقت يا ٠ وم ة أ ، )١(نته  ىوالحكوم
رك   ،الاعتداء على ما دون النفس     وذلك ب  ،حكومة عدل وهو الأرش غير المقدر       ويت

                                                 
   اءــــار ، آتاب الدميد بن علي بن محمد، نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخــــ الشوآاني ، محم) ١(

   ،        ٧/، ج)ت.د(، )ط.د(ع ، بيروت، ـــة والنشر والتوزيــــا ، دار الفكر للطباعـــأبواب الديات، باب دية النفس وأبوابه     
 . ٢١٣-٢١٢ص  ،١الفقرة      

 

 ) ٩٢ -النساء  ) (٢(
 

 ٠)١ -المائدة ) ( ٣(
  رــــــ باب ذآ ،ةـــاب القسامــالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر، صحيح سنن النسائي ، آت) ٤(

  زهير/ناصر الدين الألباني، ، أشرف علي طباعتهمحمد / حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له،تحقيق    
 .١٠٠٢ص ،  ٤٥١٣ /ح ،٣/، ج١٩٨٨اض ، ـــــ، الري١/ج ، طــــالشاويش ، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخلي    
 كتبة مصطفي وم  شرآة،يــالقيروان د ـن أبي زيـ بةالعدوي ،علي الصعيدي ،حاشية علي آفاية الطالب الرباني لرسال) ٥(

 .٢٣٨-٢٣٧ ص  ،٢/ جهـ،١٩٣٨، )ط.د(البابي الحلبي ، القاهرة ،       
 ،بيروت ار ،ــة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي ، دار صــــون بن سعيد، المدونـــالتنوخي ، سحن)٦(

  . ٤١٢، ص ٦/،ج )ت.د (،  ) ط.د (     
 
 زآريا /  ضبط آياته  ،ر خليلــ مختص شرحلحمد بن عبد الرحمن ، مواهب الجليل عبد االله محمد بن مأبو  ، الحطاب)١(

 . ٣٣٣-٣٣٢ص  ،  ٨/ج ،م٢٠٠٣ )ط . د ( م الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ،ــــدار عال عميرات،     
 



 -٣٩-

و     ا ه رد صراحة آم م ي دول، ويلاحظ أن تعريف الأرش ل رة الع ل الخب ديره لأه تق
 ٠الحال عند الحنفية

  
)(      :   
 

ا                         ة فمنه لم يرد ذآر الدية والأرش عند الشافعية صراحة إلا في مواضع معين
ا              : عرفت بأنها   علي سبيل المثال     ى الحر في نفس أو فيم المال الواجب بجناية عل

ا، تيفاء ،    دونه ل الاس ي مح ره إل ل أو غي اني بحب ودون الج م يق ودا لأنه  وسمي ق
ف    دل متل ه ب تيفاء ، ولأن ل لاس ه مح ة    ،ولأن ات والدي ائر المتلف ه آس ين جنس  فتع

ان ينب               وأوغيره آموت الجاني ، وآ د     أوالأرش بدل عنه عند سقوطه بعف غي أن يزي
 ٠)٢(الأرش آما قدرته في آلامه ليشمل الجراحات

 

 وأصابع الصغيروالكبيرالفاني   ، والرجلين سواء  وأصابع اليدين : الشافعي قال      
دم مفصلان        ، والشاب سواء  ه          ، والإبهام من أصابع الق ا مفصل ففي إذا قطع منهم  ف

 قطع منها مفصل ففيه  فإذا،خمس من الإبل، ولما سواها من الأصابع ثلاثة مفاصل   
ل إصبع مفصلان                   ، الإبل وثلث  ثلاث من   وإن خلق لأحد مفاصل أصابعه سواء لك

ا      بطش به ة      ،وآانت أصابعه سالمة يقبضها ويبسطها وي ل مفصل نصف دي  ففي آ
إذا   ،    وأن آان ذلك يشلها ففي أصابعه إذا قطعت حكومة          ،الإصبع خمس من الإبل    ف

 ٠)٣( فعليه القصاصة فقطعها إنسان عمداًآان لإصبع هذا مفصلان وآانت سالم
 

ه       ي آتاب افعي ف ر الش ة الأنف   (وذآ اب دي ي ب ة ف ال)  الأم الدي ث ق ي : حي فف
ره           ،المارن الدية  ه أو غي اده المجني علي أبين فأع ارن ف أم  ، وإذا قطع بعض الم  فالت
م توعب   ولو لم يلتئم ، ولو قطعت منه قطعة فل ، آما يكون لو لم يعد   ،ففيه عقل تام  

ا الجدع القطع ، وإذا               ،وتدلت فأعيدت فالتأمت   م تجدع إنم ا ل  آان فيها حكومة لأنه
ى  ف فاستحشف حت رك غضروفه ضرب الأن ه ولا ،لا يتح ين منخري اجز ب  ولا الح

  ٠)٤(يلتقي منخراه ففيه حكومة لا أرش تام
 
 

ل          : جاء في المجموع ما نصه          و ة من ودى القات ول   وال تطلق الدية في اللغ مقت
في من الأداء لأنها مال مؤدى       وهى مشتقة    ،المال وجمعها ديات   إذا أعطى وليه     ،دية

ا  (سم للمال   ا: وفي الشرع  مقابل ما تلف نفساً    ه قيمة      م نفس،        ) ل دل ال ذي هو ب ال
ة      ال الواجب         ، مصطلح الأرش    شرعياً  تصالاً إويتصل بمصطلح الدي ه الم  ويقصد ب

أي جزء الدية آالدية علي بعض أعضاء الجسم      دون النفس،     ما ى    في الجناية عل  
 ٠آاليد والعين

 

                                                 
 ،م١٩٣٣بيروت، ، ي ـلتراث العربدار إحياء ا ، اجـاج إلي معرفة ألفاظ المنهـالشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحت)٢(

 .٤٨، ص ٤/ ،ج )ط.د (     
 

  ة للطباعة ـــدار المعرف ار ،ــــمحمد زهري النج/ ه ــــبن إدريس ، الأم ، باشر علي طبعه وتصحيحاالشافعي ، محمد )٣(
   .٧٥، ص ٦/، ج )ت.د (،  ) ط.د (والنشر ، بيروت،      

 

 .١١٨، ص ٦/ ، ججع السابقالمرالشافعي ، محمد بن إدريس ، )٤(
 



 -٤٠-

 ويعنون به نفس القدر الواجب في       ، مصطلح العقل  أيضاً آما يتصل بالمصطلح        
ان    ا          الدية، حيث آ ل فيعقلونه أتون بالإب ل ي يلاً    ،أهل القات دونها ل اء أهل        فيقي  في فن

 ٠)١( العقلامن هنا أطلق عليهف ،المقتول
 
)(       : 
  

ا        ة بأنه ة الدي داً :عرف الحنابل ت عم ة إذا آان اًالجناي ال ، محض ي م ة ف  فالدي
اني ي  ،الج ل يقتض دل لأن الأص ى   أن ب ب عل ف يج هالمتل ي   وأرش ،متلف ة عل الجناي

 )٢(فلا يستحق التخفيف له لاعذر  والعامد،في العاقلة لكثرة الخطأالجاني، وإنما خولف 
ا نصه   )  المبدع شرح المقنع      (وجاء في  ة       : م ة مخفف ديات واحدتها دي  وأصلها   ،ال

ال      في الواو، وهي ثابتة    من   والهاء بدل    ،ودى ه تع اب بقول َدِيةٌ مُّسلَّمةٌ  و ﴿  :ى الكت

 ٠)٣(﴾ إِلَى أَهلِهِ
ن                         ومن السنة النبوية فقد استدلوا بما جاء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ب

عتبط اآتب إلي أهل اليمن آتابا أن من  أن  رسول االله  {عن أبيه عن جده  حزم  
ول              قتلاً مؤمناً اء المقت ود إلا أن يرضي أولي ة        ، عن بينة فإنه ق نفس الدي  وأن في ال

ل   ن الإب ة م اناً    ، )٤(} مائ ف إنس ن أتل ل م رع آ ي الش زءاًوف رة   أو ج ه بمباش         من
داً            ان عم إن آ ه ، ف اع             محضاً  أو سبب فعليه ديت ة بالإجم ال الجاني حال    فهي في م

ه المودى إل      ،وهي في الأصل مصدر   ال ب ه الم ه ي المجن ى سمي ب ه   ، أ علي   وأوليائ
 ٠)٥(آالخلق بمعني المخلوق

 
 
 

 

ال صاحب او       ا نصهىنصاف عللإق ديات م ر ال ف  : ذآ ن أتل ل م ة هي آ  الدي
ه     أو جزءاً   إنساناً داً    ، منه بمباشرة أو سبب فعليه ديت ان عم إن آ  من  ى فه  محضاً ف

ة  اني حال ال الج ي تعريف  ،  )١(م احب المغن ورد ص م ي ةل اًول ي أن  ،لدي ب إل ل ذه  ب
راح  وعالج داهماى إلتتن وعين إح جاج  ن ه  :الش ي رأس أو وج ان ف ا آ ي م  ،  وه

اني   ان في سائرالبدن       : والنوع الث ا آ ي قسمين أحدهما       يو،  م  ،قطع عضو    نقسم إل
                                                 

 ،محمد نجيب مطيعي /  ، تصنيف  للشيرازي المجموع شرح المهذب أبو بكر زآريا يحيى الدين بن شرف ، ،النووي)١(
 . ٢٨٨، ص ٢٠/ م،ج٢٠٠٣،  ) ط.د ( الرياض ، ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع     

 

  ، دار الرياض للنشر والتوزيع ،  مختصر المستنقع– المستنقع البهوتي ، منصور بن يوسف ، الروض شرح ذات)٢(
 .٣٣٧، ص ١/ ، ج م١٩٨٧ ، )ط.د( ، الرياض     

 

 ٠)٩٢ -النساء ) ( ٣(
 ،الدماء  ار ، آتابيالشوآاني ، محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخ)٤(

  ،)ت.د (،  ) ط.د (لنفس وأعضائها ومنافعها ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ة اــأبواب الديات، باب دي     
  .٢١٢، ص ١،الفقرة  ٧/ج     

 

  ،رـم الكتب للطباعة والنشـدار عال ، المبدع شرح المقنع ،  إسحاق إبراهيم بن محمدوبن مفلح ، برهان الدين أبا) ٥(
    .٢٨٣،ص ٨/، ج م٢٠٠٣،  ) ط.د ( والتوزيع ،الرياض ،     

   ةــــفي معرف افـمحمد حامد الفقي ، الأنص/   الحسن علي بن سليمان ، صححه وحققهون أبــ، علاء الدي المرداوى )١(
  ٣٢ص، ١٠/ج) ت.د(، )ط.د(الراجح من الخلاف علي مذهب الأمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت،      

 



 -٤١-

والثاني تفويت    أحدهما ما ذآرنا،ون في الآدمي ضربانوالمضم لحم،قطع  والثاني  
ه              )٢( والعقل ، والبصر ،منفعة آتفويت السمع   ى مجني علي ال المؤدى إل         ، أو هي الم

 ٠)٣(بسبب جناية أو وليه
 

3-   : 
 

ة هي        ا أن الدي ين لن ة يتب ات المتقدم ا للتعريف ال، : ووفق ن الم ين م دار مع مق
ه          ، وإن آانت عقوبة   وهي ى علي ال المجن ة        ، إلا أنها تدخل في م دخل في خزان  ولا ت

ة ي ٠الدول نوه ة م التعويض  ناحي به ب اً ،أش ا    وأن خصوص ف تبع دارها يختل مق
ا  أ ،ويختلف بحسب تعمد الجاني للجريمة،  الإصابات لجسامة ده له ومن  ، وعدم تعم
ا      عتبار الدية تعويضاً  إالخطأ   ة          لهذا التشابه القوي بينه ين التعويض، إذ أن الدي  وب

راد،          ذلك من التجوز        عقوبة جنائية لا يتوقف الحكم بها علي طلب الأف ا  إوآ عتباره
 ٠هعقوبة خالصة للمجني علي

 

ررة       الدية أنها عقوبة وتعويض معاً     وأفضل ما يقال في          ا مق ، فهي عقوبة لأنه
ة،       وإذا عفا المجنى عليه جاز تعزير الجاني بع        ،جزاء للجريمة  ة ملائم ة تعزيري قوب

و                   د العف ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها علي طلب المجنى عليه، ولما جاز عن
ه        ،  عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية       وهي تعويض لأنها مال خالص للمجني علي

 ٠ المجني عليه عنهانزلولأنه لا يجوز الحكم بها إذا 
 

أو يزيد في    ،  أن ينقص منها شيئاً    اضي فليس للق  ،وعقوبة الدية ذات حد واحد          
أ، واختلفت في الجراح                    مقدارها ا في الخط د عنه  وهي وإن اختلفت في شبه العم

وع الج ـبحسب ن ـرح وجسامتـ دارها ثابت لك،هـ إن مق ـ ف ـل جريمـ ة،ةـ ل حال  ، ولك
ة الشريف        ، ودية الضعيف آدية القوي    ،فدية الصغير آدية الكبير     ودية الوضيع آدي

ة            ،   لمحكوم آدية الحاآم  ودية ا  ومن المتفق عليه أن دية المرأة علي النصف من دي
حنيفة والشافعي يريان أن ما يجب للمرأة هو      أبو ف ،الرجل في القتل، أما في الجراح     

اوى    رأة تس د أن الم ك وأحم رى مال ا ي ة، بينم ل بصفة مطلق ا يجب للرج نصف م
ي       فإن زاد الواجب علي ثلث ال      ،الرجل إلي ثلث الدية    ا يجب عل دية فللمرأة نصف م

ل لمين     ، الرج ر المس ة غي بة لدي لاف بالنس اك خ ة   ،وهن ين دي وي ب البعض يس  ف
 ٠ والبعض يفرق بينهما،المسلم وغير المسلم

ا             الإسلامية فرقت الشريعـــة و       د، فجعلته ـه العم د وشبــ  بين عقوبـــة القتل العم
د يقصد          القصاص وفي الثانية الدية المغ     ىفـــي الأول  لظة، لأن المجرم في القتل العم

ه ي علي ل المجن المجرم لا يقصد قت د، ف ا في شبه العم ـه، أم ي عليــــــ ل المجن  ٠قت
ة،        ـا في العقوب ـن التسوية بينهمــ ع مـــ ل يمن ا في الفع ـرق بينهم ذا الفــ ووجود ه

د، لأ                        ل شبه العم ي القت ة القصاص عل ه لا يمكن تطبيق عقوب ذا فإن ن وفضلاً عن ه
ل             م يقصد قت ه، والجاني ل ل ب القصاص يقتضي التماثل بين ما يفعله الجاني وما يفع

                                                 
  –الترآي  د المحسنــعبد االله بن عب/بن قدامة ، تحقيق ا محمد عبداالله بن أحمد بن محمد ودين أب، موفق الالمقدسي )٢(

    .١٠٥، ص ١٢/ج، م ١٩٩٩ ،٤/ عبد الفتاح محمد الحلو ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ط      
 عبد االله /  دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ، تحقيق البهوتي ، منصوربن يونس بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات) ٣(

 ٠ ٧٥ ، ص ٦/م ، ج٢٠٠٠ ، ١/    بن عبد المحسن الترآي ، مؤسسة الرسالة ، ط
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ه،   الجانيالمجني عليه  فإذا قتل الجاني بالمجنى عليه، فإن القاتل      لابد أن يقصد قتل
ا الضرب       يومع ذلك    د والقصد منه د بالعم لحق الإمام مالك رضي االله عنه شبه العم
دوان ، دم التموالع ا ينع ة  وهن ين عقوب ة ب ا أساس التفرق ة والمنطق هم ل فالعدال اث

 ٠شبه العمد، وعقوبة العمد
  

د                        ة العم ا في حال أ، فجعلته د الخالص والخط وفرقت الشريعة بين عقوبة العم
 وفي حالة الخطأ الدية المخففة، ناظرة في ذلك إلي أن الجاني في جرائم              ،القصاص

توسل لارتكابها بمختلف الوسائل ليحقق لنفسه  ويفكر فيها وي،العمد يتعمد الجريمة
ة  ة أو معنوي ره مصلحة مادي أ ، أو لغي رائم الخط ي ج اني ف ا الج د ،أم ه لا يتعم  فإن

ة    ،الجريمة ولا يفكر فيها    يس ثم ه             ول ك أن إهمال ا هنال ل م ا، وآ ه لارتكابه ا يدفع م
ل      يؤدي إلي وقوع الفعل المكون للجريمة        ،أوعدم احتياطه  د   إنه يتعمد الفع ولا يتعم

يئ         ون س ه يك ا ولكن ى تلافيه ل عل در العم لت وق دها إن حص ة ولا يري النتيج
دير ة٠التق ن عنصرين  فالجريم ون م ة إذن تتك اه  :  العمدي و اتج وي ه عنصر معن

ة   ون للجريم ل المك و الفع ادي ه ة، وعنصر م رم النفسي للجريم ة ،المج أما جريم
ط     ادي فق ر الم ا العنص وافر فيه أ فيت ها ،الخط اوي    وينقص وي لتس ر المعن العنص

 ٠الجريمة العمدية
 

ين        رق ب يتينوالف اًالنفس اوى تمام وبتين يس ين العق رق ب رم ، الف  لأن المج
اب              ه لارتك ة المتعمد إذا تجرد من العوامل النفسية التي دعت   أصبح مساوياً   الجريم

ئ  رم المخط ة،   ،للمج ادي للجريم ر الم ق إلا العنص م يب وت     ول ك س ل ذل ن أج وم
و        الش ة العف ة في             ،ريعة بين عقوبة العمد في حال ا الدي أ وجعلته ة الخط ين عقوب  وب

ان            ،الحالين ة، إذا آ ة العمدي وي في الجريم ى العنصر المعن  فكأن العفو ينصرف إل
ادي في الجريمتين،              ى العنصر الم م تعاقب    العفو عن الدية إنصرف إل الشريعة   ول

دوافع الن           دام ال أ بالقصاص، لانع د            في حالة الخط م يتعم ه ل اني، ولأن دى الج فسية ل
 ٠٠ ولم يفكر فيها،الجريمة

 

دم          ال وع ببها الإهم ة س ت الجريم ا آان ن لم رصولك الو، الح انم بب  آ       يتس
ه أ      عنها في الغالب أضرار        ة للمجني علي ه  ومالي د    ،لورثت  الشريعة لهذين     رأت فق

ال،   السببين أن تكون العقوبة في أعز ما يحرص عليه الإنسان         بعد النفس وهو الم
هم             اس أنفس ب الن ذي يتع ال ال ن الم ان م و الحرم رص ه دم الح زاء ع ان ج                فك

ه  رص علي ي الح زاء،ف ان ج رار وآ ال  الإض رار بالم رين هوالإض ال الآخ               ،  بم
ل ة لحم ة آافي ذه العقوب ك أن ه اونولاش ل عل المته ك ى المهم                 أن يتمس

ي أخرى                ٠داب الحرص واليقظة   بأه ة إل اوت من حال ة يتف دار الدي د أن مق ة   ،بي  فدي
د   به العم د وش دةالعم ة،   واح ة المغلظ ي الدي ة  ه ة    ودي ة المخفف ي الدي أ ه       الخط

ي   ه ف يظ والتخفيف لا دخل ل ل والتغل ة من الإب ة مائ ة بصفة عام والأصل أن الدي
 ٠)١( وإنما يكون في أنواع الإبل وأسنانها،العدد

 

د حالّ        ل العم ي القت ة ف ون الدي ال  هوتك ي م ة، وهي تجب ف ر مؤجل  الأداء غي
ا في     إوقد ٠القاتل دون عاقلته   نهم يراه البعض م ختلف الفقهاء حول جنس الدية، ف

                                                 
 ٠ ٦٧١ -٦٦٨، ص٤٧٢الفقرة  ،١/،جالمرجع السابق عودة ،عبد القادر ، )١(
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 ىالإبل التي ه    : وهى والبعض الأخر يراها في ستة أجناس      الذهب والفضة والإبل،  
ر  ، والفضة ،أصل الدية والذهب   نم  وا ، والبق ل  ،لغ د لا حظ         ٠ والحل يم ق فالشارع الحك

ة     ت عادل اص وإن آان ة القص ع     ،أن عقوب ي جمي ا ف م به لح للحك ا لا تص  إلا أنه
د            الأحوال ذلك في أحوال       فهى ليست    ، فهي وإن آانت مشروعة في أحوال العم  آ
ة في      ولم تتوافر  ، لم يقصد إحداث ما وقع من الضرر       إذ أن الفاعل   الخطأ،  لدية الني

رد هو أن                    ولذلك ،بغيرهأن يفتك    م ي ا ل ه م  يكون من الظلم في تلك الحال أن يفعل ب
 ٠ وما قد وقع بدون إرادته،يصيب به غيره

 

ة السابقة                     ل الحال اء       ،إلا أن عدم مشروعية القصاص في مث اه إعف  ليس معن
دل أن يصان دم الإنسان عن                        ا يسمح الع در م الجاني من آل مسئولية، إذ يجب بق

أ                 الهدر وأن  ه ا يضمن الفاعل ما أحدثه من ضرر مادام أن ذلك تسبب عن خط       رتكب
ة          ي تقريرالدي ذلك إل ا         لألا   ،وقد توصل الشارع ب ة للآدمي ، وإنم ا تصلح آمماثل  نه

ا    فيجد في تحملها المصيب زاجراً،لصون الدم عن الهدر     له، ويجد فيها المصاب م
ة ا قاسى بسبب الجريم ذا ٠يعوضه عم ي ه ة عل ة من والدي ار تشبه الغرام الاعتب

ا معنى زجرالجاني             ،   والتعويض من جهة أخرى    ،جهة ة لأن فيه فهي تشبه الغرام
آما هو الحال       قيمتها قد قدرها الشارع لكل حالة،      ولأن جزء من ماله  من  بحرمانه  

ه                في الغرامات، وتشبه التعويض لأنها ترمي إلي أن تعوض إلي حد ما المجنى علي
 ٠يمةعما أصابه من الجر

 

راً      ولكنها       ل من       مع ذلك تختلف آثي ة و التعويض    عن آ وانين   في ف ،الغرام الق
ه          ليست الغرامة إلا نوعاً    الوضعية ا     من العقوبات العامة تصيب الجاني في مال  آم

ة       أوالأشغال الشاقة في جسده،    تصيبه عقوبة السجن   ة مالي أو  وسواء آانت العقوب
ة ا، بدني اً ذات فإنه بغة دائم يالص ر وه ع     التكفي الح المجتم ي ص ة ف ن الجريم ع
ة ة     ،عام ة العام ق الخزين ن ح ة م م أن الغرام ه  ،ث ي علي يس للمجن ره   ول أو لغي

 ٠المطالبة بهاأو المشاطرة فيها
 

ة         ا الدي س أم ى العك ذه   فعل ا ه ت له ر ليس ي   العناص ا ترم ث أنه ة، حي                 حقيق
اني  ي ردع الج ك لا يتحق    ،إل ن ذل ع ف ق ولك وال    ،ي الواق ب الأح ي أغل ه ف                  إذ أن

ه رته أو قبيلت ه أس ا مع ا تؤديه ة، وإنم بء الدي ده ع اني وح ل الج                    ،لا يتحم
ة                  ى آأ إلاولا يدفع هو فيها      ذلك ليست الدي ة، آ راد الأسرة أوالقبيل  فرد آخر من أف

ة   ة آاف الح الجماع روعة لص لحة المج   مش ط لمص ل فق ه،  ينب ه أو ورثت                     علي
ا       اءً  إفلا يمكن الحكم به ي دعوى هؤلاء      لا بن رهم         ، عل ا غي ه لا يناله ا أن ومن   ،    آم

ة أخرى اً جه ة تعويض ة،فليست الدي ى الكلم ويض   بمعن دير التع ي تق ترط ف             إذ يش
ة، فسواء آ  ن الجريم تج م ذي ين ع الضرر ال املا لجمي ون ش ـان الضـــأن يك رر ــ

                اًــــ أو مختلط أو مالياً، جسمانياًاًــــ أو أدبياًـــمادي
 

ذلك          لازم ل غ ال ه المبل در ل ه ويق وض بأآمل ب أن يع ة ليست  ، فيج ن الدي ولك
ؤدى                     آذلك، ة من الأذى والخسارة، ولا ت ع الجريم ا يتب ل م ار آ  فهي لم تقدر باعتب

اً ا تعويض اباعتباره ل م ة   لك ن الجريم تج ع ماني  ن ن الضرر الجس ادي م ا ، والم وإنم
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ه            آمقابل فقط للنفس   أوالأعضاء التي أتلفتها الجناية، بغض النظر عما قد يؤدي إلي
  ٠)١(ذلك التلف من الخسارة المادية للمعتدى عليه

 : 0  
    

ه لا           عند العرب في الجاهلية،    آان الثأر والانتقام شائعاً          ة أن ل قبيل حيث تري آ
ة    دم، وإلا وصمت القبيل وه إلا ال دم لا يمح رم ال أر، وأن ج ن التغاضي عن الث يمك

وآان الاعتقاد السائد بين القبائل العربية ، أنه إذا قتل منها شخص             ،  بالجبن والعار 
ائر      ة  ،يسمونه الصدى    خرج من رأسه ط ر الضحية             أوالهام ، يظل يحوم حول قب

رة           ٠)٢( فإني صدٍ   اسقوني منادياً ي الجاني بدرجة آبي وآانت القبائل العربية تنظر إل
ار،   اًً                    من الاحتق ان موجه م يكن في أغلب الأحي أر ل إن الاقتصاص والث ذلك ف ي   ل  إل

اً        الجاني بل  ة ومقام ان سائداًً              ،إلي من هو أآثر رفع ذي آ انون ال ك في ظل الق  وذل
العين  عند العرب، وهو قانون المثل أي      ي     السن بالسن   و،العين ب ، لدرجة تصل إل

دماء در ال ي ه ة ف اري ٠المبالغ اهلي اختي ر الج ي العص ة ف تيفاء الدي ان اس   وآ
ة        ه من سلطان            ،  ويتوقف علي مرآز آل قبيل ع ب ا تتمت م جاء الإسلام     ،و مدى م  ث

      ٠ حق للعباد-٢  حق الله-١ : نوعينىقسم الحقوق إلف ،ليغير تلك المفاهيم الجاهلية
  

اصفش       ة القص أر،،رع عقوب ن الث د م ك للح رور  وذل ن  للمض ث يمك  بحي

اً      أو النزول عن   ،  أو النزول عن الدية        الاستيفاء   ة مع ل     القصاص والدي  في مقاب
دماء،         د ،  الإسلامي  المجتمع  في  الأمن  وصيانة  الصلح، لما في ذلك من حقن لل  وق

ة الم           اع،    وردت مشروعية عقوبة القصاص في الكتاب والسنة النبوي طهرة والإجم
وكَتبنا علَيهِم فِيهآ أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين    ﴿ فمن الكتاب قوله تعالي جل شأنه      

بِالْعينِ والأَنف بِالأَنفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمـن           
الي      ،)٣(﴾ هتصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّ     ه تع يأَيُّها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَـيكُم       ﴿ وقول

             مِن لَه فِيع نثَى فَمالأُنثَى بِالأُندِ وببِالْع دبالْعو ررُّ بِالْحلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص
      هِ بِإِحآءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش       كُـمبـن رم فِيفخت انٍ ذلِكس

       أَلِيم ذَابع فَلَه ذلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرالي      ،   )١(﴾ و ه تع وما كَانَ لِمؤمِنٍ    ﴿وقول
مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ   أَن يقْتلَ مؤمِناً إِلاَّ خطَئاً ومن قَتلَ مؤمِناً خطَئاً فَتحرِير رقَبةٍ مُّؤمِنةٍ ودِيةٌ              

إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مُّؤمِنةٍ وإِن كَانَ مِن                 

                                                 
                               ةـــــالحديث رـــــن وعادات مصـــا في قوانيـــــــ وتطبيقه ة في الشريعة الإسلاميةــــــ، علي صادق ، الدي أبو هيف )١(

  ٠ ٣٢-٣١، ص ١٩٣٢، ١/ ،القاهرة ، مطبعة علي عناني ،ط )رسالة دآتوراه مطبوعة  (     
 

  في إدريس ، عوض أحمد ، ، ولمزيد من التفاصيل انظر ٢٩ص  المرجع السابق ،  ،  مصباح مصطفيدبارة ،) ٢(
 ٠ ١٣١، ص       المرجع السابق

 

 ٠ )٤٥ -المائدة ) ( ٣(
 ٠ )١٧٩ ، ١٧٨ -البقرة  ( )١(
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مُّؤمِنةً فَمن لَّم يجِد فَصِيام     قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَدِيةٌ مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ           
ريم       ،  )٢(﴾ شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً         رآن الك د الق وبذلك يع

 لأن ،اتباعه  لذا يجب،الشريعة الإسلامية  في هو المصدرالأساسي لمشروعية الدية   
 ٠قطعي الدلالةي في عدم إتباعه نكران لحكم نص

 

رة         أما       ة المطه د وردت أحاديث عدة    ،عن مشروعية الدية في السنة النبوي  فق
بي  أ حدثنا شيبان عن يحي عن          ، حدثنا أبو نعيم   ،لا الحصر  منها علي سبيل المثال   

 حدثنا حرب    ،، وقال عبداالله بن رجاء     أن خزاعة قتلوا رجلا   ،  بي هريرة أسلمة عن   
 أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا          {  حدثناأبو هريرة  ،مة حدثنا أبو سل   ،عن يحي 

ة         ام رسول االله     ،من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلي ال    فق إن االله حبس عن      : فق
ي   لم تحل   ألا وإنها ، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين    ،مكة الفيل   ولا تحل  ،لأحد قبل
دى د بع اعت ،لأح ا س ار، ألا وإنه ن نه اعة م ي س ت ل ا أحل ذهألا وإنم رام ي ه لا ، ح

تقط ساقطتها إلا منشد         )٤( ولا يعضد  ،شوآها )٣(يختلي ه       ،شجرها ولا يل ل ل  ومن قت
إما أن يودي وإما أن يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له  ،بخيرالنظرين قتيل فهو 

ام            فقال رسول االله     ،أآتب لي يا رسول االله    : أبو شاه فقال   م ق وا لأبي شاه ث إآتب
ال يارسول االله     )٥(من قريش رجل   ا،            ،فق ا وقبورن ه في بيوتن ا نجعل  إلا إذا ذخر فإنم

داالله بن شيبان في              فقال رسول االله   ه عب ال بعضهم      إلا ذخر، وتابع ل وق  )٦(الفي
 ٠)٧(} إما أن يقاد أهل القتيل، وقال عبيداالله،عن أبى نعيم القتل

 

ه       ض     {  وقول اب بع كم رق رب بعض ارا، يض دى آف وا بع ذ لا لا ترجع   يؤخ
ال رسول   : وعن أبي هريرة قال، )٨(}الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه   من   { ق
 ٠)٩(}  وإما أن يفدى ،إما أن يقاد، قتل له قتيل فهو بخير النظرين

د بالسوط          { قال  عن النبي    ،وعن عبد االله بن عمرو           أ شبه العم        قتيل الخط
ل،       ة من الإب ا    أربعون من  أو العصا مائ ا أولاده ا في بطونه د بن     ، )١(}ه ا يزي أخبرن

  عن سفيان بن أبى العوجاء     ، عن الحارث بن فضيل    ، محمد بن إسحاق   عن ،هارون
ال    أالسلمي، عن    ول  سمعت رسول االله   : بي شريح الخزاعي ق أصيب    من {يق

                                                 
 ٠ )٩٢ -النساء (   )٢(
 .يقلع أي  )٣(
 .أي يقطع  )٤(
 ٠ هو العباس بن عبد المطلب رضي االله تعالى عنه) ٥(      

 

 ٠أي ليسفك) ٦(       
 

 ، الكتب مـيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز به، صحيح البخاري ، عال عبداالله محمد بن إسماعو البخاري ، أب)٧    (    
 ٠ ٩-٨، ص١٩ /ح، ٩،الفقرة م،آتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين١٩٨٦، ٥/ ، ط٩/،ج بيروت             

 

    رــــد ناصـــمحم/ ، تحقيق ائيـــــــنسصحيح سنن ال ر ،ــــالنسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بح)٨(       
 م، آتاب ١٩٨٨، ١/مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ،ط/ زهير الشاويش ، الناشر /الألباني ، إشراف  الدين          

 ٠ ٨٦٣، ص  ٣٨٤٦/ ، ح٣/ ، جباب تحريم القتل تحريم الدم،          
  

  آتاب القسامة ، باب هل يؤخذ من قاتل المرجع السابق،د بن شعيب بن علي بن بحر النسائي ، أبو عبد الرحمن أحم )٩(
  .٩٩١ص ، ٤٤٥٤/ ح ،٣/ جالعمد الدية إذا ولي المقتول عن القود،    

 ة ـــــة ، باب آم ديــــــآتاب القسام  ، المرجع السابــــقالنسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر ،) ١(
 ٠ ٩٩٢ص  ، ٣/، ج٤٤٥٨/ ، ح وذآر الاختلاف علي أيوب في حديث أبو القاسم بن ربيعه فيه شبه العمد؟     
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ل، دم أو خب ل  ب رح"والخب ة   " الج إن أراد الرابع لاث، ف دى ث ين إح ار ب و بالخي فه
ك        " الدية  " بين أن يقتص أو يعفو، أو يأخذ العقل       ،  ديهعلي ي  فخذوا إن أخذ من ذل ف
يئاً ك ش د ذل دا بع م ع داً ، ث ار خال ه الن داً فل ا مخل لاة   ٠)٢(}  فيه ه الص إن علي ذلك ف وآ

 ٠قتص من القاتل في حالات آثيرة حدثت في عهدهإوالسلام 
 

دن رسول       وأما الإجماع فقد أجمع العلماء علي القصاص من قاتل العمد                 من ل
اصى وعل االله  الف        أن القص دون مخ ة ب وم القيام ي ي ة إل ة محكم                  عقوب

ر ا  ، )٣(أو نكي ائي الإسلامي المتفق عليه اع من مصادر التشريع الجن د الإجم ويع
د رسول االله                   ،بين علماء المسلمين   ر في عه اع ذآ م يكن للإجم ان     حيث ل  إذ آ

 ٠ حيد لمعرفة ما شرع االله تعالي من أحكام هو المرجع الو الرسول
 

ول         اة الرس د وف ي ا  وبع أ الصحابة إل ة لإلج ي معرف اد ف د  جته ام بع الأحك
ه           ىعرض المسألة عل   م قضوا ب ي حك وا عل إذا أجمع روا   ، القرآن والسنة ، ف واعتب

ه     ولا يجوز  ذلك هو حكم االله في المسالة ،       ذا هو       ، لأحد أن يخالف ان ه الأساس    فك
اع ي الإجم اع دورا٠ًف ب الإجم راًولع ريعة   آبي ي الش ة ف ام الدي ورة أحك ي بل  ف
  ، ولا في السنة النبوية ، لم ترد في القرآن الكريم  لأنه نص علي أحكام  الإسلامية

اع         اس            ، وقد اآتملت أحكام الدية بالقرآن والسنة والإجم اك مجال للقي م يكن هن  ول
 ٠)٤(إلا في حدود ضيقة ونادرة  ،ومصادر التشريع الإسلامي الأخرى

 

ة                ي    ،ونكتفي بذآر دور هذه المصادر الثلاثة في مشروعية الدي  ولا نتطرق إل
ة          حتى لا نخرج عن إطار البحث            ،القياس والمصالح المرسلة وإجماع أهل المدين

ه القصاص         ومما تقدم يتبين لنا أن الدية عقوبة مشترآة بين العمد الذي لا يجب في
   والخطأ واحدة    ، وشبه العمد  ،العمد والخطأ، بيد أن الدية تكون في العمد        بهوبين ش 

ن  ل م و أق ا ه ا م مى الأرش   أم اء مس ه الفقه ق علي د أطل ة فق ان ،الدي و نوع       وه
در  ون الأرش مق د يك ى  ،  اًفق ارع الأعل دده الش ا ح و م دراً وه اً وق أرش ، جنس   آ

    بل ترك تقديره للقاضي   ، يرد فيه نص  الذي لم    أما النوع الآخر فهو    ،الإصبع واليد 
 ٠ " حكومة العدل" الأرش  ويطلق علي هذاالنوع من

 
 -:وقد وردت  مشروعية الأرش في أحاديث عديدة نجملها في الآتي 
اد                   دثنا حم ان بن مسلم ، ح دثنا عف ا  ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ح أخبرن

  ،  فاختصمواإلي النبي    رحت إنساناً أن أخت الربيع أم الحارثة ج      ثابت عن أنس،  
ول االله ال رس اص {  فق اص القص ع ، } القص ت أم الربي ول االله : فقال ! يارس

ع          { أيقتص من فلانة ؟ واالله لا يقتص منها ، فقال النبي            ا أم الربي ! سبحان االله ي

                                                 
 ،ات ــمصطفي ديب البغا ، آتاب الدي/ الدارمي ، أبو محمد بن عبداالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ، تحقيق ) ٢(

  ٠ ٦٣١،ص ٢٢٦٢/ ، ح٢/م، ج١٩٩١، ١/ ،دمشق ، طنشر والتوزيع للطباعة وال باب الدية في قتل العمد ، دار القلم   
 ،٢٠١رة ـــالفق م١٩٨٣رة ، ــــ، القاه ١/ة ، طـــإسماعيل ، محمد رشدي محمد ، الجنايات في الشريعة الإسلامي) ٣(

 ٠ ٢٧٤-٢٧٣ص       
 ٠ ١٣٤-١٣٣ ص المرجــــع السابــــــق ، ،  دـــــإدريس ، عوض أحم )٤(
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وا  فما زالت حتى قب: لا يقتص منها أبدا، فقال! لا واالله  : قالت   }القصاص آتاب االله     ل
  ٠)١(}ن من عباد االله من لو أقسم علي االله لأبره  إ{  الدية فقال رسول االله

 

 :  0 
  

ة شروطاً            ، لم يتطرق الفقهاء للدية بهذا العنوان            ي الدي   فقد أطلق بعضهم عل
    -: وهي آالآتي  ،تسمي بشرائط أصل وجوب الدية

 

 ٠א  :الشرط الأول
ذي       ، عن الدية  لكي يكون هناك محل للمسئولية           ل الجاني ال  يجب أن يكون فع

ي حق          ،سبب التلف غير مشروع    اك      ،إذ لو آان الفعل قد ارتكب بناءً عل ان هن ا آ  لم
ا بلغت      عن  الجاني  مكان لسؤال  ل المشروع    ٠نتائجه مهم ل الفع دفاع   ،ومث ة ال  حال

ه لا يسأل عن    عاً دفا فمن قتل شخصاً   الشرعي ،   عن نفسه أو عن ذويه أو عن مال
دى دون                 اد المعت ان أبع ا إذا آ ك ، إنم اً   إشئ في ذل ي    صابته ممكن  وجب الالتجاء إل

ك، ا إذا ول   ذل وم، أم ة هج ي حال ان ف دى إلا إذا آ ه لا يسوغ إصابة المعت ا أن  ىآم
ه    ويسأل المصيب    اًلأن ذلك لا يكون دفاع    ،  يهرب فلا يجوزإصابته    ل ظهره   .عن فعل

القوة دون أن يسأل عن             ،أحد محارمه  أو  مع زوجته  ومن وجد أجنبياً   اده ب ه إبع  فل
ه اً ،نتيجة عمل د شخص ه من وج م بأن ذلك حك ه ففقآ ي بيت هأ ينظر خلسة ف                ، عين
  ٠فإنه يكون في حالة دفاع شرعي، أو غيره لكي يكف عن فعله أو رماه بحجر

 

د        ف إوق ةختل يالأئم ة  ف لاً   حال ام رج زر الإم ا ع ا إذا م ه،  م ات من ال فم               فق
ة أن لا  و حنيف ه ،ضمانأب ه علي زوج زوجت ده أو ال ا الأب إذا ضرب ول ه   أم ولكن

ة والشافعي                     ول أبي حنيف ه ، لق أدى إلى تلف النفس أو ما دونها ، فإنه يضمن فعل
  لف فرج امرأته حال جماعه لها    ولا يسأل الزوج عن الدية إذاأت     ٠ لمالك وأحمد  خلافاً

ك أن تكون الزوجة            ،  الشرعي   لأنه لم يعمل إلا في حدود حقه       وإنما يشترط في ذل
ه استعمل           ، ، فإن لم تكن آذلك     أي تطيق الجماع  آبيرة   ه لأن  وجبت عليه دية ما أتلف

 ٠حقه في غير أوانه
 

أل ذلك يس زوج      آ ت   ال ك فمات اء ذل ه أثن تم نفس امرأت ا  أو ، إذا آ ضغط عليه
ذه الأضرار     لأ أحد عظامها،  بشكل أدي إلي آسر    ائج     ن مثل ه ر آنت لا يمكن أن تعتب

                                                 
 ام ــــــه عصـــم بشرح النووي ، حققـــح مسلــصحي ، رفـــــ زآريا يحيي بن شوي ، محيي الدين أبالنوو) ١(

  ا ـا في معناهــ عماد عامر ، آتاب القسامة ، باب إثبات القصاص في الأسنان وم– حازم محمد –الصبابطي      
 دــزيـــ، ولم١٧٨ -١٧٧، ص ١٦٧٥/ ح، ٢٤رة ـــ، الفق٦/ج م،١٩٩٥، ١/رة ، طــان، القاهـــدار أبو حي     
 ابــأحمد بن علي حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، آت  من التفاصيل راجع أيضا في العسقلاني ،    
 عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمــــه االله ، وقــــام بإآمــــال  /  عنى بإخراجها الديات ، باب السن بالسن ،     

 علي بن عبد العزيز الشبل ، ورقم آتبها وأبوابها وأحاديثها / تعليقات بتكليف وإشراف من سماحته تلميذه      ال
  ،٦٨٩٤/ح ١٢/، ج٢٠٠٠ ، ١/     محمد فؤاد عبد الباقي رحمه االله ، دارالسلام للنشروالتوزيع ،الرياض ، ط

 ر، ــب بن علي بن بحــن شعيـن أحمد بــحمي ،أبو عبد الرـــفي النسائوورد هذا الحديــث ، ٢٣٥-٢٣٣ ص     
     ٠ ٤٤٢٨ /ح،١٧-١٦، الفقرة ٣/ة ، باب القصاص في السن ، الرياض، جــ ، آتاب القسام     المرجع السابق

    ٠ ٩٨٦-٩٨٥ص      
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ل شخصاً      ىلا ضمان عل   آذا  و٠لجماع العادي لمحتملة   اً   من قت ل    محكوم ه بالقت  علي
اءً          إلا اللهم،  أو قصاص    آردة ي شهادة ثبت       إذا آان حكم القتل قد صدر بن د   عل   بع
ة يكون ا       ،زورها ي الشهود دون القاضي        ففي تلك الحال ذ    لضمان عل لأن ،  أوالمنف

 ٠)١(هذين لم يكونا إلا واسطة في أيدي المتسببين في القتل وهم الشهود
 

 ٠א : الشرط الثاني
اً                       ه سبب التلف مادي ل المدعى ان ل   يشترط لوجوب الدية أن يكون الفع     ، فالقت

طة   ذاء بواس تخدام الإأو الإي لاً  س ون مح حرلا يك وأعترف   س ة ول اص أو دي  لقص
ل حد     ،، وإنما يحكم عليه في تلك الحال بعقوبة السحرة         الفاعل بما أتاه   ، اً وهي القت

م            أو ومن صاح علي شخص فمات من الفرح       ذلك الحك ه ، آ الخوف فلا ضمان علي
ه           ،   فيمن أخاف شخصاً    ه أوإيذائ ك موت ان من نتيجة ذل ي من       ٠وآ يس عل ره  أول آ

ره صغير            آخر عل  ان المك ذه  ففي ،  اًأو مجنون ،  اًي أن يقتل نفسه ضمان إلا إذا آ  ه
ي    ولوأنه لا قصاص ولادية    الأحوال زره        ،   متسبب في التلف     عل إلا أن للقاضي أن يع

 ٠بقدر جرمه
 

 ٠א:الشرط الثالث
ام    يلا يكون المجن  أ يجب   ،ج عن الجناية يضمن الفاعل آل ما ينت   ىفلك       د ق ه ق  علي

 من الحالات  اًوقد أورد الفقهاء بعض  ٠جهته بما ساعد علي وقوع الضرر الحاصل له       من  
ة          ي للمجن  التي تحتمل بجانب فعل الجاني فعلاً       ام الجناي ي إتم ه يساعد عل ويستلزم  ،   علي

ذه الحالات هي      ىل وأو،  اــــ ـإعفاء الجاني من بعض المسئولية أو من آله            ذلك                 ه
ة    ءفالقاتل بالسم لا يسا      ،)  القتل بالسم (  ادة     ، ل عن الدي  إلا إذا أوجر بنفسه الم

أو شراب  قتصر عمل الجاني علي خلط السم بطعام     إ عليه،أما إذا    ي في المجن  اًإيجار
ك     يالمجن راء ذل ن ج وت م ه ويم ئ فيتناول ي ش ك ف ه دون أن يش ة ، علي لا دي                   ف

 ٠ولا قصاص
 

                                                 
 مان الخفيف ، علي ، الض ةـولمزيد من التفاصيل مراجع ، ٤٨-٤٦، ص المرجع السابق أبو هيف ، علي صادق ، ) ١(

 ولمزيد من التفاصيــل ، ٣١٨ -٣١٧، ص  م٢٠٠٠ ، ) ط.د (ه الإسلامي، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ـــفي الفق      
  ٠ ١٣٩– ١٣٦، ص المرجــع السابق، أحمدإدريس ، عوض       مراجعة 
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اول المجن        رون أن تن ل   يإذ يعتب ان الفاع اره يعفي ه أو باختي ك بنفس ه ذل               علي
ي  ، من الضمان  ده الشيء المسموم إل اني بي دم الج م إذا ق ذلك لا يختلف الحك وآ
اء          ٠إلا بنفسه   مادام أنه لم يتناوله    ، المجني عليه  ول الفقه التين يق اتين الح وفي ه

ذه الأحك      ، ةــــ ـداع وخيان ــ ـا ارتكب من خ     ــ ـوب تعزيرالجاني لم  بوج د أن ه ام ــ ـبي
ا الى فيه اره، مغ م باختي ه الس ى علي اول المجن ا تن رض هن ن أن نفت                   ،إذ لا يمك

دوم     أخذه ىما هو مقدم له لما أقدم عل     إذ لو آان يعلم بتسمم     ار مع  اً، فيكون الاختي
 ٠من الجاني  علي خدعةفي الحقيقة لقيامه

 

מא  :الشرط الرابع   ٠א
ك      عليه محقونا شرعاً    يلكي تجب الدية يشترط أن يكون دم المجن              ى ذل ، ومعن

ائهم          در دم يم ه ارع الحك از الش د أج خاص ق ن الأش ة م اك طائف از  ،أن هن  وأج
من  تلهم دون أن يض لمين ق ك  للمس ل ذل م ،القات ؤلاء ه د[  وه اغي، المرت  ، الب

ي       ،   الدماء شرعاً   اأما الأشخاص محقونو   ،   ]المحارب   ذين يترتب عل صابتهم  إوال
 أحد من هؤلاء     ىعتدى عل إفمن    ثم المستأمن والذمي،   فهم المؤمن أولاً   دفع الدية، 

 ٠ أحد من الأولين   ى عل ىعتدإضمن ما أحدثه من التلف دون من         بقتل أو ما دونه،   
ي أن ا تأمن  عل ذمي والمس ة لل ي وجوب الدي وا عل اء وإن اتفق د ، لفقه م ق د أنه بي

  ٠ لبسطهاهذا مجالاً  وليسااختلفوا في مقداره
 

ين المسلم           وفي الواقع فإن         م ب م تفرق في الحك ة ل ي الدي  الآية التي نصت عل
اً فَتحرِير ومن قَتلَ مؤمِناً خطَئ ﴿  بل سوت بينهم،إذ قالت  ،وغير المسلم والمعاهد

وإِن كَانَ مِـن قَـومٍ بيـنكُم         ﴿ ثم قالت    ﴾ رقَبةٍ مُّؤمِنةٍ ودِيةٌ مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ       
ذآر أن     ،   )١(﴾ وبينهم ميثَاق فَدِيةٌ مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مُّؤمِنةً         دون أن ت

ة المسلم         ٠كأقل من دية ذا    دية هذا  ومن جهة أخرى فإن السنة النبوية قد جعلت دي
واء   د س ول االله    ف   ،والمعاه ن رس يب ع ن المس عيد ب ن س ال ع ه ق                     أن

د { ل ذي عه ة آ ار دي ف دين ده أل ي عه لم ،ي، أ )٢(} ف ة المس ري   آدي              وعن الزه
ر رض ر وعم ا بك اىأن أب لا ، االله عنهم ا يجع لم آان ة المس ل دي ذمي مث ة ال             ،  ن دي

ي رض ال عل ه ىوق دمائنا ،  االله عن اؤهم آ ون دم ة لتك ا بذلواالجزي               ، إنم
 ٠)٣(وأموالهم آأموالنا

 

ل          ك القت زاء ذل و ج ة ه ي أن تحريرالرقب دل عل ا ي ه  ، ومم ي وج و عل ا ه إنم
ر    الكفاية   م يكن   ،فلو وجبت الدية مع التحري ر جزء   ل ة   اً التحري ي وجه الكفاي ،  عل

                                                 
 ٠ )٩٢ -النساء ( ) ١(
 عبد العزيز عز الدين / لأسانيد، دراسة وتحقيق  داود سليمان بن الأشعث ، المراسيل مع اوالسجستاني ، أب) ٢(

  ، بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع، دار القلم)  باب دية الذمي( السيروان ، آتاب الحدود ، باب الديات     
  ٠ ١٥٩ص  م،١٩٨٦، ١/ ط     

 

  ، ١/ميرية ، القاهرة ، طالزيلعي ، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، المطبعة الكبري الأ) ٣(
 . ١٢٨، ص ٦/هـ، ج١٣١٥     
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اء في وقت      إختلف وقد  ،  )٤(هذا علي خلاف ما تدل عليه الآية وتغيير لحكمها          الفقه
 ٠؟الإصابة  أم وقت  ،أهو وقت الرمي،  عليه ياعتبار حالة المجن

 
 

ي            ة الرم ر حال ي أن المعتب ان إل ة النعم و حنيف ذهب أب داً ، ف ي مرت ن رم               فم
ه لا يضمن      ربياًأوح ان     ،  وأسلم هذا قبل وصول السهم إلي ه آ دم المرمي علي لأن ال

 وارتد هذا قبل الإصابة وبعد الرمي       وبالعكس من رمي مسلماً   ،   وقت الرمي  مهدوراً
ة وقت          ٠وجبت علي الرامي الدية    الإصابة   وذهب زفر بعكس ذلك أي أنه اعتبر حال

ل السابق        ، لا وقت الرمي    ل الرامي في المث ي     ضامناً  وجع ة الأول ر  و في الحال غي
ة  ي ، ضامن في الثاني ل إل رأيونمي داد ب ام الاعت انالإم ة النعم و حنيف ه  ، أب  إذ أن

ل           لأن،   أقرب من غيره إلي المنطق       ،  الإصابة في الواقع ليست إلا مجرد نتيجة فع
 ٠ولم يأته الفاعل إلا في نفس تلك الحالة، وهو أن الرمي قدارتكب في حالة معينة 

 

מא: الشرط الخامس   א  ٠א
ه  يلا يكفي إسلام المجن     حيث       ه      ، علي ة دم ده لحماي ل يجب أن يكون         ، أو عه  ب

دار الإسلام    مقيماً أيضاً ل شخصاً        أي ساآناً    ب ا، فمن قت م تجب          به  في دارالحرب ل
ة ه الدي ه ،علي ه بفعل در دم د أه ول ق ب ، لأن المقت وم  بس ين ق كنى ب اره الس              ب اختي

دو            لم يعصم الإسلام دمهم    م يكن من الع ه ل ل أن يعرف أن غريم ، إذ من أين للقات
 وهو مقيم بينهم ؟ 

 

ه ـ ـة المجنى عليــه يرى في حالــ إذ أن ،رطــبيد أن الشافعي لا يقول بذلك الش       
ه ،  انــان آ ــة دمه في أي مك    ــآفاية لحماي  دار دم المسلمين لمجرد         يجوز  لا وأن إه

رب ي دار الح ودهم ف ن وج ديهم م ون ل د يك ا  ، فق باب الضرورية م تدعاالأس  ىس
اك ودهم هن ولاً ٠وج افعي معق ول الش ون ق د يك ه وق ذ ب ن الأخ ه لا يمك               ،   إلا ان

ل في دار الحرب،                  ذي يقت  لأن القرآن الكريم صريح في عدم وجوب الدية للمسلم ال
الي      إذ أن  ومن قَتلَ مؤمِناً خطَئاً فَتحرِير رقَبـةٍ مُّؤمِنـةٍ ودِيـةٌ           ﴿: ه بعد قوله تع

ال     ، )١(﴾ مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ  فَـإِن   ﴿ :أورد حكم المسلم الموجود في دار الحرب فق
 أن يذآر وجوب  دون ،  ﴾ نةٍكَانَ مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مُّؤمِ         

ة           بدليل   اًالدية ، وقد أغفل االله ذآر الدية هنا عمد         رة التالي ا في الفق أنه نص عليه
 ٠في قتل المعاهد

 

א : الشرط السادس  מ  ٠א
  الشريعة  وعليه فالشروع في    ، ولا دية  إذا لم تترك الجناية أثراً دائماً فلا مسؤولية             

غ سوء قصد الفاعل  ا بل ه مهم ر معاقب علي ي الجروح  ، الإسلامية غي ال ف ذلك الح وآ
رك رأ دون أن تت ي تب ة الت راً الطفيف وات  أث ي الأصل إلا لف م تشرع ف ة ل ا ، إذ أن الدي  م

                                                 
  ٠ ٣١٩، ص المرجع السابقالخفيف ، علي ، ) ٤(
 ٠ )٩٢ -النساء (   )١(
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ة   ال في الآدمي   ، منفع ك الجروح     ، أو جم ل تل م يتحقق في مث ك ل ا    ،وذل  فلا يجب فيه
ه       ـــ ق )بيين الحقائق شرح آنز الدقائق      ت(  وقد جاء في    ،شئ ـه  ال أبو يوسف رحم اللــــ

زل     ، لأن الشين الموجب إن زال ،وهو حكومة عدل   مـــعليه أرش الأل   م ي الألم حاصل ل   ف
ه االله ،  د رحم ال محم ب   وق رة الطبي ه أج ه  ، علي ه بفعل ك لزم ك  ، لأن ذل ذ ذل ه أخ            فكأن
 ٠من ماله وأعطاه للطبيب

م  ،  يوسف رحمه االله  و قول أب  فسر،  الطحاوي   جاء في شرح  و       عليه أرش الأل
ه ليس من        ،  الحق ىأن هذا الرأي أقرب إل     ويظهر٠)١(بأجرة الطبيب والمداواة   إذ أن

ا              العدل  أن يتحمل المعتدى عليه علاوة علي الألم مصاريف الجراحة التي أصابه به
ك العضو سليماً           لكل عضو ق     اًن الدية المقررة شرع   إثم   ،غيره ار ذل درت باعتب  د ق

ه       ، الأصل  لمنفعته من  اًت بالجناية فاقد  ــو الفائ ــ فإذا آان العض   ،صحيحاً  لم تجب في
ل  ،يــ ـا القاض ــ ـعدل يقدره   وإنما حكومة  ،  حــة العضوالصحي ـــدي اء ــ ـالأعض  ومث

وذقن  ،  ع  رـ ـالأق شعر  ، و   ولسان الأخرس  ينوالعنِّـ رالخصيـــدة منفعتها ذآ  ـــالفاق
ـالكوس لا ض   ،جــ ة ب ين القائم د، وءـ والع لاء   والي ل الش ي   ،أو الرج ن الت  والس

ا السوس ك ٠٠ نخره ر ذل ي غي ي   ٠إل نة ف ام الس ي أحك ا ورد ف العضو وحسب م
ة العضو الصحيح        ة      ، المعطل ثلث دي ة الواقع ة السابقة فالجناي ى عكس الحال  وعل

ك العضو     بطال   إ عضو ما مسببة     ىعل ة ذل ره     لل بش  منفع ع   تأو غي ة  ستوجب دف  دي
 ٠)٢( ولو لم ينفصل عن جسم المجنى عليه ،العضو آاملة

 

  
  

 
د من اللجوء         آانت القسامة عن القتل الذي لا يعرف له غريم واضح،                 ان لاب فك

ه مصلحة الن         ،الإثبات إلي هذا النوع من    ات    وحسماً  ،اس ليتضح الأمر بما في  للخلاف
ذلك ،تسع  تمن أن   تعم ب ان      الفوضى   ف ات وآي اة المجتمع ذي هو حي د الأمن ال ويفق
اء      ،بقائها ا المثمر البن ات                 وبحق ٠ وإنتاجه ه في إثب أ إلي ا يلج آانت القسامة آخر م

ة، دم  الجريم رى وتنع رق الأخ د الط د أن تنس ود بع ن الوج ا ع اول ٠)٣(فاعليته      ونتن
ف  ي تعري ا يل ة،   فيم ذاهب الأربع اء الم د فقه ة، وعن اء اللغ د علم امة عن                      القس

روطها    رض لش لام ، ونع ي الإس امة ف وت القس روعية ثب ان مش دى لبي م نتص                 ث
  ٠ لأحكام آل من الحلف واللوثفي المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة، وأخيراً

    

:     0  
 

ال لا الحصر             ،عرفت القسامة في اللغة بعدة تعريفات            ي سبيل المث ا عل     نذآر منه
  يقسمه قسماً    ،مصدر قسم الشيء      : بمعني القسم    ،ما جاء في لسان العرب المحيط     

                                                 
  ،    ١/ ط ، رةــــالزيلعي ، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاه) ١(

 ٠ ١٣٨، ص ٦/هـ، ج١٣١٥    
 

 ٠ ٥٤-٥٣ص   ،المرجع السابق أبو هيف ، علي صادق ، )٢(
    ٠ ١٤٢-١٤١ ص المرجع السابق ،عمر عبد الحميد ،  الأمين ،) ٣(
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م، راً ىأو ه فانقس ون أج ال ليك ن رأس الم ه م م لنفس ه القاس ا يعزل ه م                 ،  ل
ك والقسم بالت ين: حري ذلك المقسم وهوالمصدر م،أي اليم ع ث وآ ل المخرج والجم

ام مه   ،أقس ه وقاس مه ب االله واستقس م ب د أقس وم  :  وق م الق ه وتقاس الفوا : ل                تح
                     ة ـــ من القسامهــأي حلفت واصل: ، واقسمت  هــقالوا تقاسموا بالل :ل ـــزينوفي الت

الى      قا       ه تع ه في قول ذين   )١(﴾ كَمآ أَنزلْنا علَى الْمقْتسِمِين ﴿ ل ابن عرف  هم ال

د الرسول  ى آي الفوا عل امة  تقاسموا وتح م : ، والقس ى حقه ون عل ذين يحلف ال
ريش          : ويأخذون ، ويقال تقاسموا من       القسم اليمين أي تحالفوا ، يريد لما تعاهدت ق

ا      رك مخ م وت ي هاش ة بن ى مقاطع اللطتهم ،عل يده   ق ن س ة  :  اب امة الجماع القس
 وتفسير القسامة     ،يقسمون على الشيء أو يشهدون ويمين القسامة منسوبة إليهم          

ة، فيجيء             ىأن يقتل رجل فلا تشهد عل      في الدم هو   ة آامل ة عادل اه ببين  قتل القاتل إي
ه         فيدِّ ،أولياء المقتول  ه قتل ل رجل أن ر            ،عون قب ة غي وث من البين دلون بل ة،  وي  آامل

م يشهد            وذلك أن يوجد المدعي عليه متلطخاً       بدم القتيل في الحال التي وجد فيها، ول
 أو يوجد القتيل في دار القاتل، وقد آان بينهما          ، قتله رجل عدل أو امرأة ثقة أن فلاناً      

 ٠عداوة ظاهرة قبل ذلك
 

اء   قلب من سمعه أن دعوى ا         ى سبق إل  ،فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات            لأولي
ل    هُتلَوا قَ عَ الذي ادَّ   أن فلاناً  فيستحلف أولياء القتيل خمسين يميناً     ،صحيحة  انفرد بقت
اً          صاحبهم  وا خمسين يمين إذا حلف ه أحد، ف ا شرآه في دم يلهم،     م ة قت                  استحقوا دي

ه           وا ب ذي أدل وث ال ل    ى حلف المدع  ،فإن أبوا أن يحلفوا مع الل رئ، وإن نك ه وب  علي
ال المدعى     ، خير ورثة القتيل بين قتله  ، عليه عن اليمين   ىمدعال ة من م  أو أخذ الدي

ه، و ام بمعن علي نى القس ال والحس ه،الجم يم الوج لان قس ه، وف م الوج                   ، ومقس
 ٠)٢(أي حسناً

 

ة              ال والحسن في الوجه،          ، بمعني القسمة    ،  وجاء في معجم متن اللغ  أي الجم
ين المتحاربين      ىبمعن  أيضاً وتأتي   ة ب أتي بمعن    ، الهدن ي      ى   وت الجماعة يقسمون عل

ا أن        ، أو يشهدون  ،الشيء ويأخذونه          يقسم   و يمين القسامة منسوبة إليهم، وحقيقته
اء دم  ن أولي ه     م رف قاتل م يع ذي ل ل ال ون القتي اًخمس تحقاقهم دم ى عل، يمين  اس

اً     صاحبهم عند المتهمين به، فإن لم يكونوا خمسين أقس          ،م الموجودون خمسين يمين
د   ، ولا صبي  ،لا يكون فيهم امرأة    ون  ، ولا عب  نفي  ىأو يقسم المتهمون عل   ، ولا مجن

 ٠)٣(القتل عنهم
 

االله قسماً           ،جاء في أساس البلاغة للزمخشري               اطلاً   القسامة  بمعني أقسم ب    ب
الفوا       وأقساماً االله تح ا، وتقاسموا ب م القاضي  وحك ،  باطلة، وقاسمهما أي حلف لهم

امة، ه بالقس از قلب ن المج م، وم ما متقس الهموم، وأصبح متقس واطر ب ترك الخ    مش
ه قسمه من الحسن    يآل ش وقد تقسمته الهموم، ووجه مقسم أي معطي     فهو  ،ء من

                                                 
 ٠ )٩٠ –الحجر  ( )١(
   ٠  ٨٩-٨٧ ، ص ٣/ ، م، جمال الدين محمد بن مكرم ، المرجع السابقابن منظور )٢(

 

 ٠  ٥٦٥-٥٦٤ص  ،٤/ ، مالمرجع السابق رضا، أحمد ،  )٣(
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اءت بمعن   ب ، وج فىمتناس مه االله، متناص يم ، وقس ل قس ين    ورج يم ، ب              وس
 ٠)٤(القسام والقسامة

 حسن،    الوجه قسامة وقساماً    ،قسمى  قسامة في المعجم الوسيط بمعن    وجاءت ال       
 ، أي حلف  ومقسماً يقال قسم الرجل فهو قسيم، وتأتي القسامة بمعني أقسم إقساماً           

االله    ه   أى ويقال أقسم ب ال       فهو قسيم،  ، حلف ب أتي القسامة بمعني الحسن والجم    وت
ة، ي الجماعة يقسمون عل والهدن أتي بمعن م ويأخىوت ه حقه ين هي أن ،ذون  واليم

دم عل          اء ال يلاً         ى ا يقسم خمسون من أولي ين   ستحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قت  ب
وا خمسين  م يكون إن ل ه، ف رف قاتل م يع وم ول م،ق اًوالموج  أقس                 ،دون خمسين يمين

ي    ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون ، ولا امرأة، ولا مجنون  ،ولا يكون فيهم صبي    عل
م القاضي بالقسامة             نفي    ،القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، ويقال حك

اليمين امة ( ٠)١(أي ب ون  ) : والقس ال ليك ن رأس الم ه م م لنفس ه القاس ا يعزل             م
 ٠أجراً له

 :      . 
 )(-     :  
 

نىه       ارة ع ان عب ة ، أيم ل محل ا أه م به ر   ، يقس ه أث ل ب ا قتي د فيه  أو دار وج
ه         جراحة ا قتلت االله م ا علمت   ،  يقول آل منهم ب اتلاً    وم ه ق  بتعريف   وعرفت أيضاً   ،    ل

ة، أو دار             ا أهل محل              ، مصر    أو موضع خارج من       ،مانع جامع وهي أيمان يقسم به
ه    ة قريب من ر         بحيث  أو قري ه أث ل ب ا قتي ه إذا وجد في شئ منه               يسمع الصوت من

اتلا     ولا علمت ، قتله يقول آل واحد منهم باالله ما قتلت        لا يعلم من   ه ق وعرفت  ، )٢(ل
 من أهل المحلة، أو الدار إذا وجد  بأنها الأيمان التي تعرض علي خمسين رجلاًأيضاً

جال خمسين رجلا، تكرر اليمين إلي أن تتم         فإن لم تبلغ الر    ،فيها قتيل لم يعرف قاتله    
 ٠)٣(يميناً خمسين

 

احب        ا ص رائع    ( وعرفه ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص تعمل )  ب ه تس يبقول   ف
ال   ارك وتع االله تب ين ب بب مخصوص ىاليم دد مخصوص ، بس خص ى وعل، وع  ش

ه عل        مخصوص ول خمسون من             ى  وهو المدعي علي وجه مخصوص، وهو أن يق
ة  ل المحل ا أه ل فيه د قتي اه ،إذا وج ا قتلن االله م ا، ب اتلا  ولا علمن ه ق وا ، ل إذا حلف  ف
ة ون الدي ه صاحب ٠)٤(يغرم ار ( وعرف ال ـبقول) رد المحت االله تع ين ب ي اليم ى، ه ه

وص بب مخص وص،بس دد مخص وص، وع خص مخص ي ش ه ى عل، عل  وج

                                                 
 ، القاسم محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة والزمخشري ، جار االله أب )٤(

  ٠ ٢٥٢ ، ص ٢/م، ج١٩٨٥  ،٣/ ط     
 
 ٠ ٧٣٥ -٧٣٤، ص ٢/ جالمعجم الوسيط ،العربية، مجمع اللغة ، ) ١(

 

 ة ـــــمن شرح فتح القدير للعاجز الفقير،المطبع  الهمام ، بابنوالشهيرابن عبد الواحد ، آمال الدين محمد ) ٢(
 ٠ ٣٨٤ ، ص ٨/هـ، ج١٣١٨ ، ١/الكبرى الأميرية ، القاهرة ، ط      

 

 ،رة ـ ، القاهالمطبعة الكبرى الأميريةن الحقائق شرح آنز الدقائق ، يالزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ، تبي) ٣(
 ٠ ١٦٩  ،  ص٦/هـ ، ج١٣١٥ ، ٢/ط      
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ارة ٠مخصوص ه إش يأتي بيان روطىإل وس اقي الش ين ،  ، ب دد خمس ون الع ا آ  منه
    )٥( لاــا له قاتــ ولا علمن،ما قتلناه هـــار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها باللوتكر
ون          ك ، وآ دون ذل ين ب ا ، إذ لا تجب اليم د طلبه ار وبع دعوة نك د ال ا بع وآونه

 ٠هلالميت من بني آدم أو وجود القتل فيه وأن لا يعلم قات
ة أو دار أو موضع خارج            أنها أيمان يقس  : وعرفت في الشريعة           م بها أهل محل

ل                     ا قتي من مصر أو قرية قريب منه بحيث يسمع الصوت منه إذا وجد في شيء منه
 ٠)١( به أثر لا يعلم من قتله ، يقول آل واحد منهم باالله ما قتلت ولا علمت له قاتلاً

 

)(     0 
 

دم       اء ال ف أولي ي أن يحل اًه ين يمين لاة خمس د الص م بع جد الأعظ ي المس              ف
اس   اع الن د اجتم ه ، عن ذا قتل احب  ،)٢(أن ه ا ص ي    (وعرفه ذخيرة للقراف )                  ال

ل  ي دعوى القت ذآورة ف ان الم اً ٠)٣(هي الأيم ة تعريف ن عرف اب عن اب  وأورد الحط
ه امة بقول اً،للقس ين يمين ف خمس و حل ا عل، ه دم إى أو جزأه ات ال ال ٠)٤(ثب وق

امة  ري القس ون عل  االأزه ذين يحلف اء ال م للأولي ل  ىس ول، وقي تحقاق دم المقت  اس
 ، )٥( اليمين فيها من جانب المدعي، الورثةى لقسمة الأيمان عل،مأخوذة من القسمة

اهر       ك الظ ر ذل ي غي دقه وف ن ص ى لظ وث المقتض بب الل ه بس اهر مع                    لأن الظ
 ٠ليه فلذا خرجت عن الأصلمع المدعى ع

 ج  

)(      0 
 

ان التي تقسم عل         ا هي   :فقد عرفها الخطيب الشربيني بقوله           اء   ىسم للأيم  أولي
ووي      ٠)٦(سم للأولياء امن القسم، وهو اليمين، وقيل       الدم مأخوذة  ام الن ا الإم وعرفه

م عل ه :هـبقول ي تقس ان الت م للأيم و  ى اس م وه ن القس أخوذة م دم ، م اء ال ى أولي
ى  ين ، وه دماء  اليم ي ال ان ف اجوري بقول   ٠)٧( الأيم ية الب احب حاش ا ص          هـوعرفه

                                                 
 ،الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ) ٤(

 ٠  ٢٨٦ ، ص ٧/م ، ج٩٨٢ ،٢/ ط     
 المؤلف،  لـابن  عابدين ، محمد أمين ، رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع تكملة ابن عابدين لنج) ٥(

 ٠  ٣٠٤،  ص ١٠/ج ١٩٩٤ ،١/علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط-عادل أحمد عبد الموجود/ تحقيق      
 قودر ، شمس الدين أحمد والشهير بقاضي زاده افندي ، من نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسرار ، المطبعة ابن ) ١(

 ٠ ٣٨٤ ، ص ٨/ جهـ ،١٣١٨الكبرى الأميرية ، القاهرة ،       
 ٠ ٢٩٨ ص م ،١٩٩٤  ،١/ط ، أبو القاسم  محمد بن أحمد ، القوانين الفقهية ، دار القلم ،بيروت، ابن جُزي) ٢(

 

   ،١/مد بوخبزة،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، طحم/ القرافي ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، تحقيق )٣(
 ٠ ٢٨٧ ،  ص ١٢/م ،  ج١٩٩٤     

   النجاح ةــ ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مكتبالرعينيعبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو  ، الحطاب) ٤(
  . ٢٦٩ ، ص ٦/ ، م)ت.د (، )ط.د (طرابلس ،       

 

 لطباعة  محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني علي موطأ الأمام مالك ، دار المعرفة لأبو عبداهللالزرقاني ،) ٥(
 ٠ ٢٠٧ ، ص ٤/م ، ج١٩٧٨،)ط.د ( بيروت،  ،والنشر      

 

 ،) ط.د (الخطيب ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ) ٦(
 ٠ ١٠٩ ، ٤/م، ج١٩٣٣     

 

 علي محمد -عادل أحمد عبد الموجود/  ، تحقيق ين زآريا يحي بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتوالنووي ،أب) ٧(
 ٢٣٥-٢٠٣ ، ص٧/م، ج٢٠٠٣، ) ط . د(       معوض ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، 
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ان الخمسين      ي فه ،أما القسامة  داء            ، خاصة بالأيم ا من جانب المدعي ابت    )٨( بشرط آونه
 ٠بأن لم يكن هناك لوث ، وحلف المدعي خمسين يميناً

 
 

 )(     0  
 

احب        ا ص ي ( عرفه ي بقول  لا)المغن ه المقدس ن قدام ي   :هـب ررة ف ان المك ي الأيم  ه
ررة في        ى ه  :هـبقول ) نصاف   لإ ا  (وعرفها صاحب ٠)١(القتلدعوى   ان المك دعوى   الأيم
ل ا صاحب٠)٢(القت ع شرح زاد المستقنع ( وعرفه روض المرب ه )  حاشية ال  :بقول
ل معصوم         أيمان م  ىه ة،            ، )٣(كررة في دعوى قت آانت القسامة شائعة في الجاهلي

و ب  حدثني أ   ،في صحيح مسلم بشرح النووي      الذي ورد  ،ومما يدل علي ذلك الحديث    
دثنا    ىالطاهر وحرملة بن يحي     و الطاهر ح ال أب ا ابن وهب     ،، ق ة أخبرن ال حرمل ،  وق

رحمن        ،أخبرني يونس عن ابن شهاب       د ال و سلمة بن عب ن    وسليمان ، أخبرني أب ب
ي   ة، زوج النب ولي ميمون ار م ول االله   ،يس ن أصحاب رس ل م ن رج ن   ع م

 ٠)٤( ما آانت عليه في الجاهليةىأقر القسامة عل االله الأنصار،أن رسول 
 

ان رجل من بني هاشم                           ة، آ   وعن ابن عباس قال أول قسامة آانت في الجاهلي
 فمر به رجل من      ،انطلق معه في إبله    ف : من قريش من فخذ أحدهم قال      استأجر رجلاً 
ي هاشم والقي ،بن ه عروة ج ال أشد ب ي بعق ال أغثن ه، فق د انقطعت عروة جوالق         ق

راً       عقالاً  فأعطاه ،لا تنفر الإبل   ل الإ بعي   يشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا وعقلت الإب
ه        ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإب         ، ، فقال الذي استأجره    واحداً ال ليس ل ل، ق
ه                  ، قال فأين عقاله، قال مر بي       عقالاً د انقطعت عروة جوالق رجل من بني هاشم ق

الاً                ،  فاستغاثني ه عق ل، فأعطيت ر الإب  فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، لا تنف
يمن           ال أتشهد الموسم،   ، فحذفه بعصا آان فيها أجله، فمر به رجل من أهل ال ال   فق ق

دهر،      ت،ما أشهد وربما شهد    ال  قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من ال م  ق ال ،نع   ق
ا آل                   اد ي ابوك، فن إذا أج ريش، ف ا آل ق اد ي إذا أجابوك  ،هاشم  إذا شهدت الموسم فن    ف

 ٠ قتلني في عقال ومات المستأجرفسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلاناً
 

 قال مرض فأحسنت      فلما قدم الذي استأجره أتاه أبوطالب فقال ما فعل صاحبنا،               
اً  ، آان ذا أهل ذاك منك      ،ثم مات، فنزلت فدفنته، فقال    ،  القيام عليه  م أن   فمكث حين ، ث

ريش       ، الموسم  ى إليه أن يبلغ عنه، واف     ىالذي آان أوص   الرجل اليماني  ا آل ق ال ي  ، ق
                                                 

 ٠ ٦٢، ص )ت.د(، )ط.د(الباجوري ، إبراهيم ، حاشية الباجوري علي بن القاسم ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ) ٨(
 ج

   - يــه عبد المحسن الترآــعبدالل/ه ، المغني ، تحقيق ــالمقدسي ، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد ابن قدام )١(
 ٠ ١٨٨، ص ١٢/جم ،١٩٩٩ ، ٤/، الرياض ، طللطباعة والنشر والتوزيع الحلو ، دار عالم الكتب  محمدعبد الفتاح     

 اء التراث ــمحمد حامد الفقي ، دار إحي/ نصاف ، تحقيق لإ علي بن سليمان ، االمرداوي ، علاء الدين أبو الحسن )٢(
  .١٣٩ ، ص ١٠/، ، ج)ت .د ( ، ١/بيروت ، ط العربي،     

 

 م ،١٩٩٢ ،٥/ط ،)ن.د(العاصمي، عبد الرحمن بن محمد بن القاسم ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،  )٣(
  .٢٩٢،ص ٧/ ج      

 

   ازم ــــح –ام الصبابطي ـــــعص/ ا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، تحقيق ـوي ، محيي الدين بن زآريالنو )٤(
 ،١/ عماد عمر ، باب القسامة ، آتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، دار أبو حيان ، القاهرة ، ط-محمد      

 ٠ ١٦١، ص ١٦٧٠/ ، ح٦/م،ج١٩٩٥     
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ال           ،قال يا آل بني هاشم     هذه قريش،  قالوا ب، ق   قالوا هذه بنو هاشم، قال أين أبو طال
و  ذا أب به اً ،طال الة، أن فلان ك رس لان أن أبلغ ي ف ال أمرن اه   ق ال، فأت ي عق ه ف             قتل
ك قتلت         فقال أختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن    أبو طالب  ل، فإن ة من الإب ودي مائ ت

ه   قومك أنك لم تقتله وإن شئت  يحلف خمسون من        ،صاحبنا خطأ  اك ب   ، فإن أبيت قتلن
الو       ، قومه ىفأت م، فق ك له رأة من بني هاشم، آانت تحت              ،  ا نحلف   فذآر ذل ه ام فأتت

نهم ه،رجل م دت ل د ول ب،، ق ا طال ا أب ت ي ذا برجل من   فقال ي ه ز ابن أحب أن تجي
ال          الخمسين ب، أردت خمسين           ولا تصبر يمينه ففعل، فأتاه رجل منهم فق ا طال ا آب ي

ا   فهذان بعيران فا،يصيب آل رجل بعيران  أن يحلفوا مكان مائة من الإبل     رجلاً قبلهم
ا              ان فقبلهم ة وأربعون رجلاً       ،  عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيم  وجاء ثماني

ين      ، فوالذي نفسي بيده، ما حال الحول       :قال ابن عباس   حلفوا ة والأربع  ومن الثماني
حيح رف ص ين تط رار ، )١(ع ي  وإق ـ لهالنب ـإق اــ ي الجملـــ ـرار ف ي ـــ ة لا ف

ة في أمور                لأن القسامة في الإ     ،  لــــالتفصي سلام تختلف عن القسامة في الجاهلي
 -:آثيرة منها 

 

دعين      -١ ة الم ي جنب ا ف ان فيه رع الأيم لام تش ي الإس امة ف  ى عل أولاًأن القس
إن حلفوا  الصحيح د، ،ف ي العم تحقواالقود ف ك  اس ة بخلاف ذل ي الجاهلي   وف

 ٠و القصاصأ ، أو الأيمان،فإنه يخير بين الدية
   

دعين ، بخلاف                ن لا ت  يومنها أن اليم   -٢ ول الم د نك ه إلا بع طلب من المدعى علي
 ٠القسامة في الجاهلية

 

 ٠)٢( آما في الجاهلية ،ومنها أنه لا تخيير للمدعى عليه -٣

:      . 
 

 -: سبيل المثال لا الحصر ى نذآر منها عل،ثبتت القسامة بأدلة آثيرة
 

د عن بشير     ، حدثنا أبو نعيم   ،صحيحهما رواه البخاري في             حدثنا سعيد بن عبي
راً ، من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة    زعم أن رجلاً   ،بن يسار   من   أخبره أن نف

ا       يلاً      ،قوم انطلقوا إلي خيبر فتفرقوا فيه يهم         ، ووجدوا أحدهم قت ذي وجد ف الوا لل  وق
ا   ،قتلتم صاحبنا  ا قتلن الوا م انطل   ، ق اتلا ، ف ا ق ي النبي    ولا علمن الوا  قوا إل ا  ،فق  ي

ر   ي خيب ا إل يلا ، رسول االله انطلقن دنا قت دنا أح ال ،فوج ر (  فق ر الكب م )الكب ال له  ، فق
ه،    ىتأتون بالبينة عل    ا من         من قتل ا لن الوا م ون      ق ال فيحلف ة، ق الوا  ،بين  ىلا نرض    ق

 ٠)٣( فوداه مائة من إبل الصدقة،أن يبطل دمهبأيمان اليهود فكره رسول 
 

                                                 
 محمد ناصر /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر، صحيح سنن النسائي ، صحح أحاديثه النسائي ، )١(

 ،ج ــالتي آانت في الجاهلية ، مكتب التربية العربي لدول الخلي آتاب القسامة ، باب ذآر القسامة ،  الدين الألباني    
 ٠ ٩٧٤ – ٩٧٣ ، ص ٤٣٨٨ /ح ، ٣/، ج م١٩٨٨، ١/الرياض ، ط    
  ٠ ٢٤م، ص ١٩٨١، ١/البسيط ، محمد إسماعيل ، القسامة في الفقه الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط )٢(

 

 البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه،  صحيح البخاري ، آتاب الديات ، باب )٣(
  .١٥ ، ص ٣٧ /ح ، ٩/  جم،١٩٨٦، ٥/ القسامة ، عالم الكتب ،بيروت ، ط    
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ووي                  ة بن سعيد     ،  وما روي في صحيح مسلم بشرح الن دثنا قتيب دثنا ليث   ،ح                ح
  ى قال يحي ،، عن بشير بن يسار،عن سهل بن أبي حثمة        )وهو ابن سعيد   ( ىعن يحي 

ال بت ق ا  ، وحس ا ق ديج، أنهم ن خ ع ب ن راف د   ،لوع ن زي هل ب ن س داالله ب رج عب  خ
د     ن زي عود ب ن مس ة ب ا بخي ،ومحيص ى إذا آان ك      حت ا هنال ض م ي بع ا ف ر تفرق                   ب

يلاً             داالله بن سهل قت ه  ،ثم إذا محيصة يجد عب ل إل      ، فدفن م أقب  هو    رسول االله     ى ث
عود  ن مس ة ب هل   وحويص ن س رحمن ب د ال وم ، وعب غر الق ان أص د  ، وآ ذهب عب  ف

احبيه    ل ص تكلم قب رحمن لي ول االله   ،ال ه رس ال ل ر   فق ن  الأي آَبَّ ي الس ر ف ، كب
بن سهل      مقتل عبد االله    االله   رسولل فذآروا   ،فتكلم صاحباه وتكلم معهما   فصمت،  

م  ال له اً  :فق ين يمين ون خمس احبكم أتحلف تحقون ص اتلكم  فتس الوا ؟أو ق ف أ، ق وآي
وم     وآيف نقبل  قالوا)  ؟فتبرئكم يهود بخمسين يميناً   ( نحلف ولم نشهد؟ قال      ان ق أيم

 ٠)١( عقلهىأعطفلما رأى ذلك رسول االله  آفار؟
 

د        هل   إوق ن س داالله ب ديث عب اء بح ن الفقه ر م هد آثي دليل عل،ستش وت ى آ  ثب
امة ك،القس ن ذل ن  فم ي م ي آتاب السرخس ة ف ـالحنفي ـالمبس هــ ذلك )٢(وطــ ، وآ

ـص ين الحقائــ ـاحب تبي ذلك ص)٣(قــ ـ، وآ ـاحب بدائــ نائع عــ تدل او ،)٤(الص س
 ـ وم ،ذا الحديث ــة به ــالمالكي  ـــن هؤلاء ص ــ  ـاحب آتـ اني  ــ ذا   ،)٥(اب شرح الزرق وآ

ي ذخيرة للقراف اب ال ديث صاحب آت ذا الح د ٠)٦(استدل به افعية علاوق تدل الش  ىس
امة  وب القس هل  ،وج ن س داالله ب ديث عب اب الأم ، بح ك  آت ن ذل د ٠)٧( وم تدل اوق س

ة        ىالحنابلة عل  ذا الحديث في المغني لابن قدام ه  ٠)٨( وجوب القسامة به ، وقول
ون وتس  احبكمأتحلف ل عل  ،تحقون ص ه دلي امة ى في روعية القس ب  إ و، مش ه ذه لي

حابة  ور الص ابعين،جمه ة وا   ، والت از والكوف ن الحج اء م ام والعلم كى حكلش   ذل
 ٠)٩(التفاصيل إنما اختلفوا في ،الجملة ولم يختلف هؤلاء في ،القاضي عياض

 

                                                 
 -حازم محمد -عصام الصبابطي /  الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ،تحقيق ىالنووي ، محي )١(

   ،م١٩٩٥ ، ١/ عماد عامر ، آتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،باب القسامة ، دار أبو حيان ، القاهرة ، ط    
 ٠ ١٥٨ ، ص١٦٦٩ /ح ، ٦/ ج    

 

  ، بشمس الأئمة ، المبسوط ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروتوالشهيرالسرخسي  ،أبو بكر محمد بن أبي سهل ) ٢(
 ٠ ١٠٧– ١٠٦، ص ٢٦/، ج )ت .د ( ، ٢/ ط    

 ، ٢/رة ، طالزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاه )٣(
 ٠ ١٦٩ ، ص ٦/هـ ، ج١٣١٥    
   ،٢/الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط )٤(

 ٠ ٢٨٦ ، ص ٧/م ، ج١٩٨٢    
  ،م١٩٧٨، )ط.د(شر ، بيروت ، الزرقاني ، سيدي محمد ، شرح الزرقاني على موطأ مالك، دار المعرفة للطباعة والن) ٥(

 ٠ ٢٠٨ – ٢٠٧ ، ص ٤/ج    
 ،بيروت محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي،/ القرافي ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، تحقيق  )٦(

 ٠ ٢٨٨م ، ص ١٩٩٤، ١/ط    
 ٠ ٩٠، ص٦/، ج)ت.د (، ) ط .د (الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت، ) ٧(
              –عبداالله عبدالمحسن الترآي / ق ـــة ، المغني ، تحقيـــالمقدسي ، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدام )٨(

  .١٨٨، ص ١٢/م ، ج١٩٩٩ ، ٤/ ، الرياض ، ط للطباعة والنشر والتوزيععبد الفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب     
   ، المكتبة التوفيقية، من أحاديث سيد الأخيار، محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار الشوآاني)٩(

 ٠ ١٨٦-١٨٥ ، ص ٧/ ج ،)ت.د(،)ط.د(القاهرة،      
 
 



 -٥٨-

اض  ىورو       ةالقاضي عي ن السلف عن جماع نهم،م ة  م و قلاب الم ،أب ن  وس ب
ادة وسليمان بن يسار،        ، والحكم بن عتيبة   ،عبداالله ة      وقت راهيم بن علي  ومسلم  ،وإب

ه              ،بن خالد  ة عن ز في رواي د العزي ة     ، وعمر بن عب ا   ، أن القسامة غيرثابت  لمخالفته
ا    وه منه ن وج ريعة م ول الش ة عل  أن البيّ:لأص دعىن ين عل ي الم ر ى واليم        المنك

رع  ل الش ي أص ين لا،ف ا أن اليم وز إلا عل ومنه اً ى يج ان قطع ه الإنس ا علم   م
ية  اهدة الحس ا،  ،بالمش وم مقامه ا يق اً  أو م م      وأيض اب حك ديث الب ي ح ن ف م يك  ل

ه ىفتلطف لهم النبي صل    بالقسامة وإنما آانت القسامة من أحكام الجاهلية،         االله علي
اه        ، عدم ثبوت القسامة أيضاً    ىوإل وسلم ليريهم آيف بطلانها،    ا حك   ذهب الناصر آم

ورود   ،القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل     وأجيب بأن ،  صاحب البحر   عنه ل
دين          ،فتخصص بها الأدلة العامة   ،  الدليل بها  دماء وزجر للمعت ا حفظ لل ولا يحل   ،  وفيه

ة     نة عام ل س ة لأج نة خاص رح س ة       ط ي حثم ن أب هل ب ديث س ي ح م ف دم الحك                 وع
اً    م مطلق ه، لا يستلزم عدم الحك د عرض عل   فإن ين ى ق ال ، المتخاصمين اليم             وق

احبكم  دوا ص ا أن ي رب ،إم أذنوا بح ا أن ي ا    وإم ق عليه ة متف ي رواي ا ف و ، آم  وه
م          ، وأما دعوى أنه قال     ما آان شرعاً   لايعرض إلا   ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حك

اب                 ذآور في الب ر  لنبي    أن ا  ،الجاهلية فباطلة، آيف وفي حديث أبي سلمة الم أق
 الواقعة التي وقعت لأبي    قدمنا صنعة وقد ، ما آانت عليه في الجاهلية ىالقسامة عل 

 ٠)١(طالب مع قاتل الهاشمي
 

ورك     ،   أبي سعيد   البيهقي عن و  أحمد وقد أخرج        ر بن ف و بك د   ،أخبرنا أب أ عب  أنب
و داود          ا أب دثنا  ،االله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثن و إسرائيل عن عط     ح ة عن   أب ي

 أن يقاس   ، االله عليه وسلم   ى فأمر رسول االله صل    ، وجد بين حيين    أن قتيلاً  ،أبي سعيد 
ين بشبر      ى أيهما أقرب، فوجد أقرب إل     ىإل ال  ، أحد الحي أني أنظر إل           ق و سعيد آ  ىأب

 ٠ ديته عليهمى فألق  شبر رسول االله 
 

ا    افضل   أنبأ الي،بن عدا أنبأ أبو أحمد ،ينيلوأخبرنا أبو سعد الما          اب ثن       بن الحب
ى بنحوه       ،أبو الوليد الطيالسي   و إسرائيل    ،  عن أبي إسرائيل الملائ ه أب رد ب  عن  ،تف

ا        رد عل    ،)٢(عطية العوفي ، وآلاهما لا يحتج بروايتهم الفين من أن        ىوي وال المخ  أق
 ى قد أقرها ومما يدل عل     ،ى  أن رسول االله صل    القسامة آانت من أحكام الجاهلية،    

ا ك، م حيحهذل ي ص لم ف اهر، رواه مس و الط دثني أب ةح و ح ن يحيرمل الى ب                  ق
ونس عن بن شهاب      ) أخبرنا بن وهب   ، وقال حرملة  ، حدثنا : أبو الطاهر  (    أخبرني ي

ة زوج النبي       ىأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مول             ميمون
ر القسامة     ن رسول االله     من الأنصار، أ     عن رجل من أصحاب رسول االله           أق

 ٠)٣( ما آانت عليه في الجاهليةىعل
                                                 

 ٠ ١٨٦-١٨٥ ، ص ٧/الشوآاني ، محمد بن علي بن محمد ،المرجع السابق ، آتاب الدمـــــاء ، باب القسامــــة ، ج) ١(
   الحسين بن علي ، السنن الكبرى،آتاب القسامة ، باب ما روى في القتيل يوجد بين  البيهقي ، أبو بكر أحمد بن )٢(

 ٠ ١٢٦، ص ٨/هـ، ج١٣٥٤، ١/القريتين ولا يصح ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ط     
 ج

  والقصاص  ة والمحاربينـاب القسامـ، صحيح مسلم بشرح النووي ، آتالنووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ) ٣(
    ، ١/رة ، طـــان القاهـــر ، دار أبو حيــاد عامــ عم-حازم محمد - عصام الصبابطي/ تحقيق  باب القسامة ، والديات،      



 -٥٩-

 
 

ال   القرطبيوجاء في ،)١(النسائي  صحيح سننوآذلك ما جاء في           :الجمهور  وق
: ثم إختلفوا في آيفية الحكم لها ، فقالت طائفة         ، النبي  حكم بالقسامة ثابت عن     ال

وا استحقوا            إن حلف ان ف يهم           يبدأ فيها المدعون بالأيم وا حلف المدعى عل  ، وإن نكل
رء ، و  اً وب ور     ه خمسين يمين ي ث د وأب ة والليث والشافعي وأحم ول أهل المدين ذا ق

 ٠)٢( حديث حويصة ومحيصةوهو مقتضى
ال ىوقد علق صاحب روح البيان عل          ، )٣(﴾ومن يقْتلْ مؤمِناً مُّتعمداً﴿ى قوله تع

ه  في ق  متعمداً أي آون ذلك القاتل    ر مخطئ     أي قاصداً   ،تل أن مقيس بن      روى ، و   غي
اني د أسلم هو وأخوه هشام،صبابة الكن ان ق يلاً، آ اه قت د أخ ار فوج ي النج ي بن     ف

ه القصة       رسول االله     ىفأت ر ل ر بن عياض              ،وذآ ه الزبي ه السلام مع   فأرسل علي
ل إل          إلي بني النجار    ، وآان من أصحاب بدر    ،الفهري أمرهم بتسليم القات يس  مق  ى ي

وه          ،إن علموه  ليقتص منه  م يعلم ة إن ل الوا سمعاً    ، وبأداء الدي ال      فق  ى وطاعة الله تع
ة من     أ ف ، ولكنا نؤدي ديته     ما نعلم له قاتلاً    ، والسلام  الصلاة ولرسوله عليه  توه بمائ

ين ل، فانصرفا راجع ةى إل الإب ق أت، المدين بعض الطري ا ب ى إذا آان يطان ى حت  الش
ك       أتقبل دية أخيك    فقال ، فوسوس إليه  مقيساً اراً   ،فتكون مسبة علي ذا     ، أي ع ل ه  اقت

ان نفس  ون نفس مك ك فتك ذي مع ري ال ةى وتبق،الفه اه بصخرة   الدي فصلة، فرم
ه    راً      ،فشدخ رأسه فقتل م رآب بعي ا إل           ث ل وساق بقيته افرا،    ى من الإب ة آ فنزلت    مك

تثناه رسول االله ا ذي اس و ال ة وه ن  لآي تح مم وم الف وأّ ي ل وه ه، فقت ق من  متعل
 ٠)٤(بأستار الكعبة

 

ذي     في   ،وتتجلي الحكمة من ثبوت القسامة في الإسلام            ر الضرر ال وجوب جب
اً  لحق بالضحية، اب وفق ن العق اني م لات الج دم إف ذلك ع دأوآ ي (  لمب ل دم ف لا يط

لام لام عل  ، ) الإس دى حرص الإس د م ا يؤآ ذا م امة  ىوه رة القس ن فك ل م  أن يجع
فالإسلام لا يفرض العقوبة عن جرائم القتل       ٠من الجريمة  روسيلة لتعويض المضرو  
ة    ل العقوب ن أج ط م ة      ،فق ن أي جريم لامي م ع الإس ة المجتم ل حماي ن أج ل م  ، ب

اً أ،وخصوص د أوالخط ل العم رائم القت ة  إذ أن الإسلام  ج ن أربع ر م ذ أآث حرص من
ي   وفي نفس الوقت الوصول إ         ، الجاني  ى توقيع عقوبة رادعة عل      ى عل عشر قرناً  ل

 ٠تعويض المضرور من الجريمة
 

 

                                                                                                                                            
 ٠ ١٦١ ، ص ١٦٧٠/  ، ح٦/م ، ج١٩٩٥     

 ج

 محمد ناصر / شعيب بن علي بن بحر،صحيح سنن النسائي ، صحح أحاديثه النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن  )١(
 ،ج ـــــالدين الألباني ، آتاب القسامة ، باب ذآر القسامة التي آانت في الجاهلية ، مكتب التربية العربي لدول الخلي     
 ٠ ٩٧٤ – ٩٧٣ ، ص ٤٣٨٨/  ، ح٣/ ، جم١٩٨٨ ،١/ الرياض ، ط    

 

  ،روتـــ، بي العربي دار  إحياء التراث اري ، الجامع لأحكام القرآن،ــــداالله محمد بن أحمد الأنصالقرطبي ،أبو عب )٢(
  . ٤٥٧، ص ١/م ، ج١٩٨٥ ، ٢/  ط   

 ج

 ٠ )٩٣ –النساء  ( )٣(
 ، ٢/هـ، م١٣٣٠،  )ط .د (تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ، دار سعادت ،  ،  إسماعيل حقي ، البروسوي )٤(

   ٠ ٢٦١ ص      
 ج



 -٦٠-

ادر عودة            د الق ا عب ا يراه ة آم رر لمصلحة الجماعة    ى ه ،فالعقوب  الجزاء المق
أو بالأحرى من  ، فلا تذهب جريمة قتل من غير عقوبة ،)١(أمر الشارع   عصيان ىعل

ه،    أو تعوض أسرة     غير أن يقتص من الجاني،     ة وهي         المجني علي إن الدي ذلك ف ول
ل  دفع الدية لورثة  ي، و  أمر ثابت يجب على آل من يقتل       ماديالتعويض ال   وهي   ،القتي

وإذا آان ٠ أو لم يعرف الجاني، خطأًتجب عند تعذر القصاص ، أو عندما يكون القتل
ه  ىالقاتل لا مال له وجب عل       ه           م وه  ، عاقتل ؤدى عن ه من العصبات أن ت إذا   ، أقارب  ف

ؤد  بيت الى وجب عل،آانوا هم الآخرين لا يستطيعون    ك ي،مال أن ي ذهب    وذل يلا ي  لك
 ٠ ، ولكي يطيب الإسلام القلوب المجروحة)٢(دم هدراً

 

دم  يذهب   و تقيد ضد مجهول      قتل  جناية أنبفقه الإسلامي    في ال   قائل فلا يوجد         ال
ة  ىالقاتل بمنجى   بينما يبق  هدراً د العدال وامين  القاضي  ىفيجب عل  ،  عن ي  ى عل والق

ويبحثوا حتى يصلوا،      أن يتحروا  ،بة العامة في هذا الزمان     آالنيا ،الحسبة الإسلامية 
ي      ن الوصول إل زوا ع إن عج ا، ف رطة بواجبه ت الش لون إن قام م واص د أنه ولا ب

لازم، آانت القسامة، وهي أن يحلف خمسون رجلاً                   الجاني د البحث ال  من أهل     بع
ا       ع فيه م يق                ،القرية التي وق م ل ون في الحلف إنه ل، ويقول ا القت م     أو حوله وه، ول تل

وا بالصدق في       ، يعرفوا له قاتلا     ذين عرف ة ال ويكون أولئك الحالفون من أهل العدال
ه لا يحدث في     أالقول، و  ر، فإن نه مع الأيمان المغلظة قد يعرف القاتل، وإن ذلك لكثي

ن          ون ع نهم يمتنع ل، ولك رف القات ن يع ا م ي أهله ان ف ل إلا إذا آ ي قت ة أو ح قري
اً   ،الشهادة اً   أ  إما تهاون ة        ٠ من الجاني أو عصابته       و خوف ان الإجباري ذه الأيم وفي ه

م يعرف                ىحمل من يعرف عل     النطق إن آان لا يريد النطق، وإذا حلف الخمسون ول
ال          ،القاتل ي بيت الم ا تتحمل       )٣( فإن الدية تكون واجبة عل ة ذاته ا يعني أن الدول مم

 ٠ الجانيىعل عليه إذا لم يتم التعرف يفي النهاية مسئولية تعويض المجن

:  0 

)(-    0 
اب          دائع الصنائع في ترتيب الشرائع           (ذآر صاحب آت ا شرائط وجوب        ) ب  وأم

 - :القسامة والدية فأنواع منها
 

 :א -1
ل من جراحة                ر القت ه أث ر ضرب   ،وهو أن يكون ب م يكن    ، خنق أو  أو أث إن ل         ف

ل   ،شئ من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية        ه مات    ، لأنه إذا لم يكن به أثر القت  فالظاهر أن
ه ه شئ،ف ،حتف أنف إذا  لا يجب في هاف ات حتف أنف ه م ل أن ل ا و،حتم ه قت ل أن حتم

ة                    ، السواء ى عل احتمالاً و وجد في المعرآ ذا ل ال، وله  فلا يجب شئ بالشك والاحتم
                                                 

 ٠ ٦٠٩ ، ص ٤٣٨ ، الفقرة ١/، جالمرجع السابق عودة ، عبد القادر ،  )١(
 ج

  ،٣٧م ، الفقرة ١٩٦٣،  ) ط .د (، القاهرة ،  ) ن .د (،  أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي )٢(
    .٥٥ص     

 ٠ ٥٦، ص ٣٨ ، الفقرة المرجع السابق أبو زهرة ، محمد ، )٣(
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ه ن ب م يك ن شهيداًول م يك ل ل ر قت ى يغسل، أث دم ىوعل  حت دوا ال الوا إذا وج ذا ق                       ه
ه      ، أو من دبره   ، أو أنفه  ،يخرج من فمه   ذه        لأن ، أو ذآره لا شئ في دم يخرج من ه ال

دون ضرب ادة ب يء،المواضع ع اف، بسبب الق رف ، والرع لا يع ر ف ارض آخ   وع
يلا، ه قت ه آون ن عين رج م ان يخ ه،وإن آ ة، أو أذن امة والدي ه القس                  لأن ، ففي

ذه المواضع   ن ه رج م دم لا يخ ادة ال افاً ، ع روج مض ان الخ ادثى إل فك              ضرب ح
 ٠فكان قتيلاً

 

هيداً             ان ش ة آ ي المعرآ ذا ف د هك و وج ذا ل هيدا،  ،وله ون ش ي الأول لا يك                  وف
 ، موضع أصابه    ى أو خنجر فجرحه ولا يدرى من أ       ،ولو مر في محلة فأصابه سيف     

راش حتى         ،فحمل إلي أهله فمات من تلك الجراحة       زل صاحب ف م ي ان ل  ،مات   فإن آ
ة ، وإن لم يكن صاحب فراش، عاقلة القبيلة القسامة والدية   ىفعل  ٠ فلا قسامة ولا دي

ه االله    ف رحم و يوس ال أب اً          : وق وجهين جميع ي ال مان ف ه ولا ض امة في             لا قس
 أن المجروح إذا لم يمت في         وهو قول ابن أبي ليلى رحمه االله وجه قول أبي يوسف          

آما لو   قسامة فيما دون النفس،     ولا ، آان الحاصل في المحلة مادون النفس      ،المحلة
م                      ا إذا ل ه ،أم وجد مقطوع اليد في المحلة ولهذا لو لم يكن صاحب فراش فلا شئ في

م أن الجراحة ح                  حتى ما  من الجراحة  يبرأ ه مات من الجراحة فعل م أن لت ص ت ، عل
 بخلاف ما إذا    ،لأنه مات في المحلة     في ذلك الوقت    فكان قتيلاً  ، من حين وجودها   قتلاً

راش    احب ف ان ص ة    و ،آ ن الجراح ل م وت حص م أن الم م يعل يلاً  ،ل د قت م يوج                       فل
 ٠فلا يثبت حكمه في المحلة

 

ة  ،ج ما إذا وجد من القتيل أآثر بدنه    هذا يخر  ىوعل       ه  ،  أن فيه القسامة والدي لأن
م يلاًىيس ل  قت م الك ر حك ائه  ، لأن للأآث ن أعض و م د عض و وج ل ، ول د والرج         آالي

 فلا قسامة فيه ولادية، لأن الأقل من النصف لا يسمى           ،من نصف البدن   أو وجد أقل  
يلاً الوا ،قت امة ولا ن در القس ذا الق ي ه ا ف رى ، أوجبن امة أخ اقي قس ي الب ا ف    لأوجبن
 فإن  ،وإن وجد النصف  ،  وهذا لا يجوز  ،  جتماع قسامتين في نفس واحدة    إ ى إل يفيؤد

ان النصف ة، وإن آ ه القسامة والدي رأس ففي ه ال ذي في ان النصف ال لا ،الآخر آ  ف
يلا    ،  لأن الرأس إذا آان معه يسمى قتيلا،قسامة فيه ولا دية  م يكن لايسمي قت   وإذا ل

ه   ن الرأس أصل،  لأ ذي لا رأس في ا الإيجاب في     ولا نالواأوجبنا في النصف ال  للزمن
رأس      ه ال ا        النصف الذي مع ا قلن ى م ؤدي إل رأس وحده       ، في                  فلا قسامة     ، وإن وجد ال

 ٠ قتيلاى لأن الرأس وحده لا يسم،ولا دية
 :מ -2

يلا يوجب القصاص           ولكن يجب ا     ،فإن علم فلا قسامة فيه           ان قت  ،لقصاص إن آ
 ٠وتجب الدية إن آان قتيلا يوجب الدية

מ -3 א א מ  :א
ة وجدت   فلا قسامة في          وم   بهيم ة ق زوم القسامة    ،في محل ا، لأن ل               ولا غرم فيه

ر م  ين غي رار اليم اس لأن تك لاف القي ت بخ ر ثب ها أم ي نفس ار ف روع، واعتب                     ش
دعاوى   ، ولهذا لم يعتبر     عدد الخمسين غير معقول    ا        ،في سائر ال ة معه ذا وجوب الدي   وآ
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دعاوى        ائر ال ي س ا ف ها آم تحقاق بنفس ه للاس ت دافع رع جعل ي الش ين ف                       لأن اليم
م      ى فبق ،ن عرفنا ذلك بالنصوص والإجماع في بني آدم خاصة        أإلا   ا وراءه  الأمر فيم

ائم،               على الأصل، ولهذا لم    ذا في البه وال، آ ة في سائر الأم  تجب القسامة والغرام
يلاً              ة إذا وجد قت د القسامة والقيم ك صاحبه        وتجب في العب ر مل             آدمي   ه لأن  ، في غي
 وتغرم العاقلة ، والكفارة في الخطأ،من آل وجه، ولهذا يجب فيه القصاص في العمد       

 ٠ته في الخطأقيم
א -4   :א

  ٠ واليمين لا تجب بدون الدعوى آما في سائرالدعاوى،لأن القسامة يمين      
 :א -5
ال       ر، ق ة المنك ين وظيف ين عل  {  لأن اليم رىواليم ل جنس  ،)١(}  من أنك جع

 ٠ غير المنكرى فينفى وجوبها عل،اليمين على المنكر
 :א -6

ان        ، وحق الإنسان يوفى عند طلبه     ي،لأن اليمين حق المدع          ا في سائر الأيم    آم
ل   ىولهذا آان الاختيار في حال القسامة إل       م     ، أولياء القتي ان حقه م أن    ، لأن الأيم  فله

ه ويّ   يختاروا   ون               من يتهمون م لا يحلف ذين يعلمون أنه ستحلفون صالحي العشيرة ال
ر               ،آذبا ين حبس حتى يحلف أو يق ل عن اليم ا فنك    ولو طولب من عليه القسامة به

ه    ود بنفس ق مقص امة ح اب القس ي ب ين ف يلة إللا لأن اليم ودىوس                    المقص
 ٠)٢(وهو الدية ، بدليل أنه يجمع بينه وبين الدية

א -7  א א  :א
اً       ان مملوآ إن آ امة علف لاكى تجب القس ة، الم اقلتهم،ىعل  والدي انوإن  ع   آ
ال، ، لكنه في أيدي المسلمين    مباحاً ل في      تجب الدية في بيت الم و وجد قتي أرض  ول

ل إل  ا فه   ىرج احب الأرض منه يس ص ة ل ب قري هى جان                 رب الأرض، ىعل،   علي
ه القسامة      ، وإن وجد ف    لأن العبرة للملك   أي القرية   أهلها، ىلا عل                    ،ي دار إنسان فعلي

 ٠)٣(والدية علي عاقلته
 :،א،، -8

اع               وم بالأتب رة لا تق اع، والنص م أتب ا ه رة وإنم ل النص ن أه وا م م ليس  ،لأنه
ين عل   ول الصحيح     ، أهل النصرة ىواليم ون ليسا من أهل الق   ولأن الصبي والمجن

ه          ، قسامة  قول  ولا  اليمينو ر ب ه     دم أو يسيل    ولا دية في ميت لا أث ه  ، من فم   ، أوأنف
ره ه  أو دب لاف عين هأ و، بخ ل  ،ذن ي القتي ب ف امة تج ل  ، لأن القس يس بقتي ذا ل                     وه

                                                 
 والأحكام وغير  قطني وبذيله التعليق المغني علي الدارقطني ،آتاب الأقضية الدراقطني ، علي بن عمر ، سنن الدرا )١(

   ٠ ٢١٨ص  ،٥٤/ ، ح٤/، ج)ت.د(، )ط.د(ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، عالم الكتب ، بيروت،       
 

 ، ٢/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،طالكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، )٢(
 ٠ ٢٨٩-٢٨٧ ، ص ٧/م ، ج١٩٨٢    

 ،ابن عابدين ، محمد أمين ، رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف  )٣(
  ،١٠/م ، ج١٩٩٤ ، ١/ة ، بيروت ، طـــوض ، دار الكتب العلميــ علي محمد مع–ود ـــعادل أحمد عبد الموج/ تحقيق     
  . ٣١٥-٣١١ص      
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د      ، ولا غرامة  ، وفي مثله لا قسامة    ،وإنما مات حتف أنفه     ، لأن الغرامة تتبع فعل العب
ل    ى فلا بد من أثر يكون بالميت يستدل به عل         ،ال القتل منهم  والقسامة لاحتم  ه قتي  ، أن

ه جراحة        ر            ،وذلك بأن يكون ب ه شئ من الأث م يكن ب إذا ل ر ضرب أو خنق ف                 ، أو أث
يلا،      ون قت لا يك ر ف ل البش ون بفع امة عل  ى أىوه  لا يك ة دون ى القس ل الخط                    أه

 ٠السكان والمشترين
 

د             ة   وأهل الخطة عن ا االله     أبي حنيف د رحمهم ام          ، ومحم م الإم ذين خط له  ، هم ال
باءهم     ز أنص ه ليمي ي بخط م الأراض ه االله   ،وقس ف رحم و يوس ال أب ل ، وق  الك

وا             ،مشترآون ذا جعل ظ، وله ة الحف ه ولاي  لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن ل
ه و    ولاية الحفظ باعتبار الكون     ىمقصرين جناة والولاية أ    ه فصار       ق  في د استووا في

ين المشتري              أثير       ،آالدار المشترآة بين واحد من أهل الخطة وب ان للخطة ت و آ     ول
 ٠)١( لما شارآه المشتري،التقديم في

 

ل            ود القتي ببها وج ة، وس ع البري ة لنف اوى الخيري احب الفت ال ص ا ،وق  ورآنه
ين عل راء اليم انهىإج ه، لس ه، وشرطها بلوغ ل ،ه وحريت، وعقل ر القت ود أث  ووج

ين،  ين خمس ل اليم اء وتكمي ا القض ف  وحكمه ة إن حل وب الدي                       بوج
د،ى إلىوالحبس إن أب ي العم أ  أن يحلف ف ي الخط ول ف د النك ة عن ة ، وبالدي والدي

ه إن    ، إن ادعى الولي القتل خطأ     ،المال الذي هو بدل النفس فتجب علي عاقلته         وعلي
 وشرطها أن يكون    )تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق      ( وقال صاحب   ٠)٢(داً عم إدعاه

اً  عاقلاً ،  الذي يقسم رجلاً    ون  ،ةأ المر  ى حتى لا تجب القسامة عل          حراً  ،بالغ    والمجن
د ل ،والصبي والعب ر القت ت أث ون بالمي رطها أن يك ن ش و الضرب، وم ل، نح    والقت
 ـة فيـــلا قسامـــل فـــو ميت لا قتيــــ فهاًودـــر موجـــم يكن الأث ـــوالجراحة فإذا ل   ه ــ

االله                ومن شرطها أيضاً   ، ولا دية  ول من يقسم ب ا أن يق اً، ورآنه  تكميل خمسين يمين
ام                 ،   )٣( ما قتلت ولا علمت له قاتلا      ك الشيء ، ولا قي ه ذل وم ب لأن رآن الشيء ما يق

 ٠للقسام إلا بها
 

  عاقلاًً، بالغا، فهو أن يكون المقسم رجلاً،ها وأما شرط ) فتح القدير(وجاء في         
راً ذلك،ح رأة   فل امة الم ي القس دخل ف م  ي بي،ل ون، والص د،، والمجن                      والعب

ل،    ر القت ود أث ت الموج ي المي ون ف اً   وأن يك د ميت و وج ا ل ه أم ر ب                     ، لا أث
 ٠ولا دية ،فلا قسامة

 

آنها أن يقول من يقسم باالله ما قتلت ولا علمت           رن يميناً و  خمسيومن شروطها         
ه، ومن                             ام للقسامة إلا ب ك الشيء ، ولا قي ه ذل وم ب ا يق له قاتلاً لأن رآن الشيء م

ول      تكميل اليمين شروطها أيضاً      ذلك أق ان أيضاً آ ة البي بالخمسين إنتهى ، وفي غاي
ه       أيضاً  فإن منها  منحصرة بما ذآر   فلأن شروطها غير     فيه آلام أما أولاً    م قاتل       أن لا يعل

                                                 
  ،١/الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة ، ط )١(

 ٠ ١٧٣ – ١٧١ ، ص ٦/هـ، ج١٣١٥     
 ج

 ،ة ــة الكبرى الأميريـــة ، المطبعــــــة لنفع البريــــبن علي الأيوبي ، الفتاوى الخيريخير الدين بن أحمد  الرملي، )٢(
  ٠  ٢١٢ص    ،٢/هـ ، ج١٣٠٠ ، ٢/ط القاهرة،     

 ، ١/ط ، القاهرة الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية )٣(
  ٠ ١٧٠-١٦٩ ، ص ٦/، جهـ١٣١٢     

 ج
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ل من             ،قسامة فيه ولكن يجب القصاص      فإن علم فلا   ا أن يكون القتي ة، ومنه  أو الدي
ا     ، فلا قسامة في بهيمة وجدت في محلة قوم        ،بني آدم  دعوى     ، ولا غرم فيه ا ال  ومنه

ا في سائ           واليمين ، لأن القسامة يمين   ،من أولياء القتيل   دعوى آم دون ال ر لا تجب ب
دعاوى، ة     ال ا المطالب ر، ومنه ة المنك ين وظيف ه لأن اليم دعى علي ار الم ا إنك ومنه
وف      ي، لأن اليمين حق المدع     ،بالقسامة ه    ى وحق الإنسان ي د طلب ا في سائر       ، عن  آم
إن   ، لأحد أو في يد أحد  ومنها أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكاً         ،الأيمان ف

د أحد       لم يكن ملكاً   ا أن        ، أصلاً   لأحد ولا في ي ة، ومنه ه ولا دي لا يكون    فلا قسامة في
اً ل ملك ه القتي د في ذي وج ك ال امة، لصاحب المل لا قس ي قِ، ف ة ف دبّ ن ولا دي                 ،رأو م

 ٠)١( في دار مولاه أو مأذون وجد قتيلاً، أو مكاتب،أم ولد أو
           : - 

 

 ٠أن يكون الموجود قتيلا -١
 ٠أحد  لأحد أو في يدأن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكاً -٢
 ٠ فلا قسامة في بهيمة،أن يكون القتيل من بني آدم -٣
 ٠أن لا يعلم قاتله -٤
 . واليمين لا تجب بدون دعوى، لأن القسامة يمين، الدعوى من أولياء القتيل-٥
 ٠ إنكار المدعى عليه-٦

 ٠ المطالبة بالقسامة-٧    

)(-     0 
 
    

   في القسامة  ىض  والذي سمعت ممن أرْ ، الأمر المجتمع عليه عندنا    :قال مالك         
ت علي  ذي اجتمع ديث هوال ديم والح ي الق ة ف دّ ، الأئم ان الم دأ بالأيم ي  أن يب عون ف

 دمي :  إما أن يقول المقتول، بأحد أمرينالقسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا
ة           ،  عند فلان  وث من بين دم بل أتي ولاة ال ة عل         ،أو ي م تكن قاطع دعى     ى وإن ل ذي ي  ال

عوه عليه، ولا تجب القسامة  الدم على من أدّيفهذا يوجب القسامة لمدع  عليه الدم، 
ك  ،عندنا إلا بأحد هذين الوجهين   ال مال ك السنة التي لا    ، ق دنا  فيه اختلاف  وتل  ،ا عن

ه  والذي لم يزل   اس، أن المُ       علي ه             عمل الن ذين يدعون دم وال دئين بالقسامة، أهل ال      ب
 ٠في العمد والخطأ

 

دم،            عأما         د من ولاة ال ك   فمن تجوز قسامته في العم ال مال ذي لا      ،  ق اختلاف  الأمر ال
م يكن                  ،فيه عندنا  ول  أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن ل للمقت

و          ،ولاة إلا النساء   ك    ، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عف ال مال  في الرجل     ، ق
الوا      : اً  يقتل عمد  ه فق ول أو موالي  ونستحق دم  ، نحن نحلف  :إنه إذ قام عصبة المقت

ه           ون عن إن أراد النساء أن يعف ال ف م، ق ذلك له ك لهن   ،صاحبنا ف يس ذل    العصبة ، فل
 ٠ وحلفوا عليه، لأنهم هم الذين استحقوا الدم، بذلك منهنىوالموالي أول

 

                                                 
  بقاضي زاده أفندي ، نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسرار ، المطبعة والشهيرابن قودر، شمس الدين أحمد  )١(

   ٠ ٣٨٤، ص  ٨ /هـ،ج١٣١٨، ١/الكبرى الأميرية ،القاهرة ،ط      
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دم         ، وإن عفت العصبة   :قال مالك        د أن يستحقوا ال  النساء   ى  وأب   ، أو الموالي بع
ه     ، لأن من أخذ القود    ،وأولي بذلك  وقلن لا ندع دم صاحبنا، فهن أحق        أحق ممن ترآ

أ،  أما القسامة في ال  ،   إذا ثبت الدم ووجب القتل     ،النساء والعصبة  من ل الخط ه قت   فإن
 ى تكون عل    ، ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين يميناً     ،يقسم الذين يدعون الدم   
 ٠)١(قسم مواريثهم من الدية

 

ك   لإ موطأ ا  ىشرح الزرقاني عل  (  صاحب   وهذا ما ذآره أيضاً          ام مال جاء   ،)٢( )م
أن يكون   ب ،  ي زيد القيروان  و لرسالة أب  آفاية الطالب الرباني   عليالعدوى  في حاشية   

اقلاً ل ع اً،القات اً، بالغ دين مكافئ ي ال ول ف ر أب، للمقت ة غي ن  والحري رازاً ع  إحت
ا سواء ، فلا اختصاص                  المجنون والصبي ، فلا يقتص منهما لأن عمدهما وخطأهم
روط      ن ش د م ي ان يع وغ ، ولا ينبغ ل والبل ق العق رط القصاص مطل امة إذ ش للقس

ا        ، إذا قصد الأب ضرب ولده فمات      أى، له   مكافئاًما آان    إلا الشيء ه، وأم ل ب  فلا يقت
اء عل      ، فيقتل به  ،إذا قصد إزهاق روحه    اق الأولي ل  ى واتف دم      أ و ، القت ن يكون ولاة ال

اء    ،ثنين فصاعدا افي العمد    الغين  ، عقلاء  ،رجالاً   وأن يكون الأولي  وأن يكون مع      ، ب
وث يقوي دعواهم،       دل عل        الأولياء ل ة   ى  وهو الشاهد الع ل رؤي رى      ،القت دل ي  أو الع

ل     ـأو قرب   والمتهم بحذائه  ،المقتول يتخبط في دمه    ر القت  خلاف في     ىعل  ،ه وعليه أث
لان    كـذل د ف ي عن د دم ي العم ول ف ول المقت ه عل    أو يق ا علي ن جني ة م م دي  ى، نع

ا     عاقلتهما ه    ، وهما آواحد منه ذا قول اً  ، وآ م      مكافئ و ل اً   يكن   إذ ل ه   مكافئ ل     ، ل أن قت  آ
داً        تل به  فلا يق  مسلم ذمياً  ر أب شرط في مطلق              ، وآذا لو قتل حر عب ه غي ذا قول  وآ
اق   : القصاص ا إذا قصد إزه ه وأم ل ب لا يقت ات ف ده فم أي إذا قصد الأب ضرب ول

ه  ل ب ه فيقت اء عل و ،روح اق الأولي ه واتف اً ىقول يس مختص ل ل امة القت  لأن ، بالقس
 ، فعفا أحدهم أخوة مثلاً أو، آأعمام،واحدة  في درجةالمستحقين للدم إذا آانوا رجالاً

وه     ع         ،فإن القصاص يسقط بعف ة الجمي زل منزل وه ين ان أعل        ، لأن عف و آ  ى وأحرى ل
 ٠وجود الأخ  لا إن عفا العم مع،عفا الابن مع وجود العملو  آما  منه في الدرجة

 

هو(        د قول ي العم دم ف ون ولاة ال خ ٠٠ وأن تك ل من ى أ،)  ال ه أق ل في لا يقت  ف
  والحاصل أن الأقل محدود وأما الأآثر فلا،،فلا حد للأآثر ،  )له فصاعداقوو (،ثنينا

دد  ان يكون الحالف   أ و ، للشارح أن يقول   ىوآان الأول  ثنين فصاعدا لأنه لا يشترط تع
 ، لأنه إذا لم يكن للمقتول إلا عاصب واحد، وأن الذي يشترط هو تعدد الحالف    ،الولي

ه       ،ستحق الدم فإنه يستعين بعاصبه في الحلف معه وي              آما إذا قتلت أمه فاستعان بعم
ه (  الاً  يوأن وقول اء رج ون الأولي د     ، ) ك ي العم ن ف لا يحلف اء ف ا النس دم ، وأم  لع

ه             ،شهادتهن فيه  ي ل ة من لا ول ان عل      ، وإن انفردن صار المقتول بمثاب رد الأيم  ى فت
 ٠ فإن حلف برئ وإلا حبس،المدعى عليه

 

                                                 
  ب عرموش ، دار النفائس للطباعة والنشر أحمد رات/ تعليق شرح و  ، موطأ الإمام مالك ، ي بن يحىالليثي ، يح )١(

 ٠ ٦٣٧-٦٣٤ ص  ،١٩٧١، ١/ ط  بيروت، ،والتوزيع        
 ج

  ةــــللطباع  ةــلمعرفاأ الإمام مالك ، دار ـ موطىالزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ، شرح الزرقاني عل )٢(
  ٠ ٢١١-٢١٠ ، ص ٤/م، ج١٩٧٨، )ط.د (والنشر ، بيروت،      
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ر       د احت ي العم ا ف أوقولن ن الخط رأة ،ازاً م داً أو ام و واح رث ول ن ي ا م    فيحلفه
ة     رأة واحدة       ،ويستحق نصيبه من الدي أ إلا ام م يوجد في الخط إن ل ا تحلف   ، ف  فإنه

رز   ى عل   )عج(  تكلم   ، وتأخذ حظها من الدية وقوله عقلاء بالغين        الأيمان آلها   محت
حينئذ الحلف لاحتمال  يطلب من العاقلة لوه  فقال وأما الصبي فينظر لبلوغه،بالغين
وجعل الأول هو المستفاد من آلام ذآره عند قول خليل ، فيحلف             ، فتغرم أولاً   نكولها

رز عقلاء ،          ه وسكت عن محت ه والصغير مع ر حق ه   هو المستفاد  والظاهر الكبي  أن
هإتنتظر  ا جري في الصبي،إن آانت ترجى فاقت ه م رج ، ويجري في م ت ا إذا ل  وأم

ا جرى في         ه م ه  (   النساء فيجري في وث  قول لام   ) ل تح ال وث بف واو  ،الل  ، وإسكان ال
وث    مأخوذ من  ، ويغلب علي الظن صدقه    ، قرينة تقوي جانب المدعي     وثاء مثلثة  الل
ه        وهو القوة  ه أي يضطرب ف          : قاله في التنبي ه ،  ييتخبط في دم ول الشارع    دم فق

والأولى حذف    متعلق الشاهد    هأي وهو رؤية الشاهد وقوله على رؤي      : وهو الشاهد   
ه               ، وقوله بحذائه أي مقابله    ، رؤية ه بلصقه بقرين ه أراد ب ه والظاهر أن ذا مدلول  ، ه

دبر    أقوله أو    ه فت ل         (قر ب ر القت ه أث ه وعلي ه     ، )  قول ده    ، أي آتلطخه بدم ة بي                والمدي
ك    ى عل قوله(  ر     ، )  خلاف في ذل ه      :  أي الأخي ذي هو قول دل       ( أي ال ه أو الع ، ) قول

 ٠ المقتول أي والمشهور من أنه لوثيرى
 

ول             أو يقول المقتول في العمد             ى أن يق أ والأول لا مفهوم له بل وآذلك على الخط
ذلك              عبارته آالشاهد أي لأن   يس آ ره ول ا ذآ وث بم االله    ( توهم إختصاص الل ه ب قول

ه  اً  قتل ه إلا هو أن فلان ذي لا إل ا) ال ل ، أو م ى القت ا شهد شاهد عل ذا فيم ت من ه
ه  ( جمع ولي  ،) قوله الولاة   ( ،  ضربه وا عصبة         قول يهم أن يكون  أي  ، )  ويشترط ف

ن النسب ة النسب   ،م ن جه بة م ه عص ن ل م يك إن ل وه  ، ف ذين أعتق ه ال إن موالي  ف
د ي العم ود ف أ،،يقسمون ويستحقون الق ي الخط ة ف ه عصبة   والدي د ل م يوج           وإذا ل

ه          ،ورثه نساء   بل   ،لا من النسب ولا من الموالي      دم شهادتهن في وإن ،   فلا يحلفن لع
ه           ي ل ه          ،انفردن صار المقتول بمثابة من لا ول ى المدعى علي ان عل رد الأيم إن   ، فت  ف

رك أخوين    ، بأن آان من يحجبهم    ، ) قوله ورثوه أم لا   (  ،حلف برئ وإلاحبس    فإذا ت
ثلاً  ين م ك،  ا  وأرأو عم ا ذل العمين فلهم تعينا ب وان أن يس ه(  د الأخ انوا   قول إن آ ف

ان من الخمسين            ) خمسين   ثلاً أو طاع اثن ين م فإن نقص عدد الأولياء بأن آانوا اثن
ان ،                 فإنهما يحلفانها متوالية في العمد بأن يحلف هذا يميناً وهذا يميناً حتى تتم الأيم
وفي الخطأ يحلف آل واحد حصته وبعد فراغه يحلف الآخر حصته ، والفرق أنه في            

دم   ل ال د يبط ول           العم الف بنك ق الح ل ح أ ولا يبط لاف الخط دد بخ د فش ول واح بنك
ل  ربه(،الناآ ن ض ات م ه أو م هد ) قول ا إذا ش ان علا فيم رب أو علىثن                 ى الض

 ٠ )١(الإقرار بالضرب
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 ٠أن يكون القاتل عاقلاً -١
 ٠ للمقتول في الدين والحرية مكافئاًغاًبال -٢
  فإن قصد إزهاق روحه فيقتل به،أن لا يقصد الأب من ضرب ولده قتله -٣
 ٠اتفاق الأولياء علي القتل -٤
 ٠ثنين فصاعدااأن يكون ولاة الدم في العمد  -٥
 ٠ عقلاء بالغينأن يكون الأولياء رجالاً -٦
 ٠ رؤية القتلىدل عل وهو الشاهد الع، دعواهميأن يكون مع الأولياء لوث يقو -٧
 ٠ والمتهم بحذائه أو قربه، الشاهد العدل المقتول يتخبط في دمهىأن ير -٨
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 -:آالتاليشترط فقهاء الشافعية عدة شروط في القسامة وهي ا
 

ه،    : الأول  الشرط         أن    تعيين المدعى علي ى شخص       اب ل عل أو جماعة   ،دعى القت
ين فه رهم  مسموعة ، وإذاىمعين ر ل ذآ ه، إلا إذا ذآ ب إحضارهم أجاب لقاضي وطل

 ولا يبالي بقوله، فإنه دعوى       ، القتل، فلا يحضرهم   ىجماعة لا يتصور اجتماعهم عل    
 أحد هذين، أو واحد من هؤلاء العشرة، وطلب من القاضي             و قتل أب  :ولو قال   محال

ان، أصحهما    أن يسألهم، ويحلف آل واحد منهم، فهل يجيب         ه قطع      )لا( ه؟ وجه ، وب
ام،  ة للإبه ن  جماع اني     اآم ين، والث د رجل ى أح اً عل ى دين م (:دع ة  ) نع              ، للحاج

ين صادقة، ولا ضرر ي يم يهم ف ي  عل ة الت ن الجماع م يك و ل ل افل يهم القت دعى عل
م يطلب        :وطلب إحضارهم ففي إجابته الوجهان، ولو قال       حاضرين،  قتله أحدهم، ول

 ٠ لم يحضرهم القاضي ولم يبال بكلامه،إحضارهم ليسألوا ويعرض عليهم اليمين
 

داً          : الثاني  الشرط         ه عم دعوى مفصلة، أقتل د،         أن تكون ال أ، أم شبه عم  أم خط
ارة                  اً أم مشارآ  منفرداً ذه الأحوال، ويتوجه الواجب ت ام تختلف به ره، لأن الأحك غي

ارة عل      ىعل ة، وت ل،  ى العاقل اك وجه              فلا   القات  يعرف من يطالب إلا بالتفصيل، وهن
ة     دعوى مجهول ون ال واز آ ول بج ان،     ى فعل،يق ولي فوجه ل ال و أجم حيح ل  الص

ين            يُ  :أحدهما اني وهو     ،عرض القاضي عنه ولا يستفصل، لأنه ضرب من التلق  والث
ور ه قطع الجمه ة:الصحيح المنصوص، وب لام الأئم ي آ د ف ا وج                يستفصل، وربم

اآم   ٠يشعر بوجوب الاستفصال  ما     أن يصحح دعواه،  :وقال الماسرجسي لا يلزم الح
ال      دعوى محررة،  ىولا يلزمه أن يستمع إلا إل       م إذا ق ذا أصح، ث رداً   :وه ه منف                 ،قتل

داً ه      أو عم ال قتل الجواب، وإن ق ه ب دعى علي ب الم أ، وطال د أو خط  :ووصف العم
ه       ى اجتماعهم عل   ماعة لا يمكن  فإن ذآر ج   بشرآة سئل عمن شارآه،    ا قول ل، لغ  القت

واه رف        ،ودع ال لا أع رهم، أو ق م يحض اعهم، ول ور اجتم ة يتص ر جماع  وإن ذآ
د، وفي                اعددهم، فإن    د، أو تعم دعى قتلا يوجب الدية بأن قال قتله خطأ، أو شبه عم

 لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصر           ،شرآائه مخطئ لم تسمع دعواه    
م عدد      ال لا أعل و ق اً همالشرآاء، فل دون عل     ، ولكن  تحقيق م لا يزي م أنه    عشرة  ىأعل

ة، وإن          ا يوجب     اسمعت دعواه، وطالب بعشر الدي ال      دعى م أن ق ود ب داً    الق ل عم    قت
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ان،   دين فوجه رآاء عام ع ش حهما م ه    أص اص، لأن ب بالقص واه، ويطال مع دع              تس
 لأنه قد يختار الدية فلا يعلم حقه منها، وأشير          )لا(  لا يختلف بعدد الشرآاء والثاني    

 ٠ إحداهما فلا: سمعت، وإن قلنا، موجب العمد القود، إن قلناإذ :إلي وجه ثالث
 

رط        ث الش اً  : الثال دعي مكلف ون الم بي   أن يك وى ص مع دع لا تس اً، ف  ،  ملتزم
اً، أو جنين      ،حربي و ومجنون ل إذا    ولا يضر آون المدعى صبياً أو مجنون ة القت اً حال

ه أن يحلف في                   آان بصفة الكمال عند الدعوى، لأنه قد يعلم الحال بالتسامع، ويمكن
ه،     أو، إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني   ،مظنة الحلف  ا   سماع ممن يثق ب وأم

ـالمحجور علي  دم، ولـ ـه بسفه، فتسمع دعواه ال  ويستوفي ،فَـَّـحليُ وَفَلِـحْيَه أن ـ
دع          ىذا آل الأمر إل   وإ القصاص، ال، ي  السفيه   ي المال أخذه الولي، آما في دعوى الم
 ٠والولي يأخذ المال ويحلف،

 

دعي عل            :الرابع  الشرط         اً، فلا ي ه مكلف ون،     ىأن يكون المدعى علي  صبي ومجن
 سواء  ،الدعوى بسفه، نظر إن آان هناك لوث، سمعت       فلو ادعى علي محجور عليه    

داً أ، ادعى عم مأو، أو خط د، ويقس به عم دع  ش ر يالم ي غي ا ف م آم ون الحك ، ويك
فيه دعي      ] وإن [، الس ف الم د حل دل واح ول ع وث ق ان الل ال     آ ت الم ه، ويثب مع

إن       وث، ف ن ل م يك ين، وإن ل اهد واليم معت    ىدعابالش اص، س ب القص تلاً يوج  ق
ر            الدعوى إن أق ول، ف ه      لأن إقراره بما يوجب القصاص مقب ه علي  وإن ،أمضي حكم

تص، وإن          نكل حلف  ه أن يق ذا مبني             ا المدعي، وآان ل د، فه أ، أو شبه عم دعى خط
ل؟،           ىعل الإتلاف هل يقب ه ب ه وجهان سبق في الحجر،            أن إقرار المحجور علي وفي

م     ،وسواء قبلناه أم لا   ه الحك يمض علي راره، فل  فتسمع أصل الدعوى، أما إذا قبلنا إق
ه إن    وأما إذا لم تإن أقر وليقم البينة عليه إن أنكر،      ة علي قبل وهو الأصح فليقم البين

ه مع يمين المدعي       ىهل يحلف؟ يبني عل    ]  ثم إذا أنكر   [أنكر    أن يكون المدعى علي
ل، وإن     ،آبينة يقيمها المدعي  ا نك ة حلف فربم  أم آإقرار المدعى عليه إن قلنا آالبين

 ٠الأصح، وقيل يحلف لتنقطع الخصومة في الحالى  آالإقرار، لم يحلف عل:قلنا
  

ل،      ىأن لا تتناقض دعواه، فلو ادعى عل        : الخامس  الشرط         رده بالقت   شخص تف
م يقسم عل              ىثم عل  و ل ة، ول م تسمع الثاني   الأول،ى آخر تفرده بالقتل أو مشارآته، ل

اني في         فلا يمكن من العود إليه،     ولم يمض حكم،   و صدقه الث ذبها، ول ة تك لأن الثاني
ى الأول         ــــهما ليس له مؤاخذت   ان، أحد ــــدعواه الثانية فوجه   دعوى عل ه، لأن في ال

دوهما         ه، لأن الحق لا يع ه   ،اعترافاً ببراءة غيره، وأصحهما له مؤاخذت  ويحتمل آذب
و ىفي الأول ة، ول تلاًا وصدقه في الثاني داًدعي ق يس   فاستفصل عم ا ل فوصفه بم

رون      ال الاآث م، ق ه يقس ع أن م، والربي ه لا يقس ي أن ل المزن د، نق ألة : بعم ي المس  ف
ولان دهما:ق دعوى : أح ل ال راءة     ، تبط اً بب د اعتراف وى العم ي دع م لأن ف  ولا يقس
ل     إ ولأن فيه ، فلا يمكن من مطالبتهم بعده ،العاقلة عترافاً بأنه ليس بمخطئ، فلا يقب

ا  ه، وأظهرهم ه عن داً   :رجوع أ عم ن الخط د يظ ه ق ل، لأن د  ى، فعل لا تبط ذا يعتم  ه
 ٠)١(تفسيره ويمضي حكمه

                                                 
  علي محمد -عادل أحمد عبد الموجود/ ن ، تحقيق زآريا يحي بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتيوالنووي ، أب )١(

 ٠ ٢٣٤-٢٣٠، ص ٧/، ج م٢٠٠٣ ، )ط.د(دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض ،  معوض ،     
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 - :يشترط لكل دعوى دم ستة شروط ما نصه) مغني المحتاج ( ء في جا 
د          أن تكون معلومة غالباً بأن    :أولاً       ه من عم ا يدعي د      ،يفصل م أ وشبه عم   وخط

راد   ة             ،ومن انف ل يوجب الدي ذلك    ، وشرآة وعدد الشرآاء في قت ام ب   لاختلاف الأحك
معت   ثلاً س رة م ن عش دون ع م لا يزي م أنه ال أعل م إن ق واهد نع ب بحصة ،ع  وطال

ه دعى علي ة، ،الم ه بعشر الدي داً طالب ان واح إن آ م يجب  ف ود ل إن أوجب الق ي  ف ف
 ٠الأصح بيان عدد الشرآاء

ة شئ   :ثانياً       ه ،أن تكون ملزمة فلا تسمع دعوى هب ه  ، أو بيع راره ب  حتى  ، أو إق
 ٠يّ، ويلزم البائع أو المقر أو التسليم إلبإذن الواهب  وقبضته:ييقول المدع

اً        دع: ثالث ين الم دع يأن يع واه الم ي دع داًى ف ه واح اً   علي اً معين ان أو جمع  آ
 وطلب تحليفهم لا يحلفهم القاضي في       ،قتله أحدهم فأنكروا    فلو قال  ،آثلاثة حاضرين 
 ٠يحلفهم: ، والثاني الأصح للإبهام

اً       ه: رابع ا تضمنه قول ف،م دعوى من مكل ا تسمع ال الغ عا، إنم ة  أي ب ل حال ق
ون،   وى صبي ولا مجن مع دع لا تس دعوى ف بيا  ال ه ص ار آون اً،ولا يض             ، أو مجنون

 عند الدعوى، لأنه قد يعلم الحال بالتسامع، أو جنيناً حالة القتل إذا آان بصفة الكمال
إقرار الجاني أو سماع     ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف     عليه ب

 ٠آلام من يثق به
اً      ي أي المدع   ، عليه مثله  ى مدع ىأن تكون الدعوى عل   : خامساً         ه مكلف          في آون

ون حق      ، الصبي ىومجنون، بل أن توجه عل    أ  صبي ىعل فلا تصح الدعوى    أو المجن
الي  تحقه عل ىدعام إن ى مس ا، ف ر    وليهم ي حاض ن ول م يك دعوى،ل ا   فال عليهم

 ٠ الغائب فلا تسمعىآالدعوى عل
راده     ىدعى عل   ا، وحينئذ لو    يأن لا تتناقض دعوى المدع    :   سادساً        شخص انف

ه من   ، آخر أنه شريكه  ىبالقتل ثم ادعى عل     أو منفرد لم تسمع الدعوى الثانية لما في
وتثبت  ٠ الحكم فيه أم لا    ى ومض ى الأول ىوسواء أقسم عل   تكذيب الأولي ومناقضتها،  

رح   ن ج ره م ي غي نفس لا ف امة لل ال،القس لاف م ل ، أو إت ل بمح ون القت ر آ                  ويعتب
وث ان ل ة ،أي مك ة حالي وث قرين و أي الل دل عل ، وه ه ت دعى أو مقالي             ي صدق الم

 ٠)١( بأن يغلب علي الظن صدقهأو
אא −:א

 

 ٠أن تكون الدعوى مفصلة -١
 ٠ فلا تسمع من صبي أو مجنون،أن يكون المدعي مكلفاً -٢
 ٠أو مجنون  صبيى على فلا يدع عليه مكلفاًىأن يكون المدع -٣
 ٠أن لا تتناقض دعواه -٤
 ٠أن  تكون الدعوى ملزمة -٥
 ٠أن تكون دعوى القسامة في النفس لا في الجرح -٦
 ٠أي بمكان لوث،أن يكون القتل بمحل لوث -٧
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احب       ب ص رداويلإا (ذه اف للم ول ) نص ي الق امة،إل ت القس                      ولا تثب
 إلا بشروط أربعة 

       :راًא ول أو أنث ، ذآ ان المقت راًى، آ داً ح لماً، أو عب                   مس
اً د    ،أو ذمي ي عب امة ف ل لا قس ي    ،وقي لام الخرق اهر آ و ظ افر وه ده ، وآ ه عن                 لأن

 ٠لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص
 

       : ر          ،وهو العداوة الظاهرة   ،א  ، آنحو ما آان بين الأنصار وأهل خيب
ا    وهو المذهب   ، بثأر في ظاهر المذهب    وآما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً        آم

ال حاب ،ق اهير الأص ه جم يد     ،  وعلي ع س داوة م ل ع و حص ك ل ي ذل دخل ف د وي عب
ده   فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه  وعصبته ر عب اً   :غي ك لوث ان ذل  في حق    آ

ة سيده القسامة    العبد ه في   ولورث ايتين والحاوي   ( قال رهم ٠٠  الرع ه   )  وغي             وعن
ا يغلب عل          ه        ىما يدل علي أنه م دعوى ب ل        ، الظن صحة ال  ، آتفرق جماعة عن قتي

ه سيف ملطخ     ووجود  د من مع ل عن دمقتي ل    ب  وشهادة جماعة ممن لا يثبت القت
ك،    ،بشهادتهم آالنساء والصبيان  ،قلت وهو الصواب    وعدل واحد وفسقه ونحو ذل

ر   ابن سعيد  نقلها علي،وعنه إذا آان عداوة أو عصبية  وعنه يشترط مع العداوة أث
ل فلان قتلني        ول القتي ا ق ه فأم ول، وقول وث   القتل في المقت يس بل  وهو المذهب   ،فل

حاب،  وعل ه الأص داً     وي وث عم دم الل ع ع ل م ى أدى القت ه ومت ال الخرق ، قول                    يفق
روع وه        ،لا يحكم له بيمين     ال في الف ه االله           ى ق د رحم ام أحم ه  ،   أشهر، وعن الإم أن

 الأولى وهو الصحيح من المذهب، قوله وإن آان خطأ حلف     ى واحدة وه  يحلف يميناً 
ه يحلف           وهو المذهب وقد   ، واحدة يميناً مه في الفروع، والرعايتين، والحاوي، وعن

 ٠تلزمه الدية ، وعنهخمسين يميناً
 

       :א א إن    ،א ر بعض       دّا ف م تثبت     عى بعضهم وأنك ل
امة ذهب،القس ذا الم ه  ه ل،نص علي اهير الأصحاب، وقي ه جم ذب  : وعلي م يك إن ل

 ٠  لم يقدح :بعضهم بعضاً
 

       : اء والصبيان ،א دخل للنس  ولا م
 وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب،      ، آانت أو خطأ   والمجانين في القسامة عمداً   

أ ل الخط دخل في القسامة في قت ل للنساء م ن عقي د اب ان ى فعل،وعن ذهب إن آ  الم
 ٠هو آما لو نكل الورثة وإن آان الجميع نساء ف،الأولياء نساء أقسم الرجال فقط

 توجب القصاص إذا      أن تكون الدعوى عمداً    ،وذآر الخرقى من شروط القسامة          
ال صاحب    ٠)١( واحد  ىثبت القتل، وأن تكون الدعوى عل      ع    ( ق روض المرب حاشية ال

تقنع  رح زاد المس وث   )ش امة الل روطها أي القس ن ش اهرة  ، وم داوة الظ و الع    وه
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ر،              آالقبائل التي يطلب بعضه     ين الأنصار وأهل خيب ا ب أر، وآم ين     ا بعضاً بالث ا ب وم
روب،   دماء والح نهم ال ذين بي رى ال ل الق رب وأه اء الع ل   أحي اة وأه ين البغ ا ب وآم

ول ضغن يغلب عل                  العدل، ين المقت ه وب  ىوما بين الشرطة واللصوص، وآل من بين
ه،  ه قتل ن أن اء الظ موا عل وللأولي ب عل ىأن يقس ل إذا غل نهم ى القات ه، ظ ه قتل                 أن

ائبين انوا غ وث٠وإن آ ع الل د م ل،  إوسواء وج ر القت د أث م يوج ل أو لا، أي ل ر قت            ث
ر     لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم   لأن النبي    ا لا أث أثر أم لا، مع أن القتل يحصل فيم

ا      ،له آغم الوجه   وث           ا والخنق ، فم ر ل ل من غي ه القت اً    ،دعى علي  ،حدة  وا  حلف يمين
إن لم تكن     بالنكول  عليه ىوبرئ حيث لا بينة للمدعي آسائر الدعاوى، فإن نكل قض         

د  دعوى عم ه         ى أ،ال ي علي د قض به عم أ أو ش ل خط ه القت دعى علي ل الم إن نك  ف
النكول ه،ب ال علي ول عن وجوب م ه نك ه  لأن إن آانت ب دعاوى، ف                 ، فثبت آسائر ال

م بيله  ل ي س ف وخل إن ،يحل ف     أي ف م يحل وث، ل دون ل د ب ل عم دعوى بقت ت ال آان
ه، دعى علي ة ىويخل الم ر الدي ه بغي م يقض علي ل ل إن نك ال، ف يس بم ه ل             سبيله لأن

درأ  د، ي ود آالح عيفة    لأن الق ة ض ه حج النكول، لأن ب القصاص ب بهة، ولا يج                    بالش
 ٠فلا يناط بها الدم

 

اً       ه،ومن شروط القسامة أيض دعوى علي ل لتصح ال ه القت دعى علي  ، تكليف م
ه  ى ولا مجنون، وإمكان القتل منه أ،صغيرى لأنها لا تصح عل    م  ، المدعى علي  وإن ل

و زمان مي ل لنح ه قت ن من م تصحةك ذبها    ل ي يك دعاوى الت ة ال دعوى، آبقي ه ال علي
   منه إليه    ولا يمكنه مجيئه   ،إن لم يمكن القتل منه لبعده عن بلد المقتول          وآذا ،الحس

 آأن يقول جرحه بسيف  ، في الدعوىي بأن يصفه المدع  ،ووصف القتل في الدعوى   
ه  ن بدن ذا م ي محل آ وه ف ه،أو سكين ونح تِّ، أو خنق ي رأسه  أو ضربه بنحو ل   ف

الحق           ،وطلب جميع الورثة   راده ب دم انف ي    إو،   فلا يكتفي بطلب بعضهم، لع اقهم عل تف
دعوى ع الورإ أي ويشترط ،ال اق جمي ة علتف لىث ا دعوى قت ل، لأنه دعوى للقت   ال

 فإن أنكر بعض الورثة     ،تلاالقى  تفاقهم عل إ، يشترط   آالقصاصتفاقهم فيها   إشترط  اف
ة قتل           ىيع الورثة عل  متفاق ج إ و ،فلا قسامة  ال بعض الورث د،   ه عين القاتل، فلو ق  زي

م قاتل          ، عمرو، فلا قسامة     هوقال بعضهم قتل   بعض لا أعل ال ال  لأن    فلا قسامة    ه أو ق
ه                  ولهم لا نعرف د ق نهم بع ل تعيي ة، ويقب ام البين ور       ،الأيمان أقيمت مق يهم ذآ  وآون ف

داً و واح ون ول ه، لأن  مكلف يفهم، ولا نكول دم تكل هم، ولا ع ة بعض دح غيب  ولا يق
ه، واستحقاقه لنصيبه        ع حلف انع بصاحبه لا يمن ام الم ره، فقي ه ولغي القسامة حق ل

وى ـــون الدع ـــرط آ ــ أي ويشت  ،د معين ـــ واح  وآون الدعوى على   ،آالمال المشترك 
 ٠مـــن لا مبهـــد لا أآثر معيـــعلى واح

 

ال       و ق ر   :فل ى غي ا دعوى عل امة، لأنه لا قس دهما، ف ر، أو أح ع آخ ذا م ه ه قتل
م تسمع     دعاوى    معين، فل ل،          ،آسائر ال ر وجود قت ذا من غي فكسائر   ولا عداوة،    وآ

ه         ىعالدعاوى في اشتراط تعيين المد     م في ال الموفق لا نعل  عليه، وأن القول قوله، ق
 ٠)١(تفاقهم علي القتل، بحضرة حاآمإ  :اوعاشره، خلافاً 
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אא   −:א
 ٠اللوث وهو العدواة الظاهرة -١
 ٠صغير فلا تصح الدعوى على مجنون أو ، عليه مكلفاًىأن يكون المدع -٢
 ٠وصف القتل في الدعوى -٣
 ٠طلب جميع الورثة -٤
 ٠ عين القاتلىاتفاق جميع الورثة عل -٥
 ٠نيمكلفاً أن يكونوا ذآور -٦
 ٠أن تكون الدعوى على واحد لا أآثر -٧
 ٠ في الدعوىي بأن يصفه المدع،إمكان القتل -٨

ه الباحث          ل إلي ذي يمي اء الشافعية بوجود            فهو    :أما الرأي ال د فقه ل عن رأي القائ ال
د الشافعية لا تكون إلا بوجود              عدوا ة بين المقتول وأهل الموضع إذ أن القسامة عن

 فلا قسامة    عداوةاللوث بين القتيل وأهل الموضع الذي وجد فيه ، فإن لم تكن هناك              
اء التهمة ، جاء في الأم      ن        :" لإنتف د االله ب ا عب ل فيه ر دار يهود التي قت آانت خيب

العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة ،وخرج   ة لا يخلطهم غيرهم وآانت   ضسَهل مح 
ذا                         م ه ى من عل اد أن يغلب عل ل فك عبد االله بن سهل بعد العصر ووجد قتيلاً قبل اللي
انوا                          رهم وآ م غي ة لا يخلطه وم مجتمع ه إلا بعض يهود وإذا آانت دار ق م يقتل أنه ل

 )١("لهم القسامةفأو قبيلته ووجد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فيهم أعداء للمقتول 
  :    0  

 

 أحكام الحلف في القسامة وفقاً للمذاهب الفقهية الإسلامية               ونستعرض فيما يلي  
ة دم  الأربع و المتق ي النح م  ،عل الاًث اًنسوق مث ام  عملي ك الأحك لي ، لتوضيح تل                 تمث

ة، و    ل المحل اص بقتي م الخ ي الحك رضف هنع ات في ر  لوجه ةالنظ أنه المختلف                  بش
دم  تم العرض المتق م نخت ة، ث ذاهب الفقهي ي الم د               ف ة يعت وث آقرين ديث عن الل بالح

 ٠بها لثبوت القسامة
1-    0 

 

 )لإسلام لا يطل دم في ا  (أن الإسلام قد شرع القسامة لتحقيق القاعدة الإسلامية           
رم االله وج  ب آ ي طال ن أب ي اب ام عل ي لسان الإم ي وردت عل ه  ه،هوالت ا أن          ومعناه

دراً         ه الشرع الإسلامي              ،لا يذهب دم في الإسلام ه اة الإنسانية أحترم  لأن حق الحي
انون الوضعي                  و،  وحرم الاعتداء عليه   ا يوجد في الق ه الإسلامي م لا يوجد في الفق

 ى ويسكت عل  ، ويذهب دم القتيل هدراً    ،كن أن تقيد ضد مجهول    من أن جناية القتل يم    
د ذهب             آأن لم يكن   ، الأمن ىذلك القائمون عل   اة ق ه حق الحي ه     ،هناك إنسان ل ان ل  آ

أن يحلف    مقتضى القسامة و٠ وعلي الدولة حق الحماية    ، المجتمع حق الرعاية   ىعل
ه          خمسون رجلاً  ع في ذي وق ان ال ل     ، من أهل المك ه القت ون في الحلف      ويقو  أو حول ل

اتلاً  ه ق وا ل م يعرف وه، ول م يقتل م ل ة  ،أنه ل العدال ن أه الفين م ك الح ا أن أولئ  وطالم
 ٠ في القسامة جوهرياً فإن الحلف يعتبر رآناً ولذلكالمعروفين بالصدق في القول،
                                                 

  .٩٠ ، ص٦/ الشافعي ، محمد بن إدريس ، المرجع السابق ، ج) ١(



 -٧٣-

اً        ه غالب ك أن ل   ذل رف القات ن أن يع ة يمك ان المغلظ ذه الأيم ع ه ه  ، وم ث أن                     حي
ل          رف القات ن يع ا م ي أهله ان ف ل إلا إذا آ ي قت ة أو ح ي قري دث ف نهم ،لا يح  ولك

هادة ون عن الش اً،يمتنع ا تهاون ا إم اً  وإم ابتهخوف اني أو عص ن الج ذه ٠ م ي ه وف
رِ ل من يَ   مْاليمين الإجبارية حَ   د أن ينطق           النُ ىف عل  ع ان لا يري إذا خاف    ،طق إن آ   ف

ال المسلمين         جبت الد   وَ ،عرف القاتل الخمسون ولم يُ   ة من بيت م د مضت       ،ي ذا وق  ه
ة الإسلام               ىالإشارة إل  ل من يستظل براي ان     ، أن نظام القسامة آان يغطي آ  سواء آ
 ٠ غير مسلمم أمسلماً
ة حق الإنسان      ىفالتشريع الجنائي الإسلامي قد حرص عل             ه      حماي بوصف آون
 )١(الآنه المواثيق الدولية     آانت ديانته أو جنسيته أو لونه وهو ما تنادي ب           أياً إنساناً

امة  ف والقس ين الحل ق ب اط الوثي ذا الارتب ي ه النظر إل رق،وب ين التط ه يتع                       فإن
 ٠ مع ضرب مثال لذلك يتمثل في قتيل المحلة،القسامة  أحكام الحلف فيىإل

 

)(-    0 
 

ا ر    ،ذآر السرخسي ما نصه          ول رسول             وحجتنا م ار المشهورة ق ا من الآث وين
ن يعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليم       لاد الناس بدعواهم،    ىلو يعط   { االله
دعىىعل ه  الم ديث٠٠)٢(} علي ين ليست   ، الح دعوة أن اليم اب ال ي آت ا ف د بين وق

تحقاق  الحة للاس ة ص س،بحج تحقاق نف ة لاس ون حج ف تك اً، فكي                     خصوص
ه بحال محتمل في             ى يحلف عل    ،ضع يتيقن بأن الحالف مجازف    في مو  م يعاين ا ل  م

ان    ى وإنما اليمين مشروعة لإبقاء ما آان عل        ،نفسه وهو اللوث   ا آ  فلا يستحق     ، م
 ٠)٣(مستحقاً بها ما لم يكن

 

ل عل              ا    ىقال الكاساني والحديث المشهور دلي ا قلن د        حدث  ، م د االله بن أحم نا عب
ز      ناحدث ،خالد نب ،سحاقا ،بن ربيعة  د العزي رحمن     ا عب د ال ة، عن       بن عب و حنيف  أب
اد راهيم ،حم ن إب ريح ، ع ن ش ر ، ع ن عم ي ، ع ن النب ال ع ة عل  { : ق  ىالبين

ين عل        ،)٤(}المدعي، واليمين علي المدعى عليه       ل جنس اليم ه    ىجع  ، المدعى علي
 .)٥(ي المدعىأن لا يكون شيء من الأيمان عل فينبغي

 
 

                                                 
  الفقي ، عادل محمد، آفالة حق المجني عليه في التعويض في الشريعة الإسلامية بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية )١(
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 ٠ ٢٤٣، ص ١٧١٣/  ح     

 

 ،ة والنشر ـــــ بشمس الأئمة ، المبسوط ، دار المعرفة للطباعوالمشهور أبي سهل بنالسرخسي ، أبو بكر محمد  )٣(
  ٠ ١٠٩-١٠٨، ص ٢٦/، ج) ت.د (، ٢/ بيروت ، ط     

 

 ام وغير ذلك ، باب ـــاب الأقضية والأحكــ آتعالم الكتب ، بيروت ،، قطني سنن الدار ر،ــ، علي بن عم الدارقطني )٤(
   ٠ ٢١٨  ،٥٤/ ح،٤/، ج)ت.د(، )ط.د(رتدرت، إإذا لــفي المرأة تقت      

 

   ،٢/ط ، بيروت ، ء الدين أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربيالكاساني ، علا )٥(
  ٠ ٢٨٧ ، ص ٧/م، ج١٩٨٢     
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احب          ال ص وطال(ق ديث عل  ) مبس دل الح امة عل  ىف وب القس دعى وج  ى الم
 .)١( وجوب الدية عليهم مع القسامةى وعل، المدعيىلا عل،عليهم وهم أهل المحلة

ين عل           ون اليم ة لا يوجب بق أن الحنفي ا س ا مم ين لن دعىويتب ل ي، الم  ب
 ٠ أم لم يوجد،وجد اللوث  سواء، المدعى عليهى عليوجبونها

 

)(-    0 
 

د االله ابن سهل           ى وجوب القسامة عل      ىستدل المالكية عل   ا          المدعي بحديث عب
ب      ث طل ر، حي واحي  خيب ي ن ول ف دع  المقت ن الم امة يم دأ بالقس ال ، أن يب  ق

ر    ى وفيه أن حكم القسامة مخالف عل          )شرح الزرقاني ( صاحب ال     ، من أنك ه ق  فكأن
ذا  دليل ه ي ال  ب ديث إلا ف امةالح د    ،قس ديث واح ي ح ك ف ئ ذل ين أن يج رق ب          ولا ف
ديثين ه،أو ح ك آل نته   لأن ذل ه س ك قول ن ذل ا  وم ن صاعدييحين د ب ن محم               ب

د الصفار     ا وإسماعيل    ،وأبو بكر النيسابوري    الوا  ،بن محم د،     :  ق ا عباس بن محم          ن
د ا            ة بن أبي عب رحمن، نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيع ا مسلم    ل د  ان  ،بن خال

رة    ،عطاء عن عن ابن جريج  ال    عن النبي    عن أبي هري ة عل   {: ق من   ىالبين
ى ين عل ادع رىواليم ن أنك امة  م ي القس ين ،)٢(} إلا ف ناده ل ي إس ان ف                       ، وإن آ

 ٠ه الآثار المتواترة في حديث البابتفقد عضد
 

ذي    العلماء، قال مالكلكن هذا موضع اختلف فيه         الأمر المجتمع عليه عندنا وال
ه      ، في القسامة    ىضسمعت ممن أرْ   ذي اجتمعت علي ديم والحديث          وال ة في الق الأئم

وا ردت  ، قوله أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون       ،وخبر المبتدأ   فإن نكل
يهمىعل دعى عل وا ، الم إن حلف ك برئ ف ال مال دم، ق ل ال ي  وتل:وا وبط نة الت            ك الس

ه عمل الناس    ،لا اختلاف فيها عندنا    دئين بالقسامة أهل    ، والذي لم يزل علي  أن المب
دأ            هُونَعُالدم والذين يدَّ   د ب ك وق ال مال أ، ق د والخط ارثيين نسبة إل    في العم  ىالح

ر             حارثة ل بخيب ذي قت د االله بن سهل         ،بطن من الأوس في قتل صاحبهم ال ،  وهو عب
 ٠ا ذهب الجمهوروإلى هذ

 

ه      ،قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم              وا علي  في    وقتلوا من حلف
د د   العم امة إلا واح ي القس ل ف ل فيه ، ولا يقت دم    ا لا يقت ن ولاة ال ف م ان، يحل  اثن

ل بعضهم                    خمسون رجلاً  ل عددهم أو نك إن ق اً، ف ل رجل يمين اً آ  ردت  ، خمسين يمين
يهم إلا أن  ان عل و  الأيم م العف ذين يجوز له دم ال ول ولاة ال د من ولاة المقت ل أح ينك

نهم       ، فإن نكل أحد من أولئك     .عنه ل أحد م دم إذا نك ال ٠ فلا سبيل إلي ال ال ييحي  ق  ، ق
 إذا نكل أحد ممن لا يجوز لهم العفو عن           ، منهم ى من بق  ىمالك وإنما ترد الأيمان عل    

إن  ،لعفو عن الدم وإن آان واحداًنكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم ا         فإن ،الدم  ف
رد عل ان لا ت ن بقىالأيم ان ى م نهم عن الأيم د م ل أح دم إذا نك ن ولاة ال ن ، م  ولك

ان إذ رد عل  االأيم ك ت ان ذل يهم ى آ دعى عل لاً  ، الم ون رج نهم خمس ف م           فيحل
                                                 

 السرخسي ، أبو بكر محمد بن أبي سهل والشهير بشمس الأئمـــة ، المبسوط ، دار المعرفــــة للطباعـــــة والنشر ،  )١(
  ٠ ٢٨٦ ، ص ٢٦/، ج) ت . د  (  ،٢/      بيروت ، ط 

 

  ، ٣/،آتاب الحدود والديات وغيره ، جسنن الدارقطني ، دار المحاسن للطباعة ،القاهرة الدارقطني ، علي بن عمر ، )٢(
 . ٨٧ ، ص ٣١٦٥/      ح
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 فإن لم   ، من حلف منهم   ى ردت الأيمان عل    فإن لم يبلغوا خمسين رجلاً     ،خمسين يميناً 
 ٠)١( وبرئ حلف هو خمسين يميناً،دعى عليهاوجد أحد يحلف إلا الذي ي

     وتبطل القسامة فيما إذا اختلف ولاة الدم بماهية القتل، جاء في المدونة الكبرى                 
داً ،              : قلت   أ ولا عم ال   ( أرأيت إن قال المقتول دمي عند فلان ولم يقل خط ال   إن) ق ق

داً      م عم أ   ولاة الدم آله ولهم   ف  ، أو خط ا ادعوا من           ،القول ق  ويقسمون ويستحقون م
ة          ، وقال بعضهم خطأ   اختلفوا فقال بعضهم عمداً     فإن ،ذلك م دي م آانت له  فحلفوا آله

أ م،الخط نهم آله أ،    بي وا الخط ذين ادع د وال وا العم ذين ادع ىال  بعضهم أن وإن أب
ل   ،يحلف ونكل عن اليمين    د نحن نحلف ع              فإن نك ال مدعو العم أ وق  ىل مدعو الخط

دم سبيل    ىولم يكن لهم إل   ،   ولم يكن لهم أن يقسموا     ، بطل دعواهم  ،العمد  ى ولا إل   ، ال
داً          ل عم ذلك أيضاً         الدية سبيل، وإن قال بعضهم قت ا فك م لن ال بعضهم لا عل  تبطل   وق

م       ، ولا يكون لهم أن يقسموا، وإن قال بعضهم قتل خطأ          ،دعواهم  و قال بعضهم لا عل
 ٠عوا الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية أو نكلوا أحلف الذين اد،لنا

 

ه رأيي                 ال  (ولم أسمع من مالك إلا أن اً    )  ق يلا         وبلغني أن مالك ل قت يمن قت ال ف  ق
دم ىعدّاف ض ولاة ال داً    بع ل عم ه قت ه    ،أن ا ب م لن هم لا عل ال بعض ف، وق                ولا نحل
ضهم لا علم لنا بذلك      وقال بع  ، وإن قال بعضهم قتل خطأ     ،فإن دمه يبطل    ) قال مالك  (

وا           ،ولا نحلف آان للذين حلفوا أنصباؤهم من الدية بأيمانهم         م يحلف ذين ل م يكن لل  ول
أ     وقال الآخرون بل   وإن قال بعضهم قتل عمداً     شيئا ل خط ان        ،قت م آ وا آله م  ل وحلف ه

 ٠حب الذين ادعوا العمد أخذوا انصباءهمأ إن ،جميع الدية
 

ذي بلغني          ،ليهفأما القتل فلا سبيل لهم إ            ذا رأيى وال ك     ف)  قلت  ( وه ول مال ا ق         م
أ دعى بعضاإذ  دم الخط ه ،ولاة ال ن قتل ا بم م لن ال بعضهم لا عل ذين ، وق ف ال  فحل

ا بمن           ،من الدية  ادعوا الخطأ فأخذوا حظوظهم    م لن الوا لا عل ذين ق م أراد هؤلاء ال  ث
م    أ ،قتله أن يحلفوا ويأخذوا حظوظهم     ك له ال م   (يكون ذل ك    ق دم       ) ال ل مدعو ال إذا نك

ين  ن اليم وا ،ع وا أن يحلف ان عل ، وأب يه ى وردوا الأيم دعى عل م أرادوا أن ،م الم  ث
م أن يحل        ، لم يكن ذلك لهم    ،يحلفوا بعد ذلك   يهم      ف  فأرى أنه ليس له وا إذا عرضت عل
 ٠)٢(الأيمان فأبوها

 

ة         وا القصاص أو الدي دم إذا طلب ك أن ولاة ال رى مال لاً،وي إن آ ف   ف نهم يحل م
ا إذا  ، ويحلف النساء مع الرجال  ، قدر انصباؤهم من الترآةىوتوزع الأيمان عل   فيم
أ،    ل خط ان القت ف    آ لا يحل د ف ا العم ه    أم ال ب راد الرج اء لانف احب ،النس ال ص                     ق

رى( ة الكب أ عل  )  المدون ي الخط دم ف ف ولاة ال ا يحل ت إنم ن ىقل واريثهم م در م  ق
م     الميت في قول   ال نع ك ق ك     ىقلت فهل يقسم النساء ف     ،  مال ول مال د في ق ل العم                 قت

ال ( ت(  ، لا )ق ك   )قل ول مال ي ق أ ف ل الخط ي القت اء ف م النس ل يقس ال ( فه م )ق                نع
قال مالك )  قال ( وليست له عصبةفلو آان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتاً) قلت  (

ة إن جاءت وحدها             خمسين يميناً تحلف هذه البنت     م تأخذ نصف الدي  وإن جاءت    ، ث
اً  رين يمين ة وعش ت خمس ع عصبة حلف ةم ذت نصف الدي ت العصبة ، وأخ  إذا حلف

                                                 
  ، باعة والنشرمالك ،دار المعرفة للطالإمام بن يوسف ، شرح الزرقاني علي موطأ  الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي )١(

 ٠ ٢١٢-٢١٠، ص ٤/م ،ج١٩٧٨،  )ط.د ( ، بيروت      
 

     . ٤١٥ -٤١٤، ص ٦/هـ ، م١٣٢٣، )ط.د (، المدونة الكبرى ، دار صار ، بيروت، التنوخي ، سحنون بن سعيد  )٢(
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اً ل،خمسة وعشرين يمين ينالعصبة  وإن نك م ، عن اليم ذ ل ى تأخ ة حت  نصف الدي
 ٠تحلف خمسين يميناً

ك   وهذا        ك ها   )  قلت  ( قول مال ا أستحلفها مال ا  ولم اً خمسين هن ا   ، يمين ا له  وإنم
ة ال (نصف الدي ا )  ق اًتستحقلا لأنه ل من خمسين يمين دم بأق ت  ( ال ان ) قل و آ فل

ا أحلف وآخذ        البنت   فقالت ، بنت حاضرة وابن بالمغرب    للمقتول م تحلف    ،حقي  أن              آ
اً    ) قال   ( ة        ،تحلف خمسين يمين م تأخذ ثلث الدي إذا    ، ث دم    ف ثي   حلف ثل الغائب الأخ  ق

ك     ، وأخذ ثلثي الدية   الأيمان ول مال إن ،  )١( وهو ق ام بالقسامة        ى أب  ف دم القي اء ال  ، أولي
 ٠ يحلفواحتى فإن نكلوا فإنهم يحبسون ، المدعى عليهمى علبالقسامةرجع 

 

دوى   قال صاحب        ى  حاشية الع ة (   عل اني لرسالة    آفاي د  بن أبي   الطالب الرب  زي
د من    ،يحلف  حتىحبسم القتل   عليه المدعى  ومن نكل من   )القيرواني    فإن طال أزي

ي     (  صاحب  ذلك أيضاً  ى نص عل  وقد )٢(سنة ضرب مائة وأطلق    حاشية الدسوقى عل
ه      ىعل من أنه إذا ردت الأيمان       )الشرح الكبير    ل  المدعى علي نهم واحد    ونك ه   ، م  فإن

  وأطلق ما لم يكن     ،مائة فإن طال حبسه بالزيادة عن سنة ضرب         ،يحبس حتى يحلف  
 )٣( وإلا خلد في السجنمفرداً

 

 إذا ما ضرب الجاني المجني عليه فأصابه في         ، الدم ولاة ى تجب القسامة عل   ولا      
وم      وهو  أو رماه في نهر      ،مقتل ر محسن للع ان  ، غي ين الجاني والمجني علي        وآ  ه ب
ل بلا قسامة        ،عدواه ه يقت ا نصه    الدسوقي جاء في حاشية       ٠ فإن ي  قسامة ولا    م  عل

 لأن إنفاذ المقاتل  المثقلأو ، ضربه بالمحددأي ، مقتله بشيء  أنفذ نإأولياء المقتول   
 أو مات منه    ، أي ثم مكث مدة ثم مات      ،مر مما لا يكون بخنق ولا بمنع طعام وشراب      

إن   ، بل يقتل بدونها   ، من حين الفعل حتى مات     يفق يتكلم ولم    لم ،مغموراً حال آونه   ف
م هل ذ مقاتل م ، ينف ثلا ول ه م و قطع رجل ا ل وراًيمت  آم اق ،مغم أن أف ة ب ةإفاق  ، بين

أ     ل        ،فالقسامة في العمد والخط م يأآ و ل ه          و يشرب  أ ول ه يحتمل أن موت  أمر   من  لأن
وم في نهر               ،عرض له  ر محسن للع ه من يحسنه      ،عداوة  وآطرح إنسان غي  ، ومثل

 عدم   الغالب وآان وقوله ، فغرق   أو طول مسافة   ، برد لشدة عدم النجاة    الغالبوآان  
 ٠)٤(إلا عداوة  هذه الحالةفي ولا يكون الطرح يأ ،النجاة

)(-    0 
 

دهم          امة عن افعية أن القس رى الش ة ي وب الدي دعيى علوج يهم  الم د ، عل  وق
هل    ن س داالله ب ة عب ك بقص ي ذل تدلوا عل ولاً ،اس د مقت ذي وج ي  ال ر،بعض  ف                  خيب

                                                 
 ٠ ٤١٨ ، ص ٦/هـ ، م١٣٢٣،  )ط .د ( ،المدونة الكبرى ، دار صار ، بيروت، التنوخي ، سحنون بن سعيد )١       (

 

  مصطفي القيرواني ، مطبعة زيد العدوي ، علي الصعيدي ، حاشية على آفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي )٢       (
   ٠ ٢٣٣ ، ص ٢/م، ج١٩٣٨، )ط.د ( الحلبى وأولاده ، القاهرة ، البابى            

 

  للطباعة والنشر الشرح الكبير ، دار الفكر حاشية الدسوقي علي ،  الدسوقي ، محمد بن أحمد بن عرفة )٣(
  ٠ ٢٦٣ ، ص ٤/ ج ،)ت .د (، ) ط .د   (بيروت،       والتوزيع

   ،العلمية  الكبير ، دار الكتبالشرح، حاشية الدسوقي علي  ، محمد ابن أحمد ابن عرفة  الدسوقي)٤(
 ٠ ١٨٦ -١٨٥ ، ص ٦/ ج ،١،١٩٩٦/طبيروت ،      
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ه  ي آتاب افعي ف ال الش ول)الأم   (ق ذا نق ذي ، وبه بب ال ذا الس ل ه ان مث إذا آ                ف
  مــــ المدعى عليهىـة علـــا فيها الديـــوجعلن ة حكمنا بها،ـــ فيه بالقسام م ـــحك

م    ،حكم بها، فإن قال قائلن فإذا لم يكن مثل ذلك السبب لم       ذي حك  وما مثل السبب ال
ه  ود الت  في ر دار يه ت خيب ل آان داالله ؟ قي ا عب ل فيه ةي قت هل محض ن س                     ب

ين الأنصار واليهود ظاهرة           لا يخلطهم غيرهم   داوة ب ن        وآانت الع داالله ب  وخرج  عب
ه      ى فكاد أن يغلب عل    ، قبل الليل  سهل بعد العصر ووجد قتيلاً     م يقتل ه ل ذا أن  من علم ه

ول       وإذا آان دار قوم مجتمعة لا يخلطهم غيرهم و         ،إلا بعض يهود   انوا أعداء للمقت آ
 ٠ فادعى أولياؤه قتله فيهم فلهم القسامة، ووجد القتيل فيهم،أو قبيلته

 

اآم ى  وآذلك إذا آان مثل هذا المعنى مما يغلب عل                 دع      ،الح ا ي ه آم  المدعى   ي أن
ا  ي   المدع  ىوقد استنبط النووي في وجوب القسامة عل       ،  )١(علي جماعة أو واحد    مم

رح   لم بش ي صحيح مس اء ف وويج ور ، الن افعي والجمه ال الش ة : فق ف الورث  يحل
ه  ، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح     ،ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً      التصريح   : في

ـبالابت دعي وهو ثابـ ين الم ـداء بيم ـت من طرق آثيـ ـرة صحـ دفع، وقـ ـاح لا تن ال ـ
 ٠)٢(وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم :القاضي

 

ن قض       ي  ىوأول م ارع ف ا الش ة وأقره ي الجاهلي رة ف ن المغي د ب ا الولي  به
لام افعي ، )٣(الإس ب الش د ذه ف ى إلةوق وارث تعري ولهال امة  :م بق ي القس ف ف  يحل

افراً    من آان منهم مسلماً     ، عقله ىعل الوارث البالغ غير المغلوب    ر     عدلاً   أو آ  أو غي
ة عن الحلف        ،ارثانإذا آان للقتيل و    ف ،)٤( عليه عدل ومحجوراً  إن   ، فنكل أحد الورث  ف

 ،همئنصباأ ى ومن ثم الحصول عل    ،الحلف خمسين يميناً   ذلك لا يمنع بقية الورثة من     
لم يمنع ذلك الآخر      ،قال الشافعي فإذا آان للقتيل وارثان فامتنع أحدهما من القسامة         

 ٠)٥( ويستحق نصيبه من الميراثمن أن يقسم خمسين يميناً
 

ي                   ،تلف الشافعية وقد أخ        ان القسامة إل ه أيم ل إتمام ولي قب ا مات ال  فيما إذا م
ري أن  ول ي ولين ق د    ق ن جدي ان م ون الأيم ة يبن ب إل  ،الورث ر ذه ول الآخ  ى والق

 ولو مات    )إلي معرفة ألفاظ المنهاج      مغني المحتاج ( قال صاحب   ٠استئناف اليمين 
ان اء الأيم ولي المقسم في أثن ه[ ال بن وارث م ي ل ]  ل  ] الصحيحى  عل[ يستأنف ب

وص يئاً    ،المنص تحق ش وز أن يس دة، ولا يج ة الواح ان آالحج ين لأن الأيم      بيم
اني                    ه الشطر الث ه إلي   غيره وليس آما لو أقام شطر البينة، ثم مات حيث يضم وأرث

هادة آ  تأنف لأن ش ـولا يس اهد مستقلـــ ـل ش ـ بدلي،ةــ هلــ ـ إذا انضم أن        ت ـ
ين إلي ـاليم ـها قــ ـد يحكـ ـم بــ تقلالمهــ امة لا اس ان القس لاف أيم ها ا بخ       لبعض

ين يبن ن  إذا آانابني لأني والثاني  ،امنضم إليه شهادة شاهد لا يحكم به    ابدليل أنه لو       يم
ة عل     يهم          ىبعض الورث ع القسامة عل وارث عل       بعض في توزي اء ال ين  ىفبن المورث    يم

                                                 
 ٠ ٩٠ ، ص ٦/، ج)ت.د(، )ط.د(ن إدريس ، الأم ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، الشافعي ، محمد ب )١(

 

  -حازم أحمد -عصام الصبابطي /  النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، تحقيق )٢(
    ٠ ١٦٢ ، ص ٦/م ، م١٩٩٥ ، ١/دار أبو حيان ، القاهرة ، ط عماد عامر،    

 ) ط .د (، الشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)٣(
    ٠  ١٠٩ ، ص ٤/، ج م١٩٣٣    
 ٠ ٩١ ، ص ٦/، المرجع السابق ، جالشافعي ، محمد بن إدريس  )٤(
 ٠ ٩٤ ، ص٦/، جالمرجع السابق  الشافعي ، محمد بن إدريس ، )٥(
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ا إ،)٦(ىأول افعية فيم ف الش د أختل انوق ف الوارث ه ذا أختل ب علي يمن تج امة ف        القس
ول  ي قول ىعل ا في القسامة          ،  الأول ن الق ه لا يسقط حقهم اني   ٠أن ول الث ا الق د  ،أم  فق

ب هذه ى أن ا    إل ع دعواهم ى تجتم امة حت ا بالقس ا أن يقوم يس لهم ي   و٠ ل اء ف               ج
اً     وإذا أختلف الوارثان فيمن تجب عليه القسامة فكانت           )الأم(  ا مع  ممن   ، دعواهم

ا في القسامة         بح هيمكن أن يصدقا في    ول       ،ال لم يسقط حقهم ل أن يق ك مث ذا   ، وذل  ه
  زيد بن عامر ورجل  بن أبيالآخر ويقول ، عبداالله بن خالد ورجل لا أعرفه   وقتل أب 

ذي جهل                     ،لا أعرفه  ه ال ذي عرف  لأنه قد يجوز أن يكون زيد بن عامر هو الرجل ال
د      وأن ،عبداالله بن خالد   ذي عرف زي  يكون عبداالله بن خالد هو الرجل الذي جهله ال

داً             ولو قال الذي   ،بن عامر  د عرفت زي داالله ق ي عب ل مع         أدعى عل ذي قت يس بال  ول
د        وقال الذي عرف زيداً    ،عبداالله ل مع زي ذي قت يس بال داالله ول ا    قد عرفت عب  ففيه

ا      ،  قولان أحداهما  ذي    ىأن يقسم عل     أن يكون لكل واحد منهم ه ويأخذ     دإ ال عى علي
ر حق صاحبه                  ،منه ربع الدية   ا غي ل واحد منهم رجلين     ومن قال هذا قال حق آ  آ
أبرأه      ىلهما حق عل     ة    أ رجل ف ذاب البين ل المدعى       ،حدهما بإآ د يمكن في آ ه ق  لأن
وهم         ، وفي آل واحد من الوارثين     ،عليهما القتل  ا ال ل واحد منهم   أو يثبت     وعلى آ

ذي أدعى           ا أن مع ال اتلاً    آل واحد منهم ه ق ره   علي ا        إ وإن   ، غي ل واحد منهم دعى آ
ذي ثبت    ىعل ه  غير الذي أبرأه أنه قاتل مع ال ا أن يقسم      ، علي ل واحد منهم ان لك  آ

 ٠ويأخذ منه حصته من الدية
 

انيو       ول الث ا عل   :الق ع دعواهم ى تجتم م حت ا أن يقس د منهم يس لواح  ىأن ل
رجلي     ومن قال هذا   ،واحد فيقسمان عليه   ى رجل فأآذب           قال هذان آ ا حق عل ن لهم

ذا الحق       ، حقه    فبطل حقه وصدق الآخر بينته فأخذ      ،إحداهما بينته  ر    أ لأن ه خذ بغي
 وقال الشافعي في ،)١( مقبول مثلهاأمر المسلمين  وأخذه بشهادة، وحده يقول المدع 

ا ف       ،سقوط بعض الورثة باختلافهم    ه     ىأحدهما عل    دعىا ولو وجبت لهم  واحد بعين
ذي أثبت القسامة       ،متنع من القسامة  اأعرفه و وقال الآخر لا     ه أن يقسم       آان لل علي
ين ليس ب  ، ويأخذ حصته من الدية   خمسين يميناً  ه  إ لأن امتناع أخيه من اليم ذاب ل  آ

ذاباً    ن إآ م يك إذا ل ه،ف ال    فل ل ح ف بك ن    ، )٢(أن يحل دم وم ف ولاة ال ا إذا حل وأم
الوا    ، ثم جاء ولاة الجاني بشاهدين      ،استحقوا الدية  ان      وق أن الجاني آ ا من     ب معهم

يلاً  لك ف ٠ الجانيى فإن الدية ترد من ورثة المقتول إل    ،طلوع الشمس حتى الغروب    م قت  ي
 وحدهم وأخة أو من

ولوفي        ك يق دم عل،الشافعي ذل يلاًى وإذا حلف ولاة ال م قت ل له ه قت   رجل أن
ة أو من     ه الدي ه  وحدهم وأخذوا من ه الب    ،عاقلت ا في م جاء شاهدان بم ذي  ث راءة لل

ا   ،أقسموا عليه من قتل قتيلهم   ل م ة عل    خذوا أ رد ولاة القتي   من أخذوها  ىمن الدي
ذا      وذلك أن يشهد شاهدان أن هذا الذي أقسموا عليه آان يوم           منه،  ،آذا من شهر آ

ل في         يمكن أن   أو آان ببلد لا    ،وذلك القاتل بمكة والقتيل بالمدينة     غ موضع القتي  يبل
ر   يوم اً   ىن عل  أو يشهدو   ولا أآث وع           أن فلان ل طل م قب ان معه ه آ ذي أقسموا علي  ال

                                                 
 ،  )ط .د (ي ، بيروتـــاء التراث العربـــاج ، دار إحيــة ألفاظ المنهــاج إلي معرفــب، مغني المحتـد الخطيــالشربيني ، محم)٦(

   ٠ ١١٥ص  ، ٤/ج،  م١٩٣٣     
 ٠ ٩٥ ، ص ٦/، ج)ت.د(، )ط.د( للطباعة والنشر ، بيروت،  الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، دار المعرفة)١(
 ٠ ٩٥ ، ص ٦/، ج) ت . د( ، ) ط . د( دار المعارف للطباعة والنشر ، بيروت شافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، ال)٢(
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ذا الوقت          ،الشمس إلي زاول الشمس    ل في ه ذا          ، وإنما قتل القتي ا في معنى ه  أو م
 ٠)٣(مبريء من قتل صاحبه قسمممما يثبت الشاهدان أن هذا ال

 
د الجرح     وإن أصيب في ذلك الموضع بجرح ثم عاش         ،وقال الشافعي أيضاً         بع

دة طوي  ة م راش حتى  ، أو قصيرة ،ل ه القسامة  مات  صاحب ف ل ت وإن آان ، ففي  تقب
 ٠)١(وتدبر وإن لم يلتئم الجرح لم يكن فيه القسامة

 

)(-   0 
 

ام     ى أولياء القتيل القيام بالقسامة، وإن أب      ىأوجب الحنابلة عل          ولاة المقتول القي
 ىستدل الحنابلة بوجوب القسامة عل    ا عليهم، ولقد     المدعى   فإنها ترد عل   ،بالقسامة
و يعط     {  وبقوله   ، بحديث عبداالله بن سهل الذي قتل في خيبر        يالمدع  الناس   ى ل

ه                  ي المدعى علي ين عل والهم، ولكن اليم   )٢(}بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأم
 ٠)٣(} من أنكرى واليمين عل{   قولهوأيضاً

 

ى رجل      اإذا وجد القتيل في موضع، ف         هأن: قال ابن قدامه         ه عل اؤه قتل             دعى أولي
ة           ،بينهم عداوة ولا لوث    أو جماعة ولم تكن    م بين دعاوى، إن آانت له  فهي آسائر ال

ا،  م به ر   حك ول المنك القول ق ه      ،وإلا ف راءة ذمت ه ب دعى علي ي الم ل ف                ولأن الأص
ه آسا             ول قول ان الق ه، فك ه         وئرالدعاوى،  ولم يظهر آذب م تلزم ه، فل ه مدعى علي لأن

رم  ين والغ دعاوى  اليم ائر ال ه   ، )٤(آس ي علي اء المجن ف أولي ي  ٠ويحل اء ف د ج                    فق
وارثين  ،ما نصه ) رادات  لإ منتهى ا  ( ون  )٥( ويبدأ فيها بأيمان ذآور عصبته ال ، فيحلف

ة فيح    ابن وزوج قتيل ر آ ل الكس م ويكم در إرثه اً بق ين يمين ن خمس ف الاب                 ل
من الخمسين    ثمانية وثلاثين ويحلف الزوج ثلاثة عشر يميناً لأن للزوج الربع وهو            

 ٠اثنا عشر ونصف ، فيكمل فتصير ثلاثة عشر وللإبن الباقي
 

إن مات المستحق،       ،  ما نصه   ) المغني( جاء في        و  ل إل   إف ه      ىنتق ا علي ه م           وارث
ت الأ   ان، وآان ن الأيم ي  م نهم عل ان بي واريثهم  يم ب م ي   ، )٦(حس ان ف رد الأيم وت

دع   ي الم امة عل اء     ىالقس اثى أو نس ول إلا خن ن للمقت م يك ه إن ل ل ، علي  أو إذا نك
                                                 

 ٠ ٩٦ ، ص ٦/، ج) ت . د ( ، ) ط . د( دار المعرفة ، الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، )٣(
   ٠ ٩١ ، ص  ٦/، ج) ت . د( ، ) ط . د ( دار المعرفة الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، )١(
  - حازم محمد–تحقيق عصام الصبابطي النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، )٢(

  ، ٦/م ، ج١٩٩٥ ، ١/رة ، طـــالمدعى عليه ، دار أبو حيان ، القاه ة ، باب اليمين عليـــآتاب الأقضي     عماد عامر ، 
 ٠ ٢٤٣، ص ١٧١١ /     ح

  ،اب في المرأة تقتل إذا ارتدتــــلدارقطنى ،علي بن عمر ، سنن الدارقطنى ، آتاب الأقضية ، والأحكام وغير ذلك ، با)٣(
   ٠ ٢١٨ص  ، ٥٤/ح ، ٤/، ج)ت.د (،  )ط.د ( عالم الكتب ، بيروت ،      

 -ي ـــدالمحسن الترآـــعبداالله عب/ ق ،المغني ،  تحقي هـــن أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامــــالمقدسي ، موفق الدي)٤(
  ،١٢/، ج١٩٩٩ ، ٤/اض ، طــــ، الريللطباعــة والنشر والتوزيـــعب ــم الكتـــدار عال و،ـــاح محمد الحلـــد الفتــ عب    

  ٠ ١٩٠- ١٨٩ ص     
 عبد االله / منتهى ، تحقيق البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات دقائق أولى النهى لشرح ال) ٥(

 ٠ ١٦١ – ١٦٠ ، ص ٦/م ، ج٢٠٠٠ ، ١/      بن عبد المحسن الترآي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
 ج
 

    -عبد االله بن عبد المحسن الترآي/ المقدسي ، لموفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة ، المغني ، تحقيق ) ٦(
 ، ١٢/م ، ج ١٩٩٩ ، ٤/ ، دار عالــــم الكتب للطباعـــــة والنشر والتوزيع ، الريــــاض ، ط     عبد الفتاح محمد الحلو

   ٠ ٢١٢      ص 
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تجب   عليه وتبرأ ذمته من الدية فإن لم يحلف فإن الديةى فإنه يحلف المدع،المدعي
ا نصه  لإوجاء في منتهى ا     ٠هـعلي المجني علي     وا أ ، رادات م م   وإن نكل انوا آله و آ

اء  اثى أونس ف ،خن ل   ال حل ى نك وا، ومت رئ، إن رض ه و ب دعى علي ة  م ه الدي   لزمت
م يرضوا ب  ، )١( إن ردها عليه أن يحلف     يوليس للمدع  ان  أوإذا لم يحلف المدعون ل يم

ا نصه   )المغني ( جاء في   و٠ فإن ديته تكون من بيت المال،المدعى عليهم  إن  ، م  ف
 يعني  ،مين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال       ولم يرضوا بي   لم يحلف المدعون  

ن سهل      داالله ب ه لقضية عب ة بن سعيد    أدى ديت دثنا قتيب ى   . ، ح دثنا ليث عن يحي                ح
ى   ( ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة              ) وهو ابن سعيد     (  ال يحي : ق

ال       ) وحسبت قال    ا ق ع بن خديج ، أنهم د ا  : وعن راف د     خرج عب ن زي الله بن سهل ب
ك            . ومحيصة بن مسعود بن زيد       ا هنال م إذا   . حتى إذا آان بخيبر تفرقاً في بعض م ث

يلاً       هل قت ن س د االله ب د عب ة يج ه . محيص ول االله    . فدفن ى رس ل إل م أقب و ث  ه
هل     ن س رحمن ب د ال عود وعب ن مس وم  . وحويصة ب غر الق ان أص د . وآ ذهب عب ف

ال       ه رسول االله       الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فق ر    ((:    ل ر في السن        ( )) آب ) الكب
تكلم صاحباه     . فصمت   ا     . ف م معهم ذآروا لرسول االله      . وتكل د االله بن        ف ل عب  مقت

م     . سهل   ال له اً فتستحقون صاحبكم ؟             (( :فق ون خمسين يمين اتلكم     ( )) أتحلف ) أو ق
ال          : قالوا   م نشهد ؟ ق رئكم يهود بخمسين يم       ((: وآيف نحلف ول اً ؟    فتب الوا  ))ين :  ق

ول االله    ك رس ا رأى ذل ار ؟ فلم وم آف ان ق ل أيم ف نقب هوآي ى عقل                    ، )٢( أعط
ال    ت الم ن بي داؤه م ذر ف إن تع ب عل  ف م يج دعى ل ذي  ى  الم يء، لأن ال يهم ش             عل

د     ين، وق يهم اليم ه عل تيفائها   ايوجب ن اس تحقوها م ع مس م   ،متن ب له م يج                   فل
 ٠)٣(غيرها آدعوى المال

 

ة                    ام أو طواف أو جمع         )نصاف لإا(  جاء في      ،وذلك قياسا علي من قتل في زح
ه            ،ما نصه  ام من       ، فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى علي داه الإم  ف

زاع بيت المال بلا     ه            )٤(ن ة  ن الحناب إ ف  ،، وإذا أراد المدعي القسامة من المدعى علي       ل
وا عل  د اختلف بس  ى ق ب الح م يوج ن ل د م ولين عن داهماأ ،ق ةح زمهم الدي و  تل  وه

اني    المذهب ول الث ال        : والق دم              )٥( تكون في بيت الم اء في ال م يتفق الأولي ا إذا ل ، أم
 ٠ختلفوا فلا تثبت القسامةاو

 

                                                 
 عبد االله / البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، تحقيق  )١(

 . ١٦٣ ، ص ٦/م ، ج٢٠٠٠ ، ١/بيروت ، ط     بن عبد المحسن الترآي ، مؤسسة الرسالة ، 
 

  - حازم محمد– تحقيق عصام الصابطي النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، )٢(
  ، ١/رة ، طـــة ، دار أبو حيان ، القاهـــات ، باب القسامـاص والديــ والمحاربين والقص  آتاب القسامة     عماد عامر ،

 ٠ ١٥٨، ص ١٦٦٩ /ح ، ٦/م، ج١٩٩٥     
 

 -ي ــالمحسن الترآ دـــعبداالله عب/ ه ، المغني ، تحقيق ــق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامـــالمقدسى ، موف )٣(
  . ٢٠٦ ، ص ١٢/، ج١٩٩٩ ، ٤/ ، الرياض ، طللطباعة والنشر والتوزيع عبد الفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب     

 

 امــــنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإملإالمرداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ، ا )٤(
  ،١٠/، ج )ت .د ( ، ١/محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ط/  المبجل  أحمد بن حنبل ، تحقيق     
 ٠ ١٤٨ ص    

 

  ٠ ١٤٩، ص ١٠/المرجع السابق ، جو الحسن علي بن سليمان ، وي ، علاء الدين أبالمردا )٥(
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ا نصه   ) المغني   ( جاء في         و اء عل               ، إ م م يتفق الأولي ا ل  ىن القسامة لا تثبت م
ذا     : قتله هذا، وقال الآخر    :أحدهم ، فقال  فإن آذب بعضهم بعضاً     الدعوى ه ه  ، لم يقتل

ان المكذب             ،أو قال بل قتله هذا الآخر، لم تثبت القسامة           د وسواء آ ه أحم  نص علي
           القسامة آما لو آذبه ، ولنا أنهما لم يتفقا في الدعوى، فلم تثبت أو فاسقاًعدلاً

 
 

ي مح   ق ف ة      ولأن الح ام البين ت مق ي أقيم ا الت ت بأيمانهم ا يثب اق، إنم                      ل الوف
دعاوى، فعل                ذا   ىولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان آما في سائر ال  ه

 قد عرفته : ، فقال ، أو عاد من لم يعلمالغائب فوافق أخاه أو من لم يعلم إن قدم أخاه
ذا     : وقال الآخر   ، قتله هذا  : وإن قال أحدهما    ئذهو الذي عينه أخي أقسما حين      ه ه  قتل

ول   ى وعل  ، واحد  ى قول الخرقي لا تثبت القسامة لأنها لا تكون إلا عل           ى فعل  وفلان  ق
ا    ، ولا يجب القود   ، ويستحقان نصف الدية     من اتفقا عليه   ىغيره يحلفان عل    لأنه إنم

ه عل      هذا الذي ات   ىويحلفان جميعا عل  ،   واحد ىيجب في الدعوى عل    ا علي  حسب   ىفق
 ٠)١(دعواهما ويستحقان نصف الدية، لأن أحدهما يكذب

 

د آخر       ىأما إذا غلط الولي أو آان المدع             زم     ، عليه في بل إن القسامة تبطل ول  ف
د القسامة         )المغني   (  جاء في      ، رد ما أخذه   يالمدع ولي بع ال ال ا     : وإذا ق  غلطت، م

 عليه في بلد    ى آان هذا المدع   : أو قال  ،يه بدعوى القتل عل   : أو ظلمته  ،هذا الذي قتله  
ه،     ىآخر يوم قتل ولي  ان في ه إذا آ د لا يمكن أن يقتل بطلت القسامة    ، وآان بينهما بع

 ما أخذته حرام سئل       :قال  وإن ، نفسه فقبل إقراره   ى لأنه مقر عل   ،ولزمه رد ما أخذه   
ال    ،أيضاً   آذبت في دعواى عليه، بطلت قسامته       ي فإن قال أردت أنن    ،عن ذلك   وإن ق

ة     أردت أن الأيمان تكون في جنبة المدعى عليه        م تبطل القسامة       آمذهب أبي حنيف    ل
 ٠)٢(عتقادهإ ى فيقدم عل،لأنها ثبتت باجتهاد الحاآم

 

ه تفصيل                               ) المغني   (  جاء في      ،أما فيما يتعلق بالقسامة للنساء والصبيان ففي
نكم  يقسم خمسون رجلاً     { :  قول النبي ) الحنابلة  ( ما نصه ولنا    وتستحقون  ، م
د فلا تسمع من النساء          ، )٣(دم صاحبكم  ل العم ا قت ا حجة يثبت به                      ،  آالشهادة ولأنه

ي  دعاة الت ة الم ل  وأن الجناي ي القت ا ه امة عليه ي  ،تجب القس اء ف دخل للنس  ولا م
ال ضمناً         إثباته ا يثبت الم ك    ، وإنم د        امجرى رجل       فجرى ذل رأة بع ة ام دعى زوجي

ا ا ليرثه ين  ،موته اهد ويم ت بش ك لا يثب إن ذل ل، ف هادة رج رأت  ولا بش                      ،نيوام
 ٠وإن آان مقصودها المال

 

                                                 
  -عبد االله بن عبد المحسن الترآي/ تحقيق المقدسى ، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامه ، المغني ، )١(

  ،١٢/م ، ج١٩٩٩ ، ٤/ ط     عبد الفتاح محمد الحلو ، دار عالــم الكتب للطباعـــة والنشر والتوزيـــع ، الريـــــاض ،
 ٠ ١٩٩-١٩٧     ص

 

 ي ــعبداالله عبدالمحسن الترآ/ ه ، المغني ، تحقيق ـــق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامـــالمقدسى ، موف)٢(
  ٠ ٢٠٠ ، ص ١٢/م، ج١٩٩٩ ، ٤/ ، الرياض ، ط للطباعة والنشر والتوزيععبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب    

 

  – حازم محمد –عصام الصبابطي / تحقيق النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، )٣(
       م،١،١٩٩٥/والديات ، باب القسامة ، دار أبو حيان ، القاهرة ، ط آتاب القسامة والمحاربين والقصاص     عماد عامر ، 

 ٠ ١٥٨، ص١٦٦٩ /ح ، ٦/ج     
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ه يقسم من العصبة رجال      : فإن قلنا،فإما إن آانت المرأة مدعى عليها القتل                     إن
اً   رأة أيض م الم م تقس تص بالر ،ل ك مخ ال لأن ذل ا،ج ه : وإن قلن دعى علي م الم    يقس
تحلف ي أن تس اً ،فينبغ ا حق ت بقوله ا لا تثب تلاً لأنه ه   ، ولا ق ا من ي لتبرئته ا ه وإنم

اء نساء             ى فعل  ،لوث اليمين آما لو لم يكن       فتشرع في حقها   ان في الأولي إذا آ ذا ف  ه
ال اء ،ورج م النس ال وسقط حك م الرج الغون ، أقس ال ب يهم صبيان ورج ان ف       وإن آ

ائبون    يهم حاضرون وغ ان ف ى يحضر الغائب     ،أو آ إن القسامة لا تثبت حت ذا ، ف     فك
بي     غ الص ى يبل ت حت ة    ،لا تثب ه الكامل ت إلا ببينت ق لا يثب ان   ، لأن الح ة أيم  والبين

م اء آله ة ،الأولي دخلها النياب ان لا ت اً ، والأيم ان قصاص ق إن آ ن  ولأن الح لا يمك  ف
ره، فلا تثبت إلا بواسطة                 فلا فائدة في قسامة الحا     ،تبعيضه ان غي الغ وإن آ ضر الب

 ٠)١(ثبوت القتل وهو لا يتبعض أيضاً
 

ى فيحتمل             ه يقسم   أأما الخنث ى المشكل        ) المغني   (  جاء في      ،ن ا نصه والخنث م
ه د في حق ه مستحقاً،يحتمل أن يقسم، لأن سبب القسامة وج دم وهو آون م ، لل  ول

ه    ن يمين انع م ق الم ل أن ،يتحق ه  ويحتم امة علي ل،    ،لا قس ن العق ل م ه لا يعق                لأن
 ٠)٢( أشبه المرأة،ولا يثبت القتل بشهادته

  

2-    
) (     0 
 

ة أن             اء الحنفي ه               هيرى فقه در قاتل م ي ة ل ل في محل  حلف خمسون    ، إذا وجد قتي
اتلا        منهم يتخيرهم الولي با    رجلاً و     الله ما قتلناه ولا علمنا له ق ل      اول ولي القت دعى ال
ذا إذا ادع    ىعل بعض لا ب ى عل ى جميع أهل محلة، وآ داً   إ ال ل عم انهم القت أ  عي         أو خط

و ادعى عل              اقي، ول بعض ب   ىلأن المدعى عليهم لا يتميزون عن الب ل    أ ال انهم القت عي
داً أعم واب، أو خط ذلك الج دل ع، فك اب ي ك وإطلاق الكت ي ذل ي يوسف ٠ل وعن أب

ة الأصول     ر رواي اقين من أهل        ،رحمه االله في غي ة تسقط عن الب  أن القسامة والدي
ة  ك بين ولي أل ال لل ة ويق ال لا،المحل إن ق اً ، ف ه يمين دعى علي تحلف الم دة يس  ، واح

ان       ووجه أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل من غيرهم،         وإنما عرف بالنص إذا آ
ي    ب إل ان ينس ي مك يهم، ف دعى عل اس،      الم ل القي ن أص ي م ا وراءه بق                  وفيم
راء واهم إب ه وصار ل ولأن دع ن قتل ة م ث ادعى معرف م حي ل ،ه ا إذا ادعى القت             آم

 ٠ واحد من غيرهمىعل
 

 لأنه لا فصل في إطلاق ،أهل المحلةى وفي الاستحسان تجب القسامة والدية عل      
وى    ين دع وص ب وىالنص وص ب فيج،ودع إطلاق النص اس،ان ب            )٣( لا بالقي

ة  ي فما روى أبو يوسف عن أب          )فتح القدير  (قال صاحب  ال   أ ، حنيف ه ق ل     ن في القتي
ه جراحة    إ أو دار رجل في المصر   ،يوجد في المحلة   ان ب ر ضرب  ،ن آ ر    أو أث  أو أث

                                                 
  ٠ ٢٠٩-٢٠٨ ، ص ١٢/جى ، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامه ، المقدس )١(

 

  ٠ ٢١٠ ، ص ١٢/المرجع السابق ، جالمقدسى ، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامه ،  )٢(
 

  ،رةــة الكبرى ، القاهــيريق ، المطبعة الأمــن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائـــر الدين عثمان بــفخ الزيلعي ، )٣(
 ٠ ١٧١-١٧ ، ص ٦/ جهـ ،١٣١٥ ، ١/ط     
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ق ه، خن ن قتل م م لاً ولا يعل ون رج م خمس نهيقس ل م ة آ ل المحل ن أه االله  م                 م ب
 ٠)٤(انتهى٠قاتلا  ولا علمت له،ما قتلته

 

ة   ( وقال صاحب          اوى الخيري ة ذات محلات وجد في أحدها                ) الفت سئل في قري
ة عل     ،قتيل لم يعلم قاتله    م   ى هل القسامة والدي ة آله ة في    ، أهل القري  وتكون آالمحل

 القسامة    )أجاب  ( حدة  ىة عل   وتكون آل حارة محل    ،أهل تلك المحلة  ى  المصر أم عل  
 المحلة التي  ى آل بلدة عل،الذي يوجد بمحلة من المحلات المتعددة والدية في القتيل 
دبيرها         ،  بلا شبهة  يوجد فيها القتيل   يهم ت ا عل ة    ،إذ آل محلة ما أهله  والقسامة والدي

هل  وأ ،لأن عليها التدبير    أو قرية  ،آان في مصر    سواء ، مطلقاً  من عليه التدبير   ىعل
 أن الظاهر   )المبسوط( قال صاحب ٠)١( فكان عليهم خاصة   ، بتدبيرها ىآل محلة أول  

ا   ،مختاراً فيها   محلة ليقتل  ى لأن الإنسان قلما يأتي من محلة إل       ،أن القاتل منهم    وإنم
ة            انوا آالعاقل الشرع    فأوجب  ،تمكن القاتل منهم من هذا الفعل بقوتهم ونصرتهم، فك

 لرجاء أن يظهر ، وأوجب القسامة عليهم،مقتول عن الهدرالدية عليهم صيانة لدم ال
ا                االله م القاتل بهذا الطريق فيتخلص غير الجاني إذا ظهر الجاني، ولهذا يستحلفون ب

لأن   أهل آل محلة حفظ محلهم عن مثل هذه الفتنة،ى ثم عل،ولا علمنا له قاتلا قتلناه
 حين ،تفريط آان منهم في الحفظ فإنما وقعت هذه الحادثة ل،محلتهم إليهم التدبير في

رهم        ىعل تغافلوا عن الأخذ    فأوجب الشرع القسامة       ، أيدي السفهاء منهم أو من غي
 ٠)٢( أهل المحلة مذهب علمائناىووجوب القسامة والدية عل والدية عليهم لذلك 
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ة     ،أيت القتيل إذا وجد في دار قوم       أر )المدونة الكبرى   ( قال صاحب           أو في محل
ى    حاشية   ( جاء في     ،)٣( لا )قال( ،  أتكون فيه قسامة أم لا    ،  قوم أو أرض   دوى عل الع

ذا  و )  ي لرسالة أبي زيد القيروان   الطالب الرباني اية  فآ ل     آ ة في قتي لا قسامة ولا دي
 مقيد بما إذا آان  أو قتيل وجد في محلة أي دار قوم أما الأول فهو،وجد بين الصفين

أولين  الصفان أولاً                 ،مت ان أحدهما مت ه هدر وإن آ ا فدم ه      فمن مات منهم  فمات ففي
اني فعل     ،  غير المتأول فدمه هدر      ومن مات من   ،القصاص ا الث ه      المذهب  ىأم  من أن

اً لمرو             ول مطروق ه المقت ر    رلوث وهذا حيث آان المحل الذي وجد في ه غي  الناس في
ه    ت ، ووجد فيهم شخص مقمر فيه إلا أهله    ، وأما لو آان لا ي      أهله رهم فإن ول من غي

أن الغالب عل      ،  يكون لوثاً  يلاً   ق من    ىوعلل ب ل قت ده عن   أن   ت داره ليباعد التهمة      يبع
 ٠)٤(عن نفسه

 

                                                 
  ابن قودر ، شمس الدين أحمد والشهيــــــر بقـــاضي زاده افندي ، من نتائج الأفكـــار في آشف الرموز والأســـرار ،)٤(

 ٠ ٣٨٤ ، ص ٨/هـ ، ج١٣١٨ ، ١/    المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة ط
 
 ،رة ــلي ، خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي ، الفتاوى الخيرية لنفع البرية ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاه الرم)١(

  ٠ ٢١٢ص   ،٢/هـ ، ج١٣٠٠ ، ٢/ ط     
 

 ،بيروت   بشمس الأئمة ، المبسوط، دار المعرفة للطباعة والنشر ،والمشهورالسرخسي ،أبو بكر محمد بن أبي سهل )٢(
 ٠ ١٠٨-١٠٧ ص  ،٢٦ /، ج )ت .د (، ٢/ط    

 

 ٠ ٤٢٠ ، ص ٦/، م )ت.د (،)ط.د ( ،المدونة الكبرى ، دار صار ، بيروت ، التنوخي ، سحنون بن سعيد )٣(
 

  العدوى ، علي الصعيدى ، حاشية علي آفاية الطالب الرباني لرسالة بن ابي زيد القيرواني، مكتبة ومطبعة مصطفي)٤(
 ٠ ٢٣٦، ص ٢/، ج م١٩٣٨،  )ط .د (القاهرة ،  الحلبي وأولاده،     
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اج   (  قال صاحب         و   بأن   )مغني المحت ل أو بعضه      ه ل حقق   آرأسه إذا ت ، وجد قتي
ر        د آبي ن بل ة ع ك المحل لة تل ة منفص ي محل ه ف ة   ،موت ي الروض ا ف                      آم

لها، ه   وأص ة بقتل ه ولا بين رف قاتل ة  ولا يع ي قري غيرة أو ف ه ص                لأعدائ
ل ،            ام بالقت ى الانتق ث عل ت تبع ة إذا آان ة والدنيوي دواة الديني ك الع ي ذل واء ف                س

ه في           ولو وجد قتيل     ،نهم في القرية غيرهم   ولم يساآ  أو بعضه آرأسه إذا تحقق موت
ه آخرين         ،محلة منفصلة  ول  ، وبعضه في أخرى لأعداء ل ين ويقسم     ي فلل ه  ، أن يع  ول

  ٠)١( عليهما ويقسمييدع أن
 

 قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة        في أن يوجد قتيل    )روضة الطالبين ( جاء في   و      
وث    ، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة      ،الكبير لبلد عن ا  أو محلة منفصلة     فهو ل

يهم      في حقهم،  ه أن يقسم ويشترط     ، بعضهم  ىأو عل   فإذا ادعى وليه القتل عل ان ل  آ
م           وإذا) الأم  ( ، وجاء في      )٢(أن لا يساآنهم غيرهم    ة لا يخلطه وم مجتمع آانت دار ق

رهم ول،غي داء للمقت انوا أع ه  وآ ل ،أو قبيلت د القتي يهم ووج ا ف ادعى أولي ه ؤف ه قتل
ا يغلب عل    ى وآذلك إذا آان مثل هذا المعن      ،فيهم فلهم القسامة   اآم ى مم ا   ،  الح ه آم أن

اً       ، جماعة أو واحد   ى عل ي المدع ييدع ه       وذلك مثل أن يدخل نفر بيت   فلا يخرجون من
دهم ي دار وح انوا ف ذلك إن آ ل، وآ نهم قتي دهم،إلا وبي حراء وح ي ص  لأن ، أو ف

ل بصحراء           الأغلب أنهم ق   ي        ،تلوه أو بعضهم ، وآذلك أن يوجد قتي ة ليس إل  أو ناحي
 ٠إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقام ذلك  ولا أثر،جنبه عين

 

ل    ،من نواح لم يجتمعوا    أو يوجد قتيل فتأتي بينة متفرقة من المسلمين               فيثبت آ
راد  ىواحد منهم عل   أ شهادتهم          ى عل  الإنف ه، فتواط ه قتل م يس     رجل أن مع بعضهم   ول
د عدل ،شهادة بعض دل في الشهادة، أو يشهد شاهد واح وا ممن يع م يكون          وإن ل

ي          ى لأن آل سبب من هذا يغلب عل       ، رجل أنه قتله   ىعل ا ادعى ول  عقل الحاآم أنه آم
دم      ،الدم أو شهد من وصفت     ي ال م   وادعى ول ان  ،وله ا يوجب القسامة عل      إذا آ  ىم

ة أو الجما وا علأهل البيت أو القري إذا أمكن ىعة، أن يحلف ر، ف نهم أو أآث د م            واح
ة  ة القتل ي جمل ون ف ه أن يك دعى علي ي الم ده ،ف ه وح م علي از أن يقس                      ، ج

 ،ما وصفت  إذا لم يكن معه، غيره ممن أمكن أن يكون في جملتهم معه دعوىىوعل
 ٠)٣(لا يجب بها القسامة
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    رجل ى أنه إذا وجد قتيل في موضع، فادعى أولياءه قتله عل          )المغني  ( جاء في         
ة      ، آسائر الدعاوى  ى فه ، ولم تكن بينهم عداوة ولا لوث      ،أو جماعة   إن آانت لهم بين

                                                 
 ،) ط .د (، ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت اظ المنهاجــالخطيب ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج إلي معرفة ألف )١(

 ٠ ١١١ ، ص ٤/، ج م١٩٣٣    
  علي محمد معوض ، دار –موجود عادل أحمد ال/ أبو زآريا يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، تحقيق ووي ، ــ الن)٢(

 ٠ ٢٣٦ ، ص ٧/م ، ج٢٠٠٣) ط . د(       عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  ، الرياض ، 
 

  ،) ت .د (، ) ط .د (،  ة والنشر ، بيروتـــ للطباع ةــ الشافعي ، أبو عبداالله بن محمد بن إدريس ، الأم ، دار المعرف)٣(
  .٩٠ص   ٦/ ج     

 



 -٨٥-

وث         ،القتل وإذا ادعى  حكم لهم بها،   م تكن عداوة ولا ل ان         ، ول د روايت د أحم ه عن   ففي
ى سبيله،   له بشئ حداهما لا يحلف المدعى عليه ولا يحكم    إ ذه     ويخل وسواء آانت ه

ا آالحدود         بذله،  أو خطأ، لأنها دعوى فيما لا يجوز         الدعوى عمداً  فلم يستحلف فيه
ه        ،والثانية يستحلف   وم قول ين عل    {  وهو الصحيح لعم ه      ى اليم   )٤(} المدعى علي

ا         ادعى أولي اء عل        ىؤه عل  فإن آان بينهم عداوة ولوث، ف ه   ى واحد، حلف الأولي  قاتل
        ٠)١(اً، واستحقوا دمه إن آانت الدعوى عمدخمسين يميناً

 -      0 
 

ين        ثتب دمللباح ا تق امة عل   مم ون القس افعية يوجب ة والش اء المالكي  ى أن فقه
ولاً   ،الله بن سهل  وقد استدلوا في هذا المقام بحديث عبدا       المدعي، ذي وجد مقت  في   ال

ل    عندما قال رسول االله      ،خيبر اً      {لأولياء القتي ون خمسون يمين           فتستحقون    أتحلف
ون القسامة عل            ،وعلي الطرف النقيض   )٢(} صاحبكم ة يوجب اء الحنفي  ى نجد أن فقه
دع هىالم د  ، علي هاوق ة بقول ة عل{ ستدل الحنفي دعيى البين ين عل، الم  ى واليم

ر   وحديث الرجل الذي وجد مقتولاً     ، )٣(} المدعى عليه  ه        ، بخيب ة من م الحنفي د فه  ، وق
 . )٤( عليهى المدعى قد أوجب القسامة عل،أن الرسول 

 

د االله بن سهل          ى المدعي بحديث عب ة بوجوب القسامة عل د استدل الحنابل       وق
ه  ر وبقول ل في خيب ذي قت دعواهم ، لأ{:  ال اس ب و يعطى الن اء  ل اس دم دعي ن

 .)٥( } رجالٍ  وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
ٍ 

       

ل بوجوب القسامة عل           ،يرجحه الباحث والرأي الذي          رأي القائ  المدعي   ى هو ال
امة عل   وب القس ائلين بوج ة الق ك لضعف أدل هىوذل دعى علي ا  ، الم ال به ي ق  والت

 -: وذلك للأسباب الآتية ،الحنفية
 

ولاً :ً لاأو       د مقت ذي وج ن سهل ال داالله ب ديث عب رأن ح ي خيب ال القاضي ، ف  وق
رع   ن أصول الش امة أصل م ديث القس ام ،ح د الأحك ن قواع دة م ن، وقاع ن م             ورآ

اد ان مصالح العب ك   ،أرآ ال مال ابعين، وق ن الصحابة والت ة م اء آاف ذ العلم ه أخ  وب
ة ويجب الحق       ،والشافعي والجمهور  اً       يحلف الورث م خمسين يمين  واحتجوا   ،بحلفه

ه      داء      بهذا الحديث الصحيح في ثابت من طرق        وهو  ،مين المدعي   بالتصريح بالابت
                                                 

 عبد االله هاشم يماني المدني ، آتاب الأقضيـــة والأحكـــام              /  ، علي بن عمــر ، سنن الدار قطني تحقيـــق دارقطني ال )٤(
   . ٢١٨ ، ص٥٣/، ح٤/، ج) ت.د(، )ط.د(     وغير ذلك ، باب المرأة تقتل إذا ارتدت ، دار المحاسن للطباعة ، القاهرة ،

  -يــعبداالله بن عبد المحسن الترآ/ ن أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة ، المغني ، تحقيق المقدسي ، موفق الدي )١(
  ١٩٢-١٨٩ص، ١٢/م،ج١٩٩٩، ٤/،الرياض ، ط للطباعة والنشر والتوزيعدار عالم الكتب  الحلو، محمداحـ عبد الفت    

 -حازم محمد -عصام الصبابطي/ ، تحقيق النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
 ،رةـــة ، دار أبو حيان ، القاهــــاب القسامـــاص والديات ، بـــوالمحاربين والقص ة ـــر ، آتاب القسامـــاد عامــعم     
 ٠ ١٥٨ص  ،١٦٦٩ /ح، ٦/م، ج١٩٩٥ ، ١/ط     

 ام ــــاب الأقضية والأحكـــق المغني علي الدارقطني ، آتـــر ، سنن الدارقطني وبذيله التعليــالدارقطني ، علي بن عم )٣(
  ٠ ٢١٨، ص ٥٤ /ح،٤/، ج)ت.د(،)ط.د(وغير ذلك ، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، عالم الكتب ، بيروت ،    

      ، ١/، طتة ، بيروـــــ الدارقطني ، علي بن عمر ، سنن  الدارقطني ، آتاب الحدود والديات وغيرة ، دار الكتب العلمي)٤(
 ٠ ٨٨، ص ٣١٦٦ /ح ، ٣/، ج م١٩٩٦     

 

 -حازم محمد -عصام الصبابطي/ النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، تحقيق  )٥(
 ، ٦/م، ج١٩٩٥ ، ١/ ط،رةـــ ، دار أبو حيان ، القاهاليمين على المدعى عليهاب ـــ ، بالأقضيةر ، آتاب ـــاد عامــعم     

  ٠ ٢٤٣ص  ،١٧١١ /     ح
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حاح  رة ص ي  آثي ال القاض دفع، وق داء    ،لا تن ن روى الابت ة م ؤلاء رواي عف ه      وض
 ٠)٦( عليهمىبيمين المدع

ة     اأن الحديث الذي     : ثانياً       اء الحنفي ه    ،ستدل به فقه ي    {   وهو قول ة عل  البين
ز           ،  )١(}  المدعى عليه  ى واليمين عل  ،المدعي د العزي ن  افهذا الحديث في إسناده عب ب

زري،  رحمن الج د ال ره  عب ائي وغي ال النس ان  ق ن حب ال اب ة، وق يس بثق ل ،ل  لا يح
   ٠)٢( حديثهىبه، وضرب أحمد علالإحتجاج 

 

ا       ، أن رسول االله  : ثالثاً       م يطلبه ه ى من المدع  عندما طلب القسامة ل ل  ، علي  ب
ه               ،طلبها من أولياء القتيل    داالله بن سهل لأوليائ ون   { عندما قال في حديث عب أتحلف

 ٠)٣(} وتستحقون دم صاحبكم خمسين يميناً
 

3-    ٠  
 

-    0     
       

ات        رِّعُ       دة تعريف ة بع ذآر    ،ف اللوث في اللغ ال لا الحصر         ن ي سبيل المث ا عل         منه
وث        : لوث  ) لسان العرب المحيط     ( ما أورده صاحب   التهذيب، قال ابن الأعرابي الل

ي، ي  الط أتي بمعن اً     وت أتي أيض ات، وت ر، والجراح ي، والش ي المطالب  الل  اتبمعن
د الشاف      : تمريغ اللقمة في الإهالة، قال أبو منصور       : واللوث   بالأحقاد وث عن عي  والل

ة   ة       شبه الدلال ة تام وث، وهو أن يشهد             ،ولا يكون بين ر الل  وفي حديث القسامة ذآ
 ى أو يشهد شاهدان عل     ، قتلني أن فلاناً  أن يموت   إقرار المقتول قبل   ىشاهد واحد عل  

ك              ه، أو نحو ذل ه ل د من وث     ،  عداوة بينهما، أو تهدي تلطخ   أي وهو من التل ال  ، ال :  يق
 ٠)٤(اللوث البطء في الأمر: يدهلاثه في التراب ولوثه، قال ابن س

 

ة            دل عل      ،وجاء في معجم مقاييس اللغ وث ي واء و   ى الل ي الشئ      إ الت سترخاء ول
ئىعل الي ، الش ا :ق ة يلوثه اًلاث العمام ون لوث ة :، ويقول ترخاء، لإا:إن اللوث س

لاث وب   :والم ه الث لاث علي ذي ي ئ ال احب  ،)٥( الش ال ص ة  (وق اس البلاغ                  )أس
رل ت -وث الأم بن بالق وث الت ه ول لان   : لبس وث بف الطين، وتل وث ب ه، وتل      أي خلط

ة  اء المنفع حبته  :رج بس بص ه وتل ور   : لاذ ب ه الأم ت علي ت،-والتاث                        التبس

                                                 
 - حازم محمد -عصام الصبابطي / تحقيق ،   النووي ، محيي الدين بن زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي)٦(

، ١/      عماد عامر، آتاب القسامة والمحاربين ، والقصاص والديات ، باب القسامة ، دار أبو حيان، القاهرة ، ط
  ٠ ١٦٢، ص  ١٦٦٩/ ، ح٦/جم، ١٩٩٥

 إذا ارتدت ، المرجع السابق ، آتاب الأحكام والأقضية وغير ذلك ، باب المرآة تقتل ر ، ــ الدارقطني ، علي بن عم)١(
 ٠ ٢١٩ – ٢١٨ ، ص ٥٤/ ، ح ٤/ج      

  ٠ ٢١٩ -٢١٨ ، ص ٤/جالمرجع السابق ، الدارقطني ، علي بن عمر ،  )٢(
 

 - حازم محمد-عصام الصبابطي/ ا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ، تحقيق النووي ، محيي الدين بن زآري)٣(
 ،  م١٩٩٥ ، ١/عماد عامر، آتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، دار أبو حيان ، القاهرة ، ط     

 ٠ ١٥٨، ص ١٦٦٩/  ، ح٦/ج      
  .٤٠٨ ، ص٣/ م السابق ، المرجعور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، ابن منظ)٤ (

 

 ة ـــعبد السلام محمد هارون ، مكتب/ ة ، تحقيق ــــن فارس ، معجم مقاييس اللغـــــابن زآريا ، أبو الحسين أحمد ب )٥( 
 ٠ ٢١٩ ، ص ٥/م ، ج١٩٨١ ، ٣/، القاهرة ، ط الخانجي     

 



 -٨٧-

عر  القلم ش ت ب ه  ،هوالتاث ي عمل اث ف أ:والت ه ، أبط ي آلام اث ف ه  - والت ي بحجت  ،ع
 ٠)٦( تلطخ به:والتاث بالدم

 
ه الأمر     ى بمعن ،وجاء في معجم متن اللغة             والشيء التف   ، أي اختلط : لوث علي

أتي بمعن   ،  اجتمعت واختلطت    :التاثت عليه الأمور   خلطه، :ولطخه ه   ى  وت   التفت علي
أتي بمعن  وث ىوت أ، والل وة  : أبط ي -الق دة أي الط ي،  والش ر الل ات :والش   الجراح

ة، ولا يكون ب    -المطالبة بالأحقاد  أتي بمعن    شبه دلال ة، وت ة تام ة الضعيفة   ىبين  البين
  ٠)١( أو لوثين أي لفة أو لفتين  حللت من عمامتي لوثاً:الكاملة، وتقول غير

 

أتي بمعن        وث ي م الوسيط والل ي المعج اء ف أتي بمعنىوج وة والشر، وي  ى الق
ة  بينةحدث من الأحداث و لا يكون        ىشبه الدلالة عل   ال  ، تام م عل      : يق م يق ام  ى ل   اته

اد،   ىوتأتي بمعن ،فلان بالجناية إلا لوثً  ة بالأحق وث الشيء     الجراحات والمطالب ول
يء ه:بالش ه أي خلط أتي بمعن  ب ه، وت بسى إ ومرس تلط والت أ ،خ ل أبط ي العم    وف
 ٠)٢( أي لبس بعضه بعضا، والتف بعضه ببعض فهولائثولوثاً

 
-      0  

 

)1 (    0  
 

دى         ى ولعل ذلك راجع إل     ، للوث في آتبهم   لهم تعريفاً  لم نر        وث ل ار الل  عدم اعتب
 ٠)٣(جمهور الفقهاء عندهم آشرط رئيسي في القسامة

 

)2 (    0  
 

ة             ل   مواهب الج  ( ، وجاء في      )٤(اللوث هو البينة الضعيفة غير الكامل وث   )لي  الل
القو يس ب ذي ل وث أيضاً ،)٥(ىهو الأمرال هوعرف الل ارة تغلب عل: بأن  الظن ى أم

دع د عليصدق م دل الواح ل، آشهادة الع لى القت ة القت امع )٦( رؤي ي الج اء ف ، وج
ل     ى أمارة تغلب عل   ى اللوث ه  ،لأحكام القرآن  دل     ، الظن صدق مدعي القت  آشهادة الع

ه        يرى أو   ،القتل الواحد علي رؤية   ول يتشحط في دم ه        ،المقت تهم نحوه أو قرب  والم
اني      )٧(عليه أثار القتل   وث  ،، وجاء في حاشيةالطالب الرب ة تقوي جانب         الل هو قرين

                                                 
  ، ٢/هـ ،ج١٩٨٥، ٣/العامة للكتاب،القاهرة ، طالهيئة المصرية  القاسم محمود بن عمر، يحيىالزمخشري، جار االله )٦( 

  .٣٥٦     ص 
 

   ٠ ٢٢٢ ، ص ٥/م ، م١٩٦٠،  ) ط .د ( رضا ، أحمد ، معجم متن اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، )١(
 . ٨٧٨-٨٧٧ ، ص ٢/م ، ج١٩٧٣ ، ٢/، المعجم الوسيط ، مطابع دار المعارف ، القاهرة ، ط مجمع اللغة العربية ، )٢(

 ج

 ٠ ٦٣ص  ،المرجع السابق  البسيط ، محمد إسماعيل ، )٣(
 

 ، الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ، شرح الزرقاني علي موطأ الإمام مالك ، دار المعرفة للطباعة والنشر )٤(
  ٠ ٢١١ ، ص ٤/، ج م١٩٧٨، ) ط.د ( بيروت،      

 

 د الرحمن ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،  ضبطه وخرج آياتـــه الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عب )٥(
  .٣٥٣ ، ص ٨/م ج٢٠٠٣،)ط .د ( زآريا عميرات، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض /      وأحاديثه 

 ج

 ،روت ـــرب الإسلامي ، بيد بو خبزة ، دار الغـــمحم/  القرافي ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، تحقيق )٦(
  ٠ ٢٨٩ ، ص ١٢/، ج م١٩٩٤  ،١/ ط    

 

  ،روتـــتراث العربي ، بيــرآن ، دار إحياء الـــع لأحكام القـــد بن أحمد ، الجامــالقرطبي ، أبو عبد االله محم )٧(
 ٠ ٤٥٩ ، ص ١/، ج م١٩٨٥ ،٢/ ط     

 



 -٨٨-

ب عل دعي ويغل وث، الظن صدقهىالم أخوذ من الل وة، م ه )٨( وهو الق ن ا، وعرف ب
 ٠)٩(ث القتل لوىالشاهد العدل عل  القتل غير قاطعة، وشهادةى هو أمارة علهجزي بأن

 

)3 (    0  
 
 

اج    ( جاء في          ة        )مغني المحت ة حالي وث هو قرين ه لصدق المدع      ، الل  ي أو مقالي
ين     (  وجاء في      ،)١( الظن صدقه    ىبأن يغلب عل     دة المفت ر        ) عم ة تثي وث هو قرين الل

ال صاحب   ،)٢(يالظن وتوقع في القلب صدق المدع     اجوري  (  وق وث ) حاشية الب   الل
دل عل   ة ت و قرين دعي ىه دق الم دقه    ،  ص ب ص ي القل ة ف ك القرين ع تل أن توق       )٣(ب

 ٠لكونها تدل على صدق المدعي ، ولا بد أن يغلب على الظن صدقه بتلك القرينة
 

)4 (    0 
 

ول وال                        ين المقت داوة الظاهرة ب وث هو الع ه،    قال صاحب المغني الل مدعى علي
ل             ما بين  آنحو ين القبائ ا ب ر، وم اء، والأنصار ويهود خيب ذين       الأحي وأهل القرى ال

دماء   نهم ال روب بي رطة  ،والح ين الش ا ب دل، وم ل الع ي وأه ل البغ ين أه ا ب  وم
، جاء في    )٤( الظن أنه قتله   ىوآل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب عل        واللصوص،

افلإا اه   نص داوة الظ و الع وث ه ا  رة،الل و م انآنح ر،    آ ل خيب ار وأه ين الأنص                  ب
 ٠)٥( بثأر في ظاهر المذهبوآما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً

 

ة                          وث آقرين أن الل ول ب ة يمكن الق ة المتقدم اريف الفقهي لثبوت  ومن هذه التع
   -: يتحقق بما يلي القسامة

       : א אא أن  :א آ
ان لإحدى الأسرتين             ،فئتان بالسلاح  بك أسرتان أو  تتش أرض أو مك ل ب           ثم يوجد قتي

  ٠ الأخرىىأو القبيلتين ينتمي إل
        :ين            :א ان خال من الآدمي ول في مك    آوجود المقت
 ٠بالدماءسلاح مخضب   رأسه رجل معهىوعل
       : ه عل           :א د موت ه لا يجرؤ عن  الكذب   ىلأن

ه  أ ويلاحظ    ، ويقلع فيه الظالم   ،آما أنه الوقت الذي يندم فيه النادم       في سفك الدماء،   ن
ات           ولو ل في الإثب ة لا تقب  إلا أن تصريحات المحتضر في قضايا           ،أن الشهادة النقلي

                                                 
 مصطفي   زيد القيرواني ، مكتبة ومطبعةي أب بن الرباني لرسالة العدوي ، علي الصعيدي ، حاشية علي آفاية الطالب)٨(

  ٠ ١١٢-١١١ ، ص ٢/ م ،ج١٩٣٨،  ) ط .د (البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ،      
 

 ٠ ٢٩٩ص  ،)ت.د(، )ط.د( ، أبو القاسم محمد بن أحمد ، القوانين الفقهية ، دار القلم ، بيروت، ابن جزي )٩(
 

  ،روتــاج ، دار إحياء التراث العربي ، بيـــة ألفاظ المنهــاج إلي معرفـــالشربيني ، مغني المحت الخطيب ، محمد )١(
 ٠ ١١٢-١١١ ، ص ٤/،ج م١٩٣٣،  ) ط .د (     

 

  –عادل أحمد عبد الموجود / تحقيق دة المفتين ، ـــة الطالبين وعمـــرف ، روضــن شـــ يحيي بأبو زآريا النووي ، )٢(
 . ٢٣٦ ، ص ٧/م، ج٢٠٠٣، ) ط . د(  للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ،  الكتب محمد معوض ، دار عالمعلي      

 ٠ ٦٤ص) ت.د(، )ط.د( الباجورى،إبراهيم ، حاشية الباجورى علي شرح ابن قاسم، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ،)٣(
 - يــــعبداالله عبدالمحسن الترآ/  دامة ، المغني ، تحقيقق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قـــ المقدسي ، موف)٤(

   .١٩٣ ، ص١٢/م ، ج١٩٩٩ ، ٤/ ، الرياض ، ط للطباعة والنشر والتوزيععبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب     
 

 اء التراث ــــ إحيد الفقي ، دارـــمحمد حام/  المرداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ، الأنصاف ، تحقيق)٥(
 ٠ ١٣٩ ، ص ١٠/، ج )ت.د( ، ١/العربي ،بيروت ، ط     
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ه  القتل عن أسبا   ات         و والظر  ،ب وفات ل في الإثب ه تقب ه وقاتل  سواء  ،ف المحيطة بقتل
اضىأدل ام ق ا أم ر، به ن المحتض ت ع ة ٠)٦( أو نقل رق الآن للتدمي وف نتط وس

   ٠الحمراء والبيضاء إذ أنها تتعلق بموضوع اللوث

ة البيضاء فه        ا التدمي روح ىفأم ار ج ه آث يس ب ذي ل             ، تصريحات المحتضر ال
ه        ،ه أنها سبب احتضار   ىضرب  تدل عل   أو   ر ب  والمشهور عدم     ، آإدعاء السم ولا أث

وث     ال الميت حال مرضه       وقبولها آل ه جرح   ،إذا ق يس ب ر ضرب  ، ول  قتلني  ، ولا أث
 ٠ المشهورى ذلك علىأو دمي عند فلان فلا يقبل قوله إلا بالبينة عل ،فلان

 

    أو ضرب لا يقبل قوله قتلني فلان، إنه إذا لم يكن به أثر جرح،وقال ابن القاسم      
ك،   ي ذل ة عل اً   إلا ببين اء أيض ة بيض ر التدمي لان   وتعتب د ف ي عن ت دم ال المي          إذا ق

داً ل عم م يق ق فل م أطل أث داًا و، أو خط ه عم ال بأن هم ق دم بعض اء ال ف أولي        ختل
ال  ر ق امة  لاوالآخ لا قس م ف ة،نعل ة ، ولا دي ذه الحال ي ه ود ف                      ولا ق

داً    م عم الوا آله ذلك إذا ق بعض     وآ ال ال دم، وإذا ق ه يبطل ال وا عن القسامة فإن  ونكل
داً ف آ عم أ حل بعض خط ـ وال ي دعـ ـل عل أ عل ،  واهــ ة الخط ع دي ة ىوللجمي  عاقل
مدعي الخطأ حلف أيمان ل فل، والبعض قال أنه أخطأ، قال البعض لا نعلما وإذ،الجاني
ة   وأخذ نصيبه    ،القسامة م          ،من الدي ال لا نعل الوا         ولا شيء لمن ق ذلك الحال إذا ق وآ
 ٠من الدية  فلمن حلف نصيبه، خطأ ونكل البعضجميعاً

 

راء فه       ة الحم ا التدمي رح أو ضرب  ىأم ر ج ه أث ذي ب            تصريحات المحتضر ال
ة        بأن قاتله هو فلان عمداً     ،أو سم  ذه التدمي د الما  أو خطأ، ويؤخذ به وث عن ة  آل  لكي

ر م  ود أث ار علوج ال الاحتض اء ح رار عل ، الإدع ع الإص وت ى م ى الم راره حت  ، إق
ل             ) إقراره(  –  قوله ىوشهادة عدلين عل   ذلك آانت تصريحات المحتضر من قبي  ول

داءً من جانب             ف  الشهادة  ىأي الشهادة عل   الشهادة النقلية  يجب أن يكون الحلف إبت
صل أن لأفي العمد أقل من رجلين ، فلو أن ا        أولياء القتيل بناءَ على اللوث ولا يحلف        

ا   تثناه ، إذ فيه ه إلا أن القسامة مس دعى علي ى الم ين عل دعي واليم ى الم ة عل البين
د أن                        اً ، ولاب وث خمسين يمين نفس مع وجود الل ل ال ى قت يُحلف المدعي الوارث عل

د       . يكون اليمين من جهة المدعي إبتداءً   ه إبت إذا آانت من جهة المدعى علي م  ف اءً ث
 .تُـسمى هذه قسامة ردها على المدعى وحُلف لا

 

ا الحلف من جانب                         دم ، أم ون ال م يطلب داءً لأنه اء إبت       والحلف من جانب الأولي
دم                رأ ساحتهم من ال ة    . المدعي عليهم فلأنهم المتهمون بالقتل فيحلفون لتب ا الدي أم

 ٠)١(التي يدفعونها رغم ذلك فهي لعدم النصرة 
 

                                                 
 ة ـــة والقانون ، مجموعـــزير في الشريعااص والتعـــ الدين ، إثبات موجبات الحدود والقصي عوض ، محمد محي)٦(

  ،) ط .د (، الرياض ،  )ن .د(ة ، وم الأمنيـــمحاضرات ألقيت علي طلبة الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعل      
 ٠ ١٧٤-١٧٣ ص  ، م١٩٩٨     

 ة ـــة والقانون ، مجموعـــزير في الشريعااص والتعـــ الدين ، إثبات موجبات الحدود والقصىعوض ، محمد محي )١(
  ،) ط .د (، الرياض ،  )ن .د (وم الأمنية ، ـــ نايف العربية للعلبجامعة طلبة الدراسات العليا ىمحاضرات ألقيت عل      

 ٠ ١٧٥ -١٧٤ ص  م١٩٩٨     
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انون الوضعي                      ة في الق ة     ،تعود فكرة تعويض المضرور من الجريم ي مدون          إل
اً           )حمورابي(  ا مرجع لاد        ، وتبرز أهمية هذه المدونة في آونه ذي ساد ب انون ال    للق

ريين   ين النه ا ب راً  م ي والا  نظ ع السياس ار الوض اعي   لازده ادي والاجتم           قتص
زت   ة    وقد تمي ك المدون ة         تل ا الجنائي ة سواء بال  بقسوة أحكامه ا س    مقارن  من   اقهب بم

ا أن   ٠)١(االتي صدرت بعده    بالمدونات الغربية  مدونات في بلاد ما بين النهرين أم       آم
ولا مكان  ، عشر ىآالألواح الاثن  المدونات الأخرى  من   مدونة حمورابي تعد أآثر تقدماً    

 ٠)٢( التي تتولى توقيع العقوبة الجنائيةىهفالدولة  ،لنظام الدية الاختياريةيها ف
 

ورابي،      )٢٤(  في هذا الموضوع هي المادة     يعني الباحث والذي         ة حم   من مدون
اة ه        ى   تنص عل   التيو ه إذا آانت الحي ة أو المحافظ سوف        ىأن دت، فالمدين  التي فق

اً ( يدفع داً )   مين ه، وب     واح ي ورثت ذا يكون التعويض شاملاً       إل ي         ه ؤدي إل ل ي ل فع  لك
ل ل   القت م البحث عن شخصية القتي ن ث ر  ،ولا يجب م ة لتقري ه الاجتماعي  أو درجت

 ٠)٣(التعويض لورثته، لأن المعيار هنا هو معيار موضوعي يشمل فقدان الحياة
 

و   ىنتقل هذا المفهوم إل  اوقد         اً للتع    يض القوانين الوضعية التي اعتنقت مفهوم
اع عناصر المسئولية         ى اجتم ام أن              ،يرتكز عل ذا المق إن الأمر يقتضي في ه ولذا ف

ة      نتناول بالتحديد مفهوم التعويض لضحايا الجرائم                          في القانون الوضعي بصفة عام
ذا  ىونعرض خلاله لبعض التعاريف التي ساقها الفقه في هذا الصدد، ثم نشير إل            ه

ك       ،التشريع الفرنسي   من هة نظر آلٍ  المفهوم من وج    والمصري بصفة خاصة، وذل
 -:في مطلبين علي النحو التالي

 

  :       0 
  :           

                        0   
                                  

  
       

  
מ ، א ٠אא

  :    0 
 -: نذآر منها علي سبيل المثال لا الحصر،عرف التعويض في اللغة بعدة تعريفات  

                                                 
 ،م١٩٨٨،  ) ط .د ( ،القاهرة، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، دار النهضة العربية ،   طالب ، صوفي حسنأبو )١(

 ٠ ١٢٧- ١٢٣ ص      
 

 ٠ ١٢٧، ص المرجع السابق  ، صوفي حسن ، طالب أبو )٢(
 جج

 ٠ ٣٢، ص المرجع السابق  ،  محمديعقوب ، حياتي )٣(
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ا    - و أخذ العوض    : منه اعتاض -١ ه    ) استعاضه   ( سأله العوض     :  فلان : ، ومن
وض أله الع وض( و ، س ف :) الع دل والخل ي الب وَ/)ج  ( بمعن ال اضٌ أع                ويق

 ،   فهو عائض    بدل ما ذهب منه     إياه أعطاه :وضاًع ومنه   ، وعنه ،بكذا) عاضه  ( 
 ٠)٤( عوضه من هبته خيراً:ويقال

اً عاضك االله -٢ ك عوض ذ من ا أخ اً، مم ته ا و وعوضك وعياض   ستعاضني فعض
 ٠)٥(مما ذهب عنه وتعوض اًخيروأعتاض 

 

 ـواح: العوض   -٣  ـد الأع ــ ه     .واضــ ول من  ـ عاض :تق  ـنى ف ـ  ـلان ، وأعاض  ــ نى ــ
 ـاك العوض ، وأعت   ــــني وعاوضني إذا أعط   ــوعوض  ـاض ، وتع  ــ وض أي أخذ    ــ

 ٠طلب العوض: تعاض  ، واس)١(البدل: وض والعوض ـالع
ه و    -و ومعوضة    ،ياضاً  وعِ وضاً عَ – عاض -٤ ه   – ه من ه  : ه ب ه     : أبدل  أصاب من

ال  وض، ويق ـ عضت أع:الع ـاض إذا اعتضت عوضــ وض إذا  ،اًــ  وعضت أع
ت ت عوض ـ تع. أي دفع اضاوض وــ وض :عت ذ الع ه - و ه-و  أخ أله :من  س
وض اً الع ت فلان وضوعاوض اء  بع ذ والعط ع والأخ ي البي هإذ : ف  .ا بادلت

     ٠)٢( بمعني سأله العوض:واستعاضه

وض -٥ دل: الع يده  ؛الب ن س ال اب رق:  ق ا ف قوبينهم ذا   لا يلي ي ه ره ف  ذآ
ان واض،  ،المك ع أع ه    والجم ه وب ه من ك   . عاض در قول وض مص والع

ه       ه وأعاض ة وعوض اً ومعوض اً وعياض ه عوض ول  ؛عاض ت : تق عض
ا ذه       دل م ه ب ته إذا أعطيت ته وعوض اً وأعض اض فلان ه، واعت ذ : ب من أخ

ه     ه وتعوض ه واستعاض ه من وض واعتاض ه  الع وض،   آل أله الع ، إذا س
ول ته :وتق ن عوض راًم ه خي اه . وهبت دهر، ومعن ى ال أتي بمعن دهر  وت  أن ال
 ٠)٣( مرور الليل والنهار والتقاؤهما وتصرم أجزائهماإنما هو

 

 :     0 
 

ذآر           أما عن تعريف الت          ات ، ن د وردت بشأنه عدة تعريف انون، فق عويض في الق
 :منها علي سبيل المثال لا الحصر 

)(  م يكن محوه              التعويض هو ه إذا ل وسيلة القضاء لمحو الضرر، أو تخفيف وطأت
حدث الضرر،   ا من المال يحكم به للمضرور على من اًممكناً، والغالب أن يكون مبلغ   
ه بحق المدعي             ولكنه قد يكون شيئاً آخر غير       المال، آالنشر في الصحف، أو التنوي

   ٠)٤(في الحكم
                                                 

 ٠ ٦٦٠، ص ٢/، ج )ت .د (، ١/، القاهرة ، ط، المعجم الوسيط  مجمع اللغة ، العربية )٤(
 

  ،٣/ط ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، البلاغة القاسم محمود بن عمر ، أساس و جار االله أب، الزمخشري )٥(
 ٠ ١٤٨ص  ،  ٢/م ج١٩٨٥     

 

  مــالعل ، دار عطارأحمد عبد الغفور / بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق ا ،إسماعيل الجوهري )١(
 ٠ ١٠٩٣ -١٠٩٢، ص ٣/، ج٤/م، ط١٩٩٠، ٤/ بيروت، طللملايين،      

 

   ٠ ٢٤٦، ص ٤/، م م١٩٦٠،  ) ط .د ( أحمد، معجم متن اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت، ، رضا )٢(
  .٩٢٩-٩٢٨، صالمرجع السابق محمد بن مكرم ، جمال الدين بن منظور، أ )٣(

 ج

 ة ـــــة ، دار الثقافـــ دراسة مقارن–الحسناوي، حسن حنتوش رشيد،التعويض القضائي في نطاق المسوؤلية العقدية  )٤(
 .٣٨م، ص١٩٩٩، )ط.د( ، عمانللنشر والتوزيع ،      
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)( جبر الضرر الذي لحق المصاب التعويض هو وسيلة)٠)٥ 
)(   اءً                 التعويض ه إلا بن م ب ه، ولا يحك وم علي حق مدني يتعلق للمتضرر بذمة المحك

 ٠)٦(على طلب من صاحب الحق
 
 
)(   ا لحق المدع    : التعويض بمعناه الخاص ادي     هو م دني من ضرر م الحق الم   ي ب

ه من آسب وضرر أدبي       ا فات ا أصابه من خسارة، وم ل فيم ي ٠يتمث والخسارة الت
دني     ة                    ،تلحق المدعي الم ى الجريم ه مترتب عل ل نقص في ثروت ارة عن آ       هي عب

دني أما ما يفوت المدعي ، مصروفات تحملها ما آانت لتنفق لولا الجريمة  أي  أو     الم
ن آسب ق ،م ب ففيتحق ةي الغال رائم نتيج بعض الج ط  ل ا   فق ان منه ا آ يما م ، لاس

 ٠)١(عدواناً على النفس
)( ي ل ف ويض يتمث ا   التع ين، ويقصد به ئول عن ضرر مع ا مس زم به الغ يلت                مب

 ٠)٢(جبر هذا الضرر
)(  ذلك لا يمكن                  التعويض هو ذي أضير، ل دفع مبلغ من المال مساوٍ لثمن الشيء ال

 ٠)٣(التعويض ممكناً إلا بالنسبة للضرر الماليأن يكون 
 

  
          

 
ن          ك الضرر م ببه ذل ا يس راً لم الغير، نظ اق الضرر ب ر إلح ويض إث رر التع يتق

 ذلك من  مساس بحالة المضرور التي آان عليها قبل وقوع الضرر، وما يترتب على 
ة      التعويض     ٠نتائج وآثار مالية وغير مالي ذلك فالمقصود ب ذي      : ل وازن ال تصحيح الت

ى                          ادة المضرور عل ك بإع ه، وذل ان علي ا آ ي م وع الضرر إل اختل وأهدر نتيجة وق
اً أن    اً أو متوقع ان مفروض ي آ ة الت ي الحال التعويض إل زم ب حساب المسؤول الملت

لتعويض هو جزاء ومقابل الضررالذي أصاب      فا٠يكون عليها لو لم يقع الفعل الضار      
ولما آان الضرر يتمثل في الاعتداء على حق أو مصلحة للمضرور، فإن             ،المضرور

 ٠التعويض يتمثل بالتالي في إزالة أثر الاعتداء على حق أو مصلحة
 

                                                 
   . ٥٠٧ ، ص ٢/م ، ج١٩٩٢، القاهرة ، الطبعة الخامسة  )ن.د(قانون المدني ،مرقس، سليمان، الوافي في شرح ال )٥(

 

 .٣٩ص   ،المرجع السابقالحسناوي، حسن حنتوش رشيد ،  )٦(
 

 ،  )ت.د(، )ط.د(المرصفاوي، حسن صادق ، الدعوى المدنية أمام المحاآم الجنائية ، دار المعارف ، القاهرة ،  )١        (
 .١٧٩-١٧٨ص  ، ٩٧ة             الفقر

 ج

  م،١٩٩٩،)ط.د( ، معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، العربية ، مجمع اللغة )٢(
 .٧٤ ص       

 

          ،       دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض- أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تعويض الضرر في المسئولية المدنية )٣(
 .١٤ص ، ٣الفقرة م، ١٩٩٥، )ط.د(مطبوعات جامعة الكويت،       
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رور و       يللمض ق ف زاء المس  الح ر وج اره أث ويض باعتب ةؤوالتع  ،لية المدني
ي و ل ف وبيتمث ة إز وج رور    ال اب المض ذي أص رر ال ر الض د   ،)٤(أو جب عوق  وض

ديم   انون الفرنسي الق ره عن الأضرار  القاعدة في الق رد بتعويض غي زام الف  أن الت
ي توجب عدم الإضرار  ر يتفق وقواعد الأخلاق الت ه، هو أم ه بخطئ ي سببها ل الت

اً لعواطف المضرور،   باعاً غريزي ويض إش د التع م يع الي فل الغير، وبالت راً ب      أو تعبي
ام  ي الانتق ه ف ن حق ويض  ٠ع ة والتع ين العقوب ز ب ى التميي ك إل د ذل د مه           )٥(وق

انون الفرنسي والمصري       م الذي ردده بعد ذلك آلاً     ووهو المفه  ونستعرض  ٠ من الق
 من القانونين الفرنسي والمصري في إطار   ٍفي هذا المطلب مفهوم التعويض في آل        

 ٠الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما: ها الثلاث  المسئولية بأرآانعرضنا
 

 :    0 
     

ام          ي لع دني الفرنس ين الم عوا التقن ف واض اموا  ١٨٠٤تلق ار، و ق ذه الأفك م ه
ة، بهدف               ة متناهي اولوا صياغتها بدق ا، وح بصقلها وإبراز الاتجاهات الأساسية به

ة   اء النزع ويض،   إلغ دير التع ن تق اً م ية تمام ب   والشخص ي قال ويض ف ع التع وض
ت  ئول  موضوعي بح ر المس ة نظ ن جه ية    م ر شخص ة عناص ه أي ث لا تتخلل ، بحي

عور         ة، أو ش اعر الغريزي ن المش امته، أو م دى جس أ، أو م ن الخط تمدة م مس
رور  ية          ٠المض ؤثرات الشخص رح الم ع ط ب، م رر وحس ر الض ق بجب ر يتعل فلأم

 ٠ى عليه جانباً وبصورة آاملةالمتعلقة بالمدع
 

ة          ئولية الجنائي ين المس ل ب ز الكام ي التميي انون الفرنسي إل راح الق ذهب ش وي
المجتمع،    والمسئولية المدنية، فالمسئولية الجنائية تنصب على الأضرار         التي تلحق ب

جع   وإليها وحدها ير    ترجع مباشرة الدعوى الجنائية    -آقاعدة عامة  -وإلى الدولة وحدها  
اول           أمر القصاص من الجاني عن طريق العقوبة العامة، بينما المسئولية المدنية تتن
ق  ه المضرور عن طري ذي يحصل علي ا هو التعويض ال ردي، وجزاؤه الضرر الف

ره المشرع       ولذلك ف  ،   )١(الدعوى المدنية  ذي أق انون التعويض الفرنسي ال قد تميز ق
رة وال      ١٩٨٦في عام    ذا الشأن       م بجمعه للقواعد المبعث ة في ه  ى بالإضافة إل     مطبق

ل                 ا يكف تطوره إذا ما قورن بالتقنين السابق، وقد حوى هذا القانون من النصوص م
ال الإرهاب       تهم في الحصول          بوجه خاص    حماية حقيقية لضحايا أعم ر أحقي ، بتقري

رر تعويض           ىعلي تعويض، بالإضافة إل     ضحايا الجرائم    النصوص الأخرى التي تق
 ٠ضرار جسديةأ من ا بهما يلحقععامة 

 

النص  فقد طور القانون الجديد من نظام تعويض الأضرار المادية،                 ي   وذلك ب  عل
ه  ،   لاستحقاقه العديد من الشروط الإجرائية والموضوعية     ان علي  طلب  مقارنة عما آ

                                                 
      ،أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تعويض الضرر في المسئولية المدنية دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض )٤(

 . ١٣، ص٣ الفقرة م ،١٩٩٥، ) ط . د(       مطبوعات جامعة الكويت ، 
 ج

 ،ة ــة ، الإسكندريــأبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعي )٥(
  .٧٩، ص ٣٨، الفقرة )ت.د(، )ط.د(      

 ،أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية  )١(
 .٨١، ص ٣٩، الفقرة ) ت . د( ، ) ط . د  (     
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ابق    ي الس ويض ف ثالتع رائم    ، حي ن الج ويض ع ى التع نص عل ألة ال ت مس  آان
م تكن           ق التأمين وثائالإرهابية مغفلة في     أمين ل ى أن معظم شرآات الت ، بالإضافة إل
ب   ل عواق ل تحم رائمتقب ة، الج ذا حرص الإرهابي ي  ل ادر ف ي الص انون الفرنس           الق

بتمبر ٩ نص م ١٩٨٦ س ى ال ه عل ي مادت زام  9/5ف ى ال أمين  عل رآات الت ع ش جمي
ا ح                   ة من الضحايا، وهو م ة معين ى نوعي دة    بتعميم التعويض دون قصره عل قق فائ

ة  ة الأهمي حايا بالغ ؤلاء الض ن     ،  له ذي يمك دي ال اء النق اع الغط ى اتس لاوة عل                   ع
 ٠أن يساعد في تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية

 
 

 للإرهاب، فقد أتفق على اتخاذ      منضبطوبسبب عدم إمكانية التوصل إلى تعريف             
ام   ة ع ف والمبرم دة جني وع  م، وا١٩٣٧نصوص معاه ع وق ي لمن اق الأوروب لميث

ه     ٠)١(  /1  آأساسين لهذا التعريف     )  1977  (الإرهاب    ويلاحظ أن
ى     راً لمعن د أث ا لا نج انون الوضعي، فإنن ي الق اب ف ف الإره ى تعري رق إل د التط عن

اب ك أن الإره ة، وتفسير ذل ة القديم اجم اللغوي ي المع ابي ف اب، أو الإره دالإره   يع
 .حديثةجرامية ظاهرة إ

 

ر ق        ويعتب ف، لتحقي وة أو العن ائل الق ن وس يلة م اب بوصفه وس  تعريف الإره
ا مجموعات              ،هدف سياسي  وم به ات التي آانت تق يلاد العملي بط بم ديم ارت  مفهوم ق

ى    منظمة وصولاً إلى الحكم، وسوف      إرهابية    أن المشرع المصري    نشير فيما بعد إل
ره الفرنسي بوضع ل آنظي د تكف اب، وإن اختلف الباعث أو الهدف ق  تعريف للإره

ة،         : منهما، فالأول  للدى آ  ة وإجراءات المحاآم اني  و لتشديد العقوب م  : الث  يقتصر   ل
ار الجزائي  ك الآث ى تل ل  ةـعل ه إهتماب ذلك هموج ى آ ة  إل ويض الأضرار الناجم            تع

 ٠عن الحادث الإرهابي
 

اعي   ) Ad-Hoc(  صندوق خاص    إنشاء عبروذلك         ذا     للتعويض الجم  وينشأ له
ة     فة الديموم ه ص ت ل ه أي ليس ي بانتهائ رض وينته دني   ٠)٢(الغ انون الم ي الق وف

ه                الفرنسي القديم   أخذ الفقيه دوما على عاتقه تحديد المسئولية التقصيرية في آتاب
روف  ة ( المع وانين المدني ول) الق ث يق ئولية  حي ك المس ة تل راز نتيج ال إب ي مج  ف
ل شخص             :  في التعويض  والمتمثلة ع بفع  سواء    أن آل الخسائر والأضرار التي تق

ا                  ة أو الجهل بم أ      ترجع هذا الفعل إلي عدم التبصر أو الخف ه أو أي خط نبغي معرفت
ان عدم    ا من آ التعويض عنه وم ب أ بسيطاً، يجب أن يق ذا الخط ان ه ا آ ل مهم مماث

أ    عوقفإذا  ٠ )٣(تبصره أو خطأه سبباً في وقوعها      ين ، و      ضرر بخط ا  شخص مع  أردن
                                                 

 وم ــــالدين ، محمد مؤنس محب ، تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية في فرنسا، الأمن العام ، المجلة العربية لعل )١(
 ،ون ــثة والثلاــ ، السنة الثاني١٢٥/ ة ، القاهرة ، عــــة للرجال الشرطـــالشرطة ، تصدر عن جمعية نشر الثقاف      
  من الاتفاقية الأوربية لمكافحة الإرهاب ستراسبورج ١٦-١، راجع المواد من  ٦٩ – ٦٨م ، ص ١٩٨٩إبريل       

       ٢٧ .I . ١٥م ، والمعدلة بتاريخ ١٩٧٧  . V . م ، في الملحق المرفق ٢٠٠٣. 
 هات الحديثة في القانون المقارن ومدى الزقرد ، أحمد سعيد ، تعويض الإضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب الإتجا )٢(

 ة ـــ ، السنة الحادي٣/ ، ع١/ة الحقوق ، جامعة الكويت قــــري والكويتي ، مجلـــالاستفادة منها بالقانونين المص     
 ٠ ١٥١-١٥٠م، ص ١٩٩٧والعشرون ، سبتمبر      

 ،             ) ط.د(دار إحيـاء التراث العربي ، بيروت،  ، ني المد، الوسيط في شرح القانون أحمد السنهوري،عبد الرزاق )٣(       
 ٠ ٧٦٤،ص ٥١٨،الفقرة ١/، ج)ت.د (              

 ج
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دث     لحة مح رور ومص لحة المض ين مص ة ب رر الموازن ه ، الض يحة  بإهمال إن ص ف
  ٠العدالة ترتفع وتجيب، بأن الضرر يجب أن يعوض من فاعله

 

ال                  أ أو إهم ا والضرر لكي يكون محلاً للتعويض، يجب أن يكون نتيجة لخط ،  م
إذا  ن  ف م يك الل أ أو إهم ناده لخط اإس در ، فإ  شخص م ن صنع الق ون م ه يك ،  )٤(ن

رر  يس آالض يم ل رر الجس رر، إذ أن الض ب الض ف بحس ويض يختل دار التع ومق
ا أن التعويض                   ة، آم ار جنائي ل آث البسيط، فالتعويض المدني يجب أن يتخلص من آ

 ٠ليس له وظيفةإلا جبر الضرر
د        دتوق ادةأآ دني الفرنسي   1382  / الم ين الم ن التقن وم الم ذا المفه دم ه متق

أه    "  : وذلك بالنص على  ع بخط أن آل عمل أياً آان يوقع ضرراً بالغير، يلزم من وق
وم بتعويضه ذا الضرر أن يق ة،  )١("ه ال العمدي ذا هو الأعم دو أن المقصود به ويب

ذي               )      ( ويرى   ذي يخدع وال ين ال وازي ب أن القانون لا يمكن أن ي
ذا الضرر      فن  يعاني، فإذا وقع ضرر بمواطن     بحث ما إذا آان ممكناً بالنسبة لفاعل ه

ه                     م علي ، أن يتوقى إحداث الضرر ، فإذا آان ناتجا عن إهماله أو خفته ، وجب الحك
ه في شخصه، وأن    ذا الفاعل هو ألا نعاقب ا ه ه من ا يتطلب ل م بتعويض الضرر، وآ

 ٠)٢(نحفظ عليه شرفه، لأن الأحكام الجنائية لا تتناول إلا الجرائم
 

 :    . 
 

ديم              ري الق دني المص ين الم ي التقن يرية ف ئولية التقص أن المس ول ب ن الق يمك
ادتين  ت الم د نص ي، فق دني الفرنس انون الم ن الق دها م تقت قواع    151212 /اس

 ،)٣(" أن آل فعل نشأ منه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر          " على
ي غرار                  وق أ المفروض عل ديم حالات الخط د استعرض التقنين المدني المصري الق

ادتين      ص الم ل ن ي، فأآم دني الفرنس انون الم ئولية   212 151 /الق رر مس ا يق   بم
أ مفروض                     ى خط ذه المسئولية عل ام ه ه، وأق   المكلف بالرقابة عمن هم تحت رعايت

أتي     ا ي ة م ارة غامض ي عب ي ف ذلك  : "إذا قض زم الإنآ ر    يل رر الغي ان بض                س
اه     ة والانتب دم الدق ه، أو ع ت رعايت م تح ن ه ال م ن إهم ئ ع نهمالناش                      ،  م

 ٠ )٤( "أو عدم ملاحظته إياهم
 

                                                 
  ، أبو الليل ،محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية  )٤(

 .٨٢، ص ٤٠،الفقرة )ت.د(، )ط.د(     
 ،) ط.د(، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  أحمدلسنهوري ، عبد الرزاقا )١(

   .٧٦٥، ص ٥١٩، الفقرة ١/، ج) ت. د(      
 مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندريـة ،أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر،  )٢(

 .٨٣،ص٤١ ، الفقرة )ت . د( ، ) ط . د      ( 
 دار إحيـــاء التراث العربي ، بيـــروت ، ون المدني ، ـــرح القانـــ ، الوسيط في ش أحمدالسنهوري ،عبد الرزاق )٣       (

 . ٧٧٢-٧٧١، ص ٥٢١ ، الفقرة ١/ج ،)ت.د(،)ط.د(             
 

 ،٥٢١ الفقرة ، ١/، ج) ت . د ( ، ) ط . د(  القانون المدني ، الوسيط في شرح ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٤(
 .٧٧٢ ص       
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دأ الشخصي                     والمتتبع للقانون المدني المصري يجد أنه قد ذهب إلى الأخذ بالمب
ر جسامة ا      ذي يعتب ى        المعتدل، وال أ عنصر من عناصر التعويض، بالإضافة إل لخط

ادة    ى     163 /مدى الضرر، وتنص الم د عل دني الجدي انون الم أ    " : من الق ل خط أن آ
التعويض            ه ب زم من ارتكب ر يل ا أن            ،)٥(  "سبب ضرراً للغي ين لن ذا النص يتب ومن ه

أ،    -1( أرآان المسئولية التقصيرية      ة  -3والضرر،    -2الخط ي     السببية  وعلاق ا ب ن م
ة                 )  الخطأ والضرر  ة عن المسئولية الجنائي ز المسئولية المدني د تتمي ذا التحدي وبه

 -:من النواحي التالية 
 

ا المسئولية                   -1 ع، أم اك ضرراً أصاب المجتم ى أن هن تقوم المسئولية الجنائية عل
ئولية        زاء المس د أن ج ذا نج رد، ل اب الف رراً أص اك ض ى أن هن وم عل ة فتق المدني

ة يقتص  ا      المدني ب عليه ة فيترت ئولية الجنائي زاء المس ا ج ويض، بينم ي التع ر عل
   ٠عقوبة 

ة                   -2 ة هي النياب ة بالمسئولية الجنائي ا الحق في المطالب ة   أن السلطة التي له  العام
ا ة       باعتباره ئولية المدني ي المس الجزاء ف ب ب ذي يطال ا ال ع، أم ة للمجتم  ممثل

 . فالمضرور نفسه، لأن الجزاء حقه هو 
لح ولا    أن  -3 ا الص وز فيه ة لا يج ئولية الجنائي زولالمس ام   ،الن ا ع ق فيه لأن الح

 .، لأن الحق فيها خاص للفردفيها النزول للمجتمع، أما المسئولية المدنية فيجوز 
ان من               لما آانت   -4 لام،  آ ى معنى الإي ة تنطوي عل ة في المسئولية الجنائي  العقوب

ات، فلا جريم         ا المسئولية           الواجب حصر الجرائم والعقوب نص، أم ة إلا ب ة ولا عقوب
ال        ين الأعم ة لنصوص تب روع دون حاج ر مش ل غي ى أي عم ب عل ة فتترت            المدني

 . آالقتل الخطأ ،غير المشروعة 
ن          -5 ة م ئولية الجنائي رب المس ا تقت ة، وهن ئولية الجنائي ي المس ن ف ة رآ أن الني

ة يك  ان محض الني ن إذا آ ة، ولك ئولية الأدبي و المس ة، فه ئولية الأدبي ي المس ي ف                ف
 بل يجب أن يكون للنية مصدر مظهر خارجي يصل            لا يكفي في المسئولية الجنائية،    
امة      ن الجس ين م د مع ى ح ا،     :إل اب عليه يرية لا عق ال التحض ميم والأعم  فالتص

ن والشروع قد يعاقب، ويعاقب الفعل التام، وإلى جانب هذا المظهر الخارجي يغلب أ              
د يكون        تكون الجريمة جنائية عملاً يلحق الضرر بالمجتمع، بل أن جسامة الضرر ق
لها أثر في العقوبة ، فتشدد في الضرب الذي يفضي إلي موت، أو الذي يحدث عاهة 
د                         ال، وق ذه الأعم ة واحدة في ه مستديمة عما هي في الضرب البسيط، مع أن الني

ى حد    تزداد أهمية الضرر    ا           ب الضر  جُ  أن يَ   إل د جرائم لأنه ال تع اك أعم ة، فهن ر الني
ي لا تشترط   ات الت م تصحبها، آالمخالف ة أو ل المجتمع سواء صحبتها الني ضارة ب

 ٠فيها النية والجرائم التي يكفي فيها مجرد الإهمال
 

                                                 
 ،٥٢٤رة ــ الفق،١/ ، ج)ت . د( ، ) ط . د( الوسيط في شرح القانون المدني ،  ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٥(

 .٧٧٥ ص      
 



 -٩٧-

وع الضرر                           ال وق ة احتم د يكفي في المسئولية الجنائي         ولكن من جهة أخرى، ق
ل، آ ا يسمىلا وقوعه بالفع ر فيم و الأم ا ه ائي   الآنم انون الجن ي الق   ف

                   دني أ الم ا يكون الخط ر م ، أما في المسئولية المدنية، فالنية لا تشترط، وأآث
إن الضرر           د،  ف ر العم داً أو غي إهمال لا عمد، وسواء آان العمل  غير المشروع عم

املاً دون تفريق           ي    الذي يحدثه يجب أن يعوض آ ا ب التين   م ان القضاء     وإن،  ن الح  آ
ل اً يمي يلاً طبيعي ويض         م اس التع ي قي د، وإل ل العم ي الفع ويض ف ادة التع ي زي  إل

 ٠)١(بجسامة الخطأ في الفعل غير العمد
 

ود مصطفي              ل           أ: ويري محمود محم ين التعويض بمقاب ة ب ه يجب التفرق   من  ن
ع أن يكون جزاءً         النقود وبين الرد، فالأول جزاء مدني ، أما الثاني فلا            ا يمن يوجد م

ذا يشعر     تقضي به المحكمة الجنائية بصفة أصلية في الجرائم البسيطة              جنائياً وبه
م يخط ه ل اني أن ذي   ئالج ع ال ي حق المجتم ل ف ه فحسب ، ب ي علي ي حق المجن  ف

ة        )١(يطالب بهذا النوع من التعويض     ه الجريم يس    ، فالتعويض حق لمن أضرت ب  ول
ر                مجني عليه، صحيح    ال د يكون الأخي اً المضرور، ولكن ق أن المجني عليه هو غالب

ه                 وهو الحاصل غير المجني عليه ،      ان يعول ل، فالمضرور هو من آ  في جرائم القت
ة      )٢(القتيل، أو القريب الذي أضير في إحساسه وعواطفه        ه تهدئ ، فالتعويض يقصد ب

 ٠وترضية المضرور وجبر الضرر الذي لحق به، ضرر مادي وأدبي
 

  
    

  

ة، إذ أن             فة عام ة بص ئولية المدني زاء المس و ج ويض ه ظ أن التع ن الملاح م
ر مباشرة،       الغير بصفة مباشرة أو غي ع ولا تلحق ضرراً ب د تق ة ق م يكن الجريم  فل

ز    ديم يمي انوني الق ه الق وره    -الفق ل تط ة مراح ي بداي ين -ف ؤو ب ة ليةالمس  المدني
زاءً  والمسؤولية ا ج ة باعتباره رة العقوب تلط بفك ويض يخ ان التع ذلك آ ة، ل  الجنائي

ب عل   د ترت اً، وق اص     ىخاص زاء الخ ة، أو الج ويض والعقوب ين التع ط ب ك الخل  ذل
ة،    دير العقوب ل تق ه نفس عوام ان يراعى في ويض آ دير التع ام، إن تق زاء الع             والج

 ٠لمسؤول عن التعويضأي الاعتداد بمسلك ا
 

ان                 ذلك آ ويض، ل دير التع ي تق ياَ ف راً أساس د عنص أ تع امة الخط ت جس فكان
ؤول،       أ المس امة خط ى جس داه عل ي م ف ف ياً، فيتوق ديراً شخص در تق ويض يق التع

ن ين المسؤوليتين،ولك د الفصل ب ن  : بع ك م ى ذل ب عل ا ترت ة وم ة والمدني  الجنائي

                                                 
 ،  )ط.د( دار إحياء التراث العربي ، بيروت،  ، الوسيط في شرح القانون المدني ، أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )١(

 .٧٤٥-٧٤٤،ص ٥٠٦، الفقرة١/ ج ،)ت.د(     
   ،م١٩٧٥، ١/ مصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في القانون المقارن ، مطبعة جامعة القاهرة ، ط)١(

 ٠  ٥٤ص ،  ٣٧الفقرة       
  م،١٩٧٥، ١/قانون المقارن ، مطبعة جامعة القاهــــرة ، ط مصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في ال)٢(

  .١٣ ، ص ٩الفقرة       
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المدني والعقوبة الجنائية، أصبح للتعويض وجوده         الفصل، والتمييز بين التعويض     
ى                   ة، وتخل ة الجنائي زاً عن العقوب ر الضرر متمي الذاتي المستقل باعتباره وسيلة جب
ى مدى وقيمة                          ديره يتوقف فقط عل ه، وأصبح تق ة علقت ب ار جنائي بذلك عن آل آث
أ،       امة الخط ة جس ل لدرج ث الأص ن حي أثير م رور، ولا ت ق المض ذي لح رر ال الض

 تؤدى جميعها إلي نتيجة واحدة من    ،الخطأ الجسيم آالخطأ اليسير، وآالخطأ العمد     ف
ه       التعويض     تقدير ، وسوف نتناول معايير   )٣(حيث تقدير التعويض   التي وضعها الفق

ويض       ار التع واقعي ، ومعي ار ال وعي ، والمعي ار الموض ايير المعي ة مع ي أربع وه
 ٠الكامل ، وأخيراً معيار التعويض العادل

 

دير                 ان أساس تق       ومتى استعرضنا معايير تقدير التعويض ، فسوف نتصدى لبي
 ٠الحق في التعويض وطريقة تقديره ومداه

وع                        ف أه في وق من المعلوم أن آل عمل يوقع ضرراً بالغير، يلزم من تسبب بخط
هذا الضرر، بأن يقوم بتعويض المضرور ، فالضرر هو أساس مسئولية الجاني عن 

أ الذي ارتكبه ، وهو أساس استحقاق المضرور  للتعويض، فحيث لا مسئولية           الخط
ويض، وسوف نعرض  لا تع ل من لف ذي يلحق بالمضرور، أي لك وعي الضرر ال ن

ن    ذي يمك ي الضرر ال ا ف ان الشروط الواجب توافره ي، وبي ادي والأدب الضرر الم
داه ويض وم ة التع ه، وطريق ويض عن ل إل٠التع ذا الفص م  ه وف نقس                 ىوس

  - :على النحو التاليمبحثين 
 

   :      
  :                       

 

  
     

 
 

ر التعويض جزاء المسئو           رتبط   يعتب التعويض ي ة، ف اً إلية المدني   مباشراًرتباط
ذي       ل ال راء الفع ن ج رر م حية ض يب الض د أن يص ه لا ب ذلك فإن رر، ول                    بالض

ل ا    ىحتى يتسنى لها الحصول عل     ارتكبه الجاني،  ضرار التي لحقت      لأ تعويض مقاب
ه وأحاسيسه        ، سواء في جسمه   به ه   ىارة إل  وتجدر الإش   ٠ أو فيما يتعلق بعواطف      أن

ع       ، لابد منه لقيام المسئولية عن التعويض        إذا آان الضرر شرطاً    ات الضرر يق  فإثب
اتق المضرو ى ع ادر إل٠رعل د يتب ات ىوق د إثب ط عن وم فق ويض يق ذهن أن التع  ال

ر المشروع،             ،المضرور ل غي ل في الفع أ المتمث د يكون         وجود الخط أ ق إلا أن الخط
اً ن إ  ،مفترض رور م ي المض ه فيعف ان     ، ثبات وافرت أرآ ه إذا ت ة أن دة العام والقاع

                                                 
  ،أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تعويض الضرر في المسئولية المدنية دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض )٣(

 . ٣٥، ص ١٨م، الفقرة ١٩٩٥، )ط.د( مطبوعات جامعة الكويت ،      
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أ     ة سببية    - وضرر  -المسئولية من خط ا   وعلاق ذ         - بينهم ى المسئول عندئ وجب عل
 ٠)١(تعويض الضرر الذي أحدثه بخطأه

 

ه إل         ي التنبي ة       ىوينبغ ون المطالب رر، فتك أ ض ع ولا ينش د تق ة ق  أن الجريم
وت ا      ي لثب اس، ولا يكف ر أس ى غي التعويض عل ب    ب ويض أن ترتك ي التع ق ف لح

ا يشترط            ة التي          الجريمة وأن يصاب الضحية بضرر، وإنم ذلك أن تكون الجريم آ
ة والضرر           أ  ،رتكبت سبباً للضرر الذي حدث، فإذا انقطعت الصلة تماماً  بين الجريم

ه             ،)٢(لم يكن لطلب التعويض محل        دة الضرر بأن و العلا عقي د أب ل   : وعرف محم آ
هحقأذى يصيب الإنسان فيل ارة ب ا ، خس باً مشروعاً أو آليهم ه آس وت علي  أو يف

وع الضرر               والقاعدة العامة في القانون المدني تقضي بتعويض المضرور أياً آان ن
 ٠)١( جسمانياً أو معنوياً أو مادياً:الذي أصابه

 

رقس        ليمان م رف س هوع و  : الضرر بأن ن  ه ذي يصيب الشخص م الأذى ال
ك الحق               ،هجراء المساس بحق من حقوق     ان ذل ه، سواء آ     أو بمصلحة مشروعة ل

لحة متعلق  ك المص رفه  اًًأو تل ه أو ش ه أو حريت ه أو بمال مه أو عاطفت لامة جس             بس
التعويض    ،  )٢( أو غير ذلك   ،عتبارهاأو    أن يكون الضرر      ،ويشترط لصحة المطالبة ب

م          ويض بشكل عام    المسئولية عن التع      محمولاً علي الخطأ، وهذه قاعدة عامة تحك
ة والإنصاف  انوني ومقتضيات العدال ا المنطق الق ل  ،يبرره ن تحمي أذى م ي تت  الت

 ٠الشخص عبء التعويض عن أضرار لا علاقة لها بما صدر عنه من خطأ
 

ه               ىوإذا آانت الجريمة ه           وب من ان المطل التعويض، سواء آ ة ب اط المطالب  من
دني     أو المسئول عن    ،هو الجاني  اً إل        أ ،الحق الم ان الطلب موجه ة في   ىو آ  الدول

ذي يطالب الضحية            فإنه يجب  الأنظمة التي تلزمها بالتعويض،       أن يكون الضرر ال
ة    ن الجريم ئاً ع ه ناش التعويض عن ببية    ،)٣(ب ر الس ي أن عنص ارة إل در الإش           وتج

 ٠قد يوجد وقد لا يوجد
 

ه الفرنسي         ا الفقي دم لن د ق ارتو" وق الاً"م ذل مث إذا دس شخص  :ك ل ر لآف خ
ماً ه   ،س ث فيقتل خص ثال أتي ش موم، ي م المس ي الجس م ف ري الس ل أن يس  وقب

دس، ببية       بمس ن لا س اب، ولك وت المص و م رر ه م، وض و دس الس أ ه ا خط فهن
د         م توج أ ول د الخط م، فوج دس لا دس الس لاق المس ببه إط وت س ا، إذ الم بينهم

الاً    ىونسوق إل ،   )٤(السببية ود سيارة دون رخصة،         :  آخر   جانب ذلك مث شخص يق
أ وهو                  ثم يصيب أحد المارة    ا خط ذا المصاب، فهن ع من ه وتكون الإصابة بخطأ يق

يارة دون رخصة ادة الس يس   ،قي أ ل ن الخط ارة ، ولك د الم و إصابة أح              وضرر وه
                                                 

   ،)ط.د(،  بيروت ،حياء التراث العربيإسنهوري ، عبد الرزاق  أحمد  ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار ال )١(
 . ٩١٥، ص ٦١١،الفقرة ١/،ج )ت.د (     

 ج

 .٧٤٣ص  ،٤١٠الفقرةالمرجع السابق ، دبارة ، مصطفي مصباح ،  )٢(
  ، دار الفكر  دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرةجريمةلدولة للمضرور من الاعقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض  )١(

  .٥٤ ص  ، م١٩٨٨، )ط.د(العربي ، القاهرة ،       
 

  ،٥٩م،الفقرة ١٩٩٢، ٥/،القاهرة، ط)ن.د(، ١/مرقس ، سليمان ، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات،م )٢(
 .  ١٣٣ص       

 

   .٧٤٨، ص ٤١٢ع السابق ، الفقرة  دبارة ، مصطفي مصباح ، المرج)٣(
  .٨٧٣، ص٥٨١ ، الفقرة ١/، ج)ت.د( ،)ط.د(المرجع السابق ،  السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ،  )٤(
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رر    ي الض بب ف و الس اب       ه أ المص و خط ي ه بب أجنب اك س ل هن أ  ب د الخط                  فوج
 ٠)٥(أن توجد السببيةدون 

 

   فإن تقرير المسئولية المدنية لتعويض الضرر       ،وفي القانون المدني المصري         
دني        163 /المادة مرجعه انون الم أن      من الق أ سبب ضرراً     "  التي تقضي ب ل خط آ

ين                ، )٦( "للغير يلزم من إرتكبه بتعويضه     ا ب ة السببية م ذا أن علاق  ويستفاد من ه
  رتكبه المسئولإأن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي       : اهاالخطأ والضرر معن  

ان المسئولية        ىهو والسببية   ،والضرر الذي أصاب المضرور     الرآن الثالث من أرآ
 ٠)١( وآية ذلك أنها قد توجد ولا يوجد الخطأ،ل عن رآن الخطأتستققد ت

 

ه في نطاق المسئولية التقصي          ،ويرى حسن صادق المرصفاوي          رية لا محل     أن
ة في الضرر              ،القانون المدني   بقواعد  للتقيد وافر الشروط اللازم  ، وأنه يكفى أن تت

 هذاومع  ٠محاآملاوالمسألة متروآة بعد هذا لتقدير      ،  حتى تجوز المطالبة بالتعويض   
د أصاب مصلحة مشروعة    ىذهب رأي آخر إل   اً ، أنه يجب أن يكون الضرر ق   أي حق

انون           يحميه القانون، فإذ   مكتسباً ة الق ا حماي  فلا  ،ا أصاب الضرر مصلحة لا تتناوله
 ٠)٢( للمطالبة بالتعويضيصلح الضرر أساساً

 

أو محتم الوقوع في  ويشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محققاً      
وأن يكون   المستقبل آإصابة شخص بعاهة مستديمة يعجزه عن العمل في المستقبل           

ا الضالضرر شخصياً ل، أم ع:رر المحتم م يق ه ، فهو ضرر ل د أن ا يؤآ د م  ولا يوج
ذا    ٠وعدم وقوعه أ وغاية الأمر أنه يحتمل وقوعه        سيقع ال   وتتفاوت درجة ه الاحتم

اً                 ر وهمي داً يعتب غ من الضعف ح د تبل ى      ،قوة وضعفاً، وق  حال لا يكفي      أي وهو عل
ام ة لقي ئولية المدني ع فع   ، المس الاً، أي وق ون ح د يك ق ق وت ،لاًوالضرر المحق  آم

 أمور مستقبلية يستحيل التعرف       ى وقد يكون مستقبلاً، أي أنه يتوقف عل        المضرور
دام شخص   ذلك ى عل ونضرب مثالاً،عليها قبل حدوثها  رأة حامل   ى عل إق  ، ضرب ام

ه ه إجهاضها أو عدم ل مع لفاً ٠يحتم ة س لا يجوز للضحية المطالب ذا ف التعويض ل  ب
      ه سيقع،أما بعد أن يقع الإجهاض فالضرر يصبحأن الضرر لم يقع ولم يتأآد أن مادام

 ٠)٣(حالاً واجب التعويض
 

ه       د عرف الفقي ون"وق لاً "  تولمي ود فع ه الموج ق بأن ذلك ،   الضرر المحق وآ
ة،     آمن ،المحقق وجوده مستقبلاً   د أعضاءه في حادث فالضرر محقق في الحال      يفق

تقبل،    ي المس ق ف د   ىعلوومحق دخل عن ي أن ي امة    القاض ويض جس ديره للتع تق
زة دون أن        ىبيد أننا لا ندري هل سيشف،  الضرر رة وجي د فت ه الضرر بع  من لحق ب

                                                 
   .٨٧٣، ص ٥٨١ ، الفقرة ١/ ، ج) ت . د(المرجع السابق ، السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ،  )٥(
  ،)ت.د(، ) ط.د ( القاهرة،المحاآم الجنائية ، دار المعارف ،المرصفاوي ، حسن صادق ، الدعوى المدنية أمام  )٦(

 .١٢٤ ص      
 .٨٧٣-٨٧٢، ص ٥٨١، الفقرة ١/ جالمرجع السابق ،السنهوري ،عبد الرزاق أحمد،  )١(
  ،)ط.د(رة ، ــــــــارف ، القاهــــم الجنائية ، دار المعـــادق ، الدعوى المدنية أمام المحاآـــالمرصفاوي ، حسن ص )٢(

  .١٣٠، ص ٧٤،الفقرة )ت.د(     
 ،٦٢، الفقرة١/م، م١٩٩٢، ٥/،القاهرة، ط)ن.د(مرقس ، سليمان ، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات،  )٣(

  .١٤١-١٤٠ ص      
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راً المريضتخلف الإصابة أث ة مستديمة، ب ا عاه أ عنه د ينش ا ي٠ أو ق وات  آم د ف ع
 ٠فرص الكسب من عناصر التعويض ولو أنها محتملة

 

وم عل            يرية تق ئولية التقص ظ أن المس لا ح د    إخىوي انوني واح التزام ق               لال ب
ان تحقق المسئولية التقصيرية         ،  )٤(لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير       ولما آ

ذا       ،عليها في القانون الوضعي يطرح موضوع التعويض آجزاء مترتب        إن بحث ه  ف
د التعويض عن الضرر          التصدي بإيجاز الموضوع يقتضي    وهو   ، لبيان معايير تحدي

 - : نخصص له المطالب الأربعة التاليةما
 

 :    0 
 :   0 
 :   0  
  :   0 

 

  
    

 

وم ال       ويض عل  يق وعي للتع دير الموض ق    ىتق ذي لح رر ال ط بالض داد فق  الاعت
دره،    ة     بالمضرور فيقدر بق د بأي ذا الضرر،          أمور أو   ولا يعت  عناصر أخرى تلابس ه

ي ترجع إل  ك الت ى الأخص تل الي فىوعل امة  المسؤول، وبالت ة جس ون لدرج لا تك
ذي إ  أ ال زه وحالت      الخط ة، آمرآ ه الخاص ر، ولا لظروف ذا الأخي ه ه ة  رتكب ه المالي
ة  ويض  ،والاجتماعي دير التع ي تق أثير ف اه    ٠ أي ت ذا الاتج دى ه ؤول ل أ المس فخط

ر  وعي يقتص ؤولية ىعلدوره  الموض ر المس ويض    ، تقري ي التع ق ف ام الح             أي قي
أثير          ،ولا يكون له أثر بعد ذلك      ه أي ت ذي       ىعل   بمعنى أن لا يكون ل در التعويض ال  ق

 ٠ي لحق بالمصابيجب أن يرتبط بقدر الضرر الذ
 

اً                      اً أو مطلق بيد أن التقدير الموضوعي للتعويض قد يكون تقديراً موضوعياً بحت
ه لا يقتصر    فيه ك الخاصة بالمسؤول           عدم  في ى تل الظروف الشخصية عل داد ب       الاعت

 آما هو الحال في تقدير الدية في بالمضرور تلك الظروف الخاصةببل وأيضاً لا يعتد 
ديراً موضوعياً بالنسبة للمسؤول             سلامي  النظام الإ   ،، وقد يكون تقدير التعويض تق

روف     ى الظ ث تراع بة للمضرور، حي ي بالنس ي أي واقع دير شخصي ذات ه تق ولكن
ة  تحقه      بالخاص ذي يس ويض ال دير التع ي تق ر ف ذا الأخي ق با ٠ه ا يتعل اه لإففيم تج

د      ه وع ز بثبات ذي يتمي ويض، وال دير التع ي تق ق ف وعي المطل ن  الموض ره م م تغي
نفس الإصابة         دير    يتالعرض السابق  ومن  ،  شخص إلي آخر بالنسبة ل ضح أن التق

ه الإسلامي              الموضوعي للتعويض  ام الضمان في الفق  يجد تطبيقه النموذجي في نظ
ت   دير الموضوعي البح ه التق ق ب د ويلح هلا يعت ؤول  في ة بالمس الظروف الخاص                ب

                                                 
 .١٥٢، ص٨٤الفقرةالمرجع السابق ، المرصفاوي ، حسن صادق ،  )٤(
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بصفة خاصة  و فيغفل آل تأثير لهذه الظروف،       ،تماعي   والمرآز الاج  الثراءمن حيث   
 ٠جسامة خطئه

 

د أد       ك إلىوق اء    ى ذل نهم لإحي ة م ي محاول اء ف ن بعض الفقه د م ه النق  توجي
ذي           التقدير الشخصي الذي يعتد    بدرجة جسامة خطأ المسؤول في تقدير التعويض ال

ه      لإظهر هذا ا  و ،يتحمله ا، حيث لاحظ الفقي اآم    "رنج ي إ "تجاه في ألماني تشدد المح
ذي حدث فقط              ا درجة     ،الألمانية في تقدير التعويض ، لاعتدادها بالضرر ال  وإغفاله

مقتضيات العدالة ، تقتضي ضرورة أن  الرغم من ىجسامة خطأ المسؤول آلية ، عل
زداد       أي التعويض   ،الموازنة بين المسؤولية    أ، في ة       ودرجة الخط التعويض في حال

 ٠، وينقص إذا آان الخطأ يسيراً أو تافهاًالخطأ العمد أو الغش
 

 عودة التقدير الشخصي للتعويض       ى إل  الذي يدعو  نتقل هذا التفكير  اومالبث أن         
ى انون الفرنسي إل اء الق ه ، بعض فقه دمتهم الفقي ي مق ي إ " وف ذي رأى " يجين ال

ى مدى الضرر وحده         داد  ،قصور وعدم آفاية نظام التعويض المؤسس عل  دون اعت
  أن هناك حالات يصعب فيها تحديدىى جسامة خطأ المسؤول، مستنداً في ذلك إل  بمد

اً، ومن            داً دقيق ذا الضرر تحدي م الضرر الذي لحق المصاب ومدى ه دير    ث  يصعب تق
الغير يتطلب في بعض الحالات               ىله، إضافة إل   التعويض المقابل   أن منع الإضرار ب

ذه ا ٠ من التعويضوأبلغ أثراً   أو عقوبة خاصة أشد    ،ردعاً خاصاً  ارات  لإله ادى  عتب ن
داد    ،الاعتداد في تقدير التعويض بمدى جسامة الخطأ      بضرورة   "يجينىإ"   أي الاعت

 ٠بشخص محدث الضرر ومسلكه
 

داد   هذا الرأي بيد أن         ، أي التقدير الشخصي للتعويض الذي يرى ضرورة الاعت
دير            ك التق د        بجسامة خطأ المسؤول في ذل ه         ،هو رأي محل نق ه أن  حيث يؤخذ علي

د      ى  بالتالي إل  يخلط بين التعويض والعقوبة، ويعيد     التعويض فكرة الجزاء الخاص بع
ر الضرر عن        ، منها نهائياً  التخلص  ومن ناحية أخرى فإن وظيفة التعويض هي جب

ه           املاً        ،طريق تعويض المضرور عن آل الأضرار التي تلحق  أي تعويضه تعويضاً آ
ر بقدر الضرر لا      ذا التعويض الجامع             ولا أآث أتى ه ن يت ل، ول انع        أق ل الضرر الم لك

ره لاً دون      ،لغي رور فع اب المض ذي أص رر ال اً للض ديره وفق أي  إلا بتق داد ب   الاعت
 ٠)١(خاصة بالمسؤولأخرى اعتبارات 

 
  

   )( 
در موض        أنه   إلى      أشرنا في السابق     ه لا   وعياًإذا آان التعويض يق د في     فإن  يعت

الظروف الخاصة بالمسؤول     ة  -حسابه ب ا إذا  و، آقاعدة عام اً  م ان ثري راً  آ ،  أو فقي
ويض يجب               دير التع أن تق ول ب ى الق ه إل بعض يتج إن ال ك ف ن ذل ى العكس م وعل

اً      أن يكون  اً واقعي ديراً ذاتي رغم من     ٠ تق ى ال ة التي         بعض  وعل د   الصعوبات العملي ق
                                                 

    دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، المدنيةالمسؤولية تعويض الضرر في أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، )١(
                  ٠ ٤٠ -٣٦، ص ٢٥-١٩، الفقرة ١٩٩٥،)ط.د ( ، مطبوعات جامعة الكويت    
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ذا الت    واقعي للضرر، والتي ترجع إل           يثيرها ه دير ال ة الواسعة      السلطة  ىق التقديري
الات       ن الح ر م ي الكثي ك ف ع ذل ل م ه يفض دير، إلا أن ذا التق ها ه ي يفترض                  الت

ت   وعي البح دير الموض ي التق وي عل ،عل ذي ينط راً   ى ال تحكم نظ ن ال در م              ق
 ٠لظروف الواقع لإغفاله

 

رد أنص ه      وي ولهم أن ادات بق ذه الانتق ى ه واقعي عل دير ال ار التق  بالنسبة ار معي
ديراً                   ديره للضرر تق لسلطة التقدير الواسعة التي يتمتع بها قاضي الموضوع في تق

بة للمضرور، فه   اً بالنس اً ذاتي د  ىواقعي ل قي ن آ ة م لطة مطلق ب ، ليست بس  فبجان
ة              ة المحكم ديره للضرر لرقاب ر من         خضوع قاضي الموضوع في تق ا في الكثي  العلي

راً ل  المسائل   ين عل                 نظ ود يتع د من القي اك العدي إن هن ة، ف  القاضي   ىصفتها القانوني
ا إل           ٠لهذا التقدير جرائه  إمراعاتها عند    ك تجدر الإشارة هن ه في بعض       ىومع ذل  أن
ذ اللجوء إل        ،الحالات يتعذر  واقعي البحت للضرر        ى وربما لا يحب دير ال قصد  ي و ، التق

 الخصوص الضرر الأدبي المتمثل في المعاناة النفسية والحسية التي  وجهىبذلك عل
 ٠ نفسيته وحالاته المعنوية والجسمانيةى والتي تتوقف عل،يتعرض لها المصاب

 

كل مصاب للوصول إلي    لنفسية  الظروف ال  ما لانهاية في     ىهنا يتعذر البحث إل   و      
ا      ،مدى معاناته  ك م اء إل   دعى  ولعل ذل اللجوء إل    الى بعض الفقه ة ب دير  ىمطالب  التق

ذه الحالات      ل ه دير وحساب الضرر الأدبي       ،الموضوعي للضرر في مث تم تق  حيث ي
النظر إل ا يعىب دا م ى وجه التحدي يس المصاب عل اد ول ه الشخص المعت ذا ٠ني وهك

ة                        ل حال ي المضرور في آ النظر إل دير الضرر ب تم تق يتعين مع التقدير الواقعي أن ي
ر ملا         للطر وفقاً على حدة  ا القاضي أآث ا          ءيقة التي يراه ديره، والتي يصل به مة لتق

 ٠ حقيقة الضرر الذي أصاب المضرور فعلاًىإل
 

ا سبق        ىوعل       ار      العكس مم اً لمعي ه طبق واقعي      فإن دير ال إن  التق در   القاضي  ف   يق
النظر إل  ار شخص المضرور، أي ىالضرر ب اً لمعي يوفق ك ٠ شخصي ذات تم ذل وي
ه من الوصول إل              لعديدباعتداد القاضي با   ة التي تمكن ة   ىمن العناصر الإيجابي  حقيق

ا تتعلق بالمضرور نفسه من             والضرر الذي أصاب المضرور،      هذه العناصر جميعه
ه ومصادر آسبه           بحيث سنه ومرآزه الاجتماعي والمهني والمالي،        ك دخل ما في ذل

ة   مانية والمعنوي ه الجس ة وحالات ك   ٠المختلف ي بتل داد القاض ي اعت ل وف العوام
رور  ة بالمض ة المتعلق ة الذاتي االخارجي ر ،وغيره ه لا يقص داده فإن ا اعت علي به

ا      د بتأثيره ل يعت ال، ب ا الح د          تأثيره ا ق دخل في حسابه م أن ي في المستقبل أيضاً، ب
ب عل ا المضرور ىيترت ان يأمله وات لفرص آسب آ ن ف ادث م راً ف و٠ الح  إنأخي

يتفق مع     الواقعي للضرر    ر أخذاً بالتقدي  ،قةاعتداد القاضي بالعوامل الشخصية الساب    
رره  ا تق ادةم دني مصري ١٧٠  / الم ه  م ي تقضي بأن در القاضي  " : الت دى يق  م

ك      ٢٢٢ ،   ٢٢١ طبقاً لأحكام المادتين     التعويض الذي لحق المضرور     مراعياً في ذل
ين مدى التعويض       الملابسة  الشخصية الظروف م أن يع فإن لم يتيسر له وقت الحك
اً ة       تعيين دة معين لال م ب خ ي أن يطال الحق ف رور ب تفظ للمض ه أن يح اً ، فل  نهائي
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د           ٠)١(" بإعادة النظر في التقدير    الظروف الشخصية الملابسة التي يعت والمقصود ب
ا القاضي ؤول   ،به يس المس رور ول س المض ي تلاب روف الت ك الظ ك عل، تل  ى وذل

ك،  المذآرة الإيضاحية في القانون المدني الب جاء   أنهالرغم   مصري ما يفيد عكس ذل
أ   حيث قررت أنه ينبغي أن يعتد في تقدير التعويض         ل ظرف    ى وعل  ،بجسامة الخط  آ

أ لا يمكن   ع أن جسامة الخط  التغاضيآخر من ظروف التشديد أو التخفيف والواق
ه المصري عدم     ٠المذهب الشخصي أو الذاتي  أساس ى فه  ،عنها ة الفق وتؤيد غالبي

ك               الاعتداد بجسامة خطأ المس     بعض عكس ذل ذهب ال ا ي دير التعويض، بينم ؤول لتق
   ٠)٢( الاعتداد بجسامة خطأ المسؤول في تقدير التعويضمن حيث

 

  
   

 

ار ي معي ل      يعن ويض الكام ذي لحق    التع ر الضرر ال ويض يجب أن يجب أن التع
 يجب    بسيطاً، والإصابة مهما آانت يسيرة بالمصاب جبراً آاملاً، فالضرر مهما آان 

أن تعوض، لذلك فإن الأحكام التي تقرر في بعض الحالات أن التعويض لا يكون إلا                  
ها       ين نقض ا يتع ل مم ويض الكام دأ التع ة لمب ون مخالف اً، تك ة  ٠نظري ر محكم وتعب

ا             دأ التعويض الكامل بقوله ة من التعويض هي         :  النقض المصرية عن مب إن الغاي
ي التعويض                       الضرر جبر   ه ولكي يصل القاضي إل د علي ر زائ ه غي اً مع راً متكافئ جب

ه    ،الكامل للمضرور  ه،                فإنه يجب علي ذي لحق ل عناصر الضرر ال  أن يعوضه عن آ
ي،      ل       بما في ذلك الضرر الأدب املاً         عنصر  وأن يكون تعويض آ ذه العناصر آ    من ه

ق   ا لح املاً م ارة   ش ن خس رور م ب،   المض ن آس ه م ا فات هوع وم اً-لي                      - أيض
دير  أن يقدر التعويض بشقيه     در وجسامة الضرر           اًتق أن يكون مساوياً لق  صحيحاً ب

 ٠بالمضرورالذي لحق 
 

ديره للتعويض      وليس هناك أيضاً ما يمنع القاضي        داد بالمصروفات      في تق من الاعت
ي    ة الت ات المختلف دكتيوالنفق ة ب رور لإقام ويض،  ها المض وى التع ب  دع ى جان  إل

ويض     م التع ي حك راحة ف ذآر ص ي ت اء الت روفات القض و  ٠مص ل ه ان الأص وإذا آ
ت،      ب الفائ لبية أي الكس ارة الس ويض بالخس اب التع ي حس داد ف دث   الاعت د يح      فق

ة         ،ألا يشمل التعويض هذا الكسب الفائت    ه القضاء الفرنسي في حال ا أخذ ب  وهو م
رد المصروفات التي              ل      فسخ الخطبة حيث قضي ب ى الإعداد للحف ه  ،أنفقت عل  ولكن

زواج،            إ ام ال  ستبعد من نطاق التعويض المزايا المالية التي ينتظرها الخاطب من إتم
 ٠حتمالياً بحتاًإ آسباً  تمثلأنها باعتبار

 

ه  ومن جهة أخري           ين عل     فإن  تعويض المضرور     ى القاضي لكي يصل إل        ى يتع
 مكنه من ذلك ، آضرورة تقدير التعويض      تعويضاً آاملاً مراعاة بعض القواعد التي ت      

                                                 
جامعات م ، دار النشر لل١٩٤٨ لسنة ١٣١ الصادر به القانون رقم يالعطيفي ، جمال الدين ، التقنين المدني المصر) ١(

  .٣٣٠ ، ص ١/م ، ج١٩٤٩، ) ط.د(المصرية ، القاهرة ، 
 دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي، تعويض الضرر في المسئولية المدنية ، )٢(

 .٤٦-٤٣، ص ٣٠-٢٨،الفقرة م١٩٩٥      مطبوعات جامعة الكويت ، 
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دير       رر والتق واقعي للض دير ال اة التق م، ومراع ت الحك رر وق ة الض در وقيم بق
ان يتطلب     وإن  فإن مبدأ التعويض الكامل     وأخيراً .الموضوعي للتعويض   أن يكون    آ

ه    الأضرار   لكلجامعاً   تعويض المضرور شاملاً   ه يقضي    ،التي لحقت أن  –  أيضاً  - فإن
ذا        ، من شمول بعض الأضرار غير واجبة التعويض        عاًمانيكون   إن ه ذلك ف ار  ل  المعي

 ،في الوقت الذي يحول فيه دون الزام المسؤول بتعويض أقل من قدر وقيمة الضرر              
اً ه يحول أيض نح المضرور تعويضاًفإن ذي  دون م ة الضرر ال ر من قيم ه، ل أآث حق

در       خسارة له  يجب ألا يترتب عليه آسب للمضرور ولا         - إذن -فالتعويض در بق ل يق ب
 ٠)١(الضرر لا أآثر ولا أقل

  
            

  
  0 

 

ذي لحق بالمضرور                 فإنه  لهذا المعيار  ووفقاً       ين الضرر ال ادل ب    لا ضرورة للتع
ل     ل والتعويض الذي يحصل عليه، بل يكتفي هنا بتعويض عادل يتحدد وفقاً           ظروف آ

ة ده حال ى ح د عرضت عل ، عل ة  ى فق الات العملي اء بعض الح ااقتضت القض                 فيه
في و٠ لظروف المسؤول أو ظروف وقوع الضررمثل هذا التعويض نظراً)  العدالة (

ه القضاء الات يتج ذه الح ل ه ا ،مث تناداًإلإ إم ا إ نص تشريعيىس تناداً إل، وإم  ىس
املاً       تقد ىإل سلطته التقديرية  ديراً آ ك          ير التعويض ليس تق ادلاً ، وذل ديراً ع ا تق وإنم

ة بصفة خاصة        ،بالاعتداد بالظروف الملابسة لوقوع الضرر، وحالة الطرفين المالي
 ٠ وجه الخصوصىوآذلك جسامة الخطأ في الضرر الأدبي عل

 

ه       داً من جانب الفق ادل تأيي رة التعويض الع د وجدت فك ي،ولق د تعم ذي انتق م  ال
بصفة خاصة بالنسبة للضرر     و التعويض الكامل وتطبيقه في بعض الحالات        معيار

ماني  داء الجس ن الاعت اتج ع داء عل،الن يمى أو الاعت ة الق يقة  المعنوي                اللص
ة        ٠وبصفة عامة الأضرار الأدبية    ،بشخص الإنسان  د اعتنقت التشريعات المختلف وق

ادل ،   ويض الع رة التع لوفك ها جع دأ   بعض وار مب ى ج ويض إل اً للتع دأ عام ه مب  من
ل ويض الكام ا يم،التع ز   ل وهن داد بمرآ ويض بالاعت ة التع لطة ملاءم ك القاضي س

 ٠المضرور ومحدث الضرر
 

رر في                      ذي يق دني السوفيتي ال انون الم ادة  ومن هذه التشريعات الق  ٤١١/ الم
ه ا  من د دائم اآم أن تعت ديرها  أن للمح ي تق المر ف ويض ب رور   للتع ادي للمض آز الم

ادة          ،ومحدث الضرر  ك أيضاً الم انون الإلتزامات السويسري         ٤٤/  ومن ذل  – من ق
أ جسيم                         –درالي  يالف داً ولا نتيجة خط م يحدث الضرر عم ه إذا ل ى أن    التي تنص عل

ة    ( هالية ، فإن القاضي يمكن      ضائقة م ل تعويضه يعرض المدين     وآان إنقاص  ) عدال
ويض ات٠التع د تطبيق دى القضاء المصريذلك آونج ار ل ذا المعي د أشارت ، له  فق

                                                 
، دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويضقي ، تعويض الضرر في المسئولية المدنية ، أبو الليل ، محمد إبراهيم دسو )١(

 .    ٥٠-٤٧، ص ٣١الفقرة مطبوعات جامعة الكويت ،
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 وجود حالات عملية تقتضي فيها العدالة تقرير مثل هذا التعويض            ىبعض الأحكام إل  
ذه     ،  العادل بالنظر لظروف المسؤول، أو الظروف التي وقع فيها الضرر            ل ه ففي مث

ا     اء، إم ه القض الات يتج تناداًإالح ريعي، أو  ى إلس ص تش تناداًإ ن لطته ى إلس  س
ة املاً    ، التقديري يس آ ويض ل دير التع ون تق الات يك ي بعض الح ه ف ول بأن ي الق   إل

 ٠ وذلك بالاعتداد بالظروف الملابسة لوقوع الضرر، عادلاًتقديراًوإنما 
 

د أساساً         ىوعل       واقعي     الرغم من آون التشريع المصري يعت دير ال ا    ، بالتق  إلا أنن
اء ميلاً         دى بعض الفقه ادل،           نحو  نجد ل ار التعويض الع داد بمعي ك    و الاعت ا  من ذل م

 -: ذآره هؤلاء فيما يلي
 

  ٠ الضرر الذي يراه القاضي مناسباًىفي حالة الضرورة يقتصر التعويض علأنه  -1
دفاع    أن  -2 دود ال ؤول ح اوز المس ة تج ي حال رور ف تحق للمض ويض المس التع

  ٠ تراعى في تقديره مقتضيات العدالةيجب أن  الشرعي
ه  -3 اك من هو أن م يكن هن إذا ل ز، ف ر الممي ه غي زم ب ذي يلت ة التعويض ال في حال

زم         تعويض من المسؤول،      ى أو تعذر الحصول عل    ،مسؤول عنه  جاز للقاضي أن يل
الا لنص         منهمن وقع    ز الخصوم، إعم ك مرآ اً في ذل  الضرر بتعويض عادل، مراعي

 وقع الضرر من شخص      إذا"  والتي تنص على أنه      )١( مدني مصري  ١٦٤/٢المادة  
ى تعويض من          ذر الحصول عل غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تع
اً في              ه الضرر بتعويض عادل ، مراعي ع من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وق

  ٠)٢("ذلك مرآز الخصوم 
 

اً              ل الضار ردع ه لا يصل إل              خاصاً  وقد يستلزم الفع  ى أشد من التعويض، ولكن
ة،    م ة العام ذ يجب اللجوء إل        رتبة العقوب ة الخاصة    ىفعندئ ى الأخص    و ،    العقوب عل

ة للمسؤول تفوق التعويض             اك      ٠)٣(آلما آان الفعل الضار يحقق منفع إن هن ذلك ف ول
ين من          فرقاً ة ب دياً     إ في المسئولية المدني أ عم أ يسيراً     رتكب خط التعويض  ،   أو خط ف

 ردع  ى الخاصة إل  ينما تهدف العقوبة  ب  جبر الضرر الذي لحق بالمضرور،     ىيهدف إل 
ان علي             الجاني ذي آ ادة الوضع ال ه بإع ل      ه بإلزام ر      إ المضرور قب ل غي ه للفع رتكاب

ويض،٠مشروعال ي التع ل ف دني المتمث زاء الم ين الج ع ب تم الجم ذلك ي زاء  وب والج
ة      أمن من              ٠الجنائي المتمثل في العقوبة العام ة الخاصة الجاني في م وتضع العقوب

درجة  ل  وفقاً ليتهوذلك بتحديد مدى مسئو    ن جراء عملية تقدير التعويض،    التعسف م 
  لأن الحادث العرضي لا يتضمن خطأوما إذا آان الخطأ قد وقع عرضاً،جسامة الخطأ

 

                                                 
 .٥١ -٥٠، ص ٣٣-٣٢ ، الفقرة المرجع السابقأبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ،  )١(
  ، دار النشر للجامعات ١٩٤٨ لسنة ١٣١ به القانون رقم ي ، جمال الدين ، التقنين المدني المصري الصادرفالعطي) ٢(

 ٠ ٣١٥ ، ص ١/ ، ج١٩٤٩، ) ط.د(المصرية ، القاهرة ،       
 ،ة ــــة الثقافة الجامعيـــأ والضرر ، مؤسســـر التعويض بين الخطــــد إبراهيم دسوقي ، تقديــــأبو الليل ، محم )٣(

 .١٠٢، ص ٥١،الفقرة )ت.د(،)ط.د(لإسكندرية،      ا
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اه  لإ وجوب التخفيف من إطلاق ا     ىنتباه الفقه الفرنسي إل   اولعل أول ما جذب            تج
وعي ويض الموض ي أ   للتع ي وردت ف ورة الت دني      بالص ين الم عي التقن ار واض فك

ين ذا التقن ياغة ه ي ص ي وف ا الفرنس ال به ي ق ار الت ى الأفك انيه ه الألم                       الفقي
رنجا " ر عل  ،  "يه ع عش رن التاس ي الق اني ف اء الألم ار القض ث س دأ ىحي  مب

 الضرر   فالتعويض يجب أن يطابق تماماً    ٠الموضوعية المتطرفة في تقدير التعويض    
اً ٠ محدث الضرر  ى درجة جسامة الخطأ المنسوب إل     ىلتفات إل إ ودون   ،قعالوا  وإمعان

م تكن        ،في التطرف  راء المضرور، ل  فإن المحاآم الألمانية تحت تأثير الخشية من إث
ل   ،تسمح إلا بتعويض يعادل الأضرار التي تلحق ذمة المضرور بصفة مباشرة     ن إب

ة      ا،            بحيث لا يشمل     ،الضرر المالي آان يحتسب بدق ات التي لا جدال فيه  إلا المطالب
دار     مما آان    ه إه  ـوترتيب٠ المصالح المشروعة للمضرور      يترتب علي ك  ى عل  اًـــ  ، ذل

ـفق ت المحاآــــ ـد آان ـم الألمانيــ ويض   ـــ دير التع دد تق ي بص تبعد  ة وه                      تس
د التعويض م               يتعلق أي عنصر شخصي    سألة   بمسلك محدث الضرر، حيث آانت تع

ة للمضرو   ، إلا علاقة لها بالأخلاق  د  ٠رعتقادا منها بأن ذلك يطابق القواعد الثابت وق
اني          "يرنجإ "عارض انون      ى عل  ،هذا الاتجاه من جانب القضاء الألم  أساس أن الق

 ٠)١( الموازنة بين الخطأ والضرر في تقدير التعويضىالروماني آان يقوم عل
  

ال    دني الفرنسي قد أقر منح المضرور مبلغاً      في حين نجد أن القانون الم             من الم
ة ادل بدق ادة أو نقص-يع ذي أصابه،- دون زي دى الضرر ال دى إودون   م ار لم عتب

 سوى  ولكن هذا المعيار ليست له في الحقيقة      ٠ المسئول ىجسامة الخطأ المنسوب إل   
ا                        ي، فثمة حالات يصعب فيه ة، ويكشف عن قصوره في التطبيق العمل قيمة نظري

ويض ت اب التع ذر حس الي يتع ة، وبالت رر بدق دير الض ة ق اة وخاص ل الحي ي ظ ف
 ٠)٢(قتصادية الحديثة وسرعة تقلب الأسعار في السوقلإا
 

عتنقت التشريعات    إ حيث    ، التعويض العادل  معيار الأخذ به هو     ىوالذي نميل إل        
 جوار   ى إل   عاماً للتعويض   معياربعضها جعل منه    والعادل،   المختلفة فكرة التعويض  

ار لمعي ويض الكام ن، التع ذه وم ريعات  ه ات  التش انون الالتزام ن ق السويسري م
درالي ريعات  ،٤٤/ادةمال الفي ن التش ر م بعض الآخ ريع المصريوال ذي، آالتش   ال

ادل      ا ويض الع رة التع ة لفك ات المتفرق بعض التطبيق ي ب اً              آتف ذه أساس ع أخ  م
  .بالتقدير الواقعي 

 

  
          

 

دير     ،نعرض في هذا المبحث لأساس وطريقة التعويض عن الضرر                 ة تق  ولكيفي
داه  ويض وم ذا التع ن     ،ه ق م ي ح ا يصيب الشخص ف و م رر ه وم أن الض  والمعل

                                                 
 ،أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية  )١(

  ٠ ٩٠، ص ٤٥ الفقرة      
 تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ،أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، ) ٢(

 . ١٠٢-١٠١ ص ، ٥١  الفقرة    
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اً يترتب     لهذا التعريف قد يكون ضرراً         والضرر وفقاً ،  حقوقه أو في مصلحة له     مادي
اً  أو ضرراً   عليه الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية،        يصيب المضرور      أدبي

ة    ر مالي لحة غي ي مص عور،ف ة، آالش ف، والكرام رف، والعواط                       ، أو الش
وي آخر ي أي جانب معن ة ،أو ف  وتختلف شروط استحقاق التعويض بحسب طبيع
د   الضرر، آما أن التعويض عن       ، التعويض عن   يتخذ إحدى صورتين   هذا الضرر ق

ذا      طريق التنفيذ العيني أو التعويض بمقابل نقدي أو غير نقدي،          وأخيراً فإن تقدير ه
ذي                 التعويض يختلف بحسب ما إذا آان مقياس هذا التعويض هو الضرر المباشر ال

ة الصح    ا بالحال د فيه ي يعت ة والت روف الملابس ية لحق بالمضرور، أو بحسب الظ
ذا المبحث             ،أو مرآزه المالي أو العائلي     للمضرور   اء الضوء في ه  وهذا يتطلب إلق

 - :الآتية المطالب الثلاثة ىعل
 
 

  :      0 
 :   0   
 :    0  

                  

  
       

 

، ينبغي أن نعرض   أساس تقرير الحق في التعويض عن الضرر            ىللتعرف عل       
 .لكل من نوعي الضرر الذي يلحق بالمضرور، أي لكل من الضرر المادي والأدبي

  :א א   :א
ي       ترط ف ادي  الضرر يش ذا   الم ي ه ب عل ه ، أن يترت ويض عن ن التع ذي يمك ال

لالالضرر ة  إخ ة مالي لحة للمضرور ذات قيم لال  ، بمص ذا الإخ ون ه  ويجب أن يك
وع     ق الوق لاً أو محق اً فع ع    ،واقع ع أو لا يق تملاً يق ون مح ي أن يك  .)١( ولا يكف

تعرضو ي نس ا يل ن        فيم ذي يمك ادي ال رر الم ي الض ا ف ب توافره روط الواج  الش
 :تعويض عنهال

  :  ب عل ب أن يترت ة    ىيج لحة مالي ق أو بمص لال بح رر الإخ  الض
 .للمضرور

ه وسلامة جسمه،                        ىفالتعدي عل    لكل شخص الحق في السلامة، سلامة حيات
غ       الحياة ضرر،    ل هو أبل       تلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم               وإ الضرر ب

ة   يكبده أو  الكسب ىأن يخل بقدرة الشخص عل    أو العقل بأي أذى آخر، من شأنه           نفق
ادي ، العلاجفي  ك ىوالتعدي عل ،)٢( هو أيضاً ضرر م الي هو إخلال بحق، المل   م

زلاً لآخر    آأن يحرق شخصاً  إتلاف المزروعات، أو    آ ،ويعتبر ضرراً  ه   ي أو   ، من  تلف ل

                                                 
 ٠ ٨٥٥، ص ٥٧٠، الفقرة ١/السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ج )١(

 

   .٨٥٦، ص ٥٧٢ ،الفقرة ١/ ، المرجع السابق ، ج أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق) ٢(
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ه    يصي ، هو ضرر ماديوآل ما تقدم. مالاً آالأثاث  ل  ف ،ب المضرور في حق ثابت ل ك
 ٠)٣( عينياً آان هذا الحق أو شخصياً ، هو ضرر مادي،إخلال بحق مالي ثابت

 

ر      و اً  يعتب رر مادي ه  الض ب علي اس إذا ترت ة ب مس وق الشخص المالي ق  حق آح
ة وحقوق الم       الانتفاع وحق الارتفاق   رع     ؤ وحق الملكي ا لف والمخت م يترتب      أم  إذا ل

ة الت    ا المالي اص للمزاي اس انتق ذا المس ى ه حابها عل وق لأص ا الحق إن  ي تخوله ف
رر ون  الض اً  يك ة أدبي ذه الحال ي ه ذلك  و،ف لامة   آ ان وس حة الإنس اس بص ل مس آ
مه ة   ،جس ارة مالي ه خس ب علي ان يترت ن    ، إذا آ ز الشخص ع ي تعج ابة الت  آالإص

ل مساس بحق من     ، أو تقتضي علاجاً يكلف نفقات، أو جزئياً،الكسب عجزاً آلياً    وآ
رأي   ، وحرية العمل  ،الإنسان آالحرية الشخصية  الحقوق المتصلة بشخص      وحرية ال

ة ه خسارة مالي ان يترتب علي ه من السفر، دون حق شخص آحبس،إذا آ     أو منع
ةىإل ة معين الي، جه ربح م ه ب ود علي ين يع ل مع ه بعم ة دون قيام                 للحيلول

ة عن    ،)١(أو يدرأ عنه خسارة مالية   طريق ضرر    وقد يصيب الضرر شخصاً بالتبعي
دان أولاد المضرور     يؤدي،فالقتل  )٢(أصاب آخر  ه فق  إلي وفاة المقتول مما ترتب علي

رور   ق بالمض ذي لح رر ال لاف الض ذا بخ ائلهم، ه ه  لع ه لحيات ن فقدان ه م              نفس
ة               ول بالتبعي  ،أوعجزه آلياً أو جزئياً، فهذا الضرر يعد إخلالاً بحق أصاب أولاد المقت

م يكن              وهو حرمانهم من   و ل ة ول ه حق في النفق ل ل د العائ د يكون من فق   أبيهم، وق
ة                   يعال اً في النفق اً ثابت ه حق د أضاع علي ذي    ،   بالفعل، ذلك أن فقد العائل ق فالضرر ال

 ٠)٣( لا إخلالاً بحق ثابت،نزل به يكون إخلالاً بمصلحة مالية
 

ك  ى ذل ويض      وعل ب بتع زوج أن يطال وز لل لا يج ن عن ضررف ادي م راء  م  ج
ه إخلالاً   ، زوجتهى علبالإنفاق فالزوج مطالب  ،فقدانه لزوجته   ولا يعتبر موت زوجت
ة زوج.بمصلحة مادي ة موت ال ي حال راء ، وف ويض من ج ب بتع ة أن تطال  فللزوج

ا ترتب                     دانها لزوجه ة، لأن فق ر إخلالاً بمصلحة مادي ك يعتب فقدانها لزوجها، لأن ذل
ا ،          ا   إذا  ف عليه حرمانها من أن ينفق عليه ا الأول        تزوجت   م د موت زوجه ة بع ، ثاني

ويض  دير التع ي تق ار ف ذا محل اعتب ان ه ويض عن .آ ب بتع د أن يطال يس للوال  ول
ه الصغير، ولا  ه لإبن ادي بسبب فقدان يم أن ضرر م ي تعل ه ف ا أنفق ب بم هإيطال             ،بن

  .إلا في حالة آونه يستفيد من عمل ولده
 

نق           ة        وقد قضت محكمة ال دائرة المدني م         "ض المصرية ال زم بحك د ملت أن الوال  ب
عتبار ما   فلا يصح إ    تربيتهم  رعايتهم وإحسان  القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل     

ويض    توجب التع ارة تس بيل خس ذا الس ي ه ه ف ه   ،ينفق ا أنفق ان م ك وآ ان ذل ا آ  لم
ام بالواجب ا     ل القي ه   الطاعن الأول على ولده المجني عليه هو من قبي لمفروض علي

ه إذ                   م المطعون في إن الحك زم في    إقانوناً، فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه، ف لت
 ٠"قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون

                                                 
  .٨٥٦، ص٥٧٢،الفقرة ١/ ، المرجع السابق ، ج أحمدالسنهوري، عبد الرزاق )٣(
 
 القسمم، ١٩٧١،)ط.د ( ،قس،سليمان ، المسئولية المدنية في البلاد العربية ، معهد البحوث والدراسات العربيةمر )١(

 .١٣١، ص ٦٣ الأول، الفقرة      
 ج

  .٨٥٧، ص ٥٧٢،الفقرة ١/،المرجع السابق ، ج أحمد السنهوري ، عبد الرزاق) ٢(
 ٠ ٨٥٦ ، ، ص٣ ب، حاشية رقم ٥٧٢ ، الفقرة ١/ ، جالمرجع السابق ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق) ٣(
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ه                    ة ل ال  )٤(وقد يكون الضرر إخلالاً لا بحق المضرور، ولكن بمصلحة مالي ، ومث
فيكون المسئول عن إصابة         فيستحق معاشاً عند رب العمل ،         ،ذلك أن يصاب عامل   

، إذ جعله مسئولاً عن معاش العامل        له  مالية  في مصلحة   رب العمل  العامل قد أصاب  
لتزام إ بأن   "وقد قضت محكمة النقض المصرية الدائرة المدنية        ٠)٥(وهذا يعد ضرراً  

ع من            لأرب العمل بتعويض العامل طبقاً       حكام قانون إصابات العمل ، وإن آان لا يمن
ه ا اً  لتزام ادث طبق ن الح التعويض ع دني لأب انون الم ام الق بب ،حك ع بس                إذا وق

ة      لاخطئه الجسيم، إلا أن هذين ا      راً         ،لتزامين متحدان في الغاي ر الضرر جب  وهي جب
ى       راء عل ر إث ادة تعتب ل زي ه، إذ أن آ داً علي ون زائ وز أن يك ه ولا يج اً ل                مكافئ

 ٠)٦(" سبب حساب الغير دون
ا   الإي لتحقق الضرر إذا حصل       وإذا آانت المصلحة المالية تكف           ه    ،خلال به إلا إن

ذا الشرط             . أن تكون هذه المصلحة مشروعة     يشترط د تطلب القضاء الفرنسي ه  وق
بيل عل  ع الس ى يقط ي المصلحة حت ة  ىف ا الخليل د ترفعه ي ق ويض الت اوى التع  دع

ا أصابها من ضرر بفق         ع  بتعويض للمطالبة م            م ا ل ا بينهم ة فيم ا، لأن العلاق د خليله
د                  ،تكن مشروعة  ة يختلف عن الوضع الخاص للول  غير أن الوضع الخاص بالخليل

ين    الطبيعي الأبوين الطبيعي رين        ب ين الأخي ة ب ر مشروعة       ،، لأن العلاق    وإن آانت غي
 ٠)١(إلا أنها فيما يتعلق بصلة الولد بوالديه علاقة مشروعة

 

 :الضرر الحال والضرر المستقبل(  يكون الضرر محققاً يجب أن(.       
ون        ويض عن الضرر أن يك ي التع ترط ف ذايش وع ه ق الوق أن ، الضرر محق  ب

لاً  ع فع د وق ون ق اًيك يقع حتم لاً  . أو س ع فع ذي وق ال الضرر ال و الضرر  - ومث وه
ال مه    -الح ي جس ف ف رور أو يصاب بتل وت المض و أن يم ه،ه ي مال ي  أ، أو ف و ف

ه   ة ل لحة مالي ه      .)٢(مص ة بأن دائرة المدني رية ال نقض المص ة ال ت محكم د قض           وق
ادي     " رر الم ن الض التعويض ع م ب ترط للحك ق   يش ة    تحق لحة مالي لال بمص  الإخ

ل  ، وأن يكون الضرر محققاً  ،للمضرور  أو أن يكون وقوعه   ،بأن يكون قد وقع بالفع
إن أصاب الضرر شخ       ،في المستقبل حتمياً   ة عن ضرر أصاب شخصاً          صاً ف   بالتبعي

ر حق          آخر، ذا الأخي ة مشروعة       فلا بد أن يتوافر له ر الإخلال     ،أو مصلحة مالي  يعتب
 ٠)٣( " أصابه بها ضرراً

 

                                                 
   ،)ن .د( م ، القاهرة ، ١٩٣١طلبه ، أنور ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض منذ إنشائها سنة ) ٤(

 ٠ ٥٩٥ ، ص ٦/م ، ج١٩٩٠، ) ط .د (     
 

 ٠ ٨٥٧ ، ، ٥٧٣ ، الفقرة ١/ ج المرجع السابق ، ، أحمد عبد الرزاق،السنهوري  )٥(
 

 ،رة ـــم ، القاه١٩٣١ة النقض منذ سنة ــــة التي قررتها محكمــــة المبادئ القانونيــــــه ، أنور ، مجموعــــــطلب )٦(
 ٠ ٦٠٦ ،ص ٦/،ج١٩٩٠،)ط.د(     

 ،٤٢٥الفقرة ، ١/م ، ج١٩٦٣، )ط.د(سلطان ، أنور ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، دار المعارف ، القاهرة ، )١(
  .٣٩٥ ص     

  ،روتــــاء التراث العربي ، بيــــون المدني ، دار إحيـــ ، الوسيط في شرح القان أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٢(
  .٨٥٩، ص ٥٧٤،الفقرة ١/،ج)ت.د(،)ط.د (     

 

  .٥٩٤ص ،   ٦/،  جالمرجع السابق طلبه ،أنور ،  )٣(
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اً            ك أن يصاب عامل           هو الضرر المستقبل،      والضرر الذي سيقع حتم ال ذل ومث
ذ   ،)٤(فيعجز عن العمل   ه، ولكن    فيتم تعويضه ليس فقط من جراء الضرر ال ي لحق ب

ه مستقبلاً          أيضاً ا سوف يلحق ب ان     . من ضرر  بسبب عجزه عن العمل              عم إذا آ  ف
ذي لحق بالمضرور دير الضرر ال وم بتق ه ،القاضي باستطاعته أن يق م ب ه يحك  فإن

ان الضرر مجهولاً        ،فوراً ديره في الحال ،          أما إذا آ أن يبق    ، ولا يمكن تق  العامل   ىآ
ه   طول   أو جزئياً   آلياً عاجزاً م أحد في أي وقت سوف يموت،                ، حيات فيجوز   ولا يعل

الحق في ب أن يحتفظ للمضرور     ،للقاضي بعد أن يقدر الضرر وفقاً لما تبينه الظروف        
 ٠التقديرهذا أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في 

 

ك     قدو       دني المصري        ١٧١و١٧٠ / ادةم النصت على ذل ين الم جاء  و،  من التقن
ذآرة     دي     في الم دني    الإيضاحية للمشروع التمهي انون الم ي     للق ا يل د لا يتيسر       : م  ق

اً داًللقاضي أحيان ويض تحدي دى التع م م دد وقت الحك اً أن يح د ، آافي نقضاء إ إلا بع
ديراً             دره تق ة أن يق اً  فترة من الزمن، فللقاضي في هذه الحال در      موقوت   بالتثبت من ق

م، عل   ت الحك وم وق رر المعل د النىالض ة    أن يعي رة معقول لال فت ائه خ ي قض ر ف   ظ
دها  ولى تحدي إذا ايت ه       ، ف م ب ا حك ر فيم اد النظ دد، أع ل المح ي الأج                نقض

ك   ال ذل ويض إضافي إذا اقتضى الح ار  ىوعل وقضى للمضرور بتع نهج س ذا ال  ه
ادة    ى آذلك جاء في الفقرة الأول     .)١(القضاء المصري  أن القاضي    "  ١٧١ /  من الم ب

ا يصح    ويصح أن يكون التعويض مقسطاً        للظروف،  للتعويض تبعاً  يعين طريقة   آم
ا             مرتباً أن يكون إيراداً   دم تأمين أن يق  .)٢("، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين ب

ي     أيضاً  وجاء في المذآرة الإيضاحية    ا يل اً       "  م  والأصل في التعويض أن يكون مبلغ
اً  إيراداًيكون مثلاًمن المال، ومع ذلك  يجوز أن تختلف صوره ، ف       يمنح لعامل    مرتب

ذه       ي ه ي ف وز للقاض أوده، ويج ام ب ن القي ل ع وادث العم ن ح ة م ده حادث              تقع
ة أن  اً أو     الحال دم تأمين أن يق دين ب زم الم اً أن يل ودع مبلغ اًي اء   آافي مان الوف          لض

 . بالإيراد المحكوم به
 

ذا الصدد         التمييز وينبغي       راد            في ه ين التعويض عن طريق ترتيب الإي ين   ب وب
ذي   ٠)٣(مع احتمال زيادته فيما بعد بتقدير تعويض إضافي          تعويض مؤقت    تقدير وال

ه القاضي في حسابه           ع، ولا يدخل ر متوق دما يكون الضرر المستقبل غي يتحقق عن
م        ذي لحق                 تتكشف عند تقديره في التعويض، ث ذا الضرر ال ار سلبية له ك آث د ذل  بع

ى                بالمض رور، آأن يكف بصر العامل الذي أصيب في عينيه، أو أن تؤدي الإصابة إل
 وحين يقدر قاضي الموضوع  . فيجوز للقاضي عندئذ تقدير تعويض إضافي      )٤(وفاته

ه يستمد  هالتعويض عن الضرر، فإن ه قناعت ا علي ي يطرحه ة الت  من مختلف الأدل
ه ضميره، فليس    ئن إلي ا يطم ا م ن بينه ار م ترطة  الخصوم، فيخت ة مش اك أدل ت هن

                                                 
   .٨٥٩، ص ٥٧٤ ، الفقرة ١/ ، جد أحمالسنهوري ، عبد الرزاق )٤(
 م ، دار النشر للجامعات ١٩٤٨ لسنة ١٣١العطيفي ، جمال الدين، التقنين المدني المصري الصادر به القانون رقم  )١(

  .٣٣٢ ،١/م ، ج١٩٤٩، )ط.د(المصرية، القاهرة ،       
 

  .٨٦١ص ، ٥٧٤، الفقرة ١/ ، جالمرجع السابق ، عبد الرزاق أحمدالسنهوري ،  )٢(
  .٣٣٥ ، ص ١/، جالمرجع السابق العطيفي ، جمال الدين ،  )٣(

 

  .٨٦١ ، ص ٥٧٤ ، الفقرة ١/جالمرجع السابق ،  ، عبد الرزاق أحمدالسنهوري ،  )٤(
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ه ويض،   . )٥(لاقتناع ي التع در القاض روف أدت إل    وإذا ق تجدت ظ م اس اقص ىث  تن
ي آف                   غير متوقع،  تناقصاً الضرر التعويض عن إصابة أدت إل م للعامل ب آأن  يحك

زمن يتب         رة من ال د مضى فت د استرد شيئاً    يبصره، ثم بع وة   ن أن المضرور ق  من ق
د حاز         النظر في التعويض لإنقاصه،      يجوز إعادة    فإنه لا الإبصار،   دير ق ذا التق لأن ه
 ٠)٦( المقضيقوة الشئ

 

غ    إذا آان التعويض قد إ     ما يفرق بين فإنه   ،أما القضاء الفرنسي         تخذ صورة مبل
در  الي ق اًإجم د  جزاف ان ق ا إذا آ ين م ادة   إ، وب ز زي ب، فيجي راد مرت ذ صورة إي تخ

ي      زه ف اني ولا يجي رض الث ي الف ويض ف رض الأولالتع اء    .الف ز القض ذلك يجي  آ
د           الفرنسي إنقاص التعويض إذا تناقص الضرر،      ذا التعويض ق تخذ  إوذلك إذا آان ه

 ٠)٧( وآان الحكم الصادر به قد تحفظ في هذا الشأن،صورة إيراد مرتب لمدى الحياة
ير إل       ي أن نش ال،  ىوينبغ ي الح بابه ف وم أس تقبل تق تتراخى و أن الضرر المس
 ويكون   ، في المستقبل، آأن يصاب شخص بإصابة تعجزه عن العمل في الحال            أثاره

ه عل  ي قدرت تؤثر ف ا س ق أنه ن المحق تقبلىم ي المس ل ف ا يجب  .)١( العم ن هن  وم
 المستقبل والضرر المحتمل، فالضرر المستقبل هو ضرر محقق           التمييز بين الضرر  

وع  ل فه  الوق ا الضرر المحتم ه، أم ويض عن ذلك يجب التع ق  ل ر محق و ضرر غي
ة    .الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، فلا يصح التعويض عنه       وفي هذا الشأن قضت محكم

ون        ب أن يك ويض يج ب للتع رر الموج أن الض ة ب دائرة المدني رية ال نقض المص ال
ر                   الي غي ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً، أما الضرر الإحتم

 ٠)٢(عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاًمحقق الوقوع، فإن التعويض 
 

 أن الكسب الذي فات لم يكن سوى مجرد         ىوترجع الصعوبة في ذلك من جهة إل            
ل الأوان      ىومن جهة أخرى إل     أمل غير مؤآد تحققه،    د أن صار قب ذا الأمل بع  أن ه

 عليه الذي حرم المدعي من فرصة آان من شأنها أن            ى تحققه بخطأ المدع   مستحيلاً
و سارت الأمور في سيرها الطبيعي              في تحقق أمله    له حظاً  تجعل د صار من     ، ل ق

ه     ى لو لم يتدخل المدع     يتحقق  الجزم بأنه سيتحقق أو لا     المستحيل نهائياً  ه بخطئ  علي
ا،          في وقف هذا السير الطبيعي للأمور،      ة من مخطوبه  آتفويت فرصة زواج الخطيب

 ٠)٣(نتخاباتلإمن دخول ا أو مرشح ،متحاناتلإأو حرمان طالب من دخول ا
 

 مجرد  ىوقد قضت المحاآم الفرنسية بأن الحرمان من فرصة لا يقتصر أثره عل                 
 نتهاز هذه الفرصة وفي محاولة    إ بالحق في     مساساً ن فيه أيضاً  إ بل   ،الأمل في الفوز  

                                                 
  ، )ت. د (، )ط .د(حسن صادق ، الدعوى المدنية أمام المحاآم الجنائية ، دار المعارف ، القاهرة ،  المرصفاوي ، )٥(

   .٢٠٥ص  ،  ١١٣ الفقرة      
 

  .٨٦١، ص ٥٧٤، الفقرة ١/ ، جالمرجع السابق ، عبد الرزاق أحمدالسنهوري ،  )٦(
  .٣٩٧-٣٩٦ص ، ٤٢٦ ، الفقرة١/ ، جالمرجع السابقسلطان ، أنور ،  )٧(
   ،نهضة العربيةالصده، عبد المنعم فرج ، مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار ال )١(

 ٠ ٥٨٧ ص  ،٤٦٥ الفقرة م ،١٩٧٩، )ط.د(بيروت،      
 ٠  ٥٩٩ ، ص ٦/ج ،المرجع السابق طلبه ، أنور ،  )٢(
  ،٦٣،الفقرة ١/، م١٩٩٢ ،٥/، القاهرة ، ط)ن.د(مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات ،  )٣(

   .١٤٣-١٤٢ص      
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ذا وز،ه ر      الف ق يعتب ذا الح لب ه رراًوأن س اًض ة  ، محقق ت نتيج                  وإن آان
رته مب ة إاش ون       ، حتمالي ة أن تك ة الفائت ي الفرص ية ف اآم الفرنس ترطت المح       واش

 ٠)٤(فرصة حقيقية وجدية
 

ذ        د أخ رأي وق ذا ال ه والقضاء المصري به رالفق م ، الأخي ث حك التعويض حي  ب
ن    ق م رم دون ح ب ح ول ا لطال ان،لإدخ ه     متح ت ب ا قض ذا م نقض  وه ة ال محكم

ة  دائرة المدني ا  بقوالمصرية ال ل ضرر   " له ابر لك انون يوجب التعويض الج أن الق
ر           ي عناص ب ف ن أن يحس انون م ي الق انع ف ار، ولا م له الض بب بأص ل الس متص
ل ضار أو تصرف                     وع فع ه، وق ه علي التعويض ما آان لطالبه من رجحان آسب فوت

 ٠)٥( "  خاطئ وضار آذلكإرادي
 

:א א   א
ه          الضرر الأ        دبي هو الذي  يصيب المجني عليه في شعوره أو آرامته أو عواطف

ب تقديره ويثير غالباً في ع وهو يص، آان نوعها أي في جوانب معنوية أياً     أو شرفه، 
ة           ،  )١(العمل صعوبات آثيرة   ر مالي ، أو هو الضرر الذي يصيب الشخص في ناحية غي

م               ه أو بعضه،    يشوه ا  أو ،فهو قد يصيب الجسم من جراء جرح يسبب الأل لجسم آل
رف وا  يب الش د يص ذاء      لإوق ب أوإي ذف أوالس رض أوالق ك الع ة هت ي حال ار ف عتب

داء                    ،السمعة بالتقولات  ة خطف ابن أو الاعت ة في حال د يصيب الشعور والعاطف  وق
ى               ،على الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة        داء عل ى مجرد الاعت د يترتب عل  بل أنه ق

تحم شخ           و اق ا ل ره غصباً       حق للشخص ، آم ك غي                والضرر الأدبي أيضاً       .)٢(صاً مل
ال  ذي لا يمس الم و ال ة  ،ه ر مالي لحة غي ن يصيب مص ررالأدبي ، ولك ذ الض       ويتخ

 -:إحدى الصور الآتية 
 

  : מ   א
ك من تشويه         ،فالجروح والتلف الذي يصيب الجسم           الوجه   في    وما قد يعقب ذل

تج    ، وأدبياً  مادياً آل هذا يكون ضرراً    ، أو في الجسم بوجه عام        الأعضاء  في وأ  إذا ن
  الكسب المادي ، ويكون ضرراً       ىعنه إنفاق المال في العلاج أو نقص في القدرة عل         

 .إذا لم ينتج عنه ذلك   فحسبأدبياً
  : א  אא

                                                 
 .١٤٥- ١٤٣، ص ٦٣ ، الفقرة ١/ ، مالمرجع السابق، مرقس ، سليمان  )٤(

 

  . ١٤٧، ص ٦٣ ، الفقرة ١/ ، مالمرجع السابقمرقس ، سليمان ،  )٥(
 

 ، )ن.د(، )غير مطبوعة( بكر ، حقوق المجني عليه في التعويض ، رسالة ماجستير بن صالح بنالقثامي ، صلاح )١(
 ٠ ١٥م ،ص ١٩٩٠،)ط.د(منية ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأ      

 

 الصده ، عبد المنعم فرج ، مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربية ،  )٢(
 ٠  ٥٩٠ص  ،  ٤٦٨ الفقرة م ، ١٩٧٩، )ط.د(بيروت ،        
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ات والاعتداء  صذاء السمعة بالتقولات والتخر   يفالقذف والسب وهتك العرض وإ          
ة  ى الكرام رراً  ،عل دث ض ال تح ذه الأعم ل ه اً آ رف المجن  أدبي ر بش هي وتض    علي

 .عتباره بين الناسإو
 

 : א א א
ه، والاع         ه وخطف ن حضن أم ل م انتزاع الطف داء علف  الأولاد أوالأب أوالأم ىت

عوره  ه وش ي عاطفت زن  ،تصيب المضرور ف م والأسى والح ه الغ ى قلب دخل إل  ، وت
 ٠وآذلك آل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية

 

 :אא 
ك ،   مملوآة للغير  أرضاًأن يدخل شخصاً ومثال ذلك آ          بالرغم من معارضة المال

ه من جراء                  ففي هذه الحالة يجوز لصاحب الأرض أن يطالب بالتعويض عما لحق ب
  .)٣(لإعتداء وإن لم يصبه ضرر مالي من هذا ا، حقهىعتداء عللإا
ولكن ما هو الضرر الأدبي الذي يجوز التعويض عنه ؟ ومن يثبت له الحق في                      

 ٠ هذين السؤالينىا يلي للإجابة علسوف نتصدى فيم هذا التعويض ؟
 

א -1 א  : א
ك شأن الضرر         ،الضرر الأدبي يجعل للمضرور الحق في التعويض              شأنه في ذل

ادي، ه    الم ة بأن دائرة الجنائي رية ال نقض المص ة ال د قضت محكم رر " وق ن المق م
اً اب الت   قانون ي إيج يان ف ي س ادي والأدب رر الم يء    أن الض ابه ش ن أص ويض لم ع

  .)١("منهما، وتقديره في آل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع
 

 ىوقد أجاز القانون الفرنسي القديم التعويض عن الضرر الأدبي وقصر ذلك عل                 
ئولية  يريةالمس ة  التقص ئولية العقدي اً، دون المس انون    توهم م الق و حك ذا ه  أن ه
دني  النصوص القانون أما  .  الروماني ا   ى الفرنسي الحديث فه   م    تسمح في عمومه

رر         ن الض التعويض ع مح ب ا تس در م ي بق رر الأدب ن الض التعويض ع ا ب وإطلاقه
 ٠)٢( القضاء الفرنسي منذ عهد طويل وهو ما استقر عليه أيضاً،المادي

 

 بصدد إمكانية التعويض     نقسم شراح القانون المدني الفرنسي إلي فريقين      إوقد        
ي عن الضرر ا ذر، ، لأدب ي متع ري أن التعويض عن الضرر الأدب الفريق الأول ي          ف

 فإن التعويض    ، له وحتى إذا آان قابلاً    إذ أن هذا الضرر بطبيعته غير قابل للتعويض       
ز          ، التقدير ىفيه يستعصي عل   ذا التميي نهم من يقصر      ف ،واختلفوا في وضع حد له م

ذا الضرر            ضر ىالتعويض عن الضرر الأدبي الذي يجر إل       ادي، ولا يعوض إلا ه ر م

                                                 
   .٨٦٤ ص ،٥٧٧، الفقرة ١/، ج)ت.د(، )ط.د(  ، بيروت، ، دار إحياء التراث العربي أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٣(

 
  ،)ط.د(، القاهرة ، )ن.د(أبو شادي ، أحمد سمير ، مجموعة المبادئ ،التي قررتها محكمة النقض في عشر سنوات،  )١(

  .١٢٤٠، ص ٢٧٥٥ ، الفقرة ٢/،ج)ت.د (   
 

  ،٥٧٨ ، الفقرة ١/، ج )ت . د (، ) ط .د (روت، ــــ بي ،اء التراث العربيـــ ، دار إحي أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٢(
  .٨٦٦-٨٦٥ ص       
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نهم من                   ه، وم المادي وحده،  فهؤلاء إذن لا يجيزون تعويض الضرر الأدبي في ذات
ة    ى الضرر الأدبي الذي يترتب عل     ىيقصر التعويض عل   ة جنائي اك      . جريم يس هن ول

ذي       ي ال رر الأدب ن الض ويض ع زون التع ذين يجي ز، فال ذا التميي ول له اس معق أس
ذا الضرر الأدبي يجر إل                  لإيصيب الشرف وا   أن ه ادة ب  ىعتبار، يبررون ذلك في الع

ة والشعور                 ذي يصيب العاطف  ،ضرر مادي، ولكنهم لا يجيزونه في الضرر الأدبي ال
 ٠)٣( لا يمتزج به ضرر مادياًمحض اً أدبيلأنه يتمخض عنه ضرراً

 

اء            ول     ولكن جمهور الفقه ى الق    ، ي التعويض عن الضرر الأدب         بجواز  يتجه إل
ه أن يجد           من الوجود  فتعويض الضرر لا يقصد به محوه وإزالته       ، ولكن المقصود ب

ديلاً ا المضرور ب ن إزالته ارة لا يمك ن ضرر، فالخس ا أصابه م ن يعوض ، عم  ولك
يجوز   الذي فاته، فالذي أصيب في شرفه وعرضه وسمعته،         المضرور عن الكسب  

ين الناس     ي  ذلك بما  تعويضه عن  ا   .رد اعتباره ب ة       أم دير التعويض عن      عن آيفي تق
  من المال آعوض عما لحق بالمضرور،       الضرر الأدبي فللقاضي أن يقدر مبلغاً معيناً      

 ٠ولكن دون إسراف في تقدير التعويض 
 

وآان القضاء المصري في بادئ الأمر متردداً في تعويض الضرر الأدبي، ومن             
ة طلب        ذلك ما قضت به بعض المحاآم المصرية من أن الضرر           الأدبي لا يكفي لإجاب

ار  لا ما دام أنه لم يصبه أي ضرر مادي، ومن أن الشرف وا           ،المدعي بالتعويض  عتب
ال وم بم ن  لا يق م ، وم الحزن والأل اًالمضرورأن  آ ل  إإذا إلا  لا يستحق تعويض خت

تحقون       ه لا يس ي علي ة المجن ن أن ورث رور، وم وت المض بب م ته بس ام معيش نظ
ات  بت حصول ضرر لهم     إذا لم يث   تعويضاً ه  آون من الحادثة بإثب ولى  المجني علي   يت

 ،حال حياته، ومن أنه لا محل للحكم بتعويض مالي عن الضرر الأدبيالإنفاق عليهم 
غير أن   .تجار الماليلإ لأساساًلأنه لا يصح أن يكون  لعدم سهولة تقويم هذا الضرر

د،      ا بع ك فيم ن ذل دلت ع اآم ع ذه المح ث رأت أن ال ه ان   حي الي إذا آ ويض الم            تع
ك الضرر، وأن              ،لا يمحو الضرر الأدبي    ه ذل  فإنه يعطي المضرور ترضية تخفف عن

بباً    ون س وز أن تك ه لا يج رر وتقويم دير الض عوبة تق دم  ص ي ع ويض ف ، وأن التع
ة ا العدال ل العلي أب والمث رد       ى ت زاء لمج ل ج ن آ رر م ي الض بب ف ت المتس                 أن يفل

 .)١( الضرر أدبيأن
 

 ىأو فرنسا عل      سواء في مصر      ،ستقر الفقه والقضاء في العصر الحديث         إثم        
ك ،        ،)٢(عن الضرر الأدبي   جواز التعويض  حيث   وقد أآد القانون المدني المصري ذل

، ولكن    يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً       ")( -: ما يلي  ىعل ٢٢٢/نصت المادة   
ة أ ذه الحال ي ه وز ف دد بمقتضى  لا يج ر إلا إذا تح ي الغي ل إل ب إن ينتق اق أو طال تف

 ٠الدائن به أمام القضاء

                                                 
 ٠ ٨٦٦ص  ،) ٤( حاشية ٥٧٨،الفقرة١/ ، جالمرجع السابق ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٣(
  .١٥٧-١٥٦، ص ٦٧الفقرة المرجع السابق ،مرقس ، سليمان ،  )١(

 ج

   ،سة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربيةالصده ، عبد المنعم فرج ، مصادر الالتزام درا )٢(
   .٥٩١، ص ٤٦٩م ، الفقرة ١٩٧٩، )ط.د( بيروت،     

 ج
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)(    عما يصيبهم   ، الدرجة الثانية  ى إل إلا للأزواج والأقارب    لا يجوز الحكم بتعويض 
 ويستفاد إذن مما تقدم أن هناك واجب قانوني  .)٣( "من ألم من جراء موت المصاب

ي الحكم بتعويض حقيق ي القضاء ب ي، دون اعل اء بتعويض لإ عن الضرر الأدب آتف
ويض  دأ التع رد مب زي، أو مج اءً .رم ب عل ى عل وبن ك فيج زل ى ذل اء أن ين  القض
 ٠ من حيث وجوب التعويض ومداه،الضرر الأدبي منزلة الضرر المادي

א -2 א   :א
ندئذ يجب التمييز بين الضرر       عن موت شخص، ع    ذا آان الضرر الأدبي ناجماً    إ      

ذي لحق بموت الشخص نفسه،           ارب             الأدبي ال ذي أصاب أق ين الضرر الأدبي ال وب
  ٠وشعورهم بالأسى من جراء موته  الميت وذريته في عواطفهم

 

ه،        ت نفس اب المي ذي أص ي ال رر الأدب ا الض ه  فأم ويض عن ق التع إن ح                 ف
ل  ه، ذىإل    لا ينتق ك أن ورثت الميراث، ل ل ب ي لا ينتق             التعويض عن الضرر الأدب

اك   ان هن اء    إإلا إذا آ ام القض دائن أم ه ال ب ب اق أو طال                      .)٤(تف
بأن التعويض عن "  وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية الدائرة المدنية

ادة     الضرر الأدبي عملاً   ا    ٢٢٢/١ بنص الم ر          من الق ي الغي ل إل دني لا ينتق      ، نون الم
طالبة لم  مأو طالب به الدائن أمام القضاء، فإذا آانت ال        ،  تفاقإلا إذا تحدد بمقتضى إ    

ود  دع وج اق علإت ويض، ىتف ذا التع د ه ام     تحدي ه أم ب ب م يطال ه ل ا أن مورث آم
ه              ىفإنه لا ينتقل إل     القضاء قبل وفاته   ة ب م المطالب م لا يجوز له ، )١(  ورثته ومن ث

ادة     " وقضت محكمة النقض المصرية الدائرة المدنية بأن         اد نص الم من  ٢٢٢ /مف
 المضرور  ى أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور عل    ،القانون المدني 

تفاق بين المضرور والمسئول بشأن     إ إلا أن يكون هناك      ، غيره ى فلا ينتقل إل    نفسه
داره، أو أن ي            ه ومق لاً            التعويض من حيث مبدئ دعوى فع ع ال د رف كون المضرور ق

 .أمام القضاء مطالباً بالتعويض
 

ه       ي،أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوى المتوف              فلا يجوز الحكم بالتعويض عن
دني المصري         ٠)٢("  الدرجة الثانية  ىالأقارب إل  و ،إلا للأزواج  أ المشرع الم د لج وق

وي م بتع م له ذين يجوز الحك د الأشخاص ال ي تحدي م إل ي، وه ض عن الضرر الأدب
الآتي ده     ، الأزواج :آ ه وج وه وأم رور،أي أب ة للمض ة الثاني ن الدرج ارب م  والأق

ه  ه أو لأم ه لأبي ه   وأولاده وأولاد أولاده،وجدت ه وأخوات ت   .)٣( وأخوت د قض وق
أن         ة ب دائرة المدني الزوج      "محكمة النقض المصرية ال ذي يلحق ب الضرر الأدبي ال

اً  ،صي مباشر قصر الشارع       هو ضرر شخ    ،   والأقارب ادة    وفق  ٢٢٢/٢ / لنص الم

                                                 
  .٨٦٨ ، ص ٥٧٨، الفقرة ١/،جالمرجع السابق  ،  أحمدالسنهوري  عبد الرزاق )٣(
 ٠ ٨٦٩ ، ص ٥٧٩ة ر ، الفق١/ ، جالسنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق )٤(
  .٥٩٨-٥٩٧ ، ص ٦/طلبه ، أنور ، المرجع السابق،ج )١(
  .٥٩٨ ،ص ٦/طلبة ، أنور ،المرجع السابق، ج )٢(

 

  .٨٧٠ ، ص ٥٧٩، الفقرة ١/ ، المرجع السابق، ج أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٣(
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ة              ،مدني ي الدرجة الثاني ارب إل زوج والأق ا يصيبهم     ، الحق في التعويض عنه لل  لم
 .)٤()"الزوجة(من جراء موت المصاب

 

رض إل            ذا الف ي ه ي ف رر الأدب ن الض ويض ع ي التع ق ف دير الح تند تق          ىويس
ه    من الأ،ما لحق بأولياء المتوفى    ان المضرور    ،سى والحزن العميق بموت ا إذا آ  أم

فإن تقدير التعويض الذي لحق ذوي المصاب  لم يمت آما لو أصيب بعاهة مستديمة،
 الأخذ بقدر آبير    ، ويجب عند تحديد من يثبت له الحق في التعويض         ،متروك للقاضي 

ا يصيبهم              ل  بالنسبة من الحذر  ة بتعويض عم م المطالب من  لأشخاص الذين يجوز له
 ٠ عليه الأصليي حياة المجنىعتداء عللإألم بسبب ا

 

د راع       كىوق ري ذل دني المص رع الم رة ذوى ، المش ييق دائ ام بتض ث ق  حي
ذي أصابهم               المتوفى الذين لهم الحق في      التعويض عن الضرر الأدبي ال ة ب المطالب

ر  آعتبار أن ذلك قد يحفز عدداً لإ في ا أخذاً، من جراء موت المصاب   شخصياً  من  اًبي
عتداء لاما أصابهم من ألم بسبب اع  المطالبة بتعويض والأصدقاء إلى  أولئك الأقارب 

ل الواحد                 ىعل التعويض بسبب الفع البين ب     قريبهم أو صديقهم، فتطول سلسلة المط
اره    بب إعس د يس ئول، وق ة المس ك ذم بهظ ذل ويض  ،وي البي التع ة ط              ومزاحم

بعض في       ربين               قتسام أم  إبعضهم ال ارب الأق ك ضد مصلحة الأق ه حتى ينقلب ذل                 وال
م إلا عل تحق له ويض المس ن التع لون م يرىإذ لا يحص ذر اليس ر  ٠)١( الن ذا آث ل

ين       دني  المشرع المصري في التقن انوني يقصر               الم  الحالي أن يحسم الأمر بنص ق
ادي  ويض الم ب التع ي عل،حق طل ارب الم ى والأدب ن أق ة م ات معين ه يجن فئ  علي

لي ادة   ،الأص ت الم ه  ٢٢٢/٢/فنص ويض إلا ى عل" من م بتع وز الحك ه لا يج أن
لأزواج ارب إل ل نى والأق يبهم م ا يص ة عم ة الثاني وت  الدرج راء م ن ج م م  أل
ر المضرور،  ىولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إل     )٢("المصاب أي سبب     غي ب

باب ا  ن أس الميراثلإم ال آ ت ا ،نتق ه،إلا إذا تحقق ة ب دى  لمطالب ك بإح ون ذل ويك
 -:المادة بقولهاهذه طريقين آما نصت عليهما 

 

 )(                      ل ة أن ينتق ذه الحال يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في ه
 ٠إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء

)(    لأز ويض إلا ل م بتع وز الحك ك لا يج ع ذل ة   وم ة الثاني ى الدرج ارب إل          واج والأق
 ٠)٣("عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب 

 
  

    

                                                 
   .٥٩٩ ص ٦/طلبة ، أنور ، المرجع السابق ، ج )٤(
  .١٥٩،ص ٦٨ ،الفقرة١/ ، ممرقس ، سليمان ، المرجع السابق )١(
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 ٠  ٨٦٨، ص ٥٧٨،الفقرة ١/ ، المرجع السابق ، ج أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٣(
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 يعين  -1 : من القانون المدني المصري الجديد على ما يلي          ١٧١/ تنص المادة        
ون اً للظروف، ويصح أن يك ويض تبع ة التع ا القاضي طريق ويض مقسطاً، آم  التع

دم       أن يق دين ب زام الم التين إل اتين الح ي ه وز ف اً، ويج راداً مرتب ون إي يصح أن يك
اً ه يجوز للقاضي-2 ٠تأمين ى أن د، عل در التعويض بالنق اءً  ، يق اً للظروف وبن  تبع

أداء                    م ب ه، أو أن يحك ا آانت علي ى م ة إل ادة الحال على طلب المضرور، أن يأمر بإع
ين متص     ى سبيل التعويض            أمر مع ك عل د نصت      .)٤(ل بالعمل غيرالمشروع وذل  وق

دي روع التمهي احية للمش ذآرة الإيض دنيالم انون الم ى للق ئولية  أن عل  المس
انون        ليست  بوجه عام،    التقصيرية  هو   :سوى جزاء للخروج على التزام يفرضه الق

ني هو الأصل     وإذا آان التنفيذ العي . دون سبب مشروع،التزام عدم الإضرار بالغير  
ذ،                    ذا الضرب من التنفي ك، لا يكون له في المسئولية التعاقدية، فعلى النقيض من ذل
ر حق أو التعسف                      دم حائط بنى بغي وهو يقتضي إعادة الحال إلى ما آانت عليه، آه

ق  تعمال ح ي اس ذ    ،ف يرية، فالتنفي ئولية التقص اق المس ي نط تثناء ف ة الاس  إلا منزل
ل وي بمقاب ق التع ن طري ي أي م ة ف دة العام و القاع الي، ه                  ض  الم

 ٠المسئولية التقصيرية
 
 

 

ك فيجوز                          ال، ومع ذل اً من الم أن يكون   ،  والأصل في التعويض أن  يكون مبلغ
أوده، ويجوز                        ام ب ة من حوادث العمل عن القي ده حادث إيراداً مرتباً يمنح لعامل تقع

دي  زم الم ة أن يل ذه الحال ي ه اًللقاضي ف دم تأمين أن يق اً ،ن ب ودع مبلغ اً أو أن ي  آافي
ومع ذلك فإنه ينبغي التمييز في هذا الصدد بين           .لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم به    

ه    موقوت التعويض من طريق ترتيب الإيراد وبين تقدير تعويض      ال زيادت ، مع احتم
ا ت     ،آما أنه يسوغ للقاضي   ،  فيما بعد بتقدير تعويض إضافي     م      فضلاً عم دم، أن يحك ق

أمر             ى سبيل التعويض، في م    مثلاً في أحوال استثنائية بأداء أمر معين عل  بنشر الحك
ع              ا وق أن م م ب وه في الحك أن ين بطريق اللصق على نفقة المحكوم عليه، أو يكتفي ب

باً،     راء أو س ر افت ه يعتب وم علي ن المحك ادةم دي ١٤٠٩ /الم ين الهولن ن التقن    ، م
ان      .ي حقه عن الضرر الأدبي الذي أصابه      وذلك لتعويض المقذوف ف     وغني عن البي

ب    ون أنس د يك ه ق الي، ولكن و بالم العيني ولا ه و ب ويض لا ه ذا التع ل ه             أن مث
 ٠)١(الصورما تقتضيه الظروف في بعض 

 

دياً، ولكن                         ويظهر لنا مما تقدم أن الأصل في التعويض عن الضرر أن يكون نق
ا يمكن                  التعويض بمعناه ال   ي، آم ذ العين ذا هو التنفي اً، وه واسع يمكن أن يكون عيني

ي لهذين الطريقين                        ا يل دي، ونعرض فيم ر نق دي أو غي ل نق أن يكون تعويضاً بمقاب
   -:للتعويض عن الضرر

                                                 
 ٠ ٣٣٣ ، ص ١/العطيفي ، جمال الدين ، المرجع السابق ، ج )٤(

 جج

  .٣٣٥ ، ص ١/ جابق ،المرجع السالعطيفى ، جمال الدين ،  )١(
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: א א  א
ة،          ئولية العقدي ال المس ي مج ي ف ذ العين ي أو التنفي ويض العين اء التع و الوف ه
، وفيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية، فإن ذلك يمكن أن يتحقق في              )٢(تزام عيناً للابا

د                      ك أن الشخص ق ي، ذل ذ العين ى التنفي دين عل قليل من الفروض التي يجبر فيها الم
د يتخذ الإخلال                      بالتزامه يخل الغير دون حق، وق انوني في عدم الإضرار ب ذا   الق به

ام  الإلتزام   ره       ت بعمل    صورة القي ه ومحو أث وم جار            )٣(مكن إزالت أن يق ذا آ ال ه  ومث
ه، فيكون الجار في                      فاً من اره تعس ى ج ببناء حائط في ملكه لسد الهواء والضوء عل
زم                        م يلت اره من ضرر، ومن ث ا لحق بج هذه الحالة مسئولاً مسئولية تقصيرية عم

ادة             .بتعويضه ة من الم دني       ١٧١/ وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثاني ين الم من التقن
 طلب المضرور، أن يأمر ى للظروف، وبناءً عل يجوز للقاضي تبعاً"المصري بقولها
ه   ما آانت  ىبإعادة الحالة إل   ذ              )٤( "علي م بالتنفي ا أن يحك ، ولكن القاضي ليس ملزم

دائن،       ، إذا آان ممكناً  ،   ومع ذلك فإنه يتعين عليه أن يقضي به         العيني   ه ال  وطالب ب
  ٠ المدينأو تقدم به

 
 

  :א   

اً         ويض عين ذ التع ا تنفي ذر فيه ي يتع ان الت ن الأحي ر م ي آثي ي ،ف ة ف خاص
ويض     م التع ام القاضي إلا أن يحك بيل أم اك س ي هن لا يبق يرية، ف ئولية التقص المس

ل دي    بمقاب ر نق دياً أم غي اً نق ان تعويض واء آ ر   س ن الض يس م                      وري  إذ ل
داً  ويض نق ون التع ون   ، أن يك د يك التعويض إذن ق ب، ف و الغال ذا ه ان ه                 وإن آ

 ٠نقدياً أو غير نقدي
א -1   :א

دفع للمضرور        أن ي م ب أن يحك دي، آ ر نق م القاضي بتعويض غي يجوز أن يحك
ذي        بسند أو بسهم تنتقل إليه ملكيت      ه عن الضرر ال ه، ويستولي على ريعه تعويضاً ل

ى سبيل التعويض               .)١(أصابه  وفي دعاوى السب والقذف يجوز للقاضي أن يأمر عل
ر تعويضاً                     ذا النشر يعتب ه في الصحف، وه بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى علي

 ٠غير نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعى عليه
א -2   :א
ويض        ن التع وع م ذا الن ووه ئولية     ه اوى المس ي دع ه ف م ب ب الحك ذي يغل  ال

ع       ي جمي ي، فف رر الأدب ى الض د حت ه بالنق ن تقويم رر يمك ل ض إن آ يرية، ف التقص
ذر ي يتع وال الت االأح ي  فيه ويض العين ق التع ن طري رر ع ذا الض ويم ه  أو ، تق

                                                 
 ٠ ٩٦٦، ص ٦٤٣، الفقرة ١/ جالمرجع السابق ، ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٢(

 ج

 ٠ ٩٦٦، ص ٦٤٣ ، الفقرة١/ ، المرجع السابق ، ج أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٣(
 

 ٠ ٣٣٣ ، ص ١/العطيفي ، جمال الدين ، المرجع السابق ، ج )٤(
 ج

 ٠ ٩٦٧ ، ص٦٤٤الفقرة  ، ١/ج، المرجع السابق ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )١(



 -١٢٠-

أن يكون   أيضاً   لأصل   وا .التعويض غير النقدي، عندئذ يحكم القاضي بتعويض نقدي       
ة واحدة، و     ىالتعويض النقدي مبلغاً معيناً يعط     ع القاضي          لكن    دفع ا يمن ة م ليس ثم

م  ن الحك روف ،م ا للظ ط  ، تبع دي مقس ويض نق اة    بتع دى الحي ب م إيراد مرت   .أو ب
ين           ددها ويع ي أقساط تحدد م دفع عل والفرق بين الصورتين أن التعويض المقسط ي

و  تيفاء التع تم اس ددها، وي دى    ع ب م راد المرت ا الإي ا، أم ط منه ر قس دفع آخ يض ب
دفع                         راد ي دد محددة، ولكن لا يعرف عددها لأن الإي ي م دفع هو أيضاً عل             الحياة، في

 ٠)٢(ما دام صاحبه على قيد الحياة ولا ينقطع إلا بموته
 

ا يعجزه عن                            ى إصابته بم ؤدي إل ا ي ومثال ذلك أن يصاب عامل أثناء عمله مم
ة  يقضي                ذه الحال زمن، ففي ه ه القاضي بتعويض مقسط         العمل مدة معينة من ال ل

ة العجز عن                  حتى يبرأ من إصابته، ويحكم القاضي بإيراد مرتب مدى الحياة في حال
 ولما آان المسئول هو المدين بهذا التعويض المقسط، أو بهذا    - آلياً أو جزئياً   -العمل

 في ذمته يبقى مدداً قد تطول، فقد يرى القاضي          الإيراد المرتب، وآان الدين المترتب    
 ٠)٣(أن يلزمه بتقديم تأمين

 
 
 

ادة             ي من الم رة الأول ذا تنص الفق دني المصري عل     ١٧١ /ل انون الم  ى       من الق
ه ويض    "  :أن ون التع روف ويصح أن يك اً للظ ويض تبع ة التع ين القاضي طريق يع

اً،         راداً مرتب ا يصح أن يكون إي دين       مقسطاً آم زام الم التين إل اتين الح       ويجوز في ه
 ٠)١(  "بأن يقدم تأميناً

 

ال                      غ من الم ى مبل  نخلص إذن مما تقدم أن مقتضى التعويض، هو الحصول عل
ا ترتب            )٢(مقابل الضرر الناتج عن الجريمة     ، بسبب ما فات المضرور من آسب، وم

، والمقصود بالرد عيناً هو إرجاع  عليه من خسارة، ويكون ذلك بالرد عينياً أو نقدياً      
ك                   ة متى أمكن ذل وع الجريم ل وق ه قب رد عن       )٣(الحال إلى ما آانت علي رق ال ، ويفت

اه الخاص  ة،التعويض بمعن و أن أساسهما الجريم ال ، ول ردموضوع في أن الم              ال
د صاحبه                ة في ي وع الجريم ل وق الرد من           ٠آان له وجود قب ة ب ذا تجوز المطالب  ول

ن   ال ا إلا م ب به ين أن التعويضات لا يطال ي ح تهم، ف ن الم ى م ه، أو حت ي علي مجن
ة ه ضرر من الجريم ذر )٤(لحق إذا تع م ، ف ة ث و سرقت فاآه ثلاً ل رد فم ع ال ك امتن ذل

ا الأصلية  ى حالته ا إل ع إعادته ا تمتن ه رغم وجوده وى فإن اً من الحل صنعت أنواع
ا          م لا يجوز رده اآم في       . ومن ث ام المح الحقوق          ومن أحك ذا الصدد أن للمدعي ب  ه

                                                 
 ٠ ٩٦٨ -٩٦٧، ص ٦٤٥،الفقرة ١/ ،جالمرجع السابق ،  أحمد السنهوري ، عبد الرزاق)٢(

 

 ٠ ٩٦٨ ص ،  ٦٤٥، الفقرة ١/ ، جالمرجع السابق ،  أحمد السنهوري ، عبد الرزاق)٣(
 ٠  ٣٣٣،ص ١/ جالمرجع السابق ، العطيفى ، جمال الدين ، )١(
 ،) غير مطبوعة( بكر ، حقوق المجني عليه في التعويض ، رسالة ماجستيربن  صالح  بن، صلاحالقثامي  )٢(

  ٠ ٥٥-٥٤لأمنية ، ص ام ، جامعة  نايف العربية للعلوم ١٩٩٠، )ط. د (، ،الرياض )ن .د (     
 ج

 ٠ ١٨٠، ص ٩٨المرصفــــاوي ،حسن صادق ، المرجع السابق ، الفقرة )٣(
 

 ٠ ١٨٠، ص ٩٨ ،الفقرةالمرجع السابقالمرصفاوي ، حسن صادق ،  )٤(
 ج



 -١٢١-

ذا                  ة ، وه المدنية في دعواه في هذا الصدد طلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريم
 ٠)٥( التعويض يجوز أن يشمل رد الشئ المسروق أو المختلس عيناً أو دفع ثمنه

 

  
     

 

ين    ١٧٠/نصت المادة          ي              من التقن ا يل ي م د عل دني المصري الجدي در  "  الم يق
ام        ا لأحك رور طبق ق بالمض ذي لح رر ال ن الض ويض ع دى التع ي م          القاض

ادتين ا٢٢٢ًو ٢٢١ / الم ر       مراعي م يتيس إن ل ة، ف روف الملابس ك الظ ي ذل                   ف
ر         تفظ للمض ه أن يح اً، فل اً نهائي ويض تعيين دى التع ين م م أن يع ت الحك ه وق              ورل

دير     ي التق ر ف ادة النظ ة بإع دة معين لال م ب خ ي أن يطال الحق ف                        )٦( "ب
 -: ما يلي ى عل٢٢١/وتنص المادة 

ذي            -1" انون، فالقاضي هو ال د أو بنص في الق إذا لم يكن التعويض مقدراً في العق
ه             يقدره ا فات دائن من خسارة وم  من آسب، بشرط أن    ويشمل التعويض ما لحق ال

ر        ه، ويعتب اء ب ي الوف أخر ف الالتزام أو للت اء ب دم الوف ة لع ة طبيعي ذا نتيج ون ه يك
 ٠الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

اً      -2 ذي يرتكب غش دين ال زم الم لا يلت د، ف زام مصدره العق ان الالت ك إذا آ ع ذل     وم
ه            أو خطأ جسي   ان يمكن توقع ذي آ ادة  ماً إلا بتعويض الضرر ال د     ع   )١( " وقت التعاق

 -: ما يليىعل٢٢٢/ المادة وتنص
")(                       ل ة أن ينتق ذه الحال  يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في ه

 .إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء 
)( ك لا يجوز لأزواج ومع ذل م بتعويض إلا ل ة  الحك ي الدرجة الثاني ارب إل  والأق

   ٠)٢( " عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب

ا نصه            ذي      "  :وقد جاء في المذآرة الإيضاحية م يحدد القاضي مدى الضرر ال
ويض   در التع ار، ويق ل الض ن الفع نجم ع ي   ،ي ررة ف ة المق دة العام اً للقاع                  وفق

ادة      ( من المشروع    ٢٩٩/المادة   ل الم انون    ٢٢١تقاب دني   من الق وفي   ،)٣(  " ) الم
ن        ويض ع دى التع د م ة تحدي ن آيفي اؤل ع ن التس ة يمك وء النصوص المتقدم ض
ذي أصاب المضرور،              الضرر، ذلك أن مدى هذا التعويض قد يتأثر بطبيعة الضرر ال

                                                 
 ٠ ٣٣٠ ، ص ١/العطيفي ، جمال الدين ، المرجع السابق ، ج )٥(

 

 ٠ ٩٦٩ ، ص ٦٤٦، الفقرة ١/، جالسنهوري ، عبد الرزاق أحمد ،المرجع السابق )٦(
 ج

 ٠ ٩٧٠ ص ،٦٤٦الفقرة  ، ١/ج، المرجع السابق ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )١(
 

 ٠  ٩٧٠ ص ، ٦٤٦،الفقرة١/ ، جالمرجع السابق ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٢(
 

  ٠ ٣٣٢، ص ١/، جالمرجع السابقالعطيفي ، جمال الدين ،  )٣(
 



 -١٢٢-

اريخ قوعه       أو بتغير حجم الضرر ف    ،  أو بالظروف الملابسة للمضرور    ي الفترة بين ت
 -: وهذا ما سوف نتولى الإجابة عليه فيما يلي ،وتاريخ الحكم بالتعويض عنه

 

: א א א   א
ن          دائن م ا أصاب ال اول م ويض يتن ى أن التع ام إل ذا المق ي ه ار ف ي أن يش يكف

ارة ك ن  خس ان ذل ى آ ن آسب، مت ه م ا فات ي   وم ل الضار، وينبغ ة للفع ة مألوف             تيج
روف     ن ظ ر م رف آخ ل ظ أ وآ امة الخط أن بجس ذا الش ي ه د ف                     أن يعت

 ٠أو التخفيف التشديد
     في منطق المذهب الشخصي     ،والواقع أن جسامة الخطأ لا يمكن الإغضاء عنها             

ه في أحوال            التقنينات الحديثة عل   أوالذاتي، ولذلك تجري   دأ وتطبيق ذا المب ى إقرار ه
 البولوني آذلك بين التدليس والخطأ الجسيم من ناحية،          المدني ويفرق التقنين . شتى

يعتد في تقدير    " : أنه ١٦٠  /وبين الخطأ اليسير من ناحية أخرى، فيقرر في المادة        
ه من قيمة خا            ا ل اً للسعر الجاري، فضلاً عم ة الشيء وفق صة  الضرر المادي بقيم

 ٠)٤( "لدى المضرور عند توافر سوء النية أو الإهمال الفاحش 
 

ة (  ، الالتزامات السويسري بإنقاص التعويض       تقنينويقضي         ان     ،  )عدال  إذا آ
ن       ة م رة الثاني ي الفق نص ف دودة، في دين مح وارد الم ت م يراً، وآان أ يس               الخط

ال جسيم           أنه إذا لم يكن الضرر نا     "  على   ٤٤ /المادة د أو إهم شئاً من جراء فعل عم
ة   ،أو رعونة بالغة   ان استيفاؤه يعرض      ، فللقاضي أن ينقص التعويض عدال  متي آ

  .المدين لضيق الحال
ا                   اً، آم داً آافي م مدى التعويض تحدي وقد لا يتيسر للقاضي أحياناً أن يحدد وقت الحك

زمن    هو الشأن مثلاً في جرح لا تستبين عقباه إلا بعد انقضاء             رة من ال  فللقاضي   فت
در الضرر    ن ق ت م د التثب وت بع ويض موق م للمضرور بتع ة أن يحك ذه الحال ي ه ف
ولى        ة يت رة معقول لال فت ائه خ ي قض ر ف د النظ ى أن يعي م ، عل ت الحك وم وق المعل
ه، وقضى للمضرور   م ب ا حك اد النظر فيم دد، أع إذا انقضى الأجل المح دها، ف تحدي

 ٠)١( "وعلى هذا النهج سار القضاء المصريحال ذلك، بتعويض إضافي إذا اقتضى ال
 

ذآر، أن التعويض مقياسه الضرر        ة ال ة الآنف ويستنتج من النصوص القانوني
ان    واء آ دي، وس ر نق دي أو غي ل نق اً، أو بمقاب اً عيني ان تعويض واء آ ر، س المباش

ر متو     اً أو غي ان متوقع واء آ اً، وس راداً مرتب طاً، أو إي ويض مقس الاً  التع ع، أو ح      ق
 ففي الضرر المباشر لا يكفى أن تكون الجريمة هي السبب         .أو مستقبلاً ما دام محققا    

فلا تكون مجرد  في حصول الضرر، وإنما يلزم أن يكون الضرر ناتجاً عنها مباشرة،
ية  نقض الفرنس ة ال ر محكم روف، أو بتعبي ن "ظ رة م تج مباش ذي ين رر ال الض

 فالضرر الجسماني الناشئ عن جرائم الضرب         ."لدعوى  الجريمة المرفوعة عنها ا   
التعويض،           ة ب ز المطالب أ، يجي ل في مصاريف     ووالجرح أو الإصابة الخط ذي يتمث ال

لاج،   إن   الع ذلك ف ر          آ أ يض داً أو خط ل عم ر، والقت د الأج ل، وفق ن العم ز ع العج

                                                 
  ٠ ٣٣٢، ص ١/ ،جالمرجع السابقالعطيفي ، جمال الدين ،  )٤(

 ج

 ٠ ٣٣٢ ، ص ١/ العطيفى، جمال الدين ، المرجع السابق ، ج)١(



 -١٢٣-

ار،    ذف أو السب يضر بالشرف والاعتب ات، والق العواطف والإحساس ا ب دث آم يح
أ      وهكذا٠٠ر مادي من السرقة والإتلاف والحريق     ضر التعويض عن إصابة خط  ، ف

ة                     ا أصاب الشخص من إصابات جسدية عن الجريم عن تصادم سيارتين يكون عم
نجم                    م ي ار أن تلف السيارة ل ى اعتب ولكنه لا يشمل التعويض عن تلف السيارة ، عل

ام    بسبب الفعل المكون للجريمة وهو ضرر غير مباشر للمجني عل     ه أم ة ب يه المطالب
 .قاضيه الطبيعي وهو القاضي المدني 

 

ة                 ي مطالب ا ه ة أو بقيمته ياء المختلس ة بالأش أن المطالب م ب ه حك اءً علي وبن
د     ن التبدي رة ع أ مباش رر نش ن ض ويض ع ون    ،بتع ح أن يك ه يص ذلك بأن م آ  وحك

ر نت        س لا يعتب ي العك ذف ، وعل ة الق رة لجريم ة مباش ي نتيج رض النفس ة الم يج
أمين للمجني                  مباشرة للجريمة  دفعها قيمة الت أمين ب ه شرآة الت ذي تحملت الضرر ال

عليه، لأن ذلك آان تنفيذاً لالتزام تعاقدي سابق على الجريمة، وإن آانت الجريمة قد 
زام      ذا الالت د التعويض                ،)٢(هيأت لتنفيذ ه ا تحدي وم عليه د أساسية يق اك إذن عم فهن

ه       خسارة التي لحقت بالمضرور       ال(  عن الضرر المباشر وهي       ذي فات     )، الكسب ال
دير            ه لتق وين عقيدت ي تك ي ف ا القاض د عليهم ذان يعتم ا الل ران هم ذان العنص فه

 ما بمائة ألف،  اً ومثال ذلك أن يكون صاحب العقار قد اشترى عقار         .التعويض بالمال 
اً، فالخسا                   ة وخمسين ألف ار بمائ ذا العق رة التي   ثم قام شخص أخر ووعده بشراء ه

ا                لحقت بصاحب العقار هي مائة ألف      اً، فكلاهم ه هو خمسين ألف ذي فات  والكسب ال
ويض       دير التع د تق بان عن ي الحس دخل ف ه، ولا ي ويض عن ب التع ر يج رر مباش             ض

 فالتعويض في المسئولية التقصيرية يشمل          أن يكون الضرر متوقعاً أو غير متوقع      
  ٠آل ضرر مباشر

  

: אא א א    א
ويض              دير التع ي تق ؤثر ف د ت رور ق ة للمض روف الملابس وم أن الظ ن المعل                 م

دير       "  من القانون المدني المصري، تقضي     ١٧٠/فالمادة   بأن القاضي يراعي في تق
رور    يط بالمض ي تح ة الت روف الملابس ويض الظ د. )١( "التع الظروف ( ويقص ب

ي تلابس المسئول عن   الظروف) الملابسة ي تلابس المضرور لا الظروف الت الت
بب    ،الضرر ه بس تفيد من د يس ا ق يط بالمضرور، وم ي تح الظروف الشخصية الت  ف

ديره للتعويض، لأن التعويض                     التعويض د تق دخل في حسبان القاضي عن ذا ي آل ه
فيقاس على أساس ذاتي لا على ، ذاتيقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بال

وعي  اس موض ال  .)٢(أس بيل المث ى س حية   :  فعل مية والص رور الجس ابة المض إص
ذي  إن الضرر ال ان عصبياً، ف ار، فمن آ لاً للاعتب ولاهتكون مح  من جراء حادث ت

ان مريضاً          يكون أثره أآبر من الضرر الذي يصيب شخص سليم الأعصاب، ومن آ
ه من جراء حادث يصيبه، يكون                  بالسكر ويصاب بجرح، فإ    ذي يلحق ب ن الضرر ال

                                                 
 م ،١٩٧٥ ١/مصطفى ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في القانون المقــارن ، مطبعة جامعـــة القاهـــرة ، ط )٢(

 ٠ ٨٨-٨٧ ، ص ٦٤     الفقرة 
 ج

  ٠ ٩٧١ ،  ص ٦٤٨، الفقـــرة ١/ ، المرجع السابق ، ج أحمد السنهوري ، عبد الرزاق)١(
 ٠  ٩٧١ ص  ، ٦٤٨ الفقرة  ،١/ ج،سابق المرجع ال ،  أحمدالسنهوري ، عبدالرزاق )٢(
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لا يزاد في مقدار التعويض في       أعظم من الضرر الذي يصيب الشخص السليم، آذلك       
حالة تأمين المسئول علي مسئوليته، بحجة أن شرآات التأمين هي التي سوف تدفع       

ذي  التعويض،  ولا يدخل في الحساب ما قد يفيد المسئول من آسب بسبب الضرر ا                ل
تعين  ذي يس اللص ال ه، ف روقاتأحدث ه، بالمس ت ب ة حل ة مالي ة أزم ي مواجه            ف

اً آبيراً  ع انتفاع افينتف دار  به ئولاً إلا بمق ون مس دار    ، لا يك رق، لا بمق ا س                      م
 ٠)٣(ما أفاد من السرقة

 

يجب أن يكون عن       وتجدر الإشارة هنا أن الخطأ إذا آان يسيراً، فإن التعويض                 
د   يم فيجب ألا يزي أ الجس ا الخط ير، أم أ اليس ه الخط ذي أحدث ل الضرر المباشر ال آ
التعويض فيه عن الضرر المباشر، لذا نجد أن التعويض المدني تعويض موضوعي             
أ                  ه جسامة الخط   يراعى فيه الضرر، أما العقوبة الجنائية، فهي شئ ذاتي يراعى في

وي   دير التع ق بتق ا يتعل أ      وفيم ان الخط ادة إذا آ ي الزي ادة إل ل ع ي يمي ض، فالقاض
 ٠جسيماً، والتخفيف إذا آان الخطأ يسيراً

 

ى          راً إل نح آثي ى تج دني المصري الملغ ين الم ي ظل التقن اآم ف ت المح د آان وق
دير التعويض            أ في تق ان الضرر          ،إقامة وزن لجسامة الخط نقص التعويض إذا آ  فت

 وبالعكس من ذلك تزيد التعويض إذا آان        ،ي إليه يسيراً  جسيماً، ولكن الخطأ الذي أد    
يراً    رر يس يماً والض أ جس اه،       .)٤(الخط ذا الاتج ر ه م تق نقض ل ة ال ر أن محكم             غي

اريخ  ة بت دائرة الجنائي ن ال ادر م ا الص ي حكمه مبر ٢٠[فف ت  ] ١٩٤٨ديس          :قال
ذي يلحق المض  "  ل الضرر ال و مقاب ويض ه ان التع ا آ ار،  لم ل الض ن الفع            رور م

ة                        إن إدخال المحكم اه، ف ه أو درجة غن أ المسئول عن ولا يصح أن يتأثر بدرجة خط
دير                     جسامة الخطأ  د تق ا عن ين العناصر التي يجب مراعاته ه ب  ويسار المسئول عن

دير التعويض من سلطة                  و أن تق اً نقضه، إذ ول اً متعين م معيب ل الحك التعويض، يجع
ه من مختلف ظروف                 محكمة المو  ا تتبين ا لم باً وفق راه مناس ا ت ه بم ضوع تقضي في

ا إذا                          ه، إلا أنه ل المناقشة في ين فلا تقب غ مع ى مبل ا متى استقرت عل          الدعوى، وأنه
ه في                    انون وأدخلت التعويض بمقتضى الق ما أقحمت في هذه الظروف ما لا شأن له ب

إن قضا ديره، ف د تق ابها عن ذهءحس ي ه ون ف ون ها يك انون، ويك اً للق ة مخالف  الحال
ه    ويض المقضي ب تبعد من التع ى تصحيحه، فتس ل عل لطة العم نقض س ة ال          لمحكم

 ٠)١(  "ما ترى أن محكمة الموضوع أدخلته في تقديرها على ذلك الأساس الخاطئ
 

ي         ا ف د به ن أن يعت ي يمك ومن الظروف الشخصية الملابسة للمضرور ، والت
ه الضرر                  تقدير مد  ذي الحق ب ى الحادث ال   ى التعويض، حالة المضرور السابقة عل

ي                    أثيره عل ك الحادث، ومدى ت وحالته اللاحقة بعد الضرر الذي أصابه من جراء ذل
الي           زه الم اً مرآ ة أيض روف الملابس ك الظ ن تل ب، وم ل والكس ي العم ه عل   قدرت

 -:الشخصية الملابسة ومرآزه العائلي، وفيما يلي نلقي الضوء على تلك الظروف 

                                                 
 ٠  ٩٧٣ص  ،  ٦٤٨ ،الفقرة١/ج ، المرجع السابق ،  أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٣(
 ،١/م، م١٩٩٢، ٥/رة، طــ، القاه) ن .د (ات، ـــون المدني في الالتزامـــمرقس ، سليمان، الوافي في شرح القان )٤(

 ٠ ٥٤٩-٥٤٨، ص١٩٤م الفقرة١٩٩٢     
 

 ٠ ٥٤٩-٥٤٨ص  ، ١/م، ١٩٤، الفقرة المرجع السابق مرقس ، سليمان، )١(
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ى                       ة عل بالنسبة لتأثير حالة المضرور السابقة الصحية والجسمانية، أو اللاحق

ريقين  ىمدى تقدير التعويض، نجد أن شراح القانون المدني الفرنسي، انقسموا إل             ف
اب      رور الس ة المض داد بحال ى الاعت نهم إل ق م ذهب فري اص  ف ادث لإنق ى الح قة عل

ك د ذل تم بع ه، وي تحق ل ويض المس ا مقارن التع حية ته رور الص ال المض  بح
ةوالجسمانية   ى الحادث،  اللاحق ذي  و عل د الضرر ال ي العمل والكسب بع ه عل قدرت

داد   دم الاعت ى ع ق الآخر إل ا ذهب الفري ذي أصابه، بينم د الضرر ال ه أو بع لحق ب
دير         د تق ا              بحالة المضرور الصحية عن أثير له ه، رافضاً أي ت  التعويض المستحق ل

 ٠)٢(على مدى التعويض المستحق
 

اني                          ،وقد انحازت الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية إلي الرأي الث
ررت   د             حيث ق ى الحادث ق ة المصاب المرضية السابقة عل م أن تكون حال ه لا يه  أن

ذاتها          اشترآت إلى حد ما في وفاة الم       صاب، طالماً أن حالته المرضية لم تكن تؤدي ب
 لذلك يمكننا القول بأن القضاء الفرنسي الحالي يتجه نحو عدم    .للوفاة دون الحادث  

داد ة -الاعت دة عام تعداده   - آقاع رور، واس مانية للمض حية والجس ة الص  بالحال
ك    المرضي قبل الحادث الذي أصابه بالضرر المطالب بالتعويض عنه، مستن          داً في ذل

 ٠)٣(إلى توافر علاقة السببية بين فعل المسؤول والضرر
 

والمتتبع للقضاء الفرنسي يرى أنه مازال في الواقع متناقضاً فيما يتعلق بمدى                   
ة                 دائرة الجنائي ذهب ال ا ت عدم الاعتداد بحالة المضرور الصحية والجسمانية ، فبينم

ة الصحية والجسمانية للمضرور         لمحكمة النقض الفرنسية إلى عدم الاعتداد       بالحال
ا                ،بصفة مطلقة  ة المضرور باعتباره دادها بحال فإن الدائرة المدنية تقصر عدم اعت

دير مدى                    ا في تق د به ا تعت ويض، ولكنه سبباً أجنبياً معفياً آلية من المسئولية والتع
 ٠)١( والذي به يلتزم المسؤول،التعويض المستحق

 

ة المرضية والجسمانية             لذا نجد أن هناك جز           ي الحال ءاً من التعويض ينسب إل
ذلك يكون التعويض                للمضرور قبل الحادث، والجزء المتبقي ينسب إلى الحادث، وب

د في بعض الحالات                  .قابلاً للزيادة والنقصان   ال نجد أن القضاء يعت  فعلى سبيل المث
ر                آالسرطان  بحالة المضرور السابقة عند تقديره للتعويض، آإصابته بمرض خطي

وظيفي    ه ال ى دخل الي عل ة، وبالت ه المهني ى قدرت ؤثر عل ة ت ذه الحال ت ه ا آان        طالم
ويض،لأن الضرر الي التع ل  ، وبالت ي العم درة المضرور عل ين ق ة ب در بالمقارن  يق

در                  ك أن التعويض يق د الحادث، ذل ه بع ه التي تتبقى ل ل الحادث، وقدرت والكسب قب
ة              بمراعاة الظروف الخاصة با    ه حقيق ذي لحق ب ى الضرر ال   لمضرور حتى نصل إل

فلا يقدر تقديراً مجرداً، بصرف النظر عن شخص المضرور، وظروفه الخاصة التي            
ة المضرور السابقة             .تؤثر في قدر الضرر الذي يلحقه       في حين لا يعتد القضاء بحال

                                                 
 ، دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير ولية المدنية ؤأبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، تعويض الضرر في المس )٢(

  ٠ ١٦٨ -٦٧ص ،١٠٤،الفقرة م١٩٩٥، ) ط .د (ة الكويت ، ــ، مطبوعات جامع     التعويض
 

 ٠ ١٦٩، ص ١٠٤الفقرة،المرجع السابق ، ل ، محمد إبراهيــــم  دسوقي ، أبو اللي )٣(
 

 ٠ ١٦٩ ،  ص ١٠٦ أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ، المرجع السابق ،الفقرة )١(
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ورة على الحادث، بصفة خاصة إذا أسفر الحادث عن نتائج ضارة على قدر من الخط
امة ادث،         ، )٢(والجس ي ح ة ف دة المتبقي ه الوحي د عين ور فق اً أع و أن شخص ا ل            آم

ة       ذه الحال ي ه ه، فف وت يوم ب ق تطيع آس ر لا يس ف البص بح آفي ذ يص              وعندئ
ه للمس   رر آل اء الض ب القض ي   ؤينس د القاض ادث، ولا يعت ذا الح ن ه                  ول ع

 ٠)٣(قةبحالة المضرور الساب
א -2 א  :א

ه                ه وحالت ة ثرائ رور، ودرج ائلي للمض الي والع المرآز الم ق ب ا يتعل ا فيم أم
الاجتماعية، فهذه الظروف لا تأثير لها على قدر التعويض الذي يستحقه، فلا يمكن           

ذي ل   اوي للضرر ال ويض المس ن التع ل م اً أق ري تعويض نح الث هللقاضي أن يم   حق
ه                 .بحجة أن ثراءه يسمح له بتحمل الضرر بسهولة، أو يحول دون تأثير الضرر علي

ال    ه للم ة احتياج ر، بحج اً أآث ر تعويض رور الفقي نح المض ن أن يم ذلك لا يمك         آ
 ٠)٤(فالثراء والفقر لا تأثير لهما على التعويض من حيث الأصل

 

اً          ، آا الأنظمة القانونية بيد أن هناك بعض            ى جزئي انون السويسري التي تتخل لق
ادل ،  ويض الع رة التع ي فك أ إل ل، وتلج ويض الكام رة التع رره  عن فك ا تق ك آم                وذل

ادة  ن ٤١/٣/الم انونال م ادر ق ري الص ام  السويس يير  ١٩٣٢ ع اص بتس  م، والخ
ذي         ويض ال اص التع ي إنق رخص للقاض ي ت دراجات، والت يارات وال                  الس

رور ه للمض ة-يمنح داد   - عدال ع الاعت ر، م دخل آبي ر ب ذا الأخي ع ه دما يتمت                       عن
 ٠)١(بجميع الظروف الملابسة

اً                         ك جلي رة، ويظهر ذل ك الفك اد تل آذلك ذهب القانون المدني المصري إلى اعتم
ه     )٢( ٤/ ١٦٤في مادته  ع الضرر من شخص        " : والتي تقضي بأن ر  إذا وق ز  غي      ممي

ى تعويض من المسؤول                   ذر الحصول عل ه، أو تع   ولم يكن هناك من هو مسؤول عن
ي     اً ف ادل، مراعي ويض ع رر بتع ه الض ع من ن وق زم م ي أن يل از للقاض                       ج

  ٠)٣( "ذلك مرآز الخصوم
 

ا                          راء المضرور، أي عدم اعتب ر أو ث ر ويظهر لنا من ذلك عدم اعتبار درجة فق
ويض       دى التع دير م ي تق ا ف د عليه ي يعتم ن العناصر الت الي آعنصر م زه الم مرآ

دير التعويض عن               .المستحق له  د تق  وقد يعتد القاضي بالمرآز المالي للمضرور عن
ي أي                       ذا المضرور، وإل ان بعض الأشخاص من دخل ه ى حرم الضرر المترتب عل

اً الاع ي أيض تطيع القاض ه، ويس تفيدون  من انوا يس دى آ الي م المرآز الم داد ب ت
ه،                 افع ل للمضرور بعد الحادث، إذا تحسن ذلك المرآز نتيجة ما يجلبه الحادث من من

 ٠ويستطيع القاضي تقليل أو إنقاص التعويض المستحق له
                                                 

 ٠ ١٧١ -١٧٠ص، ١٠٦رةــ ، الفق المرجع السابقد إبراهيم دسوقي ،ــــ، محم أبو الليل )٢(
 

 ٠ ١٧١ص  ،١٠٦ ، الفقرة المرجع السابقسوقي ، ل ، محمد إبراهيم دــأبو اللي )٣(
 

  .١٧١ ص، ١٠٧رةــ ، الفقالمرجع السابقأبوالليل ، محمد إبراهيم دسوقي ،  )٤(
 

 .١٧٢ص ،١٠٧،الفقرةالمرجع السابق أبو الليل ، محمد إبراهيم دسوقي ،  )١(
 ج

 ٠ ٣١٥، ص ١/،جالمرجع السابقالعطيفي، جمال الدين ،  )٢(
 

  .١٧٢ ، ص ١٠٧ـــل ، محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق ،الفقرةأبو الليـ )٣(
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وم           قد يتغير حجم الضرر الذي لحق بالمضرور في               ى ي ذ وقوعه وحت رة من  الفت

أ     يارة بخط ال، شخص صدمته س بيل المث ي س ه، فعل التعويض عن الحكم ب النطق ب
ور        د تط ر ق ان الكس التعويض آ ب ب دما طال ده، وعن ي ي ر ف يب بكس ائقها، فأص س
د اشتدت،                     ه ق م آانت خطورت فأصبح أشد خطورة مما آان عليه، وعند صدور الحك

تديمة ة مس ى عاه ب إل ديره  ، ف)٤(وانقل د تق بانه عن ي حس دخل ف القاضي يجب أن ي
رر      وع الض ذ وق رور من ق بالمض ذي لح رر ال م الض ي حج ر ف ذا التغي ويض ه   التع

الحكم  وم  النطق ب ى ي ة المضرور وأصبح    .وحت نت حال و تحس ا ل ال فيم ذا الح  وآ
ل    ن ذي قب ورة م ل خط ر أق ة       الكس ب العاه أن تنقل ن، آ ذا التحس ى  ه ه يراع  فإن

ى  تديمة إل رالمس ي الكس ر ف أن  .تحسن آبي نقض المصرية ب ة ال د قضت محكم  وق
ك                      ه أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذل   المضرور من أي عمل غير مشروع ل

م           اريخ الحك ي ت ك إل د ذل رر بع ن ض اقم م ا تف ه، أو م ت وقوع اً وق ان قائم ا آ                .م
ه       وقد جرى القضاء، بأنه آلما آان الضرر متغيراً تعين على ا                       ليس  لقاضي النظر في

 .)٥(آما آان عندما وقع، بل آما صار إليه عند الحكم
 

 

ر                   م يتغي ان الضرر ل وم النطق           وتجدر الإشارة إلي أنه، إذا آ ى ي ذ وقوعه إل  من
ى أساسه التعويض، أو حصل                 بالحكم در عل ذي يق  وإنما الذي تغير هو سعر النقد ال

ه عام، فالعبرة في تحديد مدى التعويض يكون بالسعر           التغير في أسعار السوق بوج    
م،   دور الحك وم ص عر   ي ذا الس ع ه واء ارتف رر   س وع الض ذ وق ض من                   .)١( أو انخف

رى   د ي اء  وق ي أثن ى      القاض ة إل ة ماس رور بحاج ئولية، أن المض وى المس ر دع نظ
ه بن                  تعويض م ل ذ يجوز للقاضي أن يحك ه، عندئ ة    عن الضرر الذي لحق ب ة مؤقت                فق

 -:مراعياً الشروط التالية 
 

 ٠أن يكون مبدأ المسئولية قد تقرر، ولم يبق إلا تقدير التعويض -١
 ٠أن تكون عناصر تقدير التعويض لا تزال تحتاج لإعدادها إلي مدة طويلة -٢
 ٠أن يكون المضرور في حاجة ملحة إلى هذه النفقة -٣
 ي للنفقة،أقل من مبلغ التعويض الذي  أن يكون المبلغ الذي يقدره القاض-٤

 ٠)٢(ينتظر أن يقدر به الضرر

                                                 
  .٩٧٥، ص ٦٤٩ ، الفقرة ١/ ،المرجع السابق، ج أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )٤(

 

 ، )ن.د(، ) غير مطبوعة(صالح بكر ، حقوق المجني عليه في التعويض ، رسالة ماجستير بن القثامي ، صلاح  )٥(
      .٧٠م، ص ١٩٩٠، )ط.د(نايف العربية للعلوم الأمنية ،  جامعة ،الرياض      

   .٩٧٦، ص ٦٤٩، الفقرة ١/ ، المرجع السابق، ج أحمدالسنهوري ، عبد الرزاق )١(
 

  .٩٧٦،ص ٦٥٠ ، الفقرة ١/المرجع السابق ، ج عبد الرزاق أحمد ، السنهوري ، )٢(
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         :       . 
ة عن تعويض ضحايا الجرائم            :المبحث الأول        ة   ترتيب مسئولية الدول الإرهابي
  في

 ٠الفقه الجنائي الإسلامي                     
 ٠ وشروطهامنهاحكم الإسلام مفهوم الحرابة وبيان  : ب الأولـالمطل            

      ٠وطه وشرحكم الإسلام منهمفهوم البغي وبيان  :            المطلب الثاني 
  ترتيب مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم: المبحث الثاني       

  ٠الإرهابية في القانون الوضعي                        
 ٠المفهوم اللغوي والفقهي لجرائم الإرهاب  : المطلب الأول            
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 الجرائم مما يطلق عليه اليوم ،لم تكن المجتمعات في الجاهلية آمنة من الجرائم        
رائم      ي ج ل  ف ت تتمث ي آان ة، والت ي الإرهابي ة والبغ ديدة   ،الحراب رائم ش ي ج  وه
ه من زعزعة الأمن        والإضرار بضحايا     وإشاعة الفوضى،  ،الخطورة لما تؤدي إلي

ان    ى توقيع العقوبات عل   أبرياء، ولذلك  لم يكن آافياً      ل آ من   مرتكبي هذه الجرائم، ب
ك الجرائم        بمكان   ةالضرور   الإسلامية  نظرة الشريعة   ف،  النظر في تعويض ضحايا تل
ا ة للحي رة عادل ون هي نظ ان والك ن   و،ة والإنس تمدة م ة المس نظم العقابي ق ال تطبي

ستقرار لا وا نواجب يحقق الأم   الإسلام على آل مخالف لشرع االله وسنة رسوله         
 ٠نحرافاتلا ويحول دون وقوع الجرائم وا،والرخاء

 

ي        م يكتف ف ة الإخلال والإسلام ل الأمنمواجه رائم او، ب اب الج ابرتك ع خط دف
رد ضد     ص  تح ىافر آلها عل  ض وإنما أحاط الفرد بسياجات أمن متعددة تت       ،واحد ين الف

ذاتي               .حراف والإجرام  نلاا ا يمكن أن يسمى بالسياج ال دأ مم د ب  أو سلطة الأمن      ، فق
   ثم السياج الأمني      ومن  تعالى في السر والعلن    ته سبحانه و  الذاتية الممثلة في مراقب   

ياج ا رأ لاوالس اعي أو ال ة    ايجتم ت الجريم ذي يمق ام ال ديم   ،لع ى تق اعد عل  ويس
ال   ة لين ا للعدال ا  وامرتكبيه زاء م وا ا ج رد        .قترف ل للف د آف لامي ق ق الإس والتطبي

ا يرعى مصالحهم         ووالجماعة ،    وم م اآم والمحك ى أنفسهم         ،للح نهم عل  ويضمن أم
ون            ،وأموالهم وأعراضهم وآل شؤون حياتهم      بحيث يضربون في الأرض وهم آمن

 ٠)١(ي آنف وحماية الشريعة الغراءلأنهم ف
 

ائعاً       ان ش ا آ ال الشريعة الإسلامية وشموليتها م ى آم ل عل ر دلي ل خي ي ولع  ف
م                 ال ى نهجه صدر الإسلامي الأول في عصر النبوة والخلفاء الراشدين ومن سار عل

ه         مثالياً حيث آان المجتمع حينئذ مجتمعاً    ،   القويم واحي حيات ع ن ان من   ، في جمي  فك
اًقي رف جرم أتي  ت اًي ه طالب هبنفس د علي ة الح اح إقام ذنوب ، وبإلح ن ال ر م  والتطه

ه وصدقه مع                وعقاب والآثام وة إيمان  النفس الشريرة المتمثلة في ذاته، وذلك لأن ق
دمهم ، ضميرهااالله أيقظ وق المسلمين وتق ك الشعور من أسباب تف ان ذل ذا و ، فك ل

لام عل  ى الضرورات الخ ىحرص الإس اظ عل دين -١ -:مس الحف ظ ال ظ -٢ حف  حف
 ٠ حفظ المال-٥ حفظ العرض -٤ حفظ العقل -٣النفس 

 

دراً                    د     ،ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يذهب دم امرئ مسلم ه ل لاب  ب
 ى الجاني ، أو عثرت عل  ى فإذا ما أخفقت الدولة في العثور عل       ،من البحث عن القاتل   
 عن تعويض الضحية من جراء        مسئوليتها برتتتذ   فإنه عندئ  ،الجاني و آان معسراً   
ة      ، فلا يوجد في الإسلام جريمة تقيد ضد مجهول         .الضرر الذي لحق به    دم آفاي  أو لع

دأ  ،الأدلة آما هو حال القوانين الوضعية  ا لمب  .)لا يطل دم في الإسلام    (  وذلك تطبيق
ة  الإرها ويقوم مبدأ تقرير مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم            في نطاق     بي

ا  بسبب                القوانين الوضعية على أساس    ة المسئولين فيه ة بمعاقب ام الدول وجوب قي
 ٠لهؤلاء الضحاياإخفاقهم في توفير الحماية اللازمة 

                                                 
 الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض ، مرآز الدراسات والبحوث بجامعة نايف الجحنى ، على بن فايز ،  )١(

 .١٢١-١١٩، صم ٢٠٠١ ، ١/     العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، ط
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ن  و       ذا لك دأ ه ة      و  المب دول الغربي ي ال وفر إلا ف ر مت ف غي زم    ، للأس ي تلت الت
از        ؤبمحاسبة المس   وفير الحما      ل عن فشل الجه واطنين،      الأمني في ت ة للم ة الأمني ي

ة   بعض الدول  وقد نصت  ،وبالتالي توجب تعويض المتضررين من هذا الفشل         الغربي
ا  ي قوانينه دأ ف ذا المب ى ه ا عل ي فرنس ال ف و الح ا ه ن   آم ن الممك ث أصبح م ، حي

ا يصيبهم من أضرار من جراء               ى تعويض عم ا احصول ضحايا الجرائم عل   رتكابه
ة  أن ضرورة ملحة بعد أن وقد أصبح هذا المبدأ يمثل الآ    صبح الإرهاب ظاهرة عالمي

ة  ة الإجرامي ذه الآف م تنجو من ه ي ل دول الت ر من ال ي آثي واطنين ف   تمس أمن الم
ة          أنتشار النار في الهشيم، و    انتشرت الآن   اوالتي   ذه الآف صبح الكل معرضاً لخطر ه

ى نحو سريع      لاالسرطانية التي بدأت في ا     دد  الإرهاب ظاه   صبح   أ و ،نتشار عل  رة ته
ل              ة الخطرة، ب ك الآف دول التي أصابتها تل دد السلام والأمن     أالسلام في ال صبح يه

دوليين ة إل ،ال دود الدول اوزا ح د أن تج دول ى بع ن ال ا م د،  غيره قط العدي                وس
رها    ن ش و م م ينج ي ل ة الت رائم الإرهابي ذه الج بب ه اء بس حايا الأبري ن الض              م

 ٠شيوخ والنساءالأطفال وال
 

 أصبح مادة أساسية مطروحة للنقاش في         ،ورغم أن الإرهاب آظاهرة إجرامية          
ه    اء علي ه والقض ة مكافحت ف ،آيفي يظ     وتجفي وانين لتغل ن الق ه، وس ابع تمويل  من

ى مرتكبي  ة عل ود عل هالعقوب ذل الجه ة  ى، وب ة والإقليمي عدة المحلي ة الأص  آاف
ابيين وم ة الإره ة لملاحق ى فوالعالمي اء عل رتهم والقض                       إلا أن ولهم،لحاص

اول       ا يح زه عم اب لتميي ف الإره ة لتعري ود مماثل ا جه م تواآبه ود ل ك الجه                  تل
     حتلال، وحق الشعوب    لا المشروعة ل   الشعبية من أعمال المقاومة  به  البعض إلصاقه   

 ٠في تقرير مصيرها
 

ا في صعيد واحد،                 ىسوء نية إل   واتجه البعض ب         ال العنف آله ين أعم  الجمع ب
ك  ر المشروعة، وذل ال الإرهاب غي ة المشروعة وأعم ال المقاوم ين أعم ط ب والخل

تعريف محدد وواضح للإرهاب       بحيث أصبح وضع   ،غراض لم تعد خافية على أحد     لأ
ا  ب عقى علاختلطت الأوراق رأساًفقد  . على الحليمشكلة في حد ذاتها تستعص    فيم

رة   ة الأخي ي الآون اب ، خاصة ف ق بتعريف الإره د غزو  ،يتعل اب بع فأصبح للإره
اهيم مزدوجة، راق مف ة للع وات الأمريكي ة ا الق ة لافمقاوم حتلال الأمريكي ومهاجم

ر   الف تعتب وات التح الاًق ة،أعم ي     إرهابي عب العراق ذيب الش ل وتع ة قت ا ممارس أم
ه         ه وثروات ى مقدرات ا والسيطرة عل ر عم    فإنه اً   مشروعاً  لاًتعتب نفس     ودفاع  ، عن ال

ونجرس                     ة من الك ام لجن د استجوابه أم وهذا ما صرح به وزير الدفاع الأمريكي عن
اريخ ي بت ايو ٨الأمريك يش   ٢٠٠٤ م ل الج ن قب ب م ي ترتك ائع الت ول الفظ م ح

زل   ال الع اء والأطف دنين الأبري اه الم ي تج ان ،الأمريك وق الإنس ات حق  ، وانتهاآ
داد              المفرط للقوة ستخدام  لاوا و غريب ببغ ، ناهيك عن تعذيب المعتقلين في سجن أب

وم    ا تق إن م ذلك ف ة       وآ رية منظم ادة بش رب إب ة ح ن ممارس رائيل م ه إس                       ب
دولي، انون ال دولي والق ع ال طيني والمجتم عب الفلس د الش ر ض ايعتب ي نظره               ف

دفاع ال     اب وال ة الإره ل مكافح ن قبي نفس،  م ن ال روع ع عب    مش ة الش ا مقاوم أم
طيني ل اب    لاالفلس ال إره ي أعم رائيلي فه تلال الإس دولي   ح ع ال دينها المجتم                    ي
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الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن وجوب وقفها حتى يمكن إحلال              وتشترط
 ٠السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

اً       ا جانب و ترآن ذا المفول اب ه زدوج للإره وم السياسي الم ذي يخرج من ه  وال
ل          ن أج ذلت م ذي ب ود ال ض الجه رض بع ى ع رنا عل ة واقتص ذه الدراس اق ه نط

ين                   ،التوصل إلى تعريف له    ا ب رة م د في الفت ذي عق و وال ؤتمر ميلان ا نجد أن م فإنن
د حاول التوصل إل       ) م  ١٩٨٥ سبتمبر   ٦ – أغسطس   ٢٦( رهاب من    للإ مفهوم    ىق

ا يتعرض     ىهوم الضرر الذي يصيب ضحايا الجريمة، حيث أشار إل        خلال تحديد مف    م
دني         يصابتهم بضرر فرد  إله الأشخاص من جراء       أو جماعي بما في ذلك الضرر الب

ك نجد      ى  وإل  ،    والمعاناة النفسية والخسارة الاقتصادية      ،والعقلي والنفسي  جانب ذل
انون             اًأن هناك جهود   اء الق ل فقه نهم       ائيالجن  مضنية قد بذلت من قب ة م  في محاول

ه  تج عن ا ن اب، مم امع للإره انع ج ي تعريف م وم الإرهاب اللوصول إل ختلاط مفه
ان التوصل إل،بصور العنف السياسي دم إمك ام ى وع اب، وقي د واضح للإره  تحدي
ع  دول بتوقي ر من ال ة لمكافحة العنف السياسياآثي ات ثنائي اجم عن  تفاقي ك ن  وذل

ا   ا ي تنتهجه ة الت تلاف السياس ة خ ل دول د    ا و، آ ا يع ا لم تلاف نظرته ل  خ ن قبي م
ة            .الإرهاب ات الإرهابي ابيون والعملي أرهب عدوك    " وفي الماضي آان شعار الإره
راً                   ٠)١( "  قضيتك وانشر دراً آبي تج ق ذي ين در محسوب من العنف ال أي استخدام ق

ى القضي                   الم إل ة من الفزع والخوف ، وذلك بهدف جذب الرأي العام ولفت أنظار الع
 .التي يدافعون عنها ، أو الظلم الواقع عليهم أو على شعوبهم 

 

ة آما نشير في هذا المقام أيضاً            د  ،  إلي جهود الفقهاء لتعريف الجريمة الدولي فق
ذي إذا      ا   بأنه  ٠ تعريفها ى إل )٢() Glaser جلاسر    (ذهب الفقيه  ل ال ه    االفع رتكب فإن

   بالمصالح التي يحميها ذلك القانون     ن ضاراً  ويكو ، بقواعد القانون الدولي   يعد إخلالاً 
اب      ه للعق تحقاق فاعل ة واس فة الجريم اً بص ه قانون راف ل ع الاعت ف  .م و تعري        وه

ن ل ويمك اب، ب ي الإره اهر  لا يشير بوضوح إل ر من مظ ر آخ أي مظه تلط ب أن يخ
اً     ،  العنف السياسي  ذلك إرهاب ن صبح م  أ و، وبالتالي فإن المقاومة الشعبية أضحت ب

وات الدبلوماسية فقط                  ة الشعبية بالوسائل السلمية والقن   الواجب أن تكون المقاوم
 ٠!! لغة السلاحىوتغليب لغة الحوار عل

 

ة إل       ر العادل رة غي ذه النظ ل ه ة الشعبية هىولع بعض ى المقاوم ي دفعت ب  الت
ول    ىالفقهاء إل   ا الشعوب المغلوب              ب  " : الق وم به ة التي تق ال المقاوم  ىة عل  أن أفع
ا دد         ،أمره ا ع روعة ، يراه ال مش ال نض ث أفع الم الثال ا دول الع ي تراه                   والت

الاً   رب أعم ن دول الغ ةم دقيق       .)٣( "  إرهابي اه ال اب بمعن ز الإره ل تميي ن أج               وم
ة   وم المقاوم ن مفه ي  ع ف السياس ال العن ن أعم ا م عبية وغيره                        الش
                                                 

 الهادي، عبد العزيز مخيمر ، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن عبد  )١(
 .٧صم ، ١٩٨٦، )ط.د( الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،     المنظمات

 

 ,) ط .د(رة،ـــة جامعة القاهــــ ، مطبعى الجنائىون الدولــــات في القانـ الدين ، دراسيعوض ، محمد محي )٢(
 .٢٩٥م، ص ١٩٦٦    

 

 .٤٩ص   الدين ، المرجع السابق ،يعوض ،محمد محي )٣(
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ه إل ا ه الفق ع ىتج ة وض اب   محاول نيف للإره ذلك    ،تص ي ، وآ ي ودول اب محل ي إره  إل
اب     ي إره ة إل اب الدول نيف إره ارجي  تص ي وخ ذه    و٠داخل رض ه دى لع وف نتص س

ة  ابوالتشريعيةالتصنيفات الفقهي ك لبحث  للإره د ذل م نتطرق بع ة  مدى ث  إمكاني
رى أن      ،ةترتيب مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم الإرهابي        ذه  وسوف ن ه

اً        مثار خلاف بين الفقه،    المسألة آانت أيضاً    فمنهم من يرى أن الدولة مسئولة قانون
م من أضرار                    ا لحق  به ة بسبب م  وهؤلاء ،  عن تعويض ضحايا الحوادث الإجرامي

د حظرت  ة ق ا أن الدول ويض، فكم انوني للتع يهم أنصار الأساس الق ق عل  ىعليطل
ق الق  لطة تطبي ا س هممواطنيه اً،انون بأنفس ا أيض ي  فعليه ل ف ايتهم واجب يتمث ن حم  م

ك ا              لأا ال لأعمال الإجرامية، إذ أن الدولة لو قصرت أو فشلت في درء تل  فمن الممكن     ،عم
ذا       مساءلتهاإذن   ال الجسيم     أمام القانون عن سبب ه ذا       .الإهم ك أن ه التقصير ينشئ   ذل
ة    ى يقع عل   قانونياً لتزاماًا ل في      ، عاتق الدول ا بتعويض  ضحايا ا        يتمث ال  لأقيامه عم

 .هؤلاء الضحايالى نعم بها الدولة عُـالإجرامية، وأن هذا التعويض ليس هبة أو منحة ت
 

اس                ار الأس يهم أنص ق عل ا يطل و م ر وه ق الآخ ار الفري ري أنص ين ي ي ح ف
اعي ة ه الاجتم ئولية الدول ويض، أن مس ة و ى للتع ئولية أدبي رد مس ة ا مج جتماعي
ة ي ،محض رار        وه ى غ اص عل ندوق خ لال ص ن خ ويض م ذا التع ديم ه وم بتق تق

ندوق  يخوخةاص ز أو الش د العج أمين ض حايا ا لأن ،لت ويض ض ة بتع زام الدول لت
ة  لأا ة العام ل للخزان ه تحمي ة في ال الإجرامي دعم بء ق بب بع اًا يس دير رتباآ ي تق  ف

ة ة للدول ة العام ات للخط اس ا٠الأولوي ار الأس رى أنص ذلك ي اعيلاوب  أن  :جتم
ة      ن الدول ة م ة أو منح ة أو هب رد من ون مج دو أن يك ويض لا يع اً ،التع يس حق   ول

 . لضحايا تلك الأعمال الإجرامية ثابتاًقانونياً
 

ادات اللاذعة للأساس ا      لاوسوف نرى آيف أدت ا            اعي للتعويض إل     لانتق  ىجتم
دأ التعويض،          ا   استقت والتي    طرح فكرة التضامن القومي آمحاولة لتقرير مب منبعه

ل   رة التكاف ن فك لام الام ي الإس اعي ف د   .جتم ول  اوق اء ح ين الفقه بط الخلاف ب رت
 ي بخلاف آخر حول مصطلحي المجن          ،أساس ترتيب مسئولية الدولة عن التعويض     

المجني                ذا التعويض، ف عليه والمضرور من الجريمة، باعتباره الطرف المطالب به
احب ال      وي ص ي أو المعن خص الطبيع و الش ه ه مولين   علي لحة المش ق أو المص ح

ا المضرور من       ،)١( واللذان أضرت بهما الجريمة أو عرضتهما للخطر         ،بالحماية  أم
ه           التعويضب  المطالبة له حق  الجريمة فهو من لا يثبت     ة بين ا آانت الصلة وثيق  مهم

ين المضرور اب، )٢( أصابه ضرر شخصي مباشرإذا إلا وب ذا الب     وسوف نقسم ه
 -:حو التالي إلي فصلين على الن

    :       0   
   :          
                     0 

                                                 
 ، عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة )١(

 .١٧، ص )ط.د( دار الفكر العربي ، القاهرة ،     
 

  .٧١٩-٧١٨،  ص )٣٩٥(لمرجع السابق ، الفقرة دبارة ، مصطفي مصباح ، ا )٢(
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ائي الإسلامي،                           ه الجن ة والبغي من أخطر الجرائم في الفق تعد جريمتي الحراب
ا در لهم د ق ذلك فق ان إل ول ا يؤدي ات مشددة لكونهم  زعزعة الأمن ىالشارع عقوب

ع ي المجتم ة ف ى و،والطمأنين اعة الفوض تيلاء عللاا وإش ة ىس ر خلس ال الغي               م
ة     ع أو مغالبة عليها بناءً    النظر إل   ،  لى الشوآة والمنع ذه الجرائم     ا إن   ىوب اب ه  ،رتك

ة،                 ووقوع ضحايا لها يستتبع ترتيب مسئولية الدولة عن تعويضهم في حالات معين
ك   ) لا يطل دم في الإسلام    ( للقاعدة الشرعية أنه     ستناداًا إن ذل ض استعر ايقتضي   ، ف

ك من خلال       ، وبيان مشروعيتهما وشروطهما    ،مفهوم آل من هاتين الجريمتين      وذل
ان            م الإسلام    مطلبين متتالين نخصص الأول منهما للتعريف بجريمة الحرابة وبي حك

ا روطهامنه روط        ،  وش ي والش ة البغ ث جريم اني لبح ب الث ا نخصص المطل              بينم
 ٠الواجب توافرها في البغاة

 

ائي الإسلا         ه الجن ي الفق ماء ف ة أس ة ثلاث ارة أن للحراب در الإش إل، ميوتج  ى ف
ستعمل اوقد ،  قطع الطريق السرقة الكبرى، ويطلق عليها أيضاًىجانب الحرابة تسم

ل   ا نفس المعنى دون تمييز بين ىالفقهاء الأسماء الثلاثة للإشارة إل  سم وآخر، ونمي
ذا                ىإل إن ه  تسميتها بجريمة الحرابة لاشتقاقها من آلمة حرب، ومن ناحية أخرى ف

ى         ،كاب تلك الجريمة  رتاالاسم يغطي آل صور       في حين يقتصر الاسمين الآخرين عل
 ىأما البغي فهو خروج طائفة من المسلمين ينقمون عل             .بعض الصور دون غيرها   

رعية    وص الش ة للنص ا مخالف ي يظنونه رفات الت بعض التص رعي ل اآم الش   الح
 ٠ لحكم الشرع في ظنهممحاولين عزله وتولية غيره تحقيقاً

 

جتماعية لاقد آانت بداية العنف مع بدء الحياة ا       فالقانون الوضعي   وفيما يتعلق ب        
رية ية ،للبش دة الأساس ت القاع ث آان ي  حي ت ه ك الوق ي ذل وى ف اء للأق وإذا ،  البق
اك                  ىنظرنا إل  د نجد أن هن د بعي  أحد صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ أم
اة الا              مطرداً  نمواً د الحي ة الإرهاب      في جرائم الإرهاب بسبب تعق ة، ومواآب جتماعي

ة   ي آاف ه التطور العلمي ف ا وصل إلي واحيلأحدث م اة وتسخيرها من أجل ن  الحي
دت            .تحقيق الأهداف الإرهابية   د أب الم ق اً اوإذا آانت دول الع داً  هتمام  بمكافحة    متزاي

اب  رده أن أي الإره ان م ك آ إن ذل ن أن  تطاله  ف أى ع دول ليست بمن ك ال ن تل              ا م
،  العملي من أن الإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى    الواقع وهو ما أثبته     ،يد الإرهاب 

د              لاإلا أن هذه الدول لم تبد نفس ا        اً بع ذين يتساقطون يوم ام بالنسبة للضحايا ال هتم
 ٠يوم بفعل هذه الجرائم الإرهابية التي أصبحت ترتكب في آل مكان

 

ة                    عن تعويض ضحايا جرائم الإرهاب     ولكن حتى يمكن ترتيب مسئولية الدول
ة      ة الإرهابي ف بالجريم ي التعري ك يقتض إن ذل دفعنا إل  ،ف ذا ي ا ى وه اؤل عم            التس

اً   اك تعريف ان هن حاًإذا آ اب ؟  واض وم الإره رغم      لمفه ى ال ه عل رى أن وف ن         وس
ة        ات الدولي ا المنظم ت به ي قام ة الت ود الفقهي ن الجه ؤتمرا   ،م ن م م م ا ت           ت وم
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ا  ع أنواعه  فإنه اب يشمل جمي امل للإره دد وش ي تعريف مح ى الآن إل م تصل حت ل
وره ا أن وص حايا        ، آم وم ض د مفه ي تحدي ة يقتض ئولية الدول ب مس                ترتي

رائم الإرهاب ةالج ديثفا ٠ي ة   إذنلح ن إمكاني حايا   إ ع ويض ض ة بتع زام الدول           ل
ة  رائم الإرهابي ة  ييقتض  الج ة الإرهابي ف بالجريم ن     التعري ا يمك زه عم          وتميي

ه     ا أن لحة ، آم عبية المس ة الش ال المقاوم ن أعم ه م تلط ب يأن تخ ذلك يقتض  آ
 ى وسوف نشير إل       .ستعراض بعض النماذج التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب        ا

ا النصوص التشريعية ا      ،النموذجين المصري والفرنسي   ل منهم اول في آ لتي   ونتن
ع عل         ،تحدد الجرائم الإرهابية   ا    ى وبيان العقوبات المشددة التي توق ذا   ، من يرتكبه  ل

 -: مبحثين آما يلي ىفسوف نقسم هذا الفصل إل
     :          

                      . 
 :           .  

 

  
           

  
 
 

وع من       ، من آلمة حرب         أشرنا فيما تقدم إلى أن جريمة الحرابة تشتق         لوجود ن
الي    التناسق  ه تع ي قول أن ف ذا الش ي ه واردة ف ة ال ين الآي ا وب زَآءُ بينه ا جَ إِنَّمَ

واْ        اداً أَن يُقَتَّلُ ي الأَرْضِ فَسَ عَوْنَ فِ ولَهُ وَيَسْ هَ وَرَسُ ارِبُونَ اللَّ ذِينَ يُحَ                   الَّ
لافٍ               نْ خِ م مِّ دِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ عَ أَيْ كَ        أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّ نَ الأَرْضِ ذلِ وْاْ مِ أَوْ يُنفَ
لِ       إِلاَّ   ، لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ         ن قَبْ ابُواْ مِ ذِينَ تَ             الَّ
 ٠)١( أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 

ختلف الفقهاء في    اقد  رتكاب تلك الجريمة، و   اطي آل صور     يغ الاسم هذا         آما أن 
ا  ، من عناصرها    بعضهمتعريف الحرابة فجعل     ذلك        م ه الآخر آ م يجعل وسوف   ،)٢( ل

دم أن  أما ،  بعد قليل    هذا الخلاف الفقهي  لنعرض   فيما يتعلق بالبغي فقد ذآرنا فيما تق
و ي ه ون عل البغ لمين ينقم ن المس ة م روج طائف رعيى خ اآم الش بعض  الح  ل

رعية،   ة للنصوص الش ا مخالف ي يظنونه رفات الت اولين   التص ه مح ون علي فيخرج
م اً لحك ره تحقيق ة غي ه وتولي نهم عزل ي ظ اة، الشرع ف رون بغ م يعتب ان  فه ا آ مهم

 عن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي  عتمدوا عليه في خروجهم بعيداًاالفهم الذي   
ال    ، يقصد بها قتلهم بل آفهم    فمحاربة البغاة لا    .رأوا الحاآم مخالف لها    وإباحة القت

                                                 
 ٠ )٣٤-٣٣: المائدة (  )١(
 . ١٨٩ ص  ،٧٧م،الفقرة ١٩٨٣، ٢/ الإسلامي ،دار المعارف، القاهرة ، طىالعوا، محمد سليم ، في أصول النظام الجنائ )٢(
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دفاع    ائل أو ال ع الص لامية دف ريعة الإس ي الش ه ف ق علي ا يطل و م اة ه د البغ ض
 ٠)٣(الشرعي

 
ووقوع ضحايا لها يستتبع ترتيب مسئولية       رتكاب هذه الجرائم  ا أن   ىوبالنظر إل       

ة،           لا يطل دم     (رعية   القاعدة الش    ىستناداً إل   االدولة عن تعويضهم في حالات معين
 الحرابة والبغي في الفقه يستعراض مفهوم جريمت ا، فإن ذلك يقتضي     ) في الإسلام   

ائي الإسلامي ال، الجن ين متت ك من خلال مطلب ا  ينيوذل ان  نخصص الأول منهم لبي
ا      جريمة الحرابة وبيان     مفهوم م الإسلام منه ا نخصص المطلب         حك  وشروطها بينم

 - : وشروطهبيان حكم الإسلام منهو  البغيمفهومالثاني لبحث 
   :       0  

 :       0 
 

                                                 
 .١٣١-١٣٠، ص ٥١العوا، محمد سليم ، المرجع السابق، الفقرة  )٣(
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 ووضعت ، الجرائم آبيرها وصغيرهالقد جاءت الشريعة الإسلامية بجميع أحكام      

ة     ة الحراب ر جريم ا، وتعتب وع منه ل ن ع آ ب م ذي يتناس رادع ال اب ال                 العق
أو قطع الطريق من الجرائم الخطيرة التي تنتشر في المجتمعات الإسلامية من وقت              

ر ديني لآخ وازع ال ك بسبب ضعف ال ام الشريعة الإسلامية ،وذل ق أحك دم تطبي  وع
ا            .ةحالسم ة في المجاهرة به ين وأخذ    ،وتأتي خطورة جريمة الحراب ع الآمن  وتروي

راً  وة وقه والهم ق ب عل ،أم ا يترت اد   ى وم بلاد والعب أمن ال لال ب ن الإخ ك م              ذل
رص عل     ل الح ريص آ لام ح ه و  ىفالإس لم لا ترويع رة المس ه إ نص              )١(خافت

ي سنن الترم اء ف ا نصهذج د ب: ي م ده  عن بري ردة ، عن ج ي ب ن أب د االله ب            ن عب
               .)٢( }ا  من حمل علينا السلاح فليس من       {  بي موسى ، عن النبي      أأبي بردة عن    

 ى وهذا يدفعنا إل    ،وفي العصر الحديث أصبحت جريمة الحرابة تعادل جرائم الإرهاب        
النظر إل ا، ب اء الضوء عليه وعىإلق ذا الن ى ه ب عل ا يترت ار  م ن آث رائم م ن الج  م

اء   وع ضحايا أبري ق بوق ا يتعل رة ، خاصة فيم ة  ،خطي ن جريم ديثنا ع يكون ح  وس
ة واصطلاحاً،              ة لغ ى تعريف الحراب ان مشروعيتها،     ومن   الحرابة مشتملاً عل م بي  ث

 ٠ الواجب توافرها في حد الحرابةالشروطوأخيراً 
  :  ٠ 

1-   0  
ا عل         ع       ال      ىرفت الحرابة لغة بعدة تعريفات نذآر منه ه      :  سبيل المث ا ذهب إلي م

ا  ،نقيض السلم :  بأنها الحرب    :صاحب لسان العرب المحيط في تعريف الحرابة                 لأنه
در،  ل مص ي الأص ري  ف ال الأزه ا إل   : ق وا به م ذهب رب، لأنه وا الح ةىأنث    المحارب

لم، ذلك الس ا إل وآ ذهب بهم لم  ي ث، ىوالس المة فتؤن ك المس أن :  والحرب بالتحري
وم                    يسلب الرجل حربه يحربه بالتحريك إذا أخذ ماله ، فهو محروب وحريب ، من ق

وجاء في معجم متن      ،)١(حربي وحرباءً ، آما حكاه سيبوبه ، من قولهم قتيل وقتلاء          
ة  اً–حرب : اللغ أتي أيضاًإذا ذهب :   حرب ه، وت ذي يعيش ب ه ال همال ي حارب   بمعن

 ، )٢( نقيض السلم    "أنثى وقد تذآر    "  الحرب   و آان بينهما حرب،     :احتربافتحاربا و 
م الوسيط ي المعج اء ف كىبمعن: وج ا يمل ع م لبه جمي اً–) حرب (   ، س ذ : حرب  أخ

                                                 
  جامعة  الرضا عبد الرحمن ،السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر ،الأغبش ، محمد  )١(

 . ٣١٩م، ص ١٩٩٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية،      
 

 زهير / محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف/ تحقيقي ، ذ عيسى، محمد بن عيسى بن سورة ، صحيح سنن الترموبأ )٢(
  ، بـــاب فيمن شهر السلاح ، ٢/م ، ج١٩٨٨ ، ١/ ، مكتبة التربية العربي لدول الخليج ، الريـــــاض ، ط     الشاويش

 ٠ ٧٧ ، ص ١١٨٠/     ح
 

  .  ٥٩٥ ، ص ١/محمد بن مكرم ، المرجع السابق ،مجمال الدين أبن منظور ،  )١(
  .٥٣ ، ص ٢/رضا ، أحمد ، المرجع السابق ، م )٢(
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ه  ع مال ة (جمي ال  ) : الحراب لب، يق رة الس ة، :  الكثي ة حراب الو آتيب رأة ا :يق                      م
 ٠)٣(اسة مثيرة للفتن دسّ:حرابة

 

2-       . 
 ٠ تعريف الحرابة في المذهب الحنفي-)أ(
 

ال عل        ىالخروج عل : عرفت الحرابة عند الحنفية بأنها           ارة لأخذ الم  سبيل   ى الم
ارة عن المرور وينقطع الطريق               ىعل  المغالبة ع الم ان ال     ،وجه يمتن   قطع  سواء آ

ان القطع بسلاح    ع، وسواء آ وة القط ه ق ون ل د أن يك د بع ن واح ة أو م       من جماع
ل من      الأن ، أو غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها  نقطاع الطريق يحصل بك

ة والأخذ،          وسواء آان بمباشرة الكل    ،ذلك بعض بالإعان لأن القطع    أو التسبب من ال
بعض  ، عادة القطاع  منا   وأن هذ  ،يحصل بالكل آما في السرقة      أعني المباشرة من ال

 قطع   ىأطلق عل  : هـبن الهمام بقول  ا وعرفها    .)٤(البعض للتسمير للدفع  والإعانة من   
 لضرب من الإخفاء، وهو الإخفاء عن الإمام ومن نصبه           سم السرقة مجازاً  االطريق  

اب ا          ازاً         دراك،لاالإمام لحفظ الطريق من الكشاف وأرب ه مج أن السرقة في ذ   فك           ا، ول
 فيقال السرقة الكبرى، ولو قيل السرقة فقط لم يفهم          ،لا تطلق السرقة عليه إلا مقيدة     

 ٠)٥( ولزوم التقييد من علامات المجاز،أصلاً
 

 أما آونه سرقة فباعتبار ،قال الأتقاني أعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة آبرى             
ارة          لإأن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين ا         ه حفظ الطريق والم مام الذي علي

ه ة المسلمين، لشوآته ومنعت م عام لأن ضرره يع رى ف ه آب ا آون  حيث يقطع ،وأم
 بخلاف السرقة الصغرى فإن ضررها خاص بالمسروق ،عليهم الطريق بزوال الأمن

د والرجل من خلاف، ومن                       منه، ولأن موجب قطع الطريق أغلظ من حيث قطع الي
 ٠)٦(ليس في السرقة الصغرى مثل ذلكحيث القتل والصلب، و

 

 ٠تعريف الحرابة في المذهب المالكي )ب(
 

ابرة                        رم بمك ال محت ة سبيل لأخذ م وعرف المالكية الحرابة بأنها الخروج لإخاف
ال ه، قت ل ،أو خوف اب عق ة  ، أو ذه ل خفي ق ، أو قت ع الطري رد قط رة،أو لمج              لا لإم

ين       ( ولا نائرة   ) راً عليهم   أي لا لأجل أن يجعلوه أمي     (  أن يكون ب دواة أي آ وهي الع
ع أهل إحداهما الأخرى من المرور ،         ا  ، )١(ولا عداوة أهل البلدين قتال فيمن وعرفه

                                                 
  .١٦٣، ص١/المرجع السابق ، ،جالمعجم الوسيط ، ع اللغة،العربية ، مجم )٣(
  ،٢/الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط )٤(

 .٩١-٩٠، ص ٧/م، ج١٩٨٦     
 ة ــــاجز الفقير ، المطبعـــح القدير للع بابن الهمام ، من شرح فتوالمشهورابن عبد الواحد ، آمال الدين محمد  )٥(

 .٢٦٨، ص ٤/هـ،ج١٣١٦، ١/الكبرى الأميرية، القاهرة ، ط     
 

  ،١/ فخر الدين ، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة ، ط ،الزيلعي) ٦(
 ٠ ٢٣٥ ، ص ٣/هـ ، ج١٣١٣    

 

 ،ة ــــل ، دار الكتب العلميــــدي خليــــاالله بن علي ، حاشية الخرشي علي مختصر سي مد بن عبدالخرشي ، مح )١(
  . ٣٣٤ ، ص ٨/م ، ج١٩٩٧ ، ١/ بيروت ،ط    
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ة المقتصد د ونهاي ة المجته ارج ىه: صاحب بداي بيل خ  إشهار السلاح وقطع الس
 ٠)٢(المصر أو داخله سواء

 

 ٠تعريف الحرابة في المذهب الشافعي) ج(
 

لا مختلسون   وعرف الشافعية الحرابة بقولهم هم مسلمون مكلفون لهم شوآة،           
وتهم قطاع في                 ،يتعرضون لآخر قافلة   ون شرذمة بق ذين يغلب  يعتمدون الهرب، وال

د      ، لا لقافلة عظيمة    ،حقهم د الغوث يكون للبع وحيث يلحق الغوث ليس بقطاع، وفق
 ٠ )٣(د فهم قطاع والحالة هذه في بل، وقد يغلبونأو لضعفِ

بوهم       و       ى يغص وم حت لاح للق ون بالس ذين يعرض وم ال م الق احب الأم ه ال ص ق
 ،في ديار أهل البادية وفي القرى  ذلكى وأر )قال( ، مجاهرة في الصحارى والطرق

 ٠ )٤( فحدودهم واحدةسواء إن لم يكن من آان في المصر أعظم ذنباً
 

 ٠ي تعريف الحرابة في المذهب الحنبل-)د(
 

أنهم   وعرف الحنابلة المحاربين     وم بالسلاح في الصحراء             ب ذين يعرضون للق   هم ال
 المحاربين هم الذين يعرضون :نصافلإقال صاحب او ،)٥(فيغصبونهم المال مجاهرة

 ٠)٦( فيغصبونهم المال مجاهرة،للناس بالسلاح في الصحراء
 

 
 
 

:     0 
1-      0 

 

ال                 ه تع ة هو قول إِنمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ      ى  الأصل في مشروعية الحراب
              نم ملُهجوَأَر دِيهِمقَطَّعَ أَيت واْ أَوصَلَّبي لُواْ أَوقَتضِ فَسَاداً أَن ينَ فِي الأَرعَووَيَس ولَهوَرَس

  ،  أَو ينفَواْ مِنَ الأَرضِ ذلِكَ لَهم خِزي فِي الدنيَا وَلَهم فِي الآخِرَةِ عَذَاب عَظِيم              خِلافٍ

                                                 
  تحقيق وتعليق ابن رشد الحفيد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، )٢(

  ٤١٧ ، ص ٤/ ، جهـ١٤١٥ ، ١/ مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، طحلاق ،محمد صبحي  / جوتخري    
 

   والتوزيعالشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ، دار الفكر للطباعة والنشر )٣(
  .١٨١- ١٨٠ ، ص ٤/م،ج١٩٧٨،) ط.د(بيروت ،   

 . ١٥٢ ، ص ٦/، ج)ت.د(، )ط.د(ة للطباعة والنشر ، بيروت ، الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، دار المعرف )٤(
 

  –االله بن عبد المحسن الترآي   عبد/ المقدسي ، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة، المغني ، تحقيق  )٥(
  .٤٧٤ ، ص ١٢/م ، ج١٩٩٩ ، ٤/ ، الرياض ، ط للطباعة والنشر والتوزيععبد الفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب    

 

 محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث / نصاف ، تحقيق لإن سليمان ، اب ، علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي )٦(
  . ٢٩١ ، ص ١٠/، ج)ت.د(، ١/العربي ، بيروت، ط    
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د  ،)١( أَن تَقْدِرواْ عَلَيهِم فَاعلَمواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُـور رحِـيم   الَّذِينَ تَابواْ مِن قَبلِإلاَّ   وق
 -: عدة أقوال نوردها فيما يليىية علأختلف العلماء في سبب نزول هذه الآ

      

ه الجمهور    "  :فقد أورد القرطبي في الجامع لإحكام القرآن ما نصه             ذي علي وال
رنيين   ي الع ت ف ا نزل ي داود ،أنه ظ لأب ة واللف ك  ، روي الأئم ن مال س ب ن أن                      :  ع

ة    أو قال  - من عكل  أن قوماً  دموا عل    -من عرين ة    ول االله    رس  ى ق آجتووا المدين  ،ف
 فلما  ،أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا      وبلقاح   فأمر لهم رسول االله   

ي    ي النب وا راع حوا قتل نعم  ، ص تاقوا ال ي  ؛واس غ النب ن أول    فبل رهم م خب
م   ارهم فما  اثآفأرسل في    النهار ديهم     ؛رتفع النهار حتى جئ به م فقطعت أي أمر به  ف

م  وا في الحرة يستسقون فلا يسقون       وأرجله نهم والق و  ،وسمر أعي ال أب ة   ق : قلاب
ة      وحاربوا االله ورسوله    ،فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وآفروا بعد إيمانهم        : وفي رواي

 ٠)٢("  ؛فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم
 

ير         ي تفس اء ف راوج ن آثي ة :ب ذه الآي زول ه بب ن رآين    أن س ي المش ة ف عام
ة   ي آما رواه البخاري ومسلم من حديث أب       ،  تكبوا هذه الصفات  إروغيرهم ممن     قلاب

ك     -سمه عبد االله بن زيد الجرمي البصري        او - راً : عن أنس بن مال ل    أن نف  من عك
 الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت        ىفبايعوه عل   رسول االله    ىثمانية قدموا عل  

امهم و   أجس ك لرس كوا ذل ال   ل االله  فش ي    : فق ا ف ع راعين ون م ه  إألا تخرج بل
ا            : فتصيبوا من أبوالها وألبانها ؟ فقالوا        ا وألبانه بلي ، فخرجوا فشربوا من أبواله
ل،      ك رسول االله     فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإب غ ذل رهم اث آفبعث في    ،  فبل

ن                ،فأدرآوا م وسمرت أعي ديهم وأرجله م فقطعت أي ذوا     ،هم فجئ بهم ، فأمر به م نب  ث
اتوا  ى م ي الشمس حت د االله  ٠ )٣(ف ن عب ي ب دثنا عل اري ح ي البخ ديث ف ونص الح

دثني            ال ح ر ق و آثي ن أب ى ب دثني يحي ي ح دثنا الأوزاع لم ح ن مس د ب دثنا الولي              ح
ى النبي     {رمي عن أنس رضى االله عنه قال    جأبو قلابة ال   دم عل ل    ق ر من عك   نف

ا   بة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أ  فأسلموا فأجتووا المدين  ا وألبانه واله
م فقطع                ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوها ، فبعث في آثارهم فاتي به

 )١(}ثم لم يحسمهم حتى ماتوا أعينهم أيديهم وأرجلهم وسمل 
 

دي     : وجاء في تفسير الطبري          ك عن ال أوأولى الأقوال في ذل زل  :ن يق ذه  أن االله ه
ه    ىالآية عل   ى من حارب االله ورسوله وسعى في الأرض                    نبي ه عل ة حكم  معرف
ل    بعد الذي آان من فعل رسول االله      فساداً ا فع ى     ،بالعرنيين م ك أول ا ذل ا قلن  وإنم

                                                 
 ٠ )٣٤ – ٣٣: المائدة (  )١(
    ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، الج )٢(

  .١٤٨ ، ص ٦/م، ج٢٠٠٣، ) ط .د( الرياض ،      
 للنشر ة ـــطيب ة ، دارــــسامي محمد سلام/ ق ـــ، تفسير القرآن العظيم ، تحقي إسماعيل بن عمر  الفداأبو ، ابن آثير )٣(

  .٩٥، ص ٣/جم، ١٩٩٩، ٢/والتوزيع ، الرياض ، ط
 بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه ، المرجع السابق ، آتاب المحاربين البخاري ، أبو عبد االله محمد  )١(

  .٢٩٠ ، ص ١/ ، ح٨/، جمن أهل الكفر والردة     
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ة    ذه الآي ل ه ز وجل قب ي قصها االله ع ك، لأن القصص الت ي ذل وال بالصواب ف الأق
م    فأن يكون ذلك متوسطاً  ،وبعدها من قصص بنى إسرائيل وأنبائهم     من تعرف الحك

ى وأحق       ا   (،فيهم وفى نظرائهم أول ل                : ) وقلن ان من فع ذي آ د ال ك بع زول ذل ان ن آ
ار عن أصحاب رسول االله             رسول االله    ذلك،   بالعرنيين ما فعل لتظاهر الأخب  ب

يل  من أجل ذلك آتبنا على بنى إسرائ       :فتأويلها وإذ آان ذلك أولى بالآية لما وصفنا ،       
 ،  أو سعى بفساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، بغير نفس من قتل نفساًهأن

اَ       اتلوا            ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمعي ول لساعون في الأرض بالفساد، وق ، يق
اً  ، النفوس بغير نفس وغير سعي في الأرض بالفساد          ل      الله ولرسوله،   حرب فمن فع

م من      أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع     ذلك منهم يا محمد فإنما جزاؤه        أيديهم وأرجله
 ٠)٢( أو ينفوا من الأرض،خلاف

 

اراً                      و ة الله ولرسوله إآب ة المسلمين محارب جاء في الشوآاني أنها جعلت محارب
ى أن   ،  لأن االله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب          لحربهم وتعظيماً لأذيتهم،   والأول

ة االله سبحان  ة شرائعه،ه بمعاصيهتفسير محارب ة الرسول تحمل ، ومخالف  ومحارب
اداً  ي الأرض فس م أسوته، والسعي ف ه وه ه حكم م أمت ي، وحك ا الحقيق ى معناه  عل

 ٠)٣(يطلق على أنواع من الشر
 
2-      ٠ 

ا نصه                 عن  وأما         د ورد في الحديث م ة فق ، مشروعية الحرابة من السنة النبوي
ي   ي التميم ن يح ي ب دثنا يح يبة   ح ي ش ن أب ر ب و بك يم وأب ن هش ا ع                  ، آلاهم

د،                 ) واللفظ ليحيى  ( ز بن صهيب وحمي د العزي ا هشيم عن عب              عن أنس    قال أخبرن
دموا عل        أن ناساً  { بن مالك  ة ق ا     رسول االله     ى من عرين ة فاجتووه ال  ،  المدين فق

ول االله  م رس ئتم  له وا إلإن ش ربواىأن تخرج دقة فتش ل الص ا   إب ن ألبانه م
حوا  أو وا، فص ا ففعل الوا عل  ،بواله م م وهم و ى ث اة فقتل لام   ا الرع ن الإس دوا ع         رت

اقوا ذود رسول االله  ي  وس ك النب غ ذل رهم فبعث   فبل ي إث أتف م فقطع ىف  به
 ٠)٢( )١( } وترآهم في الحرة حتى ماتوا، وسمل أعينهم،أيديهم وأرجلهم

 

                                                 
 االله بن عبد/ الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، تفسير الطبرى جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق  )٢(
 . ٣٦٧، ٨/م،ج٢٠٠١، ١/المحسن الترآي ، مرآز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ، القاهرة ، ط  عبد  

 

 الشوآاني ، محمد بن علي بن محمد ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، مكتبة الرشد  )٣(
  .٥١، ص ١/ م، ج٢٠٠٣، ٣/ناشرون ، الرياض، ط    

 
  زآريا بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ،آتاب القسامة ، باب حكم المحاربين والنووي ، محيي الدين أب )١(

 ،٦/م،ج١٩٩٥، ١/ حيان ، القاهرة ، طو عماد عامر ، دار أب-حازم محمد - عصام الصبابطي/ والمرتدين،  تحقيق     
 .١٦٨-١٦٧،ص ١٦٧١/  ح    

 

  االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن   عبدوولمزيد من التفاصيل فقد ورد هذا الحديث في البخاري ، أب )٢(
ي                              م يحسم النب اب ل ردة ، ب ر وال اربين من أهل       بردزبه، صحيح البخاري ، في آتاب المحاربين من أهل الكف المح

  .٢٩١ -٢٩٠، ص  ٢ ،١/ح، ٨/م، ج١٩٨٦ ،٥/ط وا ، عالم الكتب ، بيروت،كالردة حتى هل
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 :       . 
 

نستعرض في هذا المقام الشروط التي يجب توافرها في حد الحرابة من وجهة            
  -:نظر فقهاء المذاهب الإسلامية

 ٠في المذهب الحنفي) أ(
 

א א א −:א
 ٠ تنقطع بهم الطريقأن يكون من قوم لهم قوة وشوآة -١
 ٠أن لا يكون في مصر ولا فيما بين القرى ولا بين مصرين -٢
ا يكون بانقطاع       ،أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر       -٣  لأن قطع الطريق إنم

م الغوث من جهة                    ينقطعون المارة ولا  م يلحقه ذه المواضع عن الطريق لأنه في ه
 ٠ستطراقلإك المرور وا فلا يتر، الإمام والمسلمين ساعة بعد ساعة

 

يلاً           :  يوسف    ووعن أب        انوا في المصر ل و آ م ل ين المصر         ،أنه ه وب ا بين      أو فيم
ك السياق     ، )٣(عليهم أحكام قطاع الطريق    تجرى أقل من مسيرة سفر،    وفي إطار ذل

وط  احب المبس ول ص ع إل   : يق ها يرج أنواع بعض رائط ف ا الش ة،  ىأم اطع خاص  الق
اً، وبعضها                 الم ىوبعضها يرجع إل   ا جميع ه خاصة، وبعضها يرجع إليهم قطوع علي

 ٠ المقطوع فيهى وبعضها يرجع إل  المقطوع له،ىإل يرجع
 

א* א −:א
 ٠أن يكون عاقلاً -
اً - ون بالغ بياً،  أن يك ان ص إن آ اًف ة   أو مجنون د عقوب ا لأن الح د عليهم لا ح  ف

 ٠وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جنايةفيستدعي جناية 
رأة         - اع ام ي القط ان ف و آ ى ل ة حت اهر الرواي ي ظ ذآورة ف ال  ال ت القت                      فولي

د  ا الح ام عليه ال لا يق ال دون الرج ذ الم هورة وأخ ة المش ي الرواي                       ف
، وعلى قياس    ال في قطع الطريق سواء      أن النساء والرج  رحمه االله   وذآر الطحاوى   

 ٠قوله تعالى يقام الحد عليها وعلى الرجال
 

א* −:אא
اً    ، أو ذمياً  أن يكون مسلماً         اطع  ى لا حد عل      مستأمناً  فإن آان حربي ال    ، الق  لأن م

ل في عصم      ،اَليس بمعصوم مطلق   الحربي المستأمن  ه من أهل            ب دم لأن ته شبهة الع
ى دار الحرب                      دار الحرب  ود إل ة الع ى غاي ة إل ان مؤقت ا العصمة بعارض الأم   ، وإنم

ا لا                      ه آم القطع علي  بسرقة   يتعلق فكان في عصمته شبهه الإباحة فلا يتعلق الحد ب
د ، فتعلق الحد              ةماله ، بخلاف الذمي لأن عقد الذم        ، أفاد له عصمة ماله على التأبي

 ٠ آما يتعلق بسرقتهبأخذه
 

                                                 
 ة ــة الكبرى الأميريـــق ، المطبعـــــان بن علي ، من تبيين الحقائق شرح آنز الدقائــــالزيلعي ، فخر الدين عثم )٣(

 . ٢٣٥، ص ٣/هـ، ج١٣١٣، ١/القاهرة،  ط    
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א* −:אא
 

يهم   من  أن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد                    إن  ، المقطوع عل ان  ف           آ
ادة            لا يجب الحد لأن بينهما تبسطاً      اول ع د     في المال والحرز لوجود الأذن بالتن  ، فق

ه الحرز المبني في الحضر ولا السلطان الجاري في السفر                    أخذ مالاً لم ي    حرزه عن
 .فأورث ذلك شبهه في الأجانب لا تحاد السبب وهو قطع الطريق

 

א* −:אא
 

الاً         أخوذ م ون الم اًآ وماً متقوم ذ    معص ق الأخ د ح ه لأح يس في ل، ل               ، ولا تأوي
اً  اول مملوآ ة التن اطع ولا تهم ه للق ك في ك  ، لا مل بهة المل ك ولا ش ل المل  ، ولا تأوي

رزاً اًمح دم نصاباً مطلق ه شبهة الع يس في افظ ل املاً بالح دراً آ م أو مق              عشرة دراه
 ٠، حتى لو آان المال المأخوذ لا يصيب آل واحد من القطاع عشرة لا حد عليهمبها

 

א* אא −:א
 

لام   - ي دار الإس ق ف ع الطري ون قط د   ،أن يك ب الح رب لا يج ي دار الح ان ف إن آ       ف
ام    و الإم د ه ة الح ولي لإقام يس،لأن المت رب    ول ي دار الح ة ف ه ولاي در  ،ل لا يق           ف

 ٠ الإقامةىعل
اراً      ،  حدفإن آان في مصر لا يجب ال       أن يكون في غير مصر،     -   سواء آان القطع نه

ة     ( وهذا استحسان وهو قولهما     ،   وسواء آان بسلاح أو غيره     ،  أو ليلاً  و حنيف أي أب
و يوسف  اس) وأب ه يجب والقي ق   ،أن ع الطري ق قط و تحق وب فه ا سبب الوج  وأم

ر مصر             فيجب ان في غي دون            ،  الحد آما لو آ ا الاستحسان أن القطع لا يتحقق ب أم
ع عن         الانقطاع والطريق لا   ارة لا تمتن ين القرى لأن الم ا ب  ينقطع في الأمصار وفيم

 ٠)١(المرور عادة فلم يوجد السبب
 
 
 
א** א −:א

 ٠أن يقع قطع الطريق من قوم لهم منعة وشوآة -١
 ٠أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر -٢
 ٠المصر ولا بين القرىأن لا يكون القطع داخل  -٣
 ٠أن يكون المحارب عاقلاً -٤
 ٠أن يكون بالغاً -٥
 ٠أن يكون ذآراً -٦
 ٠ أو ذمياًأن يكون مسلماً -٧

                                                 
 ،٢/ط  ، دار الكتب العلمية ، بيروت،لشرائعفي ترتيب ا بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع والكاساني ، علاء الدين أب )١(

 .٩٢-٩١، ص٧/ م،ج١٩٨٦     
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 ٠أن لا يكون بين القطاع ذو رحم محرم -٨
 ٠ متقوماًأن يكون المأخوذ مالاً -٩
 ٠أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام -١٠

 

 .في المذهب المالكي) ب(
 

א: א אא א −:א
 

م يأخذوا     - إذا آان المحارب من أهل الذمة أو من أهل الإسلام إذا حاربوا فأخافوا ول
ام      أقال مالك إذا    ) قال  ( آيف يصنع بهم الإمام      ولم يقتلوا    مالاً ان الإم خافوا السبيل آ

ك     (  إن شاء قطع وإن شاء قتل،        مخيراً ال مال ل وهو   ورب محارب لا ي    ) ق   أخوف  قت
 ٠ في خوفه ممن قتلوأعظم فساداً

الاً        فإن أخذه الإمام ،   ) قلت  (  م يأخذ م ل،     وقد أخاف ول م يقت راً      ول ام مخي  أيكون الإم
لبه   ه وص ه وإن قتل ع رجل ده وإن قط ع ي اء قط ه إن ش ك رأي ي ذل رى ف ه ، ي           في

ام   ك للإم ون ذل ال ( ألا يك كق اف:  ) مال ارب وإ إذا نصب وأخ ان   وح ل آ م يقت ن ل
ادٍ            : ىوتأول مالك قوله تعال   ،  مام مخيراً لإا سٍ أَوْ فَسَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْ

اً  اسَ جَمِيع لَ النَّ ا قَتَ ي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ ل، ، )١(  فِ ل القت اد مث ل االله الفس ال جع                 ق
 وقد قال مالك وليس     ،ن للإمام الخيار  إفأما إذا أخاف ونصب ولم يأخذ المال        ) قلت  ( 

  ٠آل المحاربين سواء
 

م يخف السبيل             - ا أشبه              ، أما من لم يقتل ولم يفسد ول د خرج بخشبة أو م ه ق     إلا أن
 ٠ بل يجتهد الإمام برأيه في ضربه أو نفيه،فلا يكون للإمام أن يعفوا عن مثل هذا

ة وأهل الإس        و أما إذا آان المحارب    - د      ن من أهل الذم م سواء النصارى والعبي لام فه
 ٠ إلا أنه لا نفي للعبيد،والمسلمون

ن - ا م ال،  أم ذ الم بيل وأخ د أخاف الس ذ وق ون لأخ ه لإ أيك ده ورجل ام أن يقطع ي     م
ه  ال  (ولا يقتل ك إل ) ق ون ذل ال  لإ اىلا يك ذ الم ل وأخ ام إذا قت ك( م ال مال أرى ) ق             ف

 ٠ قتلها أخذ المال ولم  يقتل أن يقتلهمام إذلإن رأى ذلك اإأن يقتل 
ا        لأن االله يقول في آتابه       ي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ ادٍ فِ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَ

اً     اسَ جَمِيع ال من الفساد في الأرض            )١(  قَتَلَ النَّ د ا     ،فأخذ الم ا يجته ام  لإ وإنم    م
  ٠ولا يأخذ مالاً الذي يخيف ولا يقتل في

ا - اربين  أم د المح و  ح ارق  فه د الس ل ح يلاً  ،مث ال قل ذ الم ارب إذا أخ ان  والمح                       آ
 ٠أما السارق فإنه لا يقطع إلا في ربع دينار  فهو سواء،أم آثيراً

وال  - ذوا الأم وا وأخ وا وجرح د قتل ام وق ذهم الأم ى ،إذا أخ اء القتل نهم أولي ا ع  فعف
ل ات وأه اء الجراح والوأولي وز ل، الأم لا يج ن  لإ ف د م ا ح ا لأنه وا هاهن ام أن يعف م

                                                 
 ٠ )٣٢ –المائدة (  )١(
 
 ٠ )٣٢ –المائدة (  )١(



 - ١٤٤ -

ه                    ،حدود االله قد بلغ السلطان     ه لأن ه ولا يصلح لأحد أن يشفع في و  في  فلا يجوز العف
 ٠حد من حدود االله

ات        - ال   ( وسئل مالك فيما إذا آان من ضمن المحاربين الرجال نساء محارب أرى ) ق
 ٠ والرجال في ذلك سواء أن النساء

واأ - ى يحتلم وا حت لا يكون بيان ف ا الص ك،م د مال يهم عن ام عل دود لا تق    لأن الح
اً        ،والحرابة حد من الحدود    ات لأن مالك ال   والنساء إنما صرن محارب يهن     : ق ام عل  تق

دود دود ،الح ن الح د م ة ح ر سلاح  ، والحراب رج بغي ارب يخ ك عن المح ئل مال  وس
اً ون محارب ال  (أم لا  أيك ك  ) ق ن مال مع م م أس يئاًل ه ش ل ،في ا يفع ل م  وأرى أن فع

 ٠ وأخذ أموالهم مكابرة فأراه محارباً، الناسىالمحارب من تلصصهم عل
اراً    - وم يخرجون تج  فيقطع بعضهم الطريق    ، أرض الحرب ى إل  وسئل مالك في الق
م مسلمون     ىعل وا في دار حرب عل              ، بعض وآله د قطع م ق ثلهم   ى إلا أنه  مسلمين م

 ٠)٢( قال مالك أنهم يقتلون،أمانوذميين دخلوا دار الحرب ب
 

א** א −:א
 ٠ ذمياًأن يكون الجاني مسلماً -١
 ٠لغاًا بأن يكون المحارب عاقلاً -٢
 ٠حد الحرابة سواء ة والرجل فيأأن المر -٣
ق المجن   -٤ وث لا يلح ا أن الغ ان طالم رة بالمك ه لا عب بيأن ه لأي س             ب  علي

باب  ن الأس ن ،م عف الأم ن   ، آض ادث ع ل الح ي مح اس ف عف الن                أو ض
 ٠مناصرة المجني عليه

لا يكون أ و،  للغير محرزاً مملوآاً متقوماًالمال المأخوذ محاربة مالاً أن يكون  -٥
 ٠ وأن يكون المال المأخوذ محاربة قد بلغ النصاب، في أخذهةخذه شبهلأ
بيان الم -٦ وا    أن الص ى يحتلم دود حت يهم الح ام عل اربين لا تق ة ،ح             لأن الحراب

 ٠حد من الحدود
 
 

 ٠ في المذهب الشافعي)ج(
א א −:א

 ٠الشوآة -
وث - ن الغ د ع ا ،البع اهرة، ا فإنم ر مج تيلاء والقه نهم الاس ترط ليمك ا  ش ك إنم وذل

اً  ق غالب ي الموايتحق ارة ،    ف ن العم دة ع ع البعي ر      ض ي مص ة ف رج جماع و خ ول
اربوا ار عسكر عل،فح ةى أو أغ دة أو قري د عل ، بل ي البل د طرف ل أح  ى أو خرج أه

ق،                 م قطاع طري و استغاثوا فه وإن  الطرف الآخر وآان لا يلحق المقصودين غوث ل

                                                 
 المؤلف  ولمزيد من التفصيل فإنه يوجد في داخل ( ، المدونة الكبرى ، دار صار ، بيروتالتنوخي ، سحنون بن سعيد )٢(

 . ٣٠٣-٢٩٨ ص  ،٦/ م،)ت.د(، )ط.د(، )هـ١٣٢٣عادة ،القاهرة ، أن المدونة الكبرى طبعت بمطبعة الس    
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ان يلحقه  اً    مآ وا قطاع ون ليس م منتهب وث فه عف    ، غ وث لض اق الغ اع لح  ولامتن
 ٠ان أو لبعده وبعد أعوانهالسلط

 ٠ فالكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل،أن يكونوا مسلمين مكلفين -
ر           ،أن المراهقون لا عقوبة عليهم  ويضمنون المال والنفس         - وا في غي و أتلف ا ل  آم

 ٠هذه الحال
ات    الا يشترط في القطاع الذآورة ، بل لو          - وة فهن قاطع جتمع نسوة لهن شوآة وق

ق، اً طري ترط أيض لاحولا يش هر الس ل  ، ش اع  ب ارة قط ارجون بالعصي والحج   الخ
 ٠ القهر وأخذ المال باللكز والضرب بجمع الكف وذآر الإمام أنه يكفي

   ٠)١(السرقة أن يأخذ الطريق قدر نصاب -
    

א** א −:א
 ٠لشوآة والمنعةأن تتوافر لهم ا -١
 ٠اشتراط النصاب في السرقة -٢
 ٠أن تتوافر في جريمة الحرابة البعد والغوث -٣
 ٠ عاقلاًأن يكون المحارب بالغاً -٤
 ٠عدم اشتراط الذآورة  -٥
 ٠ونأن يكون المحاربون مسلم -٦

 

 .في المذهب الحنبلي) د(
א א א −:א

    فإن آان ذلك منهم في القرى والأمصار         ،أن تقع جريمة الحرابة في الصحراء      -
د  د توقف أحم هفق يهم ،  االلهرحم اربين  ، ف ر مح م غي ي أنه لام الخرق اهر آ  وظ

ان في        ولأن الواجب يسمي حد قطاع الطريق إنما هو في الصحراء،           ولأن من آ
اً  وث غالب ه الغ د المصر يلحق ب وآة المعت ذهب ش ين ، فت ون مختلس   ين، ويكون

وا  ، ففتحوه وإن حصروا قرية أو بلداً   والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه،       وغلب
م محاربون          ،أو محلة مفردة     أهله ىعل ادة فه  فأشبه   ؛ بحيث لا يلحقهم الغوث ع

 ٠قطاع الطريق في الصحراء
اربين،             - م لا يم   أن يكون معهم سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير مح نعون  لأنه

اربون،       ولا نعلم في هذا خلافاً،من يقصدهم  م مح ارة فه  وإن عرضوا بالعصي والحج
 ٠ النفس والطرف فأشبه الحديدى يأتي عل لأن ذلك من جملة السلاح الذي

راً   - ال قه ذوا الم اهرة ويأخ أتوا مج راق   أن ي م س ين فه ذوه مختف ا إن أخ   ، فأم
ون  م منتهب وا فه وه وهرب ي،وإن اختطف ع عل ذلك و هم، لا قط د آ رج الواح إن خ

لا يرجعون    لأنهم ؛بمحاربين فليسوا   ، منها شيئاً  فاستلبوا ، آخر قافلة  ىوالاثنان عل 
 ٠فهم قطاع طريق ، عدد يسير فقهروهمىإلي منعة وقوة ، وإن خرجوا عل

                                                 
 زهير الشاويش، المكتب /  بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، أشراف زآريا يحيىوأبالنووي ،  )١(

 .  ١٥٦-١٥٤، ص ١٠/ م، ج١٩٨٥، ٢/ ط الإسلامي ،بيروت،    
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يهم  - الإإن آانت ف ت وأخذت الم ى قتل ة فمت م المحارب ا حك ي حقه رأة ثبت ف    م
 ولأنها مكلفة فيلزمها    ،رقة فيلزمها حكم المحاربة آالرجل     تحد في الس    فإذا آانت 

 ٠ فلزمها هذا الحد آالرجل القصاص، وسائر الحدود
ه، إو - ن المقطوع علي م م ون أو ذو رح يهم صبي أو مجن ان ف بهة  ن آ فهي ش
 الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا       ى هذا لا حد عل    ى فعل ،ختص بها واحد  ا

ال ن ،الم ا م ا ليس دود لأنهم ل الح ذ ،  أه ا أخ مان م ا ض ي  اوعليهم ال ف ن الم  م
 ٠ عاقلتهماى ودية قتيلهما عل،أموالهما

ه            إأن لا يقطع منهم      - ه    ،لا من  أخذ ما يقطع السارق في مثل لا قطع    { لقول
ة في حق                  ،)١( }إلا في ربع دينار      ا عقوب ة تعلقت به ذه جناي  ولم يفصل ولأن ه

ا    ي المح تغلظ ف لا ت ارب ، ف ر المح د  غي ه وأح ن وج أآثر م ظ  ،رب ب ل يغل  آالقت
  وأما الحرز فهو معتبر فإنهم لو أخذوا مالاً    ،دون النصاب  بالأنحتام ولا تتغلظ بما   

م يجب القط مضيعاً ه ل افظ ل ا   لا ح بهه فيم م ش ون له اً أن لا تك ترط أيض ع ويش
 ٠يأخذونه من المال

ذلك؟     إذا آان مع المحاربين المسلمين ذمي      - ه      فهل ينتقض عهدهم ب ا في إن قلن   ف
تقض          ينتقض عهدهم، حلت دماؤهم وأموالهم     :روايتان ا لا ين  بكل حال، وإن قلن

 ٠)٢( المسلمينىعهدهم حكمنا عليهم بما نحكم عل
א** א −:א

 ٠أن يكون لهم شوآة ومنعة -١
 ٠أن يكونوا خارج المصر بحيث ينقطع عنهم الغوث -٢
 ٠ عاقلاً بالغاًأن يكون مكلفاً-٣
 ٠ السواءى الرجال والنساء على أن حد الحرابة يطبق عل-٤
 ٠ أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب من حرز متقوم-٥
              إذا اشترك ذمي مع المسلمين في جريمة الحرابة ففي المذهب روايتان -٦

 ٠لا ينتقض عهدهم :الثانيةو ، أنه ينتقض عهدهم:    الأولى
ه الباحث ،       ل إلي ذي يمي رأي ال أن قطاع الطريق       هو وال ل ب ة القائ اء الحنابل  رأي فقه

يشترط فيهم أن يكونوا من المكلفون ، الملتزمون من المسلمين ، وأهل الذمة ، الذين              
ان         و آ رف ، ول نفس والط ى ال أتي عل ذي ي لاح ، ال اهرة بالس اس مج ون للن يعرض

ا   راً أو عص لاح حج ر ،    الس ان أو البح حراء أو البني ي الص ة   ف م آي ي حك ل ف والأص
الى    ه تع ة قول ولَهُ      : الحراب هَ وَرَسُ ارِبُونَ اللَّ ذِينَ يُحَ زَآءُ الَّ ا جَ  . )١(إِنَّمَ

                                                 
  آتاب الحدود ، باب المرجع السابق ،راهيم بن المغيرة بن بردزبه،االله محمد بن إسماعيل بن إب  عبدأبوالبخاري ،  )١(

 ، وفي آم يقطع وقطع علي رضي االله عنه من ]٣٨:المائدة [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا    قوله تعالي     
 .٢٨٧ص ، ١٩/ ح، ٨/في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك، ج قتادة  وقال:الكف    

             -عبد االله بن عبد المحسن الترآي/ ، المغني ، تحقيقاالله بن أحمد بن قدامة المقدسي،موفق الدين أبو محمد عبد )٢(
 ،١٢/م، ج١٩٩٩، ٤/اض ، طــــ ، الريعــــة والنشر والتوزيــــ للطباعالفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب عبد     
  .٤٨٧-٤٧٤ ص     
 
 . )٣٣- المائدة( ) ١(



 - ١٤٧ -

ال فيغصبونهم رم الم رتين  المحت رار م ة ، أو إق ه ببين ر ثبوت اهرة لا سرقة ويعتب  مج
 .والحرز ، ونصاب السرقة 

  
      ٠ 

 

 : 0 
ية          رائم السياس ن الج ي م ة البغ د جريم القوة عل   ،تع روج ب ي الخ ي تعن  ى وه

أنهم   ىلذا ذهب الفقهاء إل   ،  سلطان الإمام  وم يخرجون عل   : تعريف البغاة ب ام  ى ق  الإم
ة وشوآة م منع ائغ، وله ل س اءً، بتأوي لا وبن ك ف ى ذل رد مخا عل ون مج ة رأي لتك ف

ة عسكر السلطان                  أو الإمام ون بمحارب اة لا يكتف اً، فهؤلاء البغ ه بغي ل   ،عدم طاعت  ب
لطان           ادون إلا الس م لا يع لطان، إذ أنه ة الس ي طاع م ف ن ه ل م ون الأذى بك يلحق

اءً عل        ه، وبن عب لا لمحاربت اذ الش اءوا لإنق م ج ي زعمه م ف كره لأنه ك ىوعس            ذل
ل عل   ،)٢(مام مقاتلة البغاة إلا إذا قاتلوه فلا يحل للإ   رك الحب ارب ى فلا يجب أن يت  ، الغ

ة  ىبل يقطع الشر قبل أن يستفحل ويصبح شراً ووبالاً عل                    وسوف نعرض في      ،   الأم
  -: لما يلي هذا المطلب

 ٠تعريف البغي عند علماء اللغة والفقه: أولاً 
 ٠سنة من الكتاب والحكم الإسلامبيان : ثانياً
 ٠شروطه: ثالثاً 

    

1-     0  
 

ه آيف هو        ،بغى الشيء بغواً    : عرف لسان العرب المحيط البغي بقوله               نظر إلي
و  ووالبغ ي    ه م ، و البغ ار الأعظ رة القت ن زه رج م ا يخ ل   م ي الرج دي ، وبغ   التع

اً   ال    عدل عن الحق واستطال       ،  علينا بغي ي الناس       الا البغي : ، ق ال  ؛ وستطالة عل  ق
ري  ر  : الأزه اه الكب ي معن ي البغ اد ، :  ، والبغ م والفس ر   الظل م الأم ي معظ      والبغ

ة              ي الفئ ا بمعن أتي أيض ه ، وت ي أمت د عل ر متع ام وغي ي الإم اغ عل ر ب ل غي           وقي
ادل           هى: الباغية ام الع اغ      ، الظالمة والخارجة عن طاعة الإم ر ب ل غي ر    : وقي  أي غي

 ٠)٣(لب مجاوزة قدر حاجته وغير مقصر عما يقيم حالهطا
 

ى      توجاء       ة بمعن اغ    :  في معجم متن اللغ م ، فهو ب دي وظل ى   ،أعت  وجاءت بمعن
        ذو البغي : الباغي و مصدر بغي أي الكثير المطر،    : والبغي   ،عدا عن الحق واستطال   

ادل   أي الخارج عن طاعة    اً  ىبغ  :سيط وجاء في المعجم الو      ،  )١(الإمام الع اً   فلان  : بغي
د   اوز الح دىواتج م  وعت لط وظل أتي بمعن   و،تس اً  ىت اد خارج عي بالفس ن  الس  ع

انون اة،،الق م البغ رح  وه د ، :  والج ى وورم وأم أتي بمعن اغي  ( ت                 ) :الب

                                                 
  م ،١٩٩٨ ، القاهرة ،  الجريمة ،دار الفكر العربي–أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )٢(

   .١٢٦-١٢٥، ص ١٧٦ -١٧٥ الفقرة     
 

 .٢٤١، ص ١/محمد بن مكرم، المرجع السابق ،مجمال الدين بن منظور، ا )٣(
 

 .٣٢٠، ص ١/مالسابق ، المرجع رضا ، أحمد ،  )١(
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تعلي، الم المس ارج ع و الظ ىالخ اً  ل أتي أيض تطالة، وت ر والاس انون ، والكب                الق
     ٠)٢(الحد بمعنى مجاوزة

2-       0. 
 ٠ تعريف البغي في المذهب الحنفي-)أ(

 

ة إل         ولهم ىذهب الحنفي اغي في عرف   :  تعريف البغي بق اغ والب اة جمع ب البغ
ة     ن طاع ارج ع اء الخ ق إالفقه ام الح ناف    ، م ة أص ه أربع ن طاعت ارجون ع              والخ

دها  ارجون :أح لاالخ ة ب لا منع ة وب ل بمنع ونهم ، تأوي اس ويقتل وال الن ذون أم  يأخ
ل قطاع الطريق         قوم آذلك إلا أنهم لا منعة      :ويخيفون ، والثاني   م تأوي م ، لكن له   له

م     ن قتلوا قتلوا وصلبوا ، وإن أخذوا مال المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم،           إ  لكن له
 باطل آفر ى لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه عل    قوم:  والثالث ،  تأويل

ية أويلهم  أو معص ه بت اء    يوجب قتال تحلون دم الخوارج ، يس مون ب ؤلاء يس  ، وه
والهم ، ويَ  لمين وأم ول االله    سَّالمس حاب رس رون أص اؤهم ، ويكف  . بون نس

اة ،      – جمهور الفقهاء    دوحكمهم عن  ع    حكم البغ وم مسلمون خرج      :والراب  ىوا عل  ق
م  ، ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين        ،إمام العدل   وسبي ذراريه

 ٠)٤( الإمام الحق بغير حقىالخارجون عل: وعرف البغاة بأنهم ،)٣(وهم البغاة 
 . تعريف البغي في المذهب المالكي -)ب(

ولهم        ي بق ة البغ رف المالكي ه   لاا: ع ت إمامت ن ثبت ة م ن طاع اع م ي متن              ف
أولاً         و ت ة ول ام الأعظم                ،غير معصية بمغالب ة من المسلمين خالفت الإم             أو هي فرق

ال  ب الله تع ق وج ع ح ه لمن به   أوىأو نائب ن منص ام م ع الإم اد أو لخل                   ، للعب
 ٠)٥(دل قتالهمافللإمام الع

 
 
 
 

 . تعريف البغي في المذهب الشافعي-)ج(
افعية        رف الش أنهمع اه ب رك   البغ ه وت روج علي ام بخ الفو الإم ادلاا مخ           نقي

وعرف صاحب    ،)١( ومطاع فيهم، لهم وتأويلتوجه عليهم بشرط شوآةِ    أو منع حقِ  
ه ي بقول البين البغ ه: روض الط الخروج علي ام ب الفون الإم ذين يخ م ال             ه

 والباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف  قمتناع من أداء الحقولانقياد وا لاوترك ا 
                                                 

 .  ٦٥-٦٤، ١/المرجع السابق ، جالمعجم الوسيط ، العربية ، مجمع اللغة ،  )٢(
  بابن الهمام ، من شرح فتح القدير للعاجز الفقير، المطبعة الكبرى والشهيرابن عبد الواحد ، آمال الدين محمد  )٣(

  .٤٠٩ -٤٠٨ ، ص ٤/هـ، ج١٣١٦، ،١/الأميرية ، القاهرة ، ط     
 

  ،ة ـــــة الكبرى الأميريــــــالزيلعي ، فخر الدين عثمان بن عثمان ، تبيين الحقائق علي شرح آنز الدقائق ، المطبع )٤(
  .  ٢٩٣ ، ص ٣/هـ، ج١٣١٣ ، ١/ القاهرة،ط    

 ،ة ، بيروت ــــاالله بن علي ، حاشية الخرشي علي مختصر سيدي خليل ، دار الكتب العلمي الخرشي ، محمد بن عبد )٥(
  .٢٤٧ ، ص ٨/م ، ج١٩٩٧،  ١/ط    

 

  ،)ط.د(الخطيب ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ، دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت  )١(
  .١٢٣ ، ص ٤/م،ج١٩٧٨    
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ره بشرطه                     ه أو غي ه بامتناعه من أداء واجب علي  ،لإمام العدل ، الخارج عن طاعت
لتان  يهم خص ر ف اة تعتب داهما فالبغ واز  : إح ببه ج دون بس ل يعتق م تأوي ون له أن يك

 ٠)٢( الإمام، أو منع الحق المتوجه عليهمىالخروج عل
 

 . الحنبليذهب  تعريف البغي في الم-)ج(
ل سائغ  : بقولهم   ةالبغا الحنابلةعرف         ،  )٣(هم الذين يخرجون على الإمام بتأوي

ل      : وجاء في حاشية روض المربع       ام بتأوي إذا خرج قوم لهم شوآة ومنعة على الإم
 .)٤(سائغ فهم بغاة ظلمة 

     

ة          اء الحنابل ه إذا اتفق المس      :       ويميل الباحث إلى رأي فقه امٍ ،      بإن ى إم لمون عل
 فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه ، حُورِبُوا، ودُفِعُوا بأسهل ما يندفعون 

 وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا         : لقوله تعالى    -١
 . )٥(  خَوَيْكُمْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَ  إلى قوله

حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن : " أما من السنة  -٢
ه من خرج                { قال   ابن عباس عن النبي      ره شيئاً فليصبر فإن ره أمي  من آ

  .)٦(}من السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية 
 

ى              اع الصحابة عل ه ، وعمر          أما من الإجماع فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجم  بيعت
ى     ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه ، وأجمع الصحابة على قبوله ، ولو خرج رجل عل
ايعوه صار                ه وب وا بطاعت ه ، وأذعن الإمام فقهره ، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا ل
ر                     ى ابن الزبي إماماً يحرم قتاله والخروج عليه ، فإن عبد الملك بن مروان خرج عل

بلاد    ى ال تولى عل رم           واس اً يح ار إمام اً ، فص اً وآره ايعوه طوع ى ب ا ، حت وأهله
 .الخروج عليه

 

ي    ون ف م مخطئ ا ه قين وإنم وا بفاس دع ليس ل الب ن أه وا م م يكون اة إذا ل       والبغ
اء     تأويلهم والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم فهم جميعاً           آالمجتهدين من الفقه

 )١(  شهادته إذا آان عدلاًفي الأحكام ، من شهد منهم قُبـِــلَتْ
 

:       0 

                                                 
  علي –ادل أحمد عبد  الموجود ع/ تحقيق  ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، أبو زآريا يحيى بن شرفالنووي ،  )٢(

 . ٢٧١ - ٢٧٠ ، ص٧/ج،  م٢٠٠٣،) ط.د( دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ،أحمد معوض     
 محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث /  الدين أبو الحسن علي بن سليمــــان ، الأنصـــاف ، تحقيق المرداوي ، علاء  )٣(

  ٠ ٣١١ ، ص ١٠/، ج) ت.د(  ، ١/ بيروت ، ط     العربي ،
  ،٥/، ط) ن . د(  ، عبد الرحمن بن محمد بن القــاسم ، حاشيــــة الروض المربع شـــرح زاد المستقنــع ،  العاصمي )٤(

   . ٣٩١ – ٣٩٠ ، ص ٧/م ، ج١٩٩٢      
 . )١٠-٩الحجرات (  )٥(
 براهيم بن المغيرة بن بردزيه ، المرجع السابــق ، آتاب الفتن ، بــــاب أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إالبخاري ، )٦(

  اصبروا حتى تلقوني على الحوض،   سترون بعدي أموراً تنكرونها ، وقال عبد االله بن زيد قال النبي      قول النبي 
  .٨٤ ، ص٤/ ، ح٩/      ج

   .٢٥٦-٢٤٣ ، ص١٢/بن قدامة ، المرجع السابق ، ج أبو محمد عبد االله بن أحمد  المقدسي ، موفق الدين) ١(
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ال     :أما عن بيان مشروعية البغي في الكتاب       -1 ه تع انِ     ى فالأصل قول وَإِن طَآئِفَتَ
رَى        ى الأُخْ دَاهُمَا عَلَ تْ إِحْ إِن بَغَ ا فَ لِحُواْ بَيْنَهُمَ واْ فَأَصْ ؤْمِنِينَ اقْتَتَلُ نَ الْمُ مِ
ا     لِحُواْ بَيْنَهُمَ آءَتْ فَأَصْ إِن فَ هِ فَ رِ اللَّ ى أَمْ يءَ إِلَ ى تَفِ ي حَتَّ ي تَبْغِ اتِلُواْ الَّتِ فَقَ

طِينَ بُّ الْمُقْسِ هَ يُحِ طُواْ إِنَّ اللَّ دْلِ وَأَقْسِ لِحُواْ  بِالْعَ وَةٌ فَأَصْ ونَ إِخْ ا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ
 ٠)٢(  عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَ

  رأيت النبي     : ما روي عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال       "  :أما من السنة   -2
اسىعل ر يخطب الن د:  المنب يكون بع ه س ارق  يإن وه ف ن رأيتم ات، فم ات وهن  هن

 ى من آان ، فاقتلوه ، فإن يد االله عل  آائناً أو يريد يفرق أمر أمة محمد       ،  الجماعة
 ٠)٣(" إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرآضالجماعة، ف

 

א א א
 :א

ع              ن جمي ة م ل الغيل وا لقت د تعرض اء ق ي أن العلم ايز الجحن ن ف ي ب رى عل في
ه وا الأوج ه الخلاف واأ وبين رلاوج ين الج اق ب ي (يمتينتف ة والبغ ي ،  ) الحراب  فف

اغي   ارب والب د أن المح ريمتين نج اتين الج ين ه ابه ب ه التش ال أوج اًامج ا إثم  رتكب
ان          ىنهما يعتمدان عل  أ و ، وآبيرة من الكبائر   ،عظيماً ة في مك  القوة والشوآة والمنع

ا هلاك الأنفس      ىوأنه يترتب عل   عام أو خاص مجاهرة،    وال    ، جريمتهم   وإتلاف الأم
 ٠ وترويع الآمنين، ونشر الفساد متلكاتوالم

 

ة السبيل أصلاً                  ا نجد أن هدف المحارب هو إخاف  وأخذ  ،أما أوجه الخلاف فإنن
ك الأعراض     ا                ،المال، وهت اس، أم ين الن  وإزهاق الأرواح، وبث الرعب والخوف ب

ه الأساسي  إن هدف اغي ف ه،  الب ة ورفض طاعت ن البيع ام، والتنصل م ة الإم  محارب
دا ةوإح د عل   ف  .ث بلبل ة تعتم ة الحراب لاح   ىجريم وآة والس ة والش وة والمنع        الق

ا لا تكون إلا من جماعة                     وقد تكون من جماعة أو     ة البغي فإنه ا جريم رد، أم  من ف
ه                     .مسلحة ه وعدوان ه المحارب لاعتدائ ا أتلف ل م ة توجب الضمان لك  آما أن الحراب

اة       توجب الضمان،    أما جريمة البغي فلا      وإن آان ليس فيه تأويل،     وفي خروج البغ
اتلتهم               .تأويل اة، فالمحاربون يجوز مق ال البغ اربين وقت ال المح ين قت وهناك فرق ب
ين أوىعل ال مقبل نهم  أي ح وق م تيفاء الحق ك لاس دبرين وذل لا ،م اة ف  بخلاف البغ

اة     قط الزآ روا، وتس الهم إذا أدب وز قت ن  يج راج ع اة    والخ ذه البغ ا أخ لاف ،م                 بخ
 ٠)١(يسقط ما أخذه المحاربون فلا 

 

                                                 
 ٠ )١٠-٩الحجرات (  )٢(
 محمد ناصر / النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر ، صحيح سنن النسائي ، صحح أحاديثه )٣(

 اد ــــ الاختلاف علي زيزهير الشاويش ،آتاب تحريم الدم ، باب قتل من فارق الجماعة وذآر/ إشراف الدين الألباني،    
  ،٣٧٥٣/ ح  ،٣/جم، ١٩٨٨ ،١/اض ، طــــة العربي لدول الخليج،  الريـــــيه،مكتب التربيـــبن علاقة عن عرفجة ف    
 .٨٤٥-٨٤٤ ص     

  .١٦٤-١٦٣الجحني ، علي بن فايز ، المرجع السابق  ، ص  )١(



 - ١٥١ -

ة إل         ي النهاي ير ف اً    ىونش ي وفق ة والبغ ي الحراب ين جريمت ابه ب اك تش   أن هن
اً     ،لمفهومهما المتقدم  ا المعاصر     وجرائم الإرهاب وفق ذا التشابه      ،   لمفهومه ل ه ولع

اء المسلمين المعاصرين إل               ا بعض العلم ذي دع د عل    ىهو ال ة الإ   ى التأآي  سلام  إدان
وم عل           ذ   ىللإرهاب، ولأية صورة من صور التطرف، لأن الإسلام يق  الوسطية وينب

دان بقول  ،التطرف د اللحي ن محم الح اب ده  ص ا أآ ذا م رفض أ"  :ه وه لام ي ن الإس
اب ن ،الإره ل م تحق    وقت افراً لا يس ل آ لماًالقت ن  أو مس يس دي لام ل  لأن الإس

ةلإالفوضوية وا ة والهمجي ل هو د،رتجالي ع  ب ه م ل ب ة والتعام ي النظاف ل ف ن آام ي
 ٠)٢( " الأعداء والأصدقاء

 

اد الحق إل                  ي ج ول  ىوذهب جاد الحق عل أن الإسلام لا يعرف التطرف         " : الق
ة وا ذ الفرق املإوينب ي  ،نقس اب ف ن إره يعه م ا تش ة وم ات المتطرف  وأن الجماع

اً   ا تمام ا وعزله ع يجب التصدي له ع المجتم ن المجتم ب  ، أ)٣( " ع د الطي ا محم م
 ،فيرى أن التطرف في آل شيء هو مجاوزة الحد والخروج عن القصد               : "  النجار

إن التطرف      رداً      ومن ثم ف ر تم ديني يعتب نهج السليم        ، عن الحق    ال ا عن الم   وخروج
 .والطريق المستقيم

 

ات         لامي الأول جماع ر الإس ذ العص لامي من ع الإس ي المجتم رت ف د ظه ولق
ا    فجاءت بآراء غريبة،غراضها المدمرةلأ مبادئ الدين   تطوع متطرفة حاولت أن   م

لطان   ن س ا م زل االله به ذلك ،أن ت ب ف   وخالف دين الحني وهر ال فاءه  ،ج رت ص  وعك
مل    ت الش دة وفرق ت الوح اً      .فمزق رنا أقوام ي عص رى ف ب إذن أن ن يس بعجي   ول

م   ر عل م بغي ون آراءه اس، ويفرض ور الن هم ولاة لأم بون أنفس ون ،ينص                 ويفهم
الأمن    ثعبهم وحدهم، في  يأن تغيير المنكر إنما يكون بأيد        ون الرعب والفزع ويعبثون ب
ار  ع بالأخط ددون المجتم الجوا    ،ويه ة أن يع ي الدول ئولين ف ب المس ن واج              وم

لامي   ا الإس ي مجتمعن ارئ ف رف الط ذا التط وة  ه العنف والقس ة لا ب ن ، بالحكم  وم
 ٠)٤(   " ما يصلحهم في دنياهم وأخرتهمى يرشدوا الناس إلواجب العلماء أن

 

اني من ويلات                     دول التي تع ذا  أما رجال الأجهزة الأمنية في ال م      ه  الإرهاب فله
 آخر   ىأن الأمن أو الإجراءات الأمنية ه     " :  حيث يرى فؤاد علام    ،وجهة نظر أخري  

ات الإ     اب، لأن المنظم ة الإره ع لمواجه ن أن تتب يلة يمك ة   وس ر مرتبط ة غي رهابي
ا  ا    بمنطقتن ي أوروب دت ف ات وج ذه المنظم ن ، فه أي دي دين الإسلامي ولا ب ولا بال

اً ة تمام دلوجيات مختلف ا نفسها،وبأي ي أميرآ ة وف ي دول لبرالي ر، وف ألة غي    فالمس
د من      ىعتراضي علامتعلقة بالنظام التعليمي أو بغيره، أما عن      ة الإرهاب فلا ب  آلم

ة      ،لإرهابأسباب ا  دراسة إذا    ، وأسباب ظهور المنظمات الإرهابي  فسوف   درسناها  ف
 وإن آان البعض منهم يحاول أن يغطيها    ،آخرهاى   سياسية من أولها إل    اًنجدها أسباب 

ودي   يحي أو إسلامي أو يه ن مس ان دي واء آ ي س اء دين ا ،بغط ا لا  وآله ة له علاق
                                                 

  .١٦٧الجحني ، علي بن فايز ، المرجع السابق ، ص  )٢(
 .١٦٧-١٦٦الجحني ، علي بن فايز ، المرجع السابق ، ص  )٣(

 

  .١٦٩الجحني ، علي بن فايز ، المرجع السابق ، ص  )٤(
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   الإرهاب  ىن يقضي عل    ن القيام بحرب منظمة لا يمكن أ         إ وبالتالي ف  ،بصحيح الدين 
اً           العكس سيفرز  ىبل عل  ر عنف ة بمسميات أآث اً و ، منظمات إرهابي  سرية  و ، تنظيم

  .مما آانت عليه من تجربتنا نحن في مصر
 

ة للقضاء عل ؤوأ       اك حرب منظم ون هن ن أن يك ه لا يمك د أن اب، لأن ى آ  الإره
ت لا  ن ؟ أن ارب م ت الأرض فتح ل تح رية تعم ات س اب منظم رفالإره ذه   تع ه

 ؟ أين وآيف يعملون؟ الكوادر؟ حجمها؟ لا تعرف من هم؟ لا تعرف شكلها؟المنظمات
ا مت        ؟وآيفية تخطيطها  نظم       ى فه    ؟ ى العملية التي سوف يقومون به  ليست جيش م

ع فقط             تذهب لمواجهته بعمليات عسكرية محددة،      سوف ا لست متوق ع وأن أنا متوق
اك د أن هن ل متأآ اك ،تصاعد ب الم،   وأن هن اع الع ن بق ر م ي آثي ة ف ات إرهابي موج

واء الإسلام وهم يحاولون أن            ى أنها ليست قاصرة عل    ىولكني أنبه إل    من يرفعون ل
 ٠)١(يصبغوا أعمالهم بفكر عقائدي

 

ات الإنسانية الأخرى                 وخلاصة القول أن المجتمع الإسلامي آغيره من المجتمع
البغي باعتبارهما ظاهرة حتمية الوقوع  بمنأى عن مخاطر جريمتي الحرابة ولم تكن

ى حدوثهما ،                  ة إل ا الأسباب المؤدي في أي مجتمع أينما ومتى تواجد إذا توافرت لهم
ا               رد وبفداحة آثارهم ولقد أيقن الشارع الإسلامي بخطورة هاتان الجريمتان على الف

ة بك             ر   على الجماعة ، فأولاهما عناية خاصة فاقت غيرهما من الظواهر الاجتماعي ثي
م                 اً محك بأن أقام نظاماً جنائياً في سبيل مكافحتهما تحت أي صورة آانت نظاماً جنائي
ان           ن هات ل م م يجع ث ل ات حي ب النظري ار وأنس دث الأفك ى أح ز عل ان ويرتك البي
وانين  ت الق ا فعل ع مثلم ى المجتم اً عل داء خالص ي اعت ة والبغ ان الحراب الجريمت

ى أساس أن    ا عل ل نظر إليه ي    الوضعية ، ب ى المجن داء شخصي عل ثلان اعت ا تم هم
عليه وقرر عليه من ثم دوراً في توقيع العقوبة على مرتكبها من أجل تشفي نفسه                    

هَ       : أو نفس ذويه لقوله تعالى في جريمة الحرابة          إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ
اداً أَن يُقَتَّ  ي الأَرْضِ فَسَ عَوْنَ فِ ولَهُ وَيَسْ دِيهِمْ  وَرَسُ عَ أَيْ لَّبُواْ أَوْ تُقَطَّ واْ أَوْ يُصَ لُ

ي                     مْ فِ دُّنْيَا وَلَهُ ي ال زْيٌ فِ مْ خِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُ
  .)٢( الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

 
لِحُواْ    وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْ    : وقال تعالى في شأن البغي             مِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْ

رِ                ى أَمْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَ
 )١(  اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   

داه             ا تع ة وإنم ة العقابي ولم تقتصر عناية الشارع الإسلامي بالمجني عليه من الناحي
اة                           د لا يعرف الجن ان ق ه في بعض الأحي ة التعويضية ، إذ أن ه من الناحي إلى رعايت

، آأن يلجئوا إلى بعض الوسائل        ) الحرابة والبغي   ( الذين اقترفوا هاتان الجريمتان     

                                                 
 .م٢٠٠٣،)ط.د(، لندن، )ن.د(نية ، علام ، فؤاد ، مقابلة غير منشورة أجراها معه القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطا)١(
  ) .٣٤ – ٣٣المائدة (  ) ٢(
  ) .٩ –رات الحج(  )١(
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ى                    التي قد تحول دون الت     ة إل رون من وجه السلطة العام د يف م ق يهم أو أنه عرف عل
ة       ة ليست آافي انون ، أو أن الأدل ة الق ن طائل ى ع ا بمنج ون فيه ة يكون اآن نائي أم
م وتعويضهم                 ضدهم ، الأمر الذي تنبه إليه الشارع الإسلامي فبادر إلى دفع الدية له

د         ا    من بيت مال المسلمين حفاظاً لحقوقهم من الضياع وصوناً ل در آم مائهم من اله
 ٠هو الحادث في قصة عبد االله بن سهل وأخويه حويصة ومحيصة

 

ال د يق ن ق ي        ولك ي ف ة والبغ ي الحراب ة لضحايا جريمت ويض الدول رة تع  أن فك
ة       ويض الدول رة تع ن فك يلاً م اً وتأص ر ترابط اً وأآث د إحكام انون والوضعي أش الق

ث   لامية بحي ريعة الإس ي الش ه ف ي علي رف  للمجن ه لا يع ذا الفق أن ه ول ب ن الق يمك
ا في                     اءنظرية للمس  م تكن آله ا إن ل ز غالبيته ة تترآ ات فردي لة ، وإنما يتبنى تطبيق

ة                       ى نظري ا نظر إل راض صحيح إذا م ذا الاعت تلك الجريمتين ، ويرد على ذلك بأن ه
دح في موضوعية                ك لا يمكن أن يق تعويض الدولة من الناحية التأصيلية غير أن ذل

 ٠ريعة الإسلامية وروعتهاالش
 

رة                   وانين الوضعية من حيث تبني فك       بيد أن الشريعة الإسلامية تتفوق على الق
دما ودى النبي                    اريخي عن ة الترتيب الت  تعويض ضحايا تلك الجريمتين من ناحي

ا                             رة له ذه الفك ة ، فه ة للدول ة العام ال أي من الخزان عبد االله بن سهل من بيت الم
ة                          حين منذ أربعة عشرة قرناً في    تطبيق مسند    ا حقيق م تعرفه  أن القوانين الوضعية ل
ه الإسلامي         ١٩٦٣إلا منذ سنة     ة أن للفق ل الحقيق م أي منذ إحدى وأربعون عاماً ، ب

ى التشريعات المعاصرة                ا سبقاً عل ى حد م ادة وسجل لنفسه إل في هذا المجال الري
ورابي   انون حم بق ق ا س اً مثلم رة    تمام ذه لفك ي تنفي ة ف رائع القديم ن الش ره م  غي

 )٢(تعويض ضحايا جرائم الأموال 
 
 
 

  
           

 

رية          ة للبش اة الاجتماعي دء الحي ع ب ف م ة العن ت بداي دة  ،آان ت القاع ث آان  حي
ذا   ممارسة  وآانت ، قوىالأساسية هي البقاء للأ    ددة حسب      ه تم بصور متع العنف ت

ا إل      .أطرافها وظروفها والمجتمعات التي تظهر فيها       صور العنف التي       ى وإذا نظرن
 العنف  في حوادث اً نجد أن هناك نمواً مضطرد   ،عرفها المجتمع الدولي منذ أمد بعيد     

ة   فة خاص ا بص اة الاجتماع    ومنه د الحي بب تعق حاياه بس اب وض ة،  الإره                    ي
اة     احي الحي ة من ي آاف ي ف ور العلم ه التط ا وصل إلي دث م اب لأح ة الإره  ،ومواآب

ة         ديلاً     حتى     ،وتسخيرها من أجل تحقيق الأهداف الإرهابي دولي ب  أصبح الإرهاب ال
دولي                .عن الحروب التقليدية   ة أن ظاهرة الإرهاب ال  وقد أآدت الإحصائيات الحديث

وءاً  زداد س د ،ت والي   فق ها ح بحت تمارس ي  ٣٧١أص ة ف ة إرهابي                 منظم
                                                 

  .١٦٩ – ١٦٥حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )٢(



 - ١٥٤ -

و  ة١٢٠نح دد ، دول ابيين الج ظ أن الإره ي    ويلاح ان الجغراف ون بالمك لا يكترث
 ٠)١(للأعمال التي يرتكبونها أو جنسية الضحايا

 

د        ذي الإرهاب أصبحلق اًي ال ومتصاعد يوم د ي راًي ، بع اًشكل خط دد و  عظيم يه
ا رية آله راد   ،البش عوب والأف دول والش ل ال ر  ويمس آ ه يعتب ود  اً حربلأن ر قي              بغي

 العسكريين   ى لأن لهيبها يمتد إل     ،أو قواعد أو قوانين ، أنها حرب قذرة لا ميدان لها          
ال والنساء     ،والصغار  الكبار ىوالمدنيين إل  ا عل         ،   إلي الأطف دور رحاه  ىهي حرب ي

دان عام      طائرة أو سطح سفينة أو داخل ق       متن د        .طار أو في مي وحوادث الإرهاب ق
دة،  ة واح ة لدول دود الإقليمي ي نطاق الح ع ف ة أي تق ة أو داخلي ون حوادث محلي  تك

دة                ة لأسباب عدي تم     ،ومع ذلك فإن معظم حوادث الإرهاب تكتسب صفة الدولي د ت  فق
ابيون بجنسياتهم       أو ينتمي  ، إقليم أآثر من دولة    ىالعمليات الإرهابية عل   دول الإره  ل

قد يقع   آذلك  دولة أخرى،  ى أفعالهم في دولة معينة ثم يفرون إل       يرتكبونمتعددة، أو   
 ٠ أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية آالمبعوثين الدبلوماسيينىالإرهاب عل

 

د من المعاهدات          لذا نجد أن آثيراً          ة     من الدول قد أبرمت العدي ات الدولي   والاتفاق
ليم  ات وتس ادل المعلوم ين  لتب اون ب ف التع ا، وتكثي ة ومحاآمته ات الإرهابي الجماع

رطية  ائية والش لطات القض كلة   ،الس ع بمش دولي الواس ام ال ذا الاهتم س ه  ويعك
ع الإرهاب       الرغبة المتصاعدة لكثير  الإرهاب    ، والحد من انتشاره      ، من الدول في من

ة  ه الإجرامي دت  )٢(وقمع أفعال د أب الم ق اً متزاوإذا آانت دول الع داً بمكافحة هتمام اي
ه            ى ليس بمنأ   الدول الإرهاب لأن أي من تلك     ا أثبت  عن أن تطاله يد الإرهاب، وهو م

د             ق   لا يفر    العملي من أن الإرهاب    الواقع م تب دول ل ذه ال  بين دولة وأخرى، إلا أن ه
ذه الجرائم                       ل ه وم بفع د ي اً بع ذين يتساقطون يوم نفس الاهتمام بالنسبة للضحايا ال

ة ان التو ،الإرهابي ل مك ي آ ب ف دول الآن   .ي أصبحت ترتك م ال ه معظ وم ب ا تق  وم
ة  راءات الأمني رد تكثيف للإج اب، هو مج اديلمكافحة الإره د من لتف وع المزي  وق

ا ل دوره ن يظ اُ ومتواضعاً،   الضحايا، ولك ؤلاء الضحايا دوراً ثانوي ويض ه ي تع ف
ة إل ي يت . أخرىىويختلف من دول ة من شك أن الأضرار الت يس ثم ا ول عرض له

ة                    هؤلاء ة ، يجب أن تتحمل الدول ا يرتكب من جرائم إرهابي اً    الضحايا نتيجة م  عبئ
ة         دهم آاف ق وح ه ح انون دون وج حايا ليع ؤلاء الض رك ه ى لا يت ا، حت راً منه آبي

أتي إلا إذا أقرت        .هذه الجرائم ى  الأضرار المترتبة عل   ان      وهذا لا يت ة بإمك ك الدول تل
زام        ترتيب مسئوليتها عن تعويض     ذا الالت ل ه ر مث ة، فتقري ضحايا الجرائم الإرهابي

 ٠بلا شك في تخفيف معاناتهم   عاتق الدولة سيساهمىعل
 

ين        هذا النحو يمكن للدولة    ىوعل       ا والمقيم اه مواطنيه أن تقوم بدورها آاملاً تج
ا تتخذه من إجراءات       برها التقليدي في حمايتهم أمنياً      قليمها، فلا يكتفي بدو   إ ىعل  م

ذلك إل             ل تسعى آ اب، ب ة لتشمل ضحايا           ىرادعة وفعالة ضد الإره ة الحماي د مظل  م
                                                 

 ،ة ، القاهرة ــــة العربيــام، دار النهضـــا لقواعد القانون الدولي العـــحلمي ، أحمد نبيل ، الإرهاب الدولي وفق )١(
  ١١ -٣ص، )ت.د(،)ط.د(     

  الصادرة  والقراراتتفاقيات الدوليةلاولي مع دراسة مقارنة لعبد  الهادي ، عبد العزيز مخيمر ، الإرهاب الد )٢(
 . ١١ -١٠م، ص ١٩٨٦، )ط.د(عن المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،     
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ة عن طريق تعويضهم ى يمكن  .الجرائم الإرهابي بولكن حت مسئولية عن ال  ترتي
اب،   رائم الإره ويض ضحايا ج ة  فتع ة الإرهابي ف بالجريم ك يقتضي التعري     ،إن ذل

 ؟  لمفهوم الإرهابتعريف واضح التساؤل عما إذا آان هناك ىيدفعنا إلما وهذا 
 

ه عل    ىسوف نر       و ذا الصدد،                   ى أن ذلت في ه ة التي ب رغم من الجهود الفقهي  ال
ة،              ىوعل ا المنظمات الدولي ؤتمرات          الرغم من الجهود التي قامت به م من م ا ت وم

م           ، وضع تعريف محدد للإرهاب    ىدولية من أجل التوصل إل     ذه الجهود ل ل ه  إلا أن آ
ى الآن  ه وصوره ىإلتصل حت ع أنواع اب يشمل جمي امل للإره ام وش   . تعريف ع

ه                       ا توصلت إلي د م ا بع ة جنيف    اومن بين تلك الجهود التي سوف نعرض فيم تفاقي
ي  ادرة ف وفمبر ١٦الص ي   ١٩٣٧ ن ة ف ال المجرم ر الأفع ث حص ن حي              م ، م

ادتين ة عل٢،٣ /الم د أول محاول ي تع ا  والت دولي ى منه ال تل المستوى ال جريم أفع
ي  اب السياس هالإره ة ، و  الموج د الدول ا    ل ض ع وقوعه دولي لمن اون ال يم التع تنظ

ة              . وملاحقة مرتكبيها  ،وقمعها في حالة حدوثها    د أولت أهمي م ق  آما أن عصبة الأم
ك      يوغسلافيا غتيال ملك اخاصة لظاهرة الإرهاب الدولي في أعقاب        أسكندر الأول مل

يو  لافيا والمس ا" يوغس ويس ب ذي " رتو ل ا ال ة فرنس ر خارجي انوزي  بصحبته   آ
 . م١٩٣٤  أآتوبر سنة٩مرسيليا بفرنسا في ب
 

ليمهما             ذه تس ت ه ا ورفض ى إيطالي را إل د ف ان ق ان الجاني ا وآ ى فرنس   إل
ة   ليم الفرنسية الايطالي دة التس ة سياسية ، وأن معاه ة أن الجريم ا بحج لمحاآمتهم

داء    م السارية بينهما لم يرد  ١٨٧٠لسنة   ا شرط الاعت وهو  ) الشرط البلجيكي   (  به
الشرط الذي تحويه بعض معاهدات تسليم المجرمين ، وقد نصت عليه ابتداءً بلجيكا             

دول الأخرى             داتها مع ال ك حذوها ،           في قوانينها ثم في معاه د ذل دول بع م حذت ال ث
 سطس  أغ ١٥فمثلاً تنص معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين بلجيكا وفرنسا في            

ى أن ا "  الفقرة الثانية ٣/  في المادة م١٨٧٤سنة   ى شخص رئيس     لاعل داء عل عت
ل بالسم                     ل مع سبق الإصرار أو القت ل أو القت              دولة أجنبية أو أحد أفراد أسرته بالقت

 )١(أو المرتبطة التي لا يجوز التسليم فيها       لا يعتبر من قبيل الجرائم السياسية البحتة      
ي الجريم ن ا وه ة م ة عارم ارت موج ي أث اج والاة الت اب لاحتج تنكار ضد الإره س

ك الجهود أيضاً       .وخاصة الإرهاب السياسي   ىإل ، آما أننا سوف نشير في إطار تل
ة    اما قامت به عصبة الأمم من تشكيل لجنة حكومية من الخبراء لإعداد               ة دولي تفاقي

ؤتمر دو   ىوتمت الدعوة إل   ،  لمكافحة الإرهاب السياسي   د    م ي يعق في جنيف للنظر       ل
وفمبر  ١٦تفاقية آما أشرنا آنفاً في       لاوالذي أقر هذه ا    في الموافقة عليها،    ،١٩٣٧ ن

ة أيضاً عل           ة           ىوفي هذه الاتفاقية تمت الموافق ة لمحاآم ة دولي ة جنائي  إنشاء محكم
ون جرائم        ة إالأشخاص الذين يرتكب ا زالت               .رهابي ذه الجهود م ول أن ه ويمكن الق

ى  تمرة حت لمس ل التوص ن أج حىإل الآن م ف واض ة  تعري ة الإرهابي  ، للجريم
 ٠فعال عنف أخرىأأن يختلط بها من  وتمييزها عما يمكن

 

                                                 
 م ، ١٩٦٦، ) ط . د( عوض ، محمد محيي الدين ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مطبعة جامعة القاهرة ،  )١(

  .٥٩ ، ص ١ الفقرة    
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ة     ومن هنا يتعين علينا أن نستبعد من مفهوم الجريمة الإرهابية                ال المقاوم أعم
 التي تعد ممارسة مشروعة للشعوب المقهورة والمستعمرة ضد        ،الشعبية المسلحة 

تلاللاا ر ،ح ن أن يعتب اب ا إذ لا يمك ل الإره ن قبي ار م ذا الإط ي ه وة ف تعمال الق   .س
د               ة يقتضي تحدي آذلك فإن ترتيب مسئولية الدولة وتعويض ضحايا الجرائم الإرهابي

د مفهوم ضحايا      هنواع أمفهوم الإرهاب وبيان صوره و      ة لجرائم الإرهاب   ا ، وتحدي             ، ي
 فالحديث إذن     .رتكاب هذه الجرائم  امن جراء    أضرارأي الأشخاص الذين تلحق بهم      

ة   ن إمكاني ف      اع رض التعري ة، يفت رائم الإرهابي حايا الج ويض ض ة بتع زام الدول ل
ا    زه عم اب وتميي أن وضع تعريف للإره ة بش ود الفقهي ة والجه ة الإرهابي بالجريم

ن أن  تلط ييمك ه خ لحة  ب عبية المس ة الش ال المقاوم ن أعم روعةم ه المش ا أن   ، آم
ذلك   رض آ اب،      ايفت ة الإره ال مكافح ي مج ريعية ف اذج التش تعراض بعض النم س

اول         ىوسوف نكتفي بالإشارة إل     النموذجين الفرنسي والمصري في هذا المقام، ونتن
ة       رائم الإرهابي واع الج دد أن ي تح ريعية الت ا النصوص التش ل منهم ي آ ان ،ف  وبي

ما سوف يوصلنا في النهاية إلى       ، وهذا     مرتكبيها ىعلتوقع  العقوبات المشددة التي    
رائم   ك الج ويض ضحايا تل ة عن تع ئولية الدول ر مس ذا ، وتقري م ه ذا سوف نقس ل

 -:المبحث إلي مطلبين آما يلي 
 

   :    0 
   :     0  

 
 
 
 
 

  
     

 

  سوف نحاول من خلال هذا المطلب استعراض تحديد المفهوم اللغوي للإرهاب                  
ة الت   ود الفقهي ان الجه ل إل  يوبي ل التوص ن أج ذلت م ة  ى ب وم الجريم د مفه  تحدي

اً عل    رف أيض رائم، والتع ك الج حايا تل وم ض ة ومفه ور الجريىالإرهابي ة  ص م
ة من                   ك في محاول ل ذل ة، وآ الإرهابية، والمقصود بالإرهاب المحلي وإرهاب الدول

اً          ى لإلقاء بعض الضوء عل     الباحث جانب اً مهم  هذه الجريمة التي تتحمل الدولة جانب
ا     دو أن تكون                ،  من النتائج المترتبة عليه ذا الصدد لا تع ا في ه ونعترف أن محاولتن

ة،       باحث ال مجرد مساهمة متواضعة من جانب      لتحديد بعض ملامح الجريمة الإرهابي
رائم        حايا الج ويض ض ن تع ة ع ئولية الدول اول مس يه تن ذي يقتض در ال ك بالق وذل

  ولكن دون الدخول في التفاصيل التي يجاوز استعراضها النطاق المحدد       الإرهابية
 -:التالية للمحاورفي هذا الصدد وسوف نعرض  ،والمرسوم لهذا المبحث بصفة عامة

 

א: מ   :א
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ي          يط بمعن رب المح ان الع ي لس اب ف اء الإره ر ج ب بالكس اً،ره ه ورهب   يرهب
م اً ، بالض يء   ، ورهب ب الش اف وره ك أي خ اً  بالتحري اً رهب ةًورهب ه :ورهب  خاف

ره إذا توعده      ةً       ؛  وترهب غي دعاء رغب ةً  وفي حديث ال ك   ورهب ة  إلي  الخوف  :، الرهب
زع ع ،والف ة جم ة والرهب ين الرغب هه، وأرهبب ترهبه او  ورهب ه:س ه وفزع        ،  أخاف

ترهبه  او اس:س ه الن ى رهب ه حت تدعى رهبت الي؛ أس ه تع ر قول ذلك فس                وب
      يم حْرٍ عَظِ وهم   )١( ٍ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِ ال     . أي رهب ر بن   اق  يه  : الأثي

وف  زع وتخ ب أي تف ي تره ة الت ة؛الحال ي رواي اً : وف معك راهب اً   أس ، )٢(أي خائف
اب  ة الإره تن اللغ م م ي معج اء ف اً  واً رهب ورهب:وج اًرهب ع  وأ خاف : ورهبان م

أتي بمعن     ه  ىالتحرز، وت ه أفزعه           ، خاف ة أي أخاف  : وترهب فلان    ، وهو راهب ورهب
 : ه -وي إذا استدعى رهبته حتى رهبه الناس    أ : يخشى االله ، واسترهبه    صار راهباً 

 ٠)٣( - يرهب أخافهجعله
 

اً      رهباً   -)رهبة  (  الإرهاب   :وجاء في المعجم الوسيط          ة ، ورهب ه  :ورهب   أي خاف
ال لان ،:ويق ه ف ب  (  رهب ه): أره ال آم اً و- و-٠ط ب ورهب ه - رآ ه        :  آم أطال

اً -و ه،  :  فلان ه وفرع ي خوف أتي بمعن ز  ا وت ل العزي ي التنزي ه ف ترهبه أي رهب         س
    وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم )وصف  ) الإرهابيون  (  ىوتأتي بمعن  ٠)٤

         .)٥(  لتحقيق أهدافهم السياسية؛ الذين يسلكون سبيل العنف والإرهابىيطلق عل
 وإذا ،ويتبين مما سبق أن لفظ إرهاب مشتق من معنى الخوف والفزع والرعب             

 لا الخوف والفزع    ،العربية تستخدم للتعبير المشوب بالاحترام    آانت الرهبة في اللغة     
ة           ،أو طبيعية   قوة مادية   الناجم عن تهديد     يس رهب د    . إنما هو رعب أو ذعر ول  وق

ن ة أو ترجمت م ت الكلم ةى إل) Terrorism  ( نقل اب باللغ ة  إره ذه ،العربي  وه
ل           اً لأن الخوف من القت اني   ، أو الجرح ،الترجمة ليست صحيحة لغوي دمير المب  أو ت

ه     ، وهي الأفعال التي ترتكبها الجماعات الإرهابية      ،والمنشآت والممتلكات   لا يقترن ب
 ومن   ،احترام للقائمين به وإنما مجرد خوف مادي يعبر عنه بالرعب وليس بالرهبة           

ل          ة الصحيحة التي تقاب يس إرهاب       )  Terrorism  (ثم فإن الكلم  ،هي إرعاب ول
راً لأن الكل ن نظ ة    ولك ع اللغ ره مجم ى اصطلاحي أق ا معن د أصبح له رة ق ة الأخي م

ة                 ،العربية ي استعمالها مع الكلم  فإننا نقر استخدام هذه الكلمة التي جرى الناس عل
 ٠)١( في اللغتين الفرنسية والانجليزية

 

اموس        رف ق ر(ويع اب) روبي نظم :الإره تعمال الم ه الاس راءات  بأن للإج
  ،  أو ممارسة السلطة   – احتفاظ   –أخذ  (  تحقيق هدف سياسي   الاستثنائية للعنف بغية  

ة                   داءات فردي نجم عن اعت ال العنف التي ت           وعلي وجه الخصوص هو مجموع أعم
                                                 

 ٠ )١١٦ –الأعراف (  )١(
 .١٢٣٧، ص ١/ محمد بن مكرم ،المرجع السابق ،مجمال الدين ابن منظور ،  )٢(
 .٦٦٠، ص ٢/ رضا ، أحمد، المرجع السابق ، م )٣(
 ٠ )١١٦ –الأعراف (  )٤(
 .٣٧٦، ص ١/المرجع السابق ، جالمعجم الوسيط ، العربية ، مجمع اللغة ،  )٥(
 .٢٢ -٢١م ، ص ١٩٨٦، ١/، القاهرة ، ط)ن.د( ، أحمد جلال ، الإرهاب والعنف السياسي ، عز الدين )١(
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اخ من         ىلتأثير عل ل أو تدميرات ينفذها تنظيم سياسي       ،أو جماعية   السكان وخلق من
ه       .  )الاضطراب أو عدم الأمن      ذلك بقول ثلاً ل  أن الإرهاب يمكن      :وضرب القاموس م

اً و ون منهج ي     أأن يك اب الروس ة والإره ة الروماني ي الدول ا ف ة آم لوباً للحكوم س
اموس  .م ١٩٠٥ د أورد ق س المعن ) لاروس (  وق ه   ىنف ث عرف اً حي                      :  تقريب

ه مج ة مبأن ات ثوري ا مجموع ف ترتكبه ال عن ة أعم ن ،وع ام م                      أو نظ
 ٠)٢( تخدمه الحكومةالعنف تس

 

א: א א  :א
ة ، التي تشمل                       ة الدولي ة لوضع تعريف للجريم ي الجهود الفقهي ا يل نستعرض فيم

ا            ارتكاب أفعال  ة عنه ول   .مخالفة لمبادئ القانون الدولي وتستتبع مسئولية الدول  يق
ين الخاص         مقرر لجنة القانون الدولي ف      )سبيروبولس(  ي تقريره عن مشروع التقن

ا        إ  بالجرائم ضد سلام وأمن البشرية        ال التي إذا ارتكبته ين يشمل الأفع ذا التقن ن ه
ة  ئولية الدولي تتبع المس دولي وتس انون ال ة للق ر مخالف ا تعتب ة أو سمحت به    .الدول

ون  بحيث يك    ،وأن فكرة الجريمة الدولية لا تنطبق إلا على أفعال ذات جسامة خاصة           
 ٠)٣(العام للمجموعة الدولية  من شأنها إحداث الاضطراب في الأمن والنظام

 
 

ا        ه )  Glaserجلاسر ( أم ة بقول ة الدولي ذي إذا أفيعرف الجريم ل ال ا الفع نه
ا       ويكون ضاراً  ،بقواعد القانون الدولي   أرتكب فإنه يعد إخلالاً     بالمصالح التي يحميه

ه          انوناًله ق  ذلك القانون مع الاعتراف    ة واستحقاق فاعل اب، ا بصفة الجريم وأن  لعق
اً          ة لصيرورته ملزم اً ا  رضاءً العرف الدولي لا يتطلب بصفة عام دول  جماعي   . من ال

ات        بعض مخالف ة ل لذلك لا يشترط أن تكون القاعدة التي تستند إليها الصفة الإجرامي
اً    ا بصفة      القانون الدولي معترف ة     ا به ة لتكون ملزم اً   ، جماعي ى        طالم ة عل ا قائم  أنه

ة     جلاسر   ولا يشترط    .فكرة العدالة والضرورة الاجتماعية    لكي تكون القاعدة ملزم
 وإنما يكفي أن يكون العرف الدولي قد جرى         ،أن تكون قد تأآدت في معاهدة شارعه      

 الشخص الطبيعي     أي وأن فاعل الجريمة الدولية لا يمكن أن يكون سوى الفرد            ،بها
 ٠)١( أو باسم الدولة أو لحسابها،نائي لحسابه الخاصالذي يأتي الفعل الج

 

رف       يلا (ويع ة)  Pella ب ة الدولي ة   الجريم ه عقوب رك تقابل ل أو ت ل فع ا آ أنه
ة،   ذ باسم المجموعة الدولي ن وتنف ة المزدوجة    تعل يلا بالمسئولية الجنائي ادي ب وين

ة     وعرف محمد محيي الد     .)٢( للفرد والدولة عن الجريمة الدولية     ين عوض الجريم
دولي     ىه. الدولية بقوله  وطني           آل مخالفة للقانون ال انون ال ا الق ان يحظره    سواء آ

اً (تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في الاختيار    أو يقرها  عن  )مسئول أخلاقي

                                                 
 محب الدين ، محمد مؤنس ، الإرهاب في القانون الجنائي دراسة قانونية علي المستويين الوطني والدولي ، مكتبة  )٢(

 .  ٧١ ص م ،١٩٨٧، )ط.د(الأنجلو المصرية ، القاهرة ،    
 

  ،) ط .د(رة،ــــة القاهــة جامعــون الدولي الجنائي ، مطبعـــ محيي الدين ، دراسات في القانعوض ، محمد )٣(
 .٢٩٥-٢٩٤م،ص ١٩٦٦     
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ورضائها في أوتشجيعها أ طلب الدولة على  بناءً،الإضرار بالأفراد والمجتمع الدولي
 .)٣(  لأحكام ذلك القانون عنها طبقاًن من الممكن مجازاته جنائياً ويكو،الغالب

 

دد                ز بع ا تتمي ة أنه ة الدولي ة  للجريم اريف المتقدم ذه التع ن ه ين م                  ويتب
 - : آالتاليمن العناصر الأساسية وهي 

ذي يجب            ، أنها مخالفة للقانون الدولي    -١ ذا هو عنصر عدم المشروعية ال أن  وه
ون           ة أن يك ة دولي ل جريم ر الفع ي يعتب ترط لك ا، ولا يش ون له ل المك وفر للفع يت

 ٠ في القانون الداخلي أيضاًمحظوراً
رك، -٢ ل أو ت ع بفع ا تق وم    أنه وفر لتق ذي يجب أن يت ادي ال و العنصر الم ذا ه              وه

 ٠تلك الجريمة
 وهذا هو عنصر     ،لاقياً أن تقع من فرد محتفظ بحريته في الاختيار أي مسئول أخ           -٣

 ٠الإسناد المعنوي أو العنصر المعنوي للجريمة
 على طلب     أي تكون قد وقعت بناءً      ،  أن تكون الجريمة الدولية ذات عنصر دولي       -٤

 ٠ المجتمع الدوليى عل أو تمثل اعتداءً،الدولة وتشجيعها ورضائها
اً  -٥ ه طبق ه عن ازاة مرتكب ن مج ن الممك ل م ون الفع رف ا أن يك دولي للع                ل
ة  ، ةالمعاهدات الشارع  أو ة الدولي ذا هو العنصر الشرعي في الجريم دأ ،وه  أو مب

 ٠)٤( شرعية الجريمة الدولية
د              ة، فق ة الدولي ن الجريم ة ع ئولية الجنائي ق بالمس ا يتعل اء  اوفيم م فقه نقس

 -: ثلاثة مذاهب ىالقانون الجنائي الدولي حولها إل
        :         ويعلق   . يرى أن الدولة وحدها هي المسئولة عن الجريمة الدولية                 

ة          ىن الدولة ه  إ : ذلك بقوله  ىعل)ليست   فون(  ذي يرتكب جريم د ال  الشخص الوحي
دولي انون ال ر .)١(الق ر ( ولا يق ة ل )٢()Weber فيب ئولية الدولي راد،لأالمس ك  ف وذل

امين    ي لنظ خص الطبيع وع الش ت   لأن خض س الوق ي نف ين ف انونيين مختلف                      ق
 لا يمكن تصوره مع عدم وجود تنظيم عالمي          ، أي للقانون الداخلي والقانون الدولي    

اً     ،حقيقي أو دولة عالمية    ا المحل الرئيسي        ، ويقر بمسئولية الدولة جنائي رى فيه  وي
ا تشكيلاً دولي باعتباره ائي ال انون الجن اًللق ه س  اجتماعي ا ل ا أنه لطة سياسية، فبم

رة      دينا فك ون ل لطة دون أن تك ذه الس تعمال ه ن اس ة ع افع الناجم ا المن ؤول إليه ت
ا من             مجموعة الأفراد المقيمين فيها،    ىنسبتها إل  ونسألها عن إساءة استعمالها له

اً        ذا يحصل دائم دني عن الأضرار        ى للحصول عل    الناحية المدنية، وه    التعويض الم
اً       فمن الممكن أيضاً     ،التي تسببت فيها   ر جنائي ه بسبب        أن نسألها للتكفي ا ارتكبت  عم

اً              ،تلك السلطة  نظم قانون ة في مجتمع م  إذ لا يجوز     ، وهذه المسئولية ضرورة عملي

                                                                                                                                            
         . ٢٩٥، صم١٩٦٦، ) ط .د( مطبعة جامعة القاهرة ،عوض،محمد محيي الدين،دراسات في القانون الدولي الجنائي، )١(
 .٢٩٦-٢٩٥ السابق ، ص  الدين ، المرجعيعوض، محمد محي )٢(

 ج

 .٢٩٦ ،  ص المرجع السابقعوض ، محمد محيي الدين ،  )٣(
 ٠ ٢٩٧-٢٩٦ الدين ، المرجع السابق ، صيعوض ، محمد محي )٤(
 .٣٧٩ الدين، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )١(
 .٣٧٩ الدين، المرجع السابق ،ص يعوض ، محمد محي )٢(
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ة  اك حري ون هن ئولية أن تك ي    . دون مس ل الأنصار ف ذهب قلي ذا الم ظ أن ه  ويلاح
 ٠)٣(بحقوق وواجبات دولية بالشخصية الدولية و الوقت الحالي بعد الاعتراف للفرد

 

         :             ة رد عن الجريم ة والف  ويرى الأخذ بالمسئولية المزدوجة للدول
الوجود الحقيقي     الألمان ونجد أن الفقهاء      .الدولية وي     يعترفون ب   )٤(للشخص المعن
رى ك (وي خص) جلين ة ش ر ،أن الدول خص آخ ة ش يس الدول رى ،)٥( ورئ               وي

الد( ة إرادةأ)  Saldanaانا  س ة  ،ن للدول ون إجرامي د تك ذه الإرادة ق   .)٦( وأن ه
ة          )دونديودفابر  (  ويرى ر جماعي إمكانية ترتب مسئولية الدولة والفرد جنائياً، وتعتب

    لأمة التي أثارت الحرب، ومسئولية الأمة التي تسمح    ل المسئولية الجنائية    هفي نظر 
ل             ىأو تشجع الاعتداءات الدموية عل      ا، ومسئولية المحت ات في إقليمه حقوق الأقلي

ة عل      ر عادل ية وغي ات قاس نظم عقوب ذي ي اً   ىال اده مؤقت ذي س يم ال ل ، الإقل            ويعل
ة        فابر   ددونديو ة الألماني اً  عدم مسئولية الدول وي في محاآمات      جنائي  آشخص معن

ر ا        نورمبرج بسبب وقف   لمشروط في    السيادة الألمانية بمقتضى معاهدة التسليم غي
 ٠)٧(م والاحتلال الكامل لأراضيها١٩٤٥ يونيو ٥
 
 

ول        ل( ويق اً )١(  )داني ة جنائي ئولية الدول ه بمس ي قول تند ف ديودفابر يس         أن دون
ص  ي ن ادة إل نة     ٣ / الم ة س اى الرابع ة لاه ن اتفاقي نص عل   م١٩٠٧ م ي ت              ىالت

ي ترتك    ال الت ن الأفع ئولة ع ة مس ها  أن الدول ابعين لجيوش خاص ت ل أش ن قب         ،ب م
ور عل     نص مقص ذا ال ن ه ئوليةىولك دها  ( المس ة وح ل  ٠)٢( )  المدني رى داني                  وي

ديود ه  أن دون ر محق بقول ابر غي رف ئول   إذ يعتب رب مس ر الح ذي يثي  أن الشعب ال
 .)٣( مسئولية جنائية جماعية

 

اق  و ،ولية المزدوجة للفرد والدولة  بالمسئ )٤() Pella بيلا   (وينادي       يرى أن اتف
د دام المنعق نة  بوتس ي أغسطس س ة للشعب ١٩٤٥ ف ئولية الجماعي د المس م، يؤآ

ة محل خلاف         : ذلك قوله  ىالألماني، وأضاف إل   اك   ، أن المسئولية الجنائية للدول  فهن
لأنها  ية تعتبر مسئولة من الناحية الجنائ     من الفقهاء من يقرر أن الدولة لا يمكن أن        

زة  ة متمي ا إرادة خاص وي ى فه، ليست له ق    شخص معن ن طري ه ع ر عمل  يباش
راد    ة عل          ىعل و ،ممثليه من الأف ة قائم ك فشخصية الدول ة إذ ه     ى ذل  تصوير   ى الحيل

ين،          صناعي خاص للشخصية   راد حقيقي م   والقانون الجنائي لا ينطبق إلا على أف لأنه
                                                 

 .٣٧٩ص  ،المرجع السابق  الدين ،يعوض ، محمد محي )٣(
 .    ٣٧٩ الدين ، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )٤(
 .٣٨٠-٣٧٩ الدين، المرجع السابق ، ص يعوض، محمد محي )٥(
 .٣٨٠ الدين  ، المرجع السابق ،ص يعوض ، محمد، محي )٦(
 .٣٨٠ الدين ، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )٧(
 .٣٨٠  ص  المرجع السابق ،ين ، الديعوض ،محمد محي )١(
 .٣٨٠ الدين، المرجع السابق ، ص يعوض ،محمد محي )٢(

 

 . ٣٨٠ص  المرجع السابق ،  الدين،يعوض ، محمد محي )٣(
 

 .٣٨٠ص   الدين ، المرجع السابق ،يعوض ، محمد محي )٤(
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ؤلاء ال  ابهم، وأن ه ن عق ذين يمك م ال دهم ه كهم  وح ق تمس اء وصلوا عن طري فقه
ا     ن إدانته ة لا يمك ي أن الدول ة إل ة الحيل رائم   بنظري اب الج ي ارتك ا إذا  ، ف ع أنن  م

 ٠ بصلة الحقيقةىاستعرضنا المذهب الروماني الخاص بالحيلة نجد أنه لا يمت إل
 

  هل يمكن بعد ذلك أن نقر بأن الحيلة تنظم وتحددقائلاً Pella ) ويتساءل بيلا      ( 
دول      )  Pella بيلا      ( ويردف ،الحقائق وات إلي ذلك أن ال ة  ق ا        حي ال، وله أتي الأفع ت

آما للناس نفسية، فهي تمثل الجماهير في تنظيمهم القانوني، ولها شخصية نفسية              
ه               ، volksseeleسم  ايطلق عليها الألمان     رر يستند إلي اك من مب وبالتالي ليس هن

رأ اب يال ان ارتك ر إمك ذي ينك ئوليته  الشخ  ال الي مس ة، وبالت وي للجريم ص المعن
اة        عنها جنائياً  ة الحي ا بحقيق ة          مادمنا قد اعترفن ة للدول ة القانوني   . العضوية والأهلي

دولي     ويقول بيلا ب   ائي   أن القانون ال داءات التي            الجن دول ضد الاعت ة ال ه حماي مهمت
ة ف         دول الجزاءات الجنائي الأحوال   يتتعرض لها، ومن المستحيل أن تتحمل نفس ال

ة                    ة للدول راف بالشخصية الدولي ة، وأن الاعت ة في جرائم دولي  التي تكون فيها مدان
ا  يتضمن الاعتراف بالمسئولية الجنائية    راف من نتائجه نسبة صفة           ، له ذا الاعت                     فه

 ٠الجرائم الأهلية لارتكاب
 

يلا  (وخلص       ات والجنح المرتك   Pella )  ب ي أن الجناي دول يمكن أن     إل ة من ال ب
دول        ة لل ئولية جماعي ئولية، مس ن المس ان م ا نوع أ عنه ة  ،ينش ئولية فردي  ومس

ين   ين معين يلا ( ويؤسس  ، لأشخاص طبيعي ة     )  Pellaب رد عن الجريم             مسئولية الف
داخلي       ائي ال انون الجن ي الق ة ف ادئ المعروف اس المب ي أس ة عل ويؤسس ، الدولي

ة عل ئولية الدول أ  عنىمس د أو الخط ه القص تند إلي ذي يس ة الإرادة ال ر حري                 .ص
ة  ى وعل ت أولاً الإرادة الجمعي ب أن نثب ك يج دل    ، ذل ي ي لبية الت ة أو الس  الإيجابي

اب  ا ارتك ة  عليه ال مادي ا    ىأدت إل أفع ي ارتكابه ريض عل رائم أو التح ذ الج ،  تنفي
ة         اب الجريم ة  فالظروف العديدة التي ساهمت في ارتك دليل        الدولي  يجب أن تنطق بال

ذا  علي وجود شعور في ذات المجتمع بالأثر الإجرامي للفعل المجرّ        ا  م، وه يسميه  م
ه                 . vorsatzالألمان   ذي يمثل ة أن المجتمع ال ويجب أن نثبت بصدد الجرائم الدولي

ة             ال المادي  رؤساؤه ومديروه، لديه صورة واضحة مستنيرة للسببية التي تربط الأفع
ةبنتائج ا الإجرامي لبية)١( ه ة الس رائم الدولي ا بالنسبة للج ه ، أم ون  فإن  يجب أن تك
 ٠ السلوك السلبي الإراديلى ع المترتبة المجتمع فكرة واضحة عن النتائجلدى

 

       : رافن ادي ج اً ين ة )٢( أيض رد والدول ة للف ئولية المزدوج    بالمس
ة   ة للدول ات المنتمي ات والهيئ ول  والمنظم ة، ويق ة الدولي ن الجريم يم بع ا لا نق أنن

خاص  ئولية الأش ويين عل  مس ة  ىالمعن ئولية الأدبي اس المس ا    أس ة عليه المؤسس
ي،   وي الأخلاق ناد المعن ة للإس ار التقليدي رادع   الأفك اب ال اعها للعق الي إخض    ،وبالت

ا عل   ا نقيمه ا عل       ىوإنم ل، نقيمه ة المح ع طبيع ق م رى تتف ايير أخ اس ى مع  أس
ئ ة المس يوولية الاجتماعي ة ف ديث، الوضعية المعروف انون الح ب  الق الي نعاق وبالت

                                                 
    .٣٨٢-٣٨٠ الدين ، المرجع السابق ،  ص يعوض ، محمد محي )١(
 ٠ ٣٨٣ الدين، المرجع السابق ، صييمحعوض ، محمد  )٢(
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ة           هؤلاء ة الدولي ا ومع السياسة الجنائي  .الأشخاص بتدابير أخري تتفق مع طبيعته
انون     ائي  ويستطرد جرافن بأن الق ة فقهه                الجن داخلي في تطوره الحالي من ناحي  ال

ا ة يطّ   هئوقض ته الجنائي داًوسياس داًرح روي ة    روي ة الخاص ات التقليدي  النظري
الأدبية المجردة والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين لتحل محلها المسئولية          بالمسئولية

ة  ة والقانوني دابير،الاجتماعي اً    والت لاحية، وأيض ة والإص ة  الوقائي دابير العقابي  الت
اعي  االرادعة والزاجرة التي يقتضيها الدف     ل ضمان           ع الاجتم ول مع إعطاء  آ المعق

ة  اءل .)٣(للعدال ر  (وتس ن       )٤()  Glaser جلاس ن الممك ان م ا إذا آ ك عم د ذل بع
اً  ة جنائي اءلة الدول رائم     مس ن الج ة ع زاءات جنائي اعها لج رى إخض ارة أخ ، وبعب

 سند إليها ؟الدولية التي تُ
 

 بأن الفقه المعاصر يرفض مساءلة :هـ ذلك بقولىعل)  Glaser جلاسر  (ويرد      
خاص المعن  اً، ويينالأش اءلتها    جنائي ة، لأن مس ئولية الدول ر مس الي لا يق وبالت

رة       اللذين وهما الأساسان ،  تتعارض مع مبدأي الشخصية والتفريد     ا الفك  تقوم عليهم
المعنويين ليسوا في الحقيقة سوى  صرة في العقاب الجنائي، آما أن الأشخاصالمعاِ

ه،      دعها الفق طنعة ابت ات مص ة، أي آائن ات قانوني اة   آائن رورات الحي ا ض وبررته
ع             ،الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية     ات في الواق ذه الكائن  وينتج عن ذلك أن ه

ذا          .ليس لها حياة عضوية أو نفسية خاصة       ي، وآ ا الحقيق  فعوامل المسئولية بمعناه
ا        ة    ، شروط الإسناد المعنوي لا يمكن أن تتوافر بالنسبة له رة المسئولية الجنائي وفك

خاص ي عل     للأش ر مبن ي إلا أم ا ه ه م ي الفق ررة ف اريين المق ئولية ى الاعتب  المس
ة دها،    ،المادي ة وح ي النتيج ة عل ئولية المترتب اً أي المس يس مبني رة ى علول  الفك

ة عل   ية أي المترتب ئولية الشخص رة للمس ه ىالمعاص أ ودرجت               .)١( الخط
ول  اتزك ( ويق رة الإراد )٢( ) Bernatzikبرن ي    أن فك ا النفس ي معناه ل ف ة والعم

  فكرة غامضة وليدة خلط أفكار فلسفية وسياسية ىهإنما  آائن جماعي، ىمسندة إلال
ا هى إرادة                 بوقائع قانونية،    انوني إنم ه الق ه الفقي تم ب ا يه ذي      وإن م رد ال وعمل الف

ة   اة القانوني ي الحي مة ف ه حاس ر إرادت اني    تعتب الفرد الإنس اعي، ف ائن الجم                  للك
 ٠)٣(هو مصدر إرادة الكائن الجماعي 

 

اره      يويؤيد محمد محي         ر باعتب دين عوض المذهب الأخي المذهب السائد في      ال
ا              ،  الدولي الآن  الفقه ة وقررته ل السوابق الواقعي ه آ ولأنه المذهب الذي سارت علي

ن    يفقد رأينا أن معاهدة فرسا      .الوثائق الدولية  م ت ة أ   ى عل  ص ل اً    محاآم ا جنائي  لماني
ره   )غليوم الثاني (  محاآمة  ىوإنما نصت عل   باعتبارها دولة،  ا وغي إمبراطور ألماني

ورأينا أن تصريحات الحلفاء طيلة ، وما بعدها ٢٢٧ / من مجرمي الحرب في المواد
رب      ارتهم الح ازيين لإث ة الن ادي بمحاآم ت تن ة آان ة الثاني رب العالمي رة الح فت

                                                 
 .٣٨٣ الدين، المرجع السابق ، ص يعوض،محمد محي )٣(
 .٣٨٦ الدين ، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )٤(
 .٣٨٦ الدين ، المرجع السابق ،ص يعوض ، محمد محي )١(

 

 .٣٨٦ الدين ، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )٢(
 .٣٨٦الدين ، المرجع السابق ،ص  يعوض ، محمد محي )٣(
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ابهم جرائم الحرب   ا      وجرائم ضد الإنسانية، وارتك ة ألماني اد بمحاآم م تن ا ل د أنه بي
ة ين        ،آدول خاص الطبيعي ا أن الأش ي حكمه ورمبرج ف ة ن ك محكم د ذل ررت بع  وق

ة،        ات النظري ت الكائن رائم وليس ون الج ذين يرتكب م ال دهم ه ذه    وح اآم ه م تح ول
  .)٤( المحكمة الدولة الألمانية ذاتها

 

א: אמ מ :א
ي م         د ف ا المنعق ي مؤتمره دة ف م المتح ت الأم رة  يذهب ي الفت و ف ين ( لان ا ب          م
ول    ٦ الفترة   ىأغسطس إل / آب  ٢٦ ام     /  أيل ي أن مصطلح     ،  )م  ١٩٨٥سبتمبر لع إل

 - :يعني  ) ٣ ،٢ ،١ ( ضحايا الجريمة في الفقرات
ذين أصيبوا بضرر         -١ اعي    الأشخاص ال ردي أو جم دني            ف ك الضرر الب ا في ذل      بم

أو الحرمان بدرجة آبيرة ، أو الخسارة الاقتصادية ، أو المعاناة النفسية ، أو العقلي 
ية  وقهم الأساس ع بحق ن التمت الات ، م ال أو ح ق أفع اععن طري اًاقتن   تشكل انتهاآ

 الإساءة    التي تحرم    بما فيها القوانين  ،  للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء       
  ٠الجنائية لاستعمال السلطة

ا ضحية بمقتض          -٢ ا إذا             ى يمكن اعتبار شخص م ذا الإعلان ، بصرف النظر عم  ه
بصرف النظر عن       أو أدين ،   ىوضُـرف أو قبض عليه أو ق      قد عُ   ، آان مرتكب الفعل  

حية   ين الض ه وب رية بين ة الأس اً    .العلاق حية أيض طلح الض مل مص ،العائلة ويش
ح  رة للض لية المباش رين  ، ية الأص ا المباش يبوا   ، أو معاليه ذين أص خاص ال والأش

 ٠بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء
رق           -٣ بب الع التمييز بس وع، آ ن أي ن ز م ا دون تميي واردة هن ام ال ق الأحك        تطب

وغيرها من  ، سي والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السيا أو اللون أو الجنس  
والأصل   والمولد أو المرآز الأسري ،، والملكية،المعتقدات ، أو الممارسات الثقافية

 .)١(العرقي أو الاجتماعي 
 

د مح       رى محم يهم    يوي ي عل م المجن ة ه أن ضحايا الجريم دين عوض ب              ، ي ال
دان      لامة الأب اة وس ي الحي وقهم ف ت حق ذين انتهك خاص ال راض أي الأش                      والأع

ان    ل ج ن قب ة م ة أو الملكي ائهم      ، أو الحري بب انتم رر بس م الض ق به ذين يلح                وال
بانيا      رص وأس ي قب ة ف ات الإقليمي ي النزاع و حاصل ف ا ه ة ، آم ة معين ي جماع إل

 ٠)٢(وإسرائيل ولبنان وايرلندا 
 

وان       ل أن الق د ناي راهيم عي رى إب انون المصري وي ي آالق اه اللاتين ين ذات الاتج
الي  ي والإيط اً، والفرنس ع تعريف م تض دداًل انوني مح نص ق ة ب حايا الجريم           لض

اد والقضاء  ر للاجته ت الأم ل ترآ ه    .ب نقض المصرية عرفت ة ال د أن محكم ذا نج ل
ل        " :بقولها اً    ، هو من يقع عليه الفع ؤثم قانون رك الم ه الت يث يصبح    بح ،أو يتناول

                                                 
 .٣٨٧ الدين ، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )٤(
 م، رقم ١٩٨٥، )ط.د(المجرمين، مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ،الأمم المتحدة ، ميلانو ،  )١(

 .٦٥،ص١.Rev/١٢١/٢٢.A/CoNFالوثيقة     
 

 ،م١٩٨٩، )ط .د(، القاهرة ، )ن .د(قوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،  الدين ، حيعوض ، محمد محي )٢(
 .٤٢٣ -٤٢٢ص      
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لاً ذا الشخص نفسه مح ا المشرع ه ي يهدف إليه ة الت ة القانوني د  .)٣( " للحماي وق
م  المي للأم ى الإعلان الع ة عل ه لضحايا الجريم ل في تعريف د ناي راهيم عي د إب اعتم

م السابق  ١٩٨٥المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في ميلانو والصادر عام        
 ٠ )٣، ٢ ،١  (الإشارة إليه في الفقرات

 

א:א ٠א
ار          بعض التع دم ل ا تق نا فيم دف    يعرض ك به ة، وذل ة الدولي ة للجريم ف الفقهي

ة         ىالإشارة إل   ة الدولي ة للجريم ال المكون الاً       أن الأفع ا أفع ا     يمكن اعتباره ة لم  مكون
إن الأمر يقتضي التعريف                 الي ف اً، وبالت اً دولي ل من ا    ليعتبر إرهاب دولي   ك لإرهاب ال

 ما إذا آان الفعل الموصوف بالإرهاب ى والإرهاب الداخلي، وهي مسميات تعتمد عل
ة أو دول أخرى      ى أو تعداها إل   ،داخل حدود الدولة   ي لتعريف          . دول ا يل ونعرض فيم

دولي        اب ال ور الإره ير لص م نش ة، ث فة عام اب بص ائي للإره انون الجن اء الق فقه
ة، وأخ   اب الدول ي وإره لحة  والمحل عبية المس ة الش رة المقاوم اول فك راً نتن  ي

 ٠ التي يمكن أن تختلط بمفهوم الإرهابالمشروعة
 

 :الإرهاب الدولي -١
ذآر                 دولي ن ي بعضها     هناك عدة تعريفات للإرهاب ال ا يل ال     ى عل  فيم           سبيل المث

ه             لا الحصر  دولي بقول ز شكري الإرهاب ال د عزي د عرف محم  هو عمل عنيف    :فق
ة من الرعب                   ،راءه دافع سياسي  و  أياً آانت وسيلته، وهو مخطط بحيث يخلق حال

ة لمطلب أو ظلامه    من الناس لتحقيق هدف ،    والهلع في قطاع معين     ،أو لنشر دعاي
ل    ل يعم ان الفاع واء أآ ة       س به دول ل ش ة تمث ن مجموع ة ع ه أم بالنياب               لنفس
ر مباشرة في العمل المرتكب            بصورة مباشرة   أو بالنيابة عن دولة منغمسة       ،أو غي

دة إل   ة واح دود دول ل الموصوف ح دى العم ريطة أن يتع ريىش ة أو دول أخ   ، دول
 .)١(المسلح  وسواء ارتكب العمل الموصوف في زمن السلم أم في زمن النزاع

 

نة            اريس س ي ب اني ف ا الث ي مؤتمره دولي ف انون ال ة الق دمت لجن د ق ذلك فق آ
وي عل           :للإرهاب الدولي م تعريفاً   ١٩٨٤ ال التي تحت ل الأفع ي    ى بأنه آ  ، عنصر دول

دنيين ة ضد م ون موجه ي تك ة بغرض  والت ة دولي ون بحماي اء، أو ممن يتمتع أبري
سواء ارتكبت هذه الأفعال في     ،   والاضطراب في بنية المجتمع الدولي      إثارة الفوضى 

ة أو في زمن الحرب، وهي تتميز عن الجرائم التقليد         زمن السلم  ا جرائم ضد    ، ي بأنه
ي               ام دول ا إذا   ،  السلم وضد الإنسانية، وبالتالي فإن قمعها يصبح مسألة ذات اهتم أم

الج عل ا ال تع ع الأفع إن جمي ة ف دم عنصر الدولي ة  ىنع ل دول ل آ ن قب م م  نحو ملائ
 ٠)٢( لقوانينها ووفقاً بنفسها

 

                                                 
 ٠ ١٣٢ ، ص ١١٧نايل ، إبراهيم عيد ، المرجع السابق ، الفقرة  )٣(
  .٢٠٤م، ص١٩٩١ ، ١/شكري ، محمد عزيز، الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة، دار العلم للملايين، بيروت، ط )١(

 ج

 عقيدة، محمد أبو العلا ، ضحايا الإرهاب علي المستوى الدولي تقرير علمي مقدم إلي الندوة العلمية التي نظمتها  )٢(
  .  ٤م، ص ١٩٩٩، )ط.د(، الرياض ، )ن.د( ، )بحث غير منشور( جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،      
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ه            دولي بأن اب ال رحان الإره د س ز محم د العزي رف عب ل اع: وع داء عل آ  ىت
دولي       ،  والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة      الأرواح انون ال ام الق  بالمخالفة لأحك

ذي تحدده             ،العام بمصادره المختلفة   المعني ال انون ب ة للق ادئ العام ك المب           بما في ذل
 .)٣(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  ٣٨ /المادة

 

ارة          ن الإش ا م د هن ي   ى إلولاب ذي ورد ف ف ال ة    التعري ف الدولي ة جني  اتفاقي
اب  اب الإره ريم وعق اب لتج ة بالإره ادرة،الخاص ي   والص وفمبر١٦ ف                      ن

ا              م،١٩٣٧عام   ي بقوله ا الأول راد   "حيث عرفت اتفاقية جنيف الإرهاب في مادته  ي
اب ةبالإره د دول ة ض ة الموجه ال الجنائي رض منه، الأفع ون الغ ون ويك                 ا أو يك

اس           ن الن ات م ة أو جماع يات معين دى شخص ب ل زع والرع ارة الف أنها إث ن ش                    م
د حرصت      ،ولما آان هذا التعريف موسعاً      " . أو لدى الجمهور   ذا فق ة      ل ذه الاتفاقي                 ه

الاً    ىعل رة أفع ة أو المعتب ال المجرم ر الأفع ي  حص ة ف                ٣ ،٢ /ادتينالم  إرهابي
 -:وتشمل تلك الأفعال ما يلي 

الأفعال العمدية الموجهة ضد الحياة أو الصحة أو حرية أو سلامة جسم شخص                )1(
 -:فيما يلي  من المعددين

اؤهم       )أ( ة وخلف يس الدول وق رئ ازات أو حق ون بامتي ن يتمتع دول أو م اء ال رؤس
 ٠التعيين بالوراثة أو

 ٠اص المبينين آنفاًقرينات الأشخ )ب(
ائمون عل  )ج( خاص الق ة ىالأش دمات عام ائف أو خ ذآور   ، وظ ل الم ان الفع              إذا آ

دخل ضمن   ، قد ارتكب بسبب الوظيفة أو الخدمة التي يباشرها هؤلاء الأشخاص      وي
وات         ،هؤلاء أعضاء الهيئات الدستورية أو التشريعية         ورجال القضاء وأعضاء الق

 ٠نيين السياسالمسلحة والممثلي
داً     )2( رار عم اق الأض دي أو إلح ب العم ة ،  التخري الأموال العام ة،ب   أو المخصص

 ٠ أقامتها تلك الدولة قدالمملوآة لدولة أخرى موقعة أو تكون، لاستعمال الجمهور
داً )3( ام عم ر ع داث خط ر  إح انية للخط اة الإنس ريض الحي أنه تع ن ش ون م     يك

لا  رور والمواص ة الم ريض حرآ رآتع واد ،ت للخط ات أو الم تعمال المفرقع  واس
 ٠ أو تسميم موارد المياه والأغذية،إفشاء الأمراض المعدية  أو .الحارقة

 ٠ الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة)4(
لحة    )5( ى أس ول عل ديم أو الحص ازة أو تق نع أو حي ذخائر،ص ات، أو ال       أو المفرقع

  ٠لضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المذآورة في أى بلد آانأو المواد ا
  ٠تنظيم جمعية أو الاتفاق بقصد ارتكاب هذه الأفعال )6(
  ٠ هذه الأفعال إذا ترتب عليه أثرهىالتحريض عل )7(

                                                 
 ،رة ـــة ، القاهـــام ، دار النهضة العربيـــون الدولي العــــ القاند ، الإرهاب الدولي وفقا لقواعدــحلمي، نبيل أحم )٣(

     .٢٥،ص )ت.د(،)ط.د(    
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 ) ٣، ٢ ، ١ ( الأفعال المنصوص عليها في البنودىالتحريض المباشر العلني عل )8(
  ٠أم لاسواء ترتب عليه أثره 

 ٠المساهمة العمدية )9(
 ٠ بقصد ارتكاب فعل من هذه الأفعالآل مساعدة تبذل عمداً )10(

ترط        ارويش اع      لاعتب ة اجتم ة جريم اب المتقدم ال الإره ن أفع ل م ل فع                   آ
-:التاليةالعناصر 

 ٠ ضد دولةجب أن يكون الفعل موجهاًي )أ(
ارة    )ب( رض إث ب بغ ب أن يرتك ين   يج خاص معين دى أش زع ل ب والف                 الرع

 ٠أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور
ون )ج( ليجب أن يك ا عل وارداً الفع ال السابقة أي المنصوص عليه  ى ضمن الأفع

 ٠من الاتفاقية)  ٢،٣( سبيل الحصر في المواد
ة    )د( بغة دولي ل ذا ص ون الفع ب أن يك ى أن ال   ، يج ة عل ت الاتفاقي د نص رائم وق ج

ية   رائم السياس ل الج ن قبي ر م ة لا تعتب اهمين  ،الإرهابي ليم المس الي يجب تس     وبالت
ليين    اعلين أص انوا ف واء آ ا س اً ،فيه رآاء طبق ي   أم ش ة الت وانين الدول                       لق

  ٠)١( المجرملجأإليها 
 
 
 
  ٠الإرهابجهود الفقهاء لتعريف -٢

ل     ، مضنية لوضع تعريف محدد للإرهاب      اًبذل فقهاء القانون الجنائي جهود     ان لك  وآ
ة نظر تختلف عن الآخر ه وجه د،فقي ه  فق ه الفقي الدانا (عرف ه)  Saldana س : بقول

ذها ىأو اجتماعية يترتب عل  الإرهاب بمعناه الواسع هو آل جناية أو جنحة سياسية      ، تنفي
ة                      ا من طبيع ا له ام لم زع الع ا إشاعة الف  .نشئة لخطر عام     م أو حتى مجرد الإعلان عنه
  مرتكبة فقط وبصفة    وبمعناه الضيق عنده هو العمل الإرهابي المكون من أعمال إجرامية         

ة لخلق        ، و آعنصر شخصي  لنشر الخوف والرعب   أساسية عن طريق استخدام وسائل قابل
 .)١(حالة من الخطر العام  آعنصر موضوعي 

 

ه للإرهاب    فقد ذهب ف    )  Givanovitch جيفانوفتش   (أما الفقيه        ه   ي تعريف  بأن
الخوف من ضرر                 ر الإحساس ب دى الغي اً  أعمال من طبيعتها أن تثير ل ان يحيق     أي  آ

 ٠)٢(المقاييسبكل  تحت آل الظروف وعد ترويعاًُـبه، أو أعمال ت
 

د    ب ) Gunzburg  Nikoنيكو جنزبرج   ( وعرفه الفقيه           يأنه الاستخدام العم
ائل نظم لوس ادرة عل والم ق خطىق دية  خل لامة الجس اة والس دد الحي ام يه           ر ع

                                                 
 ،م ١٩٦٦، )ط.د( الدين ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مطبعة جامعة القاهرة ، يعوض، محمد محي )١(

 .٦٤-٦٢ ص     
 

 ز ــــرهاب في الوطن العربي الندوة العلمية الخمسون ، مرآ الدين ، تشريعات مكافحة الإيد محيـــعوض ، محم )١(
  .٥٥م،ص ١٩٩٩، )ط.د(الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،      

 .   ٥٤ الدين ، المرجع السابق ، ص يعوض ، محمد محي )٢(



 - ١٦٧ -

زاع          . أو الصحة العامة أو الأموال العامة      وعرفه البعض الآخر بأنه الإرعاب أو الإف
ة   رد أو جماع ببه ف ذي يس ية     ،ال ية أو شخص راض سياس ك لأغ ان ذل واء آ                 س

  .)٣( آما أنه يشمل إرهاب الدولة أيضاً،أو غيرها
 

ه أسلوب للعمل        ) Wasiorsiokiواسيور سيكي   (  الفقيه وعرف       الإرهاب بأن
ي  هالإجرام ب عل يتبع يطرته بالرع رض س ل بغ ة ى الفاع ع أو الدول                   المجتم

ة  دف المحافظ روابط   به دمير ال ر أو ت ة  أو التغيي ام  الاجتماعي ام الع ه  .للنظ  وعرف
ويلام ( رت ج داث  ) جليب ز بإح لوك يتمي ل س ه آ ديد بأن زع الش ول والف                       الرعب واله

ن      ه بعض أصناف م ر يمس ب كل أو آخ ف تحت ش تعمال للعن ن اس رض م ا يفت بم
 ٠)٤(الأفراد أو الأموال

 

ه         ين     ( وعرفه الفقي وم عل      :هـبقول )  Lemkin ليمك ه يق  تخويف الناس     ى بأن
بأنه  :الإرهاب بقوله )  Sottileسوتيل  ( وعرف الفقيه   ،  )٥(العنف عن طريق أعمال  

ي  ل الإجرام ب  العم حوب بالرع ق    المص د تحقي زع بقص ف أو الف                       أو العن
 ٠)٦(أو غرض معين هدف

 
رف   يوني (     وع اب بقول)   Bassiouni بس و :هـالإره ف إ ه تراتيجية عن س

در من العنف       تحفزها بواعث عقائدية أيدلوجية تتوخى إحداث أآب       دولياً، محرمة ر ق
وذلك للوصول إلي السلطة أو للقيام        مجتمع معين،  يفالمرعب داخل شريحة خاصة     

 يعملون من أجل   العنفابغض النظر عما إذا آان مقترفو  بدعاية لمطلب أو لمظلمة
 ٠ )١(الدولأو نيابة عن  أنفسهم، ونيابة عنها

ف    ن تعري ح م بق يتض ا س يوني (ومم د يث )  Bassiouni بس ه ق ة  أن ات معين ر مناقش ي
 - :ىالتي وضعها عل بالتحديدات

 

 ٠ )سياسي حصراً(  العمل ىالباعث عل -
 ٠)النطاق الدولي فقط( نطاق العمل  -
  ٠)٢()إرهاب الفرد والدولة(  مقترف العمل ىأو حتى عل -
 

رف       دين وع ز ال لال ع د ج اب بقول محم ل:هـالإره نظم ومتص ف م و عن                ه
ة ق حال ه إل بقصد خل ام الموج د الع ن التهدي يةى م ة سياس ة أو جماع ذي ، دول  وال

ه داف    ترتكب ق أه د تحقي ة بقص ة منظم ية جماع امر  .)٣(سياس دين ع لاح ال ا ص        أم

                                                 
 ز ــــن العربي الندوة العلمية الخمسون ، مرآ الدين ، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطيعوض ، محمد محي )٣(

   .٥٦-٥٤م ، ص ١٩٩٩، )ط.د(الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،      
 محب الدين، محمد مؤنس ، الإرهاب في القانون الجنائي دراسة قانونية علي المستويين الوطني والدولي ،  )٤(

  .٧٤ ص م ،١٩٨٧، )ط.د(الأنجلو المصرية ، القاهرة ، مكتبة ) اه مطبوعة رسالة دآتور(      
 .٥٤عوض ، محمد محيي الدين ، المرجع السابق ،ص  )٥(
    .٥٤عوض ، محمد، محيي الدين ، المرجع السابق ،ص  )٦(
  ،م١٩٩١، ١/ بيروت، طم للملايين ،ــــلة ناقدة ، دار العـــشكري ، محمد عزيز، الإرهاب الدولي دراسة قانوني )١(

 .٤٨ ص     
 .  ٤٨شكري ، محمد عزيز، المرجع السابق ، ص  )٢(
  .٤٩م ، ص ١٩٨٦ ، ١/، القاهرة ، ط)ن.د(عز الدين ، أحمد جلال ، الإرهاب والعنف السياسي ،  )٣(
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رى أن دف    في ق ه ف لتحقي نظم للعن تخدام الم و الاس اب ه ي الإره فة ، سياس  وبص
ة   ( أعمال العنف  خاصة جماع  داء الفردي ة ،حوادث الاعت   )التخريب  أو ، أو الجماعي

    .)٤(وخلق جو من عدم الأمن ، المواطنينىبممارستها علالتي تقوم منظمة سياسية و
 

ه        رة ( وعرف يس العك ل :هـبقول) أدون ي الفاع ف يرم زاع عني نهج ن و م  ه
 أو إلى فرض سيطرته ، تغليب رأيه السياسيىإل بواسطة الرهبة الناجمة عن العنف

 أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامة، أو من أجل المجتمع أو الدولة منى عل
 .)٥(تغييرها أو تدميرها

 

دد         ف مح ع تعري ة لوض اولات الفقهي ذه المح تعراض ه ن اس ح إذن م ويتض
 ليس من السهل حصر هذا المصطلح في مدلول جامد يصلح لكل زمان           ه أن ،للإرهاب
أن الإرهابي في نظر البعض      توهناك قول شائع نجده في العديد من المؤلفا       ،  ومكان

ان        الحرية، هو محارب من أجل    د آ يس في الماضي البعي وفي وقت من الأوقات ول
حاً ىمعن ابي واض ة إره ن     آلم ون ع انوا يعلن ابيين آ اس لأن الإره ب الن دى أغل  ل

 ٠أنفسهم وأهدافهم
  

ال        بيل المث ي س مون    :فعل انوا يس ر آ ع عش رن التاس ي الق ويين ف إن الفوض  ف
راث المستمد من                      ابيون يتبعون في خطواتهم الت م إره ة أنه ون للكاف أنفسهم ويعلن

ا أن   ،الثورة الفرنسية   ورع عن الحديث          )Trotosky   تروتسكي   ( آم م يكن يت ل
ر    اب الأحم ا الإره د ومزاي ن فوائ ر      . ع ات النظ ي وجه تلاف ف ك الاخ د أدى ذل                وق

  -: إلى نتائج من أهمها 
 

 الحل، إذ أنه من العسير أن يتم        تصعب على تعريف الإرهاب قد أصبح مشكلة      أن   -١
 تحديد مجرد للإرهاب دون إدخال عناصر خارجية عنه تتمثل في الآراء            ىالتوصل إل 

 ٠ ونشاطاتها الإرهابيةعدم شرعية التنظيمات المتباينة حول شرعية أو
 دات دولية لوضع تعريف    اتفاقيات أو معاه   ىنتج عن ذلك صعوبة التوصل إل     أنه    -٢

ة صدرت                 للإرهاب  محددو جامع مانع  ا إرهابي ى أنه  لأن هناك أفعالاً من المتفق عل
ل          بها عدة معاهدات دولية أياً آان الدافع عليها        ة آ دول ومحاول ، لاختلاف مصالح ال

ع ي تتفق م ا الت ة نظره ا فرض وجه ا  مجموعة منه ا ومصالحها وخلفياته مبادئه
 ٠لذي جعل من أهداف ومضمون تلك الاتفاقيات أمر مختلف عليه الأمر ا،التاريخية

اب -٣ ة بالإره تلاط صور العنف السياسي المختلف ر ، اخ ث أصبح الفاصل غي  بحي
ة    ،واضح بينه وبين بعض صور الجرائم السياسية        ة المنظم ة   ، والجريم  وديكتاتوري

رب أو حتى   اختلاط مفهوم الإرهاب مع بعض صور الح  ىالدولة، بل تجاوز الأمر إل  
 ٠الجرائم العادية

ي الصراع السياسي   -٤ ين ف ا دور مع اهرة له اب آظ ي الإره وم ومعن تلاط مفه    اخ
ات           ل حرآ ونمط من أنماط العنف السياسي، مع الكثير من أشكال العنف الأخرى مث

                                                 
  ، دار الفكر ) مطبوعة رسالة دآتوراه ( عامر ، صلاح الدين ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام )٤(

 .٤٨٦،ص )ت.د ( ،)ط.د(العربي ، القاهرة،     
   العكرة ، أدونيس ، الإرهاب السياسي بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية ، دار الطليعة للطباعة )٥(

 .٩٣م، ص ١٩٩٣ ، ٢/والنشر ،بيروت ، ط     
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 اعتبار بعض وسائل الضغط        ى إل  ووصل الأمر أحياناً   ،والانقلابات التمرد والعصيان 
 ٠ )١( من الإرهابالسياسية نوعاً

 

ره    ا تنقسم                  ويرى أدونيس العك ا، إنم ه الاطلاع عليه ات التي أمكن ع التعريف أن جمي
اً  ين ى إل عموم اه حصري يضيق مفهوم الإرهاب إل   ، اتجاهين منهجي  حدوده ى اتج
دنيا ة ،ال ال عنيف وم أعم ذا المفه ا عن ه ل من ،  بصورة تخرج  فيه من الصعب ب

دلو  تبعادها عن م تحيل اس درج  المس مولي واسع تن اه ش اه، واتج اب  ومعن ل الإره
وم     من مفه درج ض ة لا تن اهر عنيف ال ومظ ه أعم من تعريفات المعن  ض اب ب  ىالإره

ه                 .النوعي لهذه الظاهرة    ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن آل تعريف هو في حد ذات
 ٠تذهن تصوري للواقع المعاش والحسي

 

اول        ي تتن ات الت م إل ويلاحظ أن التعريف ياقها السياسي تنقس ي س اب ف  ى               الإره
ة التي تتستر وراء الظاهر العلمي                  :قسمين ازة والمحازب قسم يمثل المواقف المنح

ية  ا السياس ة نظره ب وجه بق   .لتغل ا المس د موقفه ف  ،أو لتؤي ل المواق م يمث             وقس
دلوجي ضيق      أو انتماء سي   التي تتبنى الموضوعية المجردة عن آل هوى        اسي أو أي

دف  ك به ية إل        وذل واهر السياس ي الظ ي ف ث العلم ة البح ع عجل امىدف             . الأم
المواقف دار      ف ياق إلا بمق ذا الس ي ه ة ف دة المرغوب ا الفائ دم لن ازة لا تق              المنح

الاً ا مث دم لن ا تستطيع أن تق دى م ا تحاشيها ل در بن ي يج ات الت ق والعقب  عن المزال
 . وضع تعريف غير منحاز وجامعىا إلسعين

 
دة       ات المتح د الولاي دم وف د ق ةفق ي  الأمريكي ة والعشرين الت دورة الثامن   في ال

مخططاً يتناول مسألة الإرهاب وطرق       ،   عقدتها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة     
ا، ة  معالجته ال الإرهابي اً للإعم وم عل ويتضمن تعريف ا ىيق اس اعتباره الاً أف أس ع

انون،       اً آل شخص يقتل شخص    ىإلمنسوبة   ة للق ه   أو يسبب   آخر في ظروف مخالف ل
اً  جسدياًضرراً  ذا   بالغ ل آه ام بفع ه أو يحاول القي ام  أو يشارك شخصاً  ،أو يخطف                      ق

راح نستطيع أن نستخرج                  ،أو حاول القيام بفعل آهذا     ذا الاقت ا النظر في ه إذا دققن  ف
 ٠ ودلائل ذات مغاز مهمة ومفيدةشراتمنه عدة مؤ

 

 أن هذا التعريف يغض النظر عن الصفة السياسية          يبدو واضحاً  ىفمن جهة أول        
ام           ى إذ أنه يقصره عل    ،للإرهاب انون الع ة تتعلق بالق ة ومعزول ال فردي    مجموعة أفع

ائي انون الجن ادئ الق ا مب ق عليه ره وتنطب ذا ، دون غي ة يستثني ه ة ثاني  ومن جه
ة الشروط الأساسية              ا لتعريف من منظوره إرهاب الدولة الذي يستوفي بصورة آامل

د نخلص إل            .  ويتصف بصفاته البارزة   ،للإرهاب ذا     ىوفي أحسن الحالات ق  آون ه
ة راءات الإرهابي ف الإج ه تعري درج في ف لا ين ات  التعري ا الحكوم وم به ي تق الت

 ٠لدولة يقرها القانون وتؤيدها شرعية اباعتبارها أفعالاً
 

اب              ع الإره الف لواق از والمخ ف المنح ذا التعري ن ه راً م ح أخي ا يتض آم
ا  أنه صادر عن موقف تبسيطي يستخف بالشعوب المهضومة           الموضوعي  . حقوقه

                                                 
  .٢٤-٢٣م، ص ١٩٨٦، ١/، القاهرة ، ط)ن.د( ، عز الدين ، أحمد جلال ، الإرهاب والعنف السياسي )١(
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تعمار    ر الاس ت ني ة تح ن ا    ، والرازح ر ع ض النظ ه يغ ا أن طهدة  لأآم ات المض قلي
تغلا  ع والاس تبداد والقم واع الاس ة أن اً ل،والخاضعة لكاف ذي خصوص ار ال  وأن الإط

م المتحدة     ة وسياسية     ى أعل ،حصل فيه هذا الموقف هو الأم ة وأخلاقي  سلطة معنوي
 .حقاق العدالة البشرية بين آل شعوب الأرضإ بهدف  هذا الأساسىتكونت عل

 

وعية           مة الموض ات ذات الس ا التعريف ه أم ات    فإن ن آتاب تخراجها م ن اس               يمك
ه لجوء إل     :  الإرهاب بقوله  ه حيث يعرف غوشي   ، )هن غوشي رولا(   أشكال من     ىبأن

ة،          القتال قليلة الأهمية   ل   ىلا وه  أبالنسبة للأشكال المعتمدة في النزاعات التقليدي  قت
داء عل   يين أو الاعت اتىالسياس د    . الممتلك ا ل ي تطالعن ارزة الت مة الب ل الس  ى ولع

يز الأساسي بين القتال المعتمد في الإرهاب    ي التم ى هذا التعريف ه   ىالنظرة الأولي إل  
ال لا يقتصر فقط عل           ىوالحرب، فالإرهاب عل   ال ولا    ى سبيل المث ل والاغتي ل القت  فع

ا                    ،يتحدد بهما  ين أن يشكلا بعض مظاهر الإرهاب دون أن يكون يمكن لهذين الفعل  ف
 ٠عنصراً مميزاً للظاهرة بحد ذاتها

 

م تكن لت                ار      )هغوشي ( مر دون أن يأخذها     بيد أن هذه الملاحظة ل ين الاعتب         بع
ال  ى في مكان آخر من آتابه إلي أن الإرهاب لا يقتصر عل      فلقد أشار هو أيضاً     الاغتي

ه إلي    ن لجوئ الرغم م ذهب إل  ه،ب اب ي ك   أ ى فالإره ن ذل د م ال (بع ن الاغتي                )أي م
اً هإذ أن راعياً معلن قاً ص كل نس ورة واضح يش ين  ويرسه، بص ان مع از أرآ   مه جه

راده    نوينفذه جيش سري صغير م        ارة أف ه            .ظم ومخت ذي قدم ذا التصحيح ال ففي ه
 أي أن الإرهاب   ) وهو عنصر النسق   (المؤلف يبرز عنصر هام في مفهوم الإرهاب      

مه      ى خص م عل ه الخص ي يعلن زاع السياس ي الن ين ف ق مع ن بقي  ،نس ز ع  ة ويتمي
ال          ،ليديةالأنساق في النزاعات السياسية التق     دان القت  من حيث أنه محدد بالنسبة لمي

ذا التعريف أن مفهوم الإرهاب              . يلجأ إليها   بالنسبة للوسائل التي  و نقص ه  لكن ما ي
ق عل   ي ينطب رهم  ىالسياس عفاء دون غي اب الض ه    ، إره ذي يمارس اب ال أي الإره

الي فهو يستثني إرهاب الدو راد والجماعات ضد السلطات السياسية، وبالت ة الأف ل
مية   اتها الرس ق مؤسس ن طري ية ع لطات السياس ه الس ذي تمارس زة ،ال  والأجه

 ٠ )١(البوليسية في الدولة
 

   ٠الإرهاب المحلي-٣
 القانون الجنائي إلي تعريف الإرهاب المحلي بأنه هو الذي تقوم به            فقهاء ذهب      

ات  ةالجماع ة،   ذات الإرهابي اق الدول ي نط دودة ف داف المح ذي لا   الأه اوز وال يج
نظم            خارجي ارتباط ولا يكون له     ،حدودها ات العنف الم  بأي شكل من الأشكال بعملي

ة  داخل التي تقوم بها منظمات محلية       ك من أجل تحقيق أهداف سياسية        ،الدول وذل
م    ام الحك ر نظ ل تغيي ة ذات  ،مث رض سياس ح أو ف ة ملام ول عل ،معين  ى أو الحص

ة  ا ة أو طبق ة أو طائف ة لفئ ازات خاص ول عل  أو ،متي تقلال ىالحص ي اس يم ذات  لإقل

                                                 
 .٨٦-٨٣، ص المرجع السابق العكره، محمد أدونيس ،  )١(
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ين ل .مع م  آ اً إذا ل اب محلي ل الإره داف تجع ذه الأه دخل ه ة تت ه عناصر خارجي                في
  .)٢(أو آان له أو لعملياته علاقة بالخارج

 

ة       اب أن والحقيق دوث،    الإره ادرة الح ورة ن بح ص ي أص ابك   المحل إذ أدى تش
ة إل     ل  ىالمصالح الدولي ة      مسألة  جع أثير مسألة بالغ أثر والت د  الت ة  ومن  .التعقي  أمثل

اب روعات الإره رآات والمش اب الش ي إره ب  ، المحل ن جان وع م ذا الن ع ه  ويق
ات ة الجماع ة الإجرامي ر      ،المنظم دمات غي لع والخ ارة الس ارس تج ي تم  والت

دديهم لأ امجالالمشروعة وذلك حيال المنافسين في    د  .عمال لترويعهم وته  يكون  وق
ة            لأ وراء ا  الدافع ة معين  يهدف عمال الإرهابية المحلية هو الإيمان بفلسفة وأيدلوجي

يم  ابيالتنظ ا الإره ل      ،لتحقيقه ن قب ة م ادية والقومي الح الاقتص رار بالمص          آالإض
ة ا الدول ك  رعاي ع ذل نولا يمن ة أن م ة خارجي دي خفي اك أي ون هن د تك                     تري

طادأن  اء العك تص ي الم ل عل  ف ة ىر وتعم ن زعزع ث الأم عب  بحي عر الش                   يش
 ٠بأنه يعيش في خطر دائم

 

داء عمال الإجرامية حادث     لأومثال تلك ا         ة         ىعل  الاعت  السياح الأجانب في مدين
ك عام      ى  ، م١٩٩٧الأقصر عند معبد حتشبسوت وذل ر  وعل م      أث د ت ه ق ن أن ك أعل  ذل

ذي           داء  مواجهة هم بالتقصير في       ؤتسم أدا  ا نإحالة عدد من رجال الشرطة ال  الاعت
اآمتهم   ىعل داً لمح ق تمهي ي التحقي ر إل ي الأقص ياح ف ة  ، الس ة العام ا أن النياب  آم

أمين  أوجه القصور من جانب المسئولين عن              ى عل يدهاوضعت   ة     ت  سلامة المنطق
ة ف             أيضاً  وأعلن التي وقع فيها الحادث،    ع المهم ة المواق ة لحماي ي  أن الخطة الدائم
د أن     .مصرلا تزال قيد البحث    ة           المصرية  السلطات  بي ة عاجل ذ خطة أمني دأت بتنفي  ب

ة  اطقلحماي ي مصر المن ة ف ياحية المهم ة والس د، الأثري ادث إلأدى  وق ك الح  ى ذل
اً  تين شخص ين وس م مصرع اثن ت   معظمه د تبن ب، وق ياح الأجان ن الس ة م  الجماع
داء عل رة الاعت ؤلاء ىالإسلامية فك ياح ه ارتوأ، الس ة ش ة العام ى النياب ود إل  وج

 وقد قامت الجهات     ،الأثرية جسيم من قبل المكلفين بحراسة المنطقة        وإهمالتقصير  
ان             ا تأوي ا لكونهم ام أفغانستان وبريطاني ة في     أشخاصاً الأمنية باته وبين للعدال  مطل

  ٠ الإعدامى تصل عقوبتها إلقدمصر أو صدرت بحقهم أحكاماً غيابية وأحكاماً 
 

 ٠رهاب الدولة إ-٤
ا               ويتمثل       ة من خلال أجهزته وم الدول دما تق ة  ذلك عن رة     القمعي ات خطي  بانتهاآ

ان  وق الإنس ة ،لحق ذيب وممارس ل التع ري والقت اء القس ر  ، والإخف ذيب للبش  والتع
ريض عل  يانىوالتح م ، العص خاص ودع ات الأش د   والجماع رات ض ام بتفجي  للقي

ة    ؤون دول ي ش دخل ف ة أو الت داف معين رىأه ذا،  أخ اعة وآ ب إش وف الرع  والخ
 من لأنها تعد ذلك مما يوجب محاسبة المسؤولين عن       ،ومصادرة الحريات الأساسية  

 الفرنسية إرهاب الدولة باسم الشعب       الثورة مارست   فلقد  .الجرائم الدولية الخطيرة  
اً  ده أيض ه    وض يطرة علي د الس ادرة بقص رد     ومص م الف ام حك ل نظ ي ظ ه ف  حقوق

ة  من أشكال      شكل  ورفض أي     ، والتحكم بمصيره  الحكمبوالانفراد    السياسية   التعددي
                                                 

  .٧٥م، ص ١٩٨٦ ، ١/ط، القاهرة ، )ن.د(عز الدين ، أحمد جلال ، الإرهاب والعنف السياسي ،  )٢(
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ا ة منه ج واهي القوة، بحج ر ب رأي الآخ رام ال ال :واحت ود افتع ر وج                     خط
ي ارجي داخل ات   ،أو خ ل المؤسس دم آ تورية وه ع  الدس ة والمجتم                     للدول
 .المجتمع الفرد في دوروتمجيد 

 

ذي تمارسه أجهزة       السياسي  من أبرز مظاهر إرهاب الدولة هو العنف         لعلو        ال
ة  ة تحتالبوليسية الدول بالتخويف طائل وق ، والترهي ة صارخة لحق ا يشكل مخالف  مم
ان ذا الإنس ه عل ل رص الفق اب   ى ح دد لإره ف مح ع تعري ة وض ههفعرف ،الدول                 بأن
ا   ،ت التي تعمل لحسابها    أو بعض الجماعا ، به الدولة  تقومهو ما     أو المعارضين له

 عليهم واضطهادهم، ويدخل في ذلك أعمال الاضطهاد والتمييز         والهيمنةلإخضاعهم  
ل  داخل الدولة، وأعمال الإرهاب ضد الشعب         أثنية جماعاتالعنصري بإرهاب     المحت

مال  إرهاب الدولة الداخلي أعأمثلة ومن ،الانفصالالذي يرنو للتحرر والاستقلال أو   
    أيضاً وعرف .)١( جانب حكومة الصربمن )آسوفو(العنف والقتل والتهجير لسكان    

ه  تخدامبأن ن        اس دنيين م د الم ف ض ن العن ة م ة وعالي ة آثيف ة لدرج ة دول  حكوم
واطنين ل  ،الم ن أج عاف م رفض    إض ة أو ال ي المقاوم م ف دمير إرادته               .)٢( أو ت

در ارة وتج ة ينقأن الإش اب الدول م إل إره داخلي  ىس ة ال اب الدول ا إره وعين هم  ن
 -:الخارجيوإرهاب الدولة 

 
*   : من العنف ضد     وعالية   استخدام حكومة دولة لدرجة آثيفة       ويعني

 -: أحد هدفين أو آلاهما تحقيق  أجل من ،المدنين من مواطنيها
ر –  ة    قه ة السياس ن ممارس اده ع عب وإبع ياً ، الش كيله سياس                        أو تش

  ٠رغبة الحكام حسب
ة           ضعافإ - وريين أو المعارضين للحكوم ذا ،   إرادة المواطنين في دعم الث وع  وه  الن

ارة     ه عب ق علي دآتاتوريات يطل ه ال ذي تمارس اب ال ن الإره ري (م اب القه     ،)الإره
  السيطرةستخدام القوة والإرغام فيا ى عل آلياًعتماداًا الحديثة الدول تعتمد آل    حيث
 تستمر نظم الحكم وحتى . مواطنيهاى جزئية في السيطرة عل وبدرجة ، مواردها علي

النظم  ،ستخدام العنف ضد شعوبها ومعارضيها         ا ى إل تلجأ فإنها آثيراً ما     .المطلقة  ف
نظم التي            ك ال  الإرهاب القهري من أجل خلق           تستخدم الحاآمة الديكتاتورية هي تل

ك ال         ام  ىنظم في السيطرة عل      ظروف آافية لكي تستمر تل م  زم   آخر ىوبمعن ،    الحك
 لدرجة آثيفة من العنف بواسطة الأجهزة المنظم ستخداملاا الإرهاب القهري هو فإن

 ٠أفراد الشعب  المعارضة السياسية بينمن بهدف قمع أو الحد ،المرآبة للدولة
 

*  :  ة من العن ة آثيف ا لدرج ة م ة دول ي استخدام حكوم  ضدف ويعن
دني رى نيالم ة أخ واطني دول ن م ة  ، م م المعنوي دمير روحه ل إضعاف أو ت ن أج         م

                                                 
  ز ـــــ العلمية الخمسون ، مرآدوةــ مكافحة الإرهاب في الوطن العربي النتشريعات الدين، ىعوض ، محمد محي )١(

  ٨٣م ، ص ١٩٩٩، )ط.د( بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، والبحوث الدراسات    
  ةـــالعلمي  ورقة علمية بعنوان التعريف بالإرهاب وأشكاله مقدمة إلي الندوة،الهواري ، عبد الرحمن رشدي  )٢(

  ،، الرياض)ن.د( ، منشورة للعلوم الأمنية بعنوان الإرهاب والعولمة،بحث غير نايف العربي  عقدت بجامعةوالتي    
  .١٧م،ص٢٠٠٢، )ط.د(    
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ا      دعمأو إرادتهم في     ابعين له ري  .)١( وتأييد الحكومة الت ود شريف      وي  بسيوني  محم
ة  ات معنوي دول آيان راد  ى فه،أن لل ن الأف رائم ولك ب ج ون لا ترتك ك، يفعل م ذل  فه

ا ة عنه دول أو نياب ون من أجل ال ائل،يعمل ددون الوس دتها ويح ررون عقي م يق   وه
ة           من أهداف،  ه مايرمون إلي  لتحقيق الكفيلة رئيس دول رد واحد آ ة بف   وسواء تمثلت الدول

ك لا    ، منظمة  بجماعة م، أ  بحزب سياسي  مأ م    فإن ذل ة  بصورة يه د   ل عام غرض تحدي
    ٠)٢( المحظورطبيعة العمل 

 ٠ الشعبية المسلحةوالمقاومةالإرهاب -٥
ا مض        ستراتيجية لإا آانت       ة تختلف فيم ي أخرى        ى الأمني ة إل البعض   ، من دول ف

ق د أن ح ا يعتق عوب المهضومة منه ي الش لحةف عبية المس ة الش و المقاوم  حق  ه
 النقيض أن  الطرف  ىعل في حين نجد   ،مشروع ضد المحتل الأجنبي لتقرير المصير     

ه      الإرهاب من   الدول الكبرى تعتبره نوعاً    د  . من جذوره    ئصاله واست يجب مكافحت  بي
وء د ازداد س ر ق ى اًأن الأم ار مبن د انهي ارة بع الميالتج اجون ، الع ى البنت                ومبن

دفاع ( ةوزارة ال ي) الأمريكي ام  حوادث ف ادت ،م٢٠٠١سبتمبر ع ات حيث ق  الولاي
ة دة لأمريكي تعاد  ،المتح بيل اس ي س ا ة ف م،هيبته ا يس رب على م ابى الح   ، الإره

دول معظم   واندفعت ة    ال ات    ل الأوربي ا       المتحدة  تخطب ود الولاي ا في حربه  ومعاونته
ومن ثم   لهم بالإرهابعلاقة وقوع معتقلين في الأسر لا    ى إل ى مما أد  ،ضد الإرهاب   

م  انوني ت راءاتالضرب بق ة الإج ائط ، الجنائي ات عرض الح ث  والعقوب  ت وقعحي
ل  ن قب ذيب م ات تع يشعملي اني لالج ي والبريط راقيين الأمريك ين الع      لمعتقل

ان   ذيب وامته ات التع ةوأصبحت عملي ان آرام اهد علالإنس رة ى تش واء مباش            اله
ز  بكات التلف ر ش ام  هعب ي ع ة ف يم  ٢٠٠٤ الأمريكي الم ف اء الع ع أنح ي ٠ جمي               وف

اق        حادث  أثر ىم عل ٢٠٠٤عام   د       في  انفجار قطارات الأنف  العاصمة الأسبانية مدري
الإعلان  قامت المخابرات الإسبانية      ،  ضحية تي يربو عن مائ   ماقوع  وو د     ب  عن تجني

م               في  يعيشون ضباط استخبارات    ة ممن له ة والمغاربي ات العربي  أسبانيا من الجالي
 لمعرفة من يقف وراء التفجيرات والتي أوقعت          الأوسطدراية بالأوضاع في الشرق     

د   ي مدري حايا ف رات الض ي  . عش ل ف ذه العوام ى    وه ا عل ت بظلاله د ألق ا ق مجمله
انون ائيالق ا  الجن ة  دح ، مم ى محاول ه إل ف  وضع ا بالفق ةتعري عبية للمقاوم  الش
ال          صلاح فعرف ،المسلحة  الدين عامر المقاومة الشعبية المسلحة بأنها عمليات القت

ة  عناصر التي تقوم بها     اً            من  وطني ة دفاع وات المسلحة النظامي راد الق ر أف  عن    غي
ة  قوىضد  لوطنية أو القوميةالمصالح ا  ك العناصر تعمل في       ،أجنبي  سواء آانت تل

ة أو             تنظيمإطار   ه سلطة قانوني ة  يخضع لإشراف وتوجي اءً      ،واقعي  أو آانت تعمل بن
ا الخاصةىعل وطنيسواءو ، مبادرته يم ال وق الإقل ذا النشاط ف  من أو ، باشرت ه

 ٠)١(قواعد خارج هذا الإقليم
 

                                                 
  الندوة العلمية والتي إلي ، عبد الرحمن رشدي ، ورقة علمية بعنوان التعريف بالإرهاب وأشكاله مقدمة الهواري )١(

 ،)ط.د(، الرياض ، )ن.د( ، )بحث غير منشور(  ،والعولمةرهاب عقدت بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان الإ    
  .١٧م ، ص٢٠٠٢     

  .١٥١م، ص ١٩٩١ ، ١/ ، محمد عزيز، الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة، دار العلم للملايين، طشكري )٢(
   .٤١-٤٠ص  ، ٢٥الفقرة  ،المرجع السابق ، صلاح الدين ، عامر )١(
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داء            ولياًد المتفق عليه    ومن       ل حرب الاعت ر من قبي ة التي      ، أنه لا يعتب ال المقاوم         أفع
ا     ة  الشعوب تقوم به ة الاحتلال              بقصد  ، المحتل ر المصير ومقاوم ا في تقري    ممارسة حقه

ول عل تقلالى والحص ة ،الاس ري ومقاوم زل عنص ز أو ع رى . أي تميي ص وج            ن
 م ١٩٩١ ضد سلام وأمن الإنسانية لسنة       مشروع التقنين الخاص بالجرائم    من ٦ /المادة
ن  دوان م ف الع ه يجب بتعري ع  أنأن ا يتسق م ف بم ر التعري اق يفس م ميث دة الأم             المتح
ه   و ن نطاق يق م ع أو يض ا لا يوس ا     ، بم ون فيه ي يك وال الت ك الأح ي ذل ا ف                     بم

 ٠  القوة مشروعاًاستعمال
 

ل   من  والعنف  القانون الدولي أن استخدام السلاح         قهاءفلذا يرى العديد من             قب
ر مصيرها      ى للحصول عل  المهضومةالشعوب   الاً    ، حق تقري د مث  لحق الاستعمال      يع
انوني وةالق ل   ، للق ن قبي د م الي لا يع ال وبالت ة الأعم ة أو الإرهابي             العدواني

اً تعمل حق ا تس ذآوراً لأنه ادةم ي الم دوا٧ / ف نص ،ن من تعريف الع ذي ي             ىعل وال
اك عدداً     حين  في  مساعدتها    الشعوبأن الدول الأخرى تمنح هذه       اء      أن هن  من فقه

اح  ي الكف ك الشعوب ف ارة حق تل رون أن عب رب ي ي ) Struggle(الغ واردة ف  وال
الجرائم ضد سلام             من تعريف العدوان  )  ٧ / (المادة   ين الخاص ب  من مشروع التقن

انية لس   ن الإنس رر لا م ،١٩٩١نة وأم لاح  يب وة والس تخدام الق ا، اس ون  وإنم  تك
ة لمية  المقاوم ائل الس عبية بالوس ة   ، الش ن نتيج ان م لاف وآ ة   الخ ير آلم ي تفس  ف

)Struggle( رأن ة حق نضال أعتب دول الغربي دد من ال ر مصيرها الشعوب ع ي تقري  ف
الم           الأعمال الإرهابية،  من عملاً ذه  الثالث في حين تنظر دول الع ة عل     له  ا أنه  ىالمقاوم

روع ال مش ال ،نض ك ومث عب ذل ال الش طيني نض بةالفلس ر الأرض المغتص  ، لتحري
 ٠)٢(ل والمقاومة العراقية للاحتلاالسورية الجولانوآذا مقاومة المحتل في أرض 

 

اليب        ة تستخدم بعض الأس رر الوطني ات التح د أن حرآ ذا نج ي ،ل  توصف والت
اب  نبالإره دا  م ق أه ل تحقي ة      أج ر لمقاوم ات التحري وين حرآ ة، وتك فها الوطني
تعمار ا، العنصري الاس وب أفريقي ي جن ف ف ة   المتخل ة الأفريقي ة رأى الجماع وغلب

 آأسلوب مشروع   الإرهاب العامة من بين العوامل التي أبرزت        الجمعيةالآسيوية في   
راع    اليب الص ن أس كريم ات ،العس م      وب ات الأم ي قاع ردد ف ألوف أن تت ن الم  م

ة  الم ك الآراء القائل دة تل ة "تح اب أن المقاوم ا   بالإره يس إرهاب اب ل د الإره        " ض
د ر  اءل تسولق ليب الأحم ة للص ة الدولي رر اللجن ا ، مق ن أن  عم ن الممك ان م  إذا آ

ك اليب توصف تل ي الأس ارس بهدف الوصول إلالت ر المصير ى تم ي تقري  الحق ف
 ٠ات عن انقسام في الرأي وآشفت المناقش،الدوليمن أعمال الإرهاب  بأنها

 

ا       ق إل  فبينم ب فري ة  ا ى ذه تحالة إدان الس اب أعم دف   الإره ارس به ي تم  الت
ر المصير          ىالوصول إل   ة     ، ممارسة الحق في تقري ال  دون إدان  والتسلط   القهر  أعم

ة،               ي الحري ا إل بعض   والتي تمارس بهدف قهر إرادة تلك الشعوب في تطلعه ذهب ال
ر            الشعبية المسلحة  المقاومةشرعية   أن التسليم ب   ىالأخر إل   من أجل الحق في تقري

 .)١(المصير لا يمكن أن يعني التسليم للمقاومة بممارسة أساليب الإرهاب
                                                 

 الدراسات  الخمسون، مرآزالعلمية الدين ، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي الندوة يعوض ، محمد محي )٢(
  .١٩-١٧م، ص ١٩٩٩، )ط.د( بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،والبحوث    

   .٤٩٢ – ٤٩٠ ، ص ٤٤٨ – ٤٤٧عامر ، صلاح الدين ، المرجع السابق ، الفقرة   )١(
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يس عن طريق       ،السلمي الدول الغربية تفسر هذا الكفاح بأنه الكفاح         أن  بيد        ول
تكبت ضد أهداف      ار إذا الأعمال    تلك جادل في مشروعية  تلا  هى   و . السلاح أوالعنف  

ل  كرية للمحت روعه  ، عس ا مش ا لا تعتبره راد   ولكنه اب أف ة ارتك ي حال ون ، ف  ينتم
ال ضد أهداف    ، ل عنها نيابة وأ باسمهالحرآة التحرر الوطني أو يعملون   هذه الأعم
ال  تختلط  الحالة لأنه في هذه     ،مدنية في الخارج للدولة المحتلة     وطني     أعم اح ال  الكف

دولي اب ال ال،بالإره ائن   مث ذ ره بة لأخ دث بالنس ا ح ك م رائيليين ذل تن ىعل إس  م
ورت   ار فرانكف ي مط ة ف ة أمريكي ائرة مدني تبدلوا  ،ط اطفون أن يس ب الخ م وطل  به

ون  ىأرحيث  ٠ المعتقلين في معسكرات الاعتقال بإسرائيل     بعض ديون   الأمريكي  والكن
ديون  اليون والهولن لوالإيط ذا العم اًفي ه ائرةلأن الهدف هو   إرهاب ة الط             الأمريكي

زاع لا يخص الدولة المتورطة في       ة             ،الن ع في أراضي دول  صلة   لا ولأن الحادث وق
ر ا ت النزاع، بينم ا ب الم ىله ث دول الع اح الثال ل الكف ر من قبي ال تعتب ذه الأعم  أن ه

ال             ،المسلح ورن بأعم ل إذا ق ه قلي ابي القمعي ال     العنف  والضرر الناجم عن ي ت  الإره
  ٠)٢( بالنسبة للشعوب التي تحت هيمنتهاالمحتلة الدولة  قواتاتمارسه

 
 
 
 

  
     0 

                                                       
انون خاص بمكافحة           ١٩٨٦عندما عمد المشرع الفرنسي عام                ي إعداد ق م إل

دة تحت أسم       : ن عليه أن يختار أحد منهجين       الإرهاب ، آا   ة جدي دخل جريم إما أن ي
لاً              جريمة الإرهاب وإما أن يكتفي بتحديد وحصر بعض الجرائم المنصوص عليها فع
ين       دافع مع ت ب دة إذا ارتكب رامة وش ر ص د أآث اص وقواع ام خ عها لنظ                ويخض

صعوبة وضع تعريف شامل     : نها  وآان يقف أمام الأخذ بالمنهج الأول عقبات عدة م        
ومانع،بينما يعاقب القانون الوضعي تقريباً على جميع الأفعال التي من شأنها خلق                

ة ، و  ال إرهابي تحالاأعم راء        ةس ي الإج م تبن ا ت دة إذا م ة واح ى عقوب نص عل          ال
ا    اً م ال غالب بة لأفع ة بالنس انة العقابي دي للترس يالتقلي ر  يُغن ن الأخ ها ع                بعض

حيث أن بعض اتفاقيات تسليم المجرمين ،  وآذلك استحالة تسليم المتهم إلي الخارج       
رائم  ذه الج ن ه يس م ا، ول ليم مجرميه ا بتس مح فيه ي يس رائم الت دد الج                 تع

 ٠الجريمة الخاصة بالإرهاب
 

م                          انون رق ذه الظروف تبنى المشرع الفرنسي  الق ) ١٠٢٠ -٨٦( وفي ظل ه
قانونا جديداً في      وأخيراً أصدر المشرع الفرنسي    ،)١(م١٩٨٦ سبتمبر   ٩الصادر في   

                                                 
  ، مرآز الدراسات الخمسون الدين، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي الندوة العلمية يد محي ، محمعوض )٢(

 .٤٩م، ص ١٩٩٩، )ط.د(والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،     
  .٥٦ -٥٥ ، ص ٢١ ، أحمد شوقي ، المرجع السابق ، الفقرة أبو خطوة )١(
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وتقرير . م مخصصاً باباً آاملاً من الكتاب الرابع للجرائم الإرهابية ١٩٩٢ يوليو ٢٢
 آما .)٢(هذا القانون يعتبر تطوراً محموداً ومكملاً لتطورات السياسة الجنائية الحديثة

ي الآو   ر ف هدت مص ور  ش رة ص ة الأخي ذا     اًن رف تنفي اب والتط ف والإره ن العن  م
لال      ن خ ة م ويض الديمقراطي ى تق ل عل ة تعم ة منظم ة جماعي روعات إجرامي لمش
ة         واء الحري تغل أج ة وتس لال الحري ن خ ة م دمير الحري ى ت ة وعل الديمقراطي
ن             د م ة ب ن ثم م يك ث ل اطها بحي يمن بنش تها وته ن قبض دد م ة لتش والديمقراطي

ا ب رائم   مواجهته واع الج ن أن وع الخاص م ك الن م ذل ريعية صريحة تلائ أدوات تش
 .وتتصدى له بكل الحزم بسيف القانون وسلاح الشرعية

 

رين من جرائم الإرهاب                       دين الأخي د عاني في العق دولي ق وإذا آان المجتمع ال
ى    رت بالسلب عل ة ، وأث ام الدول ة ونظ تقرار الجماع راد واس ن الأف ددت أم ي ه الت

ة   حر وانين القائم ي الق ع عن نقص وقصور ف ور، وإذ آشف الواق و والتط ة النم آ
ور       ذه الص ة ه ريعي لمواجه دخل التش ب الت د توج ة الإرهابية،فق ة الجريم لمواجه
ائي          ريع الجن ي التش ة ف ة الإرهابي ر الجريم ري أم رة، إن المتح ة الخطي الإجرامي

قوبات وفي قانون الإجراءات  المصري ، ينبغي عليه أساساً أن يتتبعها في قانون الع 
وعية       ام الموض م الأحك دير أن الأول يض ا ، بتق ة لهم ريعات المكمل ة والتش الجنائي

 .وبإعتبار أن الثاني يتضمن القواعد الإجرائية
ات        انون العقوب ريإن ق وعي   –  المص انون الموض و الق ي   - وه ت إل م يلتف  ل

ة ويخصها بقواعد       زة    الجريمة الإرهابي ام ممي انون الإجراءات          وأحك ذلك جاء ق  ، آ
ة    بة للجريم ي بالنس ار الإجرائ م المس ة تحك ام خاص ن أي أحك ا م ة خالي الجنائي
ى التشريع المصري تتضمن   ديلات عل ي إدخال تع ان التوجه إل ذلك آ ة ، ل الإرهابي

ك      .)١( وضع قواعد موضوعية ، وإجرائية خاصة لمكافحة الإرهاب        ال ذل  تجريم  ومث
ى استقرار            نواع الس لأالمشرع   لوك التي آشف الواقع العملي عن آثارها المدمرة عل

 .المجتمع وأمنه ووحدته دون أن يمكن إدراجها تحت أي نص من نصوص التجريم              
ة            ويعتبر ذلك تكريساً لوظيفة التشريع الذي يجب أن يواآب ظروف المجتمع المختلف

ه     و رأ علي ذي تط رات ال ع المتغي اوب م ه لإق   ،يتج ي احتياجات ن  ويلب رار الأم
بلاد   وع ال ي رب تقرار ف ك ووالاس يم بذل يس أو تنظ اء أو تأس ريم إنش                    تج

 :  أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة وذلك إذا توافر شرطان   أو إدارة جمعية
اني          : الأول   انون ، والث ا    : أن يكون ذلك على خلاف أحكام الق أن يكون الغرض منه

ل ي تعطي دعوة إل ة أو إحدى ال ع إحدى مؤسسات الدول وانين أو من  الدستور أو الق
ة أعما ن ممارس لطات م واطنين لالس ية للم ة الشخص ى الحري داء عل ا أو الاعت                  ه

 وبناءً على   .)٢(أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي آفلها الدستور والقانون         
                                                 

  ، تصدر عن جمعية نشر الثقافة لرجال د مؤنس ، تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية في فرنسامحب الدين ، محم )٢(
     .٧١م ، ص ١٩٨٩ ، إبريل ١٢٥/     الشرطة ، الأمن العام ، القاهرة ، السنة الثانية والثلاثون ، ع 

 الأعمال التحضيرية المتعلقة بها ، عمران ، نبيل ، قانون العقوبات وقانون الأحداث وجميع المذآرات الإيضاحية و  )١(
   يوليو ١٢ق ـــة والستين ، صباح يوم الأحد الموافــــة الجلسة السادســـآلمة ألقاها فاروق سيف النصر ، مضبط     

  . ٦٠٤ – ٦٠٢م ، ص ١٩٩٣، ) ط . د ( م ، إدارة التشريع بوزارة العدل ، القاهرة ، ١٩٩٢سنة       
 م ، ١٩٩٢ لسنة ٩٧زية ، تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم عبد الستار ، فو )٢( 

  .٥٧٤المرجع السابق ، ص       
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ات       م ، بتع  ١٩٩٢ لسنة   ٩٧ذلك صدر القانون رقم      وانين العقوب ديل بعض نصوص ق
والإجراءات الجنائية وإنشاء محاآم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة 

      .، استجابة لكل هذه الاعتبارات المتقدمةوالذخائر
 

א: א מ  ٠אא
د       ة  تعرضت لق ات إرهابي دة موج ا لع ات فرنس ي الثمانين رع  ،ف ع المش ا دف  مم

ا    إجراءاتالفرنسي لمواجهته ة  ب د   قانوني د مه م  ل حاسمة، ولق ك الإجراءات الحك تل
رر     ١٩٨٦ سبتمبر عام    ٣ في فرنسا في الذي أصدره المجلس الدستوري    م ، حينما ق

 لقواعد تخرج عن  تكون محلاًأن يمكن ، خصوصيتها ى بالنظر إل  ،أن أعمال الإرهاب  
اوا  دأ المس ائي  مب انون الجن ام الق راد أم ين الأف ان .ة ب راءات  أول وآ ذه الإج و  ه ه

انون  دار ق بتمبر٩ إص اب ١٩٨٦ س ول الإره واد .م ح ن الم                     ١٦-٧٠٦ /م
ي  ة٢٥ – ٧٠٦إل راءات الجنائي انون الإج ن ق انون  . م ذا الق د أن ه                       بي
م ق ل م يخل دة تس ة جدي ةة  الجريمى جريم ار إل ،الإرهابي ه أش رضى ولكن                      الغ

ة   ن الجريم ةم و الإرهابي داث وه ق   إح ن طري ام ع ام الع ي النظ طراب ف                     الاض
 ٠)٣(التخويف وبث الرعب

د       انون بي بتمبر ٩ أن ق ام س م م ١٩٨٦ ع ه  اتس ي قصد من انون إجرائ ه ق بكون
ي سرعة          القواعد الإ   من  مجموعة  ىالنص عل   ؤدي إل ة التي من شأنها أن ت جرائي
اريس        وجه السرعة،  ىعل القضايافي مثل تلك     الفصل دعوى في ب ز نظر ال   ،و ترآي

ي   ات الت ة الجناي كيل محكم لوتش ي تفص دعاوي  ف ذه ال ا .ه د ومم                       يؤي
انون  أن بتمبر ٩ق نق ١٩٨٦ س ة ال ه محكم ت ب ا قض ي م انون إجرائ و ق ض م ه

ية  يالفرنس ا ف ي  حكمه ادر ف انون  ،م٧/٥/١٩٨٧ الص أن ق انون  ١٩٨٦ ب و ق م ه
يس  فقط    جرائيإشكلي أو    اً  ول ة أخرى      ومن  . )١(  موضوعياً  قانون د  ناحي  صدقت   فق
ا عل اب ىفرنس ة الإره ة لمكافح ة الأوروبي ك   الاتفاقي ىوذل انون بمقتض                  الق

 .م١٩٨٦ يوليو ١٦الصادر في 
 

ذ       راه يوال ام    ن انون الع رائم الق ن ج د م اب تع رائم الإره ت إذا أن ج ي اقترف  ف
انون      ،ظروف معينة  ان ق  في م أخذ  ١٩٨٦ سبتمبر  ٩ وفي إطار باعث محدد، فإذا آ

ذلك ليس من أجل وضع تعريف                       اعتباره ة، ف اب الجريم دافع من ارتك  الباعث أو ال
د الجزاء     أحد عناصرها، أو حتى لأجل         لاعتباره أو ،الإرهابلجريمة   ، ولكن     تحدي

 . والجديد في هذا القانونالجوهري الشيءهو هذا  و.القواعد الإجرائية لأجل تحديد 
د نقض الفرنس وق ة ال دت محكم د   ي أب رائم ض ف الج وص تكيي ي خص ا ف ة رأيه

 ى عل  قانون عام تقترف في ظروف معينة، وبناءً      جرائم بمثابة واعتبرتها   ،الإنسانية
رت الجرائم ضد           آانت  فإذا .  عرفها بواعث حددها النص الذي    نقض اعتب ة ال  محكم

ذلك  يكون  فإن الأمر     الإنسانية بمثابة جرائم قانون عام     اب،  لجرائم   بالنسبة آ  الإره
دة          ى عل  وبناءً ،ف معينة وفهي تقترف في ظر    ادة الجدي ه الم   ١٦-٧٠٦/ باعث حددت

                                                 
 ،ة ـــــة العربيـــــد، دار النهضـــــة في قانون العقوبات الفرنسي الجديـــــــ الحديثالاتجاهاتعقيدة ،محمد أبو العلا ،  )٣(

 .١٣٣ص، )ت.د(،)ط.د(القاهرة،     
 ج

 .٣٤-٣١ص  ، ٢٤ رةالفقإبراهيم عيد، نايل ، المرجع السابق ،  )١(
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ن  ة م راءات الجنائي انون الإج انونف . ق بتمبر ٩ ق انو ١٩٨٦ س و ق ي م ه               ن إجرائ
اً  يس قانون وعياًول ن      و،  موض ر م م يغي ه ل ك أن د ذل رائميؤي ي الج ي الت  وردت ف

ادة  انون ١٦-٧٠٦/الم ن ق راءات م فالإج م يض ه ل ا أن ي ، آم ة الفرنس               الجنائي
ا دة ، عناصر إليه ع عل وفضلاً عن  جدي ع سوف توق ي توق ة الت إن العقوب ك ف  ىذل

را ارف إحدى الج يئم مق ذآورةة في القائموردت الت ة . الم ون سوى العقوب ن تك  ل
ا   اص به ريم الخ ص التج ي ن ررة ف ذي ،المق اء وال ذافيره ج ة بح ي قائم                ف

 ٠)٢( المذآورة أعلاه١٦-٧٠٦/المادة
 

ة     ،   م ١٩٨٦ سبتمبر ٩ قانون   ى الضوء عل  يتطلب إلقاء  وهذا       ع أن جريم والواق
ى  وم عل اب تق داهما :ين رآنالإره اديإح وي، م ر معن ل  ، والآخ اول آ  وسوف نتن

ى           ه حدَ ى عل منهما : ، والمقصود بهذين الرآنين، المادي ويتمثل في المجموعة الأول
ة   ة الثاني ف ضد الأشخاص ، المجموع رائم العن ى  : ج داء عل رائم الاعت مل ج وتش

رآن   . اوتتمثل في مجموعة الجرائم المرتبطة به : الأموال ، المجموعة الثالثة      ا ال أم
 .)٣(المعنوي فيتمثل في باعث التهديد والترويع

 
א:  ٠א

زم       ون أن يل ادة ب نك ي الم ا ف رائم المنصوص عليه  ١٦-٧٠٦ /صدد إحدى الج
مل  ى تش لفاً  وه ودة س رائم الموج ن الج ة م ة طويل ة قائم ة العقابي ي المدون             ، ف

ا   تآم ذلك علنص رائم المى آ ا  الج ة به الرجوع، رتبط ص ىإل وب ذهن ادة ه              الم
 -: بين ثلاث مجموعات من الجرائم التمييز يمكن فإنه

 

        : ل          و  جرائم العنف ضد الأشخاص،        ى وه ي القت ا يل ل فيم  تتمث
دي  يط (العم ال–البس ولادة  )  الاغتي ديثي ال ال ح ل الأطف ول، وقت ل الأص دا قت                ع
ادة  ن ٣٠٤، ٣٠٣ ،٣٠١، ٢٩٨-٢٩٥/الم ات  م انون العقوب ف،  ق دي والعن  العم

ه          ، قطع عضو أو العجز     ىالذي يؤدي إل   ادة  أو الموت دون قصد إحداث  ،  ٣١٠ / الم
ات  قانونمن    ٣١١ ع عل           العقوب ذي يق حداث دون الخامسة     لأ ا ى،العنف العمدي ال

رة  واء  عش ان س ف عادي  آ ك العن ؤدي إل اً، ذل ة   قى أو ي و أو عاه ع عض                     ط
ادة  ات٣١٢/الم انون العقوب ال الصغير وخطف،   من ق ق العنف والاحتي  عن طري
ادة ات   ٣٣٥، ٣٣٤/ الم انون العقوب ن ق د ،  م داء والتهدي خاص  ى عل بالاعت  الأش

وال  ادةوالأم ات  ٣٠٥ /الم انون العقوب ن ق ف  م ائرات وخط ادة الط                  ٤٦٢ /الم
  ٠نون العقوباتمن قا

 

        : داء عل  و رائم الاعت مل ج والىتش أنها  ، الأم ن ش ي م               والت
  - :تضم وهي عاماًأن تخلق خطراً 

ار تخريب - ة،الآث ة العام واد ، والأشياء المخصصة للمنفع ك باستعمال م م ذل  إذا ت
 ٠من قانون العقوبات٣ -٢٥٧ / المادة تفجرة أو حارقةم

                                                 
   .٣٣-٣١، ص ٢٥-٢٤ ، إبراهيم عيد ، المرجع السابق ، الفقرة نايل )٢(
  .٣٨ – ٣٥ ، ص ٣٤ – ٢٨نايل ، إبراهيم عيد ، المرجع السابق ، الفقرة  )٣(
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واد                 الذي الإتلاف - ذي يحدث باستعمال م ذلك ال  تفجرة  م يقع عن طريق الكسر، وآ
 ٠من قانون العقوبات٢٣٧-٢٣٥/ادةمال  ،٣، ٢فقرة ٢٣٤ /المادة حارقةأو 

رقة - ددة الس اء    ،المش أآثر أثن طة شخصين ف ر بواس ق الكس ن طري ع ع ي تق            والت
  . من قانون العقوبات٣/ ٣٨٢، ٣٧٩ /المادة بالإآراهأو تلك التي تقع 

 ٠ الفقرة الأولي من قانون العقوبات٤٠٠ /المادة الأموال اغتصاب -
تخدام - اً اس يلة أي ارين     وس ين قط ادم ب داث تص د إح ت بقص ار  ، آان راج قط                    أو إخ

ن اره ع ي مس ادة الطبيع ريع  ١٧ ،١٦/الم ن تش                      م ١٨٤٥/ ١٥/٧ م
 ٠لسكك الحديديةبشأن ا

 

          : اب  ى لأنها تساعد عل  ،وتشمل مجموعة الجرائم المرتبطة  ارتك
 -: المجموعتين السابقتين في إليهاالجرائم المشار 

 ٠من قانون العقوبات٢٦٧-٢٦٥ /المادة الإجرامية العصبة -
ناعة - ة  أو ص ة أو حارق ازة أدوات قاتل ادة حي ريع ٣ /الم ن تش م ١٨٧١/ ١٩/٦ م

ناعة  أن ص لحة بش رب أس رات   الح دير المتفج ع وتص ادة ، بي ريع ٦ /الم ن تش                      م
ازة ١٩٧٠/ ٣/٧ اء أو حي ل م اقتن ذه مث واد ه وم ٣٨ الم ن مرس                  – م

 ٠م١٩٣٩/ ٤/ ١٨بقانون 
ناعة، - ازةو ص ة و ، حي لحة البيولوجي زين الأس ادةتخ ريع٤، ١/ الم ن تش                  م
 . أو السامةالبيولوجية الأسلحة م بشأن١٩٧٢/ ٩/٦
ذه     ١٦-٧٠٦ / من القائمة المنصوص عليها في المادة      يظهر والذي       أن جميع ه

ة المواد قد وردت في       د        المدون ة دون إضافة أي جدي ا      ، العقابي ذا م زز  وه ار   يع  اعتب
  ٠العامجرائم الإرهاب من جرائم القانون 

 

ا      الجرائم الجرائم المشار إليها تلك      ىه يضاف إل   أن آما       وهو أمر    ،   المرتبطة به
ة الاستثنائية          التوسع  يتسنى وذلك آي     منطقي  والتي   ، في تطبيق القواعد الإجرائي

رتبط  ، جرائم الإرهاب  من ممكن عدد  أآبر ىنص عليها القانون الجديد عل      بتجريم  في
ا      د أعض اء أح خص بإخف ام ش ة قي بة الإجرامي بة العص ذه العص اء، ء ه د فإخف  أح

 ٠)١(الإرهابيين يعد جريمة إرهابية لارتباطه بإحدى الجرائم المنصوص عليها
 

א: .א
عباعث - د أو التروي ادة: التهدي د أضافت الم راءات ١٦-٧٠٦ / فق انون الإج ن ق  م

ة ةالصفة الجنائي اعي ، الإرهابي ردي أو جم ذ صورة مشروع ف دما تتخ ث  بح، عن ي
ع         اضطراب خطير في النظام      إحداث غرضهيكون   د والتروي  .)٢(العام عن طريق التهدي

 إرادة إنسان  ى عل بالضغط وذلك ، الوعيد بشر وزرع الخوف في النفس     هو فالتهديد
ن ه أن م ا سوف يلحق ب راً م يلحق ، أم خاصب أو س لة ب أو ،أش ا ص ه به ياء ل   ،أش

ان  سواء ،     عرض أو تهديد الضحية بسلاح     هتك أوآاختطاف   ذا السلاح سلاحاً       آ  ه
ه  لحةبطبيعت ة آالأس لاحاً،الناري اء   أم س لحة البيض تعمال آالأس ن                  بالاس ، لك

                                                 
 .٣٨-٣٥، ص ٣٣-٢٨ة رقالمرجع السابق ، الف ، إبراهيم عيد ، نايل )١(
 .٣٨ص  ، ٣٤الفقرة  إبراهيم عيد، المرجع السابق ، نايل، )٢(
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د دون     اآه بالي اهراً أو إمس ان ظ و آ ل السلاح ول رد حم وة مج تخداماً للق د اس لا يع
 .التلويح باستعماله ولو ضمنياً

 

 درجات الخوف عن طريق خلق جو عام               ى فيقصد به إحداث أعل      الترويع أما      
ة  دى مجموع نل البيتهم أ م عب أو غ راد الش ي  ،ف ون ف م يعيش ر رعب بجعله  وخط

ان    في آوضع مواد متفجرة      دائمين اد الناس عل     ا مك اده  ىعت ؤدي   . ارتي ل  وي  من   آ
اً               ىالتهديد والترويع إل   ر عمق ع أآث د أن التروي  من  نتيجة واحدة ألا وهي الخوف، بي

د  ، له مفهوم نفسي   التهديدالترويع له مفهوم فسيولوجي، بينما       ف . التهديد  سوى  وق
ع       د والتروي ذي يمارس               ،المشرع الفرنسي بين التهدي الخوف ال م يأخذ فقط ب  فهو ل

ذي يمارس عل            الجسم  ىعل الخوف ال ل أخذ ب ذهن    ى ب نفس  ال أ    .وال زم أن يلج ذا يل  ل
اني إل ن ىالج ائل م أنها وس دأن ش ق والإحساس ل زرع القل يش ت ه يع رد بأن               ى الف

 ٠)٣(في خطر مستمر
 
 

 

ود       روع والمقص اعي بالمش ردي أو الجم ة     :  الف اء للجريم ة وع د بمثاب ا يع م
ة التي تستهدف         وعرف ، الخارجي العالم في من خلاله   تتبلور ه الجهود المنظم   بأن
ا غرض   تحقيق ه يوضع               )١(م ل قصد مصمم علي ذ  موضع ، أو هو آ  حيث ب )٢(التنفي

ه        يتأآديجب علي القاضي أن      دبرة      ، من وجود قصد مصمم علي رجم  وخطة م  في   تت
ة أو                       . بقصد تحقيق الغرض المنشود    منسقة العالم الخارجي عن طريق جهود مرتب

   ، النظر في جرائم النصب      عند أطلق القضاء وصف المشروع بالتدبير والتنظيم        آما
ا  ، أدني من التنظيم    عدادات وحداً  من الاست  مجموعة يفترضفالمشروع    أن  يمكن  آم

ك     ،يؤخذ في الاعتبار بعض العناصر الأخرى      ة    بعض   ع  ي جمت مثال ذل الوسائل المادي
ان آكتابة   د  ، الصحافة  ىإل  يرسل  بي ادة  نصت  وق                أن المشروع    ى عل  ١٦-٧٠٦ / الم

  ٠ )٣(اعياً في الغالب جميكون، بيد أن المشروع   أو جماعياًقد يكون فردياً
 

راً       در  وأخي د ص انون فق ي   ق د ف ي الجدي ات الفرنس و ٢٢ العقوب          م ١٩٩٢ يولي
اً اًمخصص املاً  باب اب  آ ن الكت ع م ة الراب رائم الإرهابي م . للج ز  وأه ا يمي انون م  ق

 -:العقوبات الجديد مايلي
نص عل  )١( ع    ىال تقلة تخض ة مس اب آجريم ام الإره ن   لأحك ة م احتين  خاص  الن
  ٠لموضوعية والإجرائيةا
رى          عدم وضع تعريف محدد للإرهاب ، و       )٢( اء فيما يتعلق بتعريف الإرهاب ي  فقه

ة              ،الفرنسيالقانون    أنه من الصعوبة بمكان وضع تعريف محدد للإرهاب من الناحي
ة،  الرغمالقانوني ن أن ب ال م ير إل  الأعم يرية تش انوني   ى التحض ف ق ود تعري  وج

                                                 
 .٤٢-١٨ص  ، ٣٦-١١الفقرة  ، إبراهيم عيد، المرجع السابق ،نايل )٣(
 ،م١٩٨٨، )ط.د (القاهرة، ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، حسني )١(

 .١٠٠١-١٠٠٠، ص ١٣٧٥الفقرة     
 .١٦-١٥ ، ص ١٠ ، الفقرة  ، إبراهيم عيد، المرجع السابقنايل )٢(
 .٣٩، ص ٣٥ ، إبراهيم عيد، المرجع السابق ، الفقرة نايل )٣(
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د أن النصوص    اب، بي ة للإره انونالمتعلق ارة إل   بالق من أي إش م تتض د ل  ى الجدي
ة،            واآتفت ،تعريف للإرهاب  ة الإرهابي د الغرض من الجريم داد     فضلاً  بتحدي  عن تع

 .١-٤٢١ / المادةالأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص والأموال لغرض إرهابي
 

 ،م١٩٨٦سببتمبر   ٩ في    الصادر  غرار القانون    ىعل،   حدد القانون الجديد     وقد      
ة   ار الجريم ةمعي اءً الإرهابي ا  ى علبن رض منه ث أو الغ ي   الباع نص ف                    ف

ادة د عل   ١-٤٢١ /الم انون الجدي ن الق ه ىم د أن ن ايع ع   لأ م ة جمي ال الإرهابي عم
يلأا روع إجرام ة بمش ا علاق ي له ال الت ردي أو  عم اعي ف دف ، جم داث به  إح

ام        ام الع ا  ،لتخويف أو بث الرعب       بواسطة ا   ،اضطراب جسيم في النظ ذا     مم ل ه  جع
ه          المعيار مثاراً  د من جانب الفق ه   بسبب  للنق ا يتعلق     ،)٤( اتساعه وعدم دقت ذا فيم ه

 ٠الفرنسي بالتشريع
 

א: א מ ٠אא
وف اول س منها       نح ي تض ام الت ن الأحك ريعة ع ة س اء لمح ا إعط روع  هن مش

 جريمة لرآني ثم نعرض     م ، بشأن مكافحة الإرهاب ،     ١٩٩٢ لسنة   ٩٧ رقم   ونالقان
 من قانون العقوبات ، ثم نشير      ٨٦ / والمعنوي آما حددتهما المادة    ،الإرهاب المادي 

ة ،           ى إل النهاية في  النصوص التي أوردها المشرع المصري لتحديد الجرائم الإرهابي
 . لهاالمقررة العقوباتوتشديد 

 

 -:م ١٩٩٢ لسنة ٩٧ح الرئيسية لمشروع القانون رقم  الملام-أ
ر         ةأورد تقري ئون لجن تورية الش أن    الدس ورى بش س الش ريعية بمجل  والتش

م  انون رق نة ٩٧مشروع الق وطم ١٩٩٢ لس ه،  الخط ية ل ح الرئيس ة والملام  العام
 -: النحو التاليىوهي عل

 

دة  ضمن        أ )1( ام الجدي دخل الأحك دلاً   امأحك ثر المشروع أن ي ات ب انون العقوب  من   ق
ك عل  ،بالإرهاب مستقل  قانونإصدار   انون      ى وذل ات هو الق انون العقوب  أساس أن ق

ه يشتمل عل      ىعل    فضلاً ، مصرالعام للتجريم والعقاب في      ة التي       ى أن  القواعد العام
 ٠ جميع الجرائمىتسري عل

ابىعن )2( وم الإره د مفه ه، المشروع بتحدي ل  وذآ، وإيضاح المقصود ب ه آ ر أن
أ  يلة يلج اوس اني إليه ذاًالج اعي  تنفي ردي أو جم ي ف روع إجرام دف إل  لمش  ى يه

وة            المجتمع  سلامة  وتعريض   ،الإخلال بالنظام  ه للخطر من خلال استخدام الق    وأمن
ا      ان  إذا   ،أو العنف أو التهديد بهم اء الرعب              من  آ ذاء الأشخاص أو إلق ك إي  شأن ذل

نهم ر، ،بي نهم للخط ريض أم اقو أ  أو تع رر إلح ةالض الات، بالبيئ              أو بالاتص
اني بأو  لات، أو بالمب ة أو  ،المواص الأملاك العام ة أو ب ا أو ،الخاص               احتلاله

ا  تيلاء عليه ع أو ،أو الاس ة أو من ة عرقل لطات العام ة الس ادة، ممارس               أو دور العب
 ٠ الدستور أو القوانين أو اللوائح أو تعطيل تطبيق،عمالهالأ العلم معاهدأو 

                                                 
 ،دار النهضة العربية ، القاهرة  الجديد، الفرنسيعقيدة ، محمد أبو العلا ، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات  )٤(

 .١٣٤-١٣٣ ص ،) ت .د(، ) ط. د(    
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رم )3( يس أو  ج اء أو تأس روع إنش ون      المش ة يك ة أو جماع ة أو منظم يم أي جمعي تنظ
ا  دعوةالغرض منه أي ال ل ى وسيلة إلب ام الدستورأ تعطي وانين حك ع إحدى  أو الق أو من

ة   الحر ىأو الاعتداء عل     السلطات العامة من ممارسة أعمالها     إحدى أومؤسسات الدولة    ي
واطنين  ية للم وق أوالشخص رار الحق انون، أو الإض تور والق ا الدس ي آفله ة الت  العام

ة دة الوطني ار ،بالوح ذه أن باعتب ات ه اًالتنظيم وة  أي ر الخط ت مسمياتها تعتب  ىالأول آان
ابي   ل من    .للعمل الإره انون آ ا عاقب الق ذه التنظيمات انضم آم ة  ، له ا بأي  أو شارك فيه

ذلك ،  صورة ل  وآ ة        من ر   آ القول أو بالكتاب ا        للأغراض وج ب دعوا إليه ادئ التي ت  ٠ والمب
ات ا وشدد العقوب ان اإذ عليه ذ آ ق أو تنفي ي تحقي ي تستخدم ف ائل الت  الإرهاب من الوس

راه أي شخص عل          ى المشروع عل  عاقب آما،  غراضهاأ  الانضمام   ى استخدام الإرهاب لإآ
 ٠ منعه من الانفصال عنهاأو ،التنظيمات هذه إلى

 ى ووضع الجزاء الرادع عل     ، المشروع بعض صور جرائم الإرهاب الهامة      تناول )4(
ا ن ،ارتكابه رز وم رائم أب ذه الج ة     ، ه ة والبري ل الجوي ائل النق ف وس رائم خط           ج

ذآور              .للخطر بها سلامة من    أو المائية معرضاً   ل الم اب إذا نشأ عن الفع  وشدد العق
ادتين  ي الم ا ف وص عليه ن المنص روح م انون٢٤١و ٢٤٠ /ج ذا الق ن ه                       م

ذ أو إذا استخدم الجاني وسائل إرهابية          ذه الجرائم    لتنفي ذلك  ، ه اول  وآ  المشروع   تن
بض عل اب الق ازهمىبالعق ة ، أشخاص واحتج ة بغي هم آرهين أثير أو حبس  ىعل الت
ة دي عل،السلطات العام ذلك التع ائمين على وآ ال الأمن الق ام ى رج ذ أحك  ذاه تنفي

انون تعمالها     الق د باس ف أو التهدي القوة أو العن اومتهم ب ة   ، ومق اء تأدي ك أثن  وذل
 ٠بسببها أو وظيفتهم

ع            ستثنيا )5( ذاً  المشروع الجرائم التي تق ادم         غراض لأ تنفي ام تق ة من أحك  إرهابي
الاً   ى من الجرائم التي تقع عل    باعتبارها الجنائيةالدعوى   ك إعم ات، وذل  لنص   الحري
 ٠الدستور من ٥٧ /المادة

 إيراد صور التجريم المستحدثة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من            ى عل ترتب )6(
ة         الخاص العقوباتقانون   أمن الدول صبح الاختصاص بنظر      أن  أ بالجرائم الضارة ب

ذه الجرائم في إرهاب          آان ولما . الدولة العليا  أمن لمحاآم هذه الجرائم منعقداً    أثر ه
، وإنما يمتد   فيها وقعت التي علي المكان أو المنطقة      م ليس مقصوراً  الناس وترويعه 

د  ىإل ه، فق وطن بكامل يعم ال ع ل راد المجتم ع أف روع ا جمي ه المش ل ىإلتج  جع
ة بدائرة محكمة استئناف     أ المنش احدى محاآم أمن الدولة العلي    لإ بنظرها   الاختصاص
اهرة و   ، الق اني المنص اص المك د الاختص د بقواع انون    دون التقي ي ق ا ف ص عليه

 ٠الإجراءات الجنائية
ة والتنظيم           ولما )7( اة المشترآين        آانت جرائم الإرهاب تتسم بالجماعي دد الجن وتع

ا ا ،فيه ب مم ة يتطل ت   إتاح ن الوق د م راء    أ المزي ائي لإج بط القض ال الض ام رج م
ين  وضبط ،تلاستدلالإالتحريات وا  د أجاز           المتهم ة، فق الإجراءات التحفظي ام ب  والقي

ي        توافرت إذا ،المشروع لمأمور الضبط القضائي    ة عل ام شخص    إ لديه دلائل آافي ته
وأن يطلب من     المناسبة،التحفظية الإجراءات أن يتخذ  ،بارتكاب إحدى هذه الجرائم   

لال  ة خ اعة عل االنياب بعين س ين وس ر ىثن أذن أن الأآث ه ت تهم  ل ي الم القبض عل    ب
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ة ة وللنياب ة العام ذه الحال ي ه ر، ف ن    ولأم يانة أم ق وص رورة التحقي تلزمه ض  تس
دة واحدة               ىعل بالقبضالمجتمع، أن تأذن     دها لم ام يجوز تجدي  المتهم لمدة سبعة أي

ة ا، مماثل تهم المضبوطى عليجب آم وال الم أمور الضبط القضائي أن يسمع أق    م
ا  أت بم م ي إذا ل هف له ،يبرئ د يرس ا إل بع ار إليه دة المش اء الم ة ى انته ة العام    النياب

ين ا ظرف  في   تستجوبه النيابة العامة أن     ىوعل أمر بحبسه           ثن م ت  وسبعين ساعة، ث
 ٠ أو إطلاق سراحهاحتياطياً

د           آان التحقيق قد يطول في هذه الجرائم نظراً          ولما )8( ا ق  لضخامتها وتشعبها ، بم
ذا              الاحتياطي الحبس مدةيجاوز   ا المشروع في ه د خوله  المقررة للنيابة العامة، فق
  منعقدة في غرفة المشورة    ، المستأنفة الجنح ومحكمة،  التحقيقسلطة قاضي   الشأن  

ا في ادة المنصوص عليه ة   ١٤٣ / الم انون الإجراءات الجنائي   مشروعمنمن ق
 المقررة للنيابة العامة في قانون     الاختصاصات أما،  م  ١٩٩٢ لسنة   ٩٧القانون رقم   

ة      "بقولها ىالأول المادة فقد أفصحت عنها     ،الإجراءات الجنائية  ة العام  تختص النياب
ة  دعوى الجنائي ع ال ا برف رتها  دون غيره حت  ."ومباش ا أفص اآم رة عنه              الفق

ا     ىالأول انون بقوله ذا الق ن ه ة م ادة الثاني ن الم ه  : " م ام بنفس ب الع وم النائ                 يق
ة         أعضاء أحد بواسطة   أو دعوى الجنائي رر في         النيابة العامة بمباشرة ال ا هو مق آم

ا        سبيل في العامة   النيابة وتملك   ،القانون  تحقيق رسالتها آافة الإجراءات التي خوله
ال  ل الانتق ا، مث انون إياه ةالق دب  ،والمعاين راء،ن يش الخب تجوابالتفت   الاس

اً        والمواجهة تهم احتياطي ا            ، آما تملك حبس الم انون  في الحدود التي نص عليه  الق
القبض والإحضار     وضبط الأشياء والتصرف   ا والأمر ب ذا    " فيه  الاختصاص  هو  ه
 ٠ الإجراءات الجنائيةونالعام للنيابة العامة في قان

 

ة في تحقيق                   " على أنه          ة العام ادة السابعة يكون للنياب ام الم استثناء من أحك
اني من                       اب الث اني من الكت اب الث الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الب

انون ا ات ق ا  –لعقوب ررة له ات المق ي الاختصاص افة إل ي – بالإض لطات قاض  س
ة المشورة المنصوص                 دة في غرف التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعق

ة في                  ١٤٣/عليها في المادة     ة العام د النياب ة ولا تتقي انون الإجراءات الجنائي  من ق
ار إليه     رائم المش ي الج دعوى ف ع ال ق ورف رتها التحقي ابقة  مباش رة الس ي الفق             ا ف

ي  ه ف وص علي ب المنص د الطل ادة  بقي ة٩/ الم راءات الجنائي انون الإج ن ق               ، م
 .م بشأن حماية القيم من العيب١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ١٦/ والمادة 

 

 ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل آافية على اتهام شخص                  
ن       اني م اب الث ن الب م الأول م ي القس ا ف رائم المنصوص عليه دى الج اب إح بارتك
بة وأن       ة المناس راءات التحفظي ذ الإج ات، أن يتخ انون العقوب ن ق اني م اب الث الكت
القبض             ه ب أذن ل يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأآثر أن ت

ة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة على المتهم وللنيابة العامة في هذه الحال
ام                     دة لا تجاوز سبعة أي تهم لم ى الم القبض عل ى    .أمن المجتمع أن تأذن ب ويجب عل

ة                  ي النياب ه ويرسله إل مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض علي
ى    ابقة ،ويجب عل رة الس ي الفق ا ف ار إليه دة المش اء الم د انته ة المختصة بع العام
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ا ،   ا ن عرضه عليه اعة م بعين س ين وس ي ظرف اثنت تجوبه ف ة أن تس ة العام              لنياب
  ".)١(ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه

 

ادة  في    المشرعوقد أضاف له           رراً  ٧ /الم انون       مك م ١٩٨٠ لسنة    ١٠٥ من الق
م     والمعدلة ا     ،أخرى  استثنائية سلطات     ، م١٩٩٢ لسنة    ٩٧ بالقانون رق  فاسند إليه

دة        تأنفة منعق نح المس ة الج لطات محكم ق ، وس ي التحقي لطات قاض يس ة ف  غرف
وم ومن   .المشورة ررة  المعل ك المق ك سلطة أوسع من تل ق يمل  أن قاضي التحقي

ا  لا إجراءات   يملك فهو      للنيابة العامة  ة أصلاً    تملكه ا     النياب د تحرره ا بع  ، أو تملكه
د  ذي ق راف ال ن الإش رهم ا  عليباش ييه ي القاض ي الجزئ ض ف وربع                   ،  الأم

ان ،    ل  والآلات الأوراق والأسلحة  وضبط  فلقاضي التحقيق سلطة تفتيش أي مك  وآ
ا     ،أو وقعت عليه    في ارتكاب الجريمة، أو نتج عنها،      هلاما يحتمل استعم   د  وآل م  يفي

ي ف ف ةآش ائل وا  و ، الحقيق ات والرس ع الخطاب بط جمي أمر بض ه أن ي د ل لجرائ
ات رود والمطبوع أمر وأن ، والط لكية   ي لكية واللاس ات الس ة المحادث                 بمراقب

دة في ظهور      متى ،خاصأو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان   ذلك فائ ان ل  آ
تهم     يأمرآما له أن       أو جنحة،  الحقيقة في جناية     ذي  الحدث  بإيداع الم  لا يتجاوز    ال

اً رة عام ة عش نه خمس ة   فس دى دور الملاحظ ىي إح اوزتحت و ج داع ل دة الإي   م
داع           حين في   ،  أسبوعاً ة الإي ة العام ك النياب دة لا    إلا   لا تمل م     ، أسبوعاً  تجاوز لم ا ل  م

ررة            .تأمر المحكمة الجزئية بمدها    ذه السلطات الواسعة المق ل ه  التحقيق   لقاضي  آ
 ٠تملكها النيابة العامة وغيرها

 

ا        ه  آم وم آ   أن ن المعل ة        م ي غرف دة ف تأنفة منعق نح المس ة الج ذلك أن محكم
دداً         ،المشورة   اطي م د الحبس الاحتي ل         تملك م د آ ة لا يزي ا  متعاقب  خمسة  ىعل  منه

اً ين يوم ة ،وأربع ر آفال ة أو بغي تهم بكفال راج عن الم ادة ، أو الإف ن ١٤٣/١/ الم  م
ة المصري     قانون انون         الإجراءات الجنائي د أسند ق ك   ١٩٩٢ وق ى م ، ذل لسياسة   ا إل

ة  رائم الإرهابي ي الج ة ف اً.  )١(العام ن وحرص رع م ن  ى علالمش ع م ة المجتم  وقاي
ة           رة العقوب ة أن    المشروع  أجاز  ،خطورة مرتكبي هذه الجرائم بعد قضاء فت  للمحكم

ة   دابير الوقائي بعض الت م ب ان    تحك ي مك ة ف تهم بالإقام إلزام الم ين آ ر أو ،مع  حظ
 أماآن أو محال معينة، وهي جميعها تدابير ى عل أو التردد،الإقامة في منطقة محددة

 ٠ القضاء بشرط ألا تزيد مدة هذه التدابير عن خمس سنواتيوقعها احترازية
 

ة عل      ونظراً )9( ة       ، أمن المجتمع    ى لخطورة الجرائم الإرهابي  ووجوب تطبيق العقوب
ادة          لم ،الجرائم هذه ىالرادعة عل  ة تطبيق الم ة  الخاص  ١٧ / يجز المشروع للمحكم

ة عل     ذه الجرائم   ىباستعمال الرأف ة واحدة،  في  إلا ه ة    ىوه   حال ا إذا آانت العقوب  م
 ٠ الأشغال المؤبدةى واحدة إلدرجة بها فأجاز للمحكمة النزول ، الإعدامىالمقررة ه

                                                 
م ، ١٩٩٢ لسنة ٩٧فوزية ، عبد الستار ، تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم   )١(

  .٥٩٤ – ٥٧٠المرجع السابق ، ص 
 .١٦٦-١٦٣ ص، ١٤٦-١٤٥ ،الفقرة المرجع السابقنايل ، إبراهيم عيد ،  )١(
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 ى أن التنظيمات الإرهابية تعتمد في نشاطها عل          لى آان الواقع قد آشف ع     ولما )10(
ل  دتموي أتي ق بلا  ي ارج ال ن خ ائمين عل     م ة والق لطات العام تطيع الس  ىد، ولا تس

ة حسابات   ى والإطلاع عل   ، الوقت المناسب    في  الحقيقة ىعلالتحقيق الوقوف     حرآ
م ١٩٩٠سنة  ٢٠٥ يضعها القانون رقم     التي للقيود المتهمين في هذه الجرائم، نظراً    

وك،    ي البن ابات ف رية الحس دبشأن س امفق ب الع انون للنائ ول الق ن يق، خ وم  أو م
ه  نمقام امينم امين الع الإطلاع ، المح أمر مباشرة ب ات ى الحصول علأو أن ي  بيان

 ٠تتعلق بهذه الحسابات
ا )11( رتبط ارتباطولم ابي ت اط الإره ة النش ت طبيع اًاً آان لحة  وثيق ازة الأس  بحي

ذخائر ت ،وال ات وآان ررة العقوب م  المق انون رق ي الق نة ٣٩٤ ف أن ١٩٥٤ لس م بش
د         أنها آما م تعد رادعة،  لذخائر ل االأسلحة و  تجه  ا تقصر عن تناول بعض الصور، فق

روع إل ررة عل ىالمش ات المق ديد العقوب ارلاا ى تش ي تج نعهاف لحة أو ص            الأس
 وآذلك  النارية، للأسلحة تجريم حيازة الأجزاء الرئيسية      ىتجه إل اأو استيرادها، آما    

ذ  في مها آأسلحة    والأدوات التي شاع استخدا    ،بعض الأسلحة البيضاء    أغراض   تنفي
 ٠)٢( التنظيمات الإرهابية

رى       ود وي نيمحم ب حس انونأن مشروع:  نجي ة   ق اب مكافح د وضع الإره  ق
 وشدد ،فأنشأ جرائم لم تكن موجودة من قبل  ذلك ،تقتضي التيالأحكام الموضوعية 

رائم آانت  ي ج ات ف ديلاًمن موجودةعقوب ك تع د ذل اول بع م تن ل، ث انون  ىعل  قب ق
 الدولة عن طريقها أن تكافح تستطيع مةئملاالإجراءات الجنائية لكي يقرر إجراءات 

رام، ديد الإج ه التش ذا المشروع طابع ه ،فه ا وطابع ول آم راًنق ام نظ ردع الع و ال   ه
ه وآونها جرائم تهدد المجتمع في      لخطورة هذه الجرائم ،     وقيمه  وعناصره  مقومات

 الردع العام الذي يستهدف إنذار الناس آافة        ىعلمشرع    عتمد ال ا فقد   لذا  .و تقاليده 
 يصرفهم  رادعاً فيكون في ذلك ، من الإجرام لعقوبته الشديدةالنوع عاقبة هذا   بسوء

ديثاً    الإرهاب في الواقع تشمل نوعاً     وجرائم  .الجرائمعن ارتكاب هذه الأنواع من        ح
ن  رام م مي  الإج نظم  "  يس الإجرام الم ال   ب ربح الم ه ال طوة    وهدف اب الس ي واآتس

ادة سياسي           ة       ،والنفوذ وقوة البطش ، أما الإرهاب فهدفه ع ة المنظم   ،"  أو الجريم
ة عل          ،قيادةوهي جرائم ترتكبها عصابات لها       اء واجب  ى وهذه القيادة لها طاعة عمي

ابة    ذه العص ي ه مين إل اً ،المنض ا أيض ا  وله وزع    م ذي ي داخلي ال ام ال به النظ  يش
 ٠إليها ى تنفيذ الأهداف التي تسع ويبين آيفية،الأدوار

 

 . التحديد التشريعي لأرآان جريمة الإرهاب–ب 
 

انون       رين ، إصدار المشروع في شكل ق ين أم ردد واضعو المشروع ب د ت   ،وق
ه عل             ، مثلاً المخدراتآقانون   ذخائر، أو الاقتصار في ديل  ى أو قانون الأسلحة وال  تع

ات  انون العقوب ي ق وص ف انونأو ،نص د   ق ة، وق راءات الجنائي ذا ا الإج از ه نح
 لأن إدماج النصوص المقترحة  ، في ذلكوفقعتقد أنه ا و. الحل الثاني ىالمشروع إل 

ائم       ي ق ر أساس انون آبي ي ق ة ف انونأو النصوص المعدل اتآق انون  ، العقوب أو ق
                                                 

 ، المتعلقة بهاالتحضيريةقانون الأحداث وجميع المذآرات الإيضاحية والأعمال  نبيل ، قانون العقوبات وعمران، )٢(
  .٥٧١-٥٦٦م، ص ١٩٩٣، )ط.د( العدل ، القاهرة ،بوزارة التشريعإدارة      
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 ، للأحكام العامة  الجديدة من شأنه أن يكفل خضوع هذه الجرائم         ،الإجراءات الجنائية 
ات     الواردة الأساسيةالمبادئ  و انون العقوب ك الا    ،   في ق ل ذل ين نصوص     تفيكف ساق ب

ة انون آاف ي ،الق دو ف ث تب ورة بحي ر ص قة العناص د متس ن القواع ة م             مجموع
 .)١(متكاملة البنيان

اول    وقد       ين            المشرع  تن ة الإرهاب من خلال رآن ادي   الأول ، المصري جريم  ،م
 -: هذين الرآنين فيما يلي ى الضوء علنلقي  وسوف، والآخر معنوي

אאא א(א א  ٠)א
           من قانون العقوبات     مكرراً ٨٦/ الإجرامي وفقا لنص المادة      السلوك  هذا يتبلور      

ي   ور وه ي خمس ص ى  -:ف ة الأول انون    : الطائف ى ق يفت إل ي أض ال الت ي الأفع وه
 .م١٩٩٢ لسنة ٩٧ات بالقانون رقم العقوب

مكرر آل من أنشأ     ٨٦/ المادة فتعاقب ، والإدارة    أو التأسيس أو التنظيم    الإنشاء )1(
م أو أدار عل س أو نظ ةىأو أس انون جمعي ام الق لاف أحك ة أو  خ ةهيئ             أو منظم

مادي ذو مضمون نفسي      سلوك فالإنشاء .الخ…… أو جماعة يكون الغرض منها      
عور وإرادةأ رة وش ن فك اح ع و الإفص أ لا وه ن  ينش ا م يخلاله دث نفس                    ح

رين عل      ا آخ لوك ونواي احب الس ة ص ين ني ي ب و التلاق دف ىوه ترك ه ذا .مش  وه
لوك ؤدي إل    الس ذي ي و ال ادي ه ة     ى الم ة أو المنظم ة أو الهيئ وين الجمعي                    تك

 بإنشائها  الأفراد فقام أحد  ، قبل من لم تكن موجودة       أنها العصابة،أيأو الجماعة أو    
دة    ، وسيلة الإنشاء  يهم فلا إليها، الانضمام   ىوالدعوة إل  ة وطي  فقد تكون نتيجة علاق

رويج      الإنشاء، ى عل إرادتهمفراد التقت   لأبين مجموعة من ا    وقد يكون ذلك نتيجة للت
وزع عل ق منشورات ت ذا الغرض عن طري ةىله رويج نأ ويستوي،  العام ع الت  يق

رادف للإنشاء      التأسيس أما .علانية أو سرياً   ه أن            ، فهو م ا يكون القصد من إذ ربم
 فالتأسيس يشترك مع الإنشاء      ،الإجرامي السلوك صور لكل    مانعاً يأتي النص جامعاًً  

ا  أو  الجمعية الأفراد بإنشاء أحدفي أن آلاهما يعني قيام    ة وتكوينه  ووضع  ، المنظم
ا الرئيس ها   ،يةملامحه ق أغراض ة لتحقي ائل اللازم د الوس ا،  وتحدي يم أم  التنظ

دلان عل ا ي ل ىوالإدارة فهم ت بالفع د تأسس ة ق ة أو المنظم ة أو الهيئ  أن الجمعي
ه من مباشرة نشاطها                  ،الأعضاء  لها وتوافر تمكن من خلال ذي ت ان ال ذلك المك  . وآ

اك      ذا الف            ضوابط  و قواعد وبمعني آخر هن ة، فه ذه الجه م عمل ه دعو إل     تحك  ىرع ي
د، وذاك يعمل عل       ىعل مزيد من الأعضاء، وهذا يشرف        دوات التي تعق ع  ى الن  توزي

، وخامس يراقب ويرصد       نشاطه  لتمويل  وآخر يبحث عن مصدر مالي     المنشورات،
ا          داء عليه زم  الأهداف التي تنوي الجماعة الاعت أو   يكون إنشاء أو تأسيس       أن ويل

م عل      تنظيم أو إدارة الجمعية أو الهيئة أو       ام  خلاف  ى المنظمة قد ت انون  أحك ا   ، الق أم
ذه      ت ه انون وخرج ام الق ق أحك يس وف اء والتأس ان الإنش ةإذا آ ن الجه دود ع  ح

ا ادة ،النشاط المخول له إن نص الم ا ٨٦/ ف ق عليه رر لا ينطب ه ،مك ا تملك ل م  وآ
                                                 

 ا ـــة بهـــ المتعلقالتحضيرية نبيل ، قانون العقوبات وقانون الأحداث وجميع المذآرات الإيضاحية والأعمال ، عمران )١(
  الجلسة السادسة والستين صباح يوم الأحد ،مضبطة آلمة ألقاها محمود نجيب حسني أمام مناقشات مجلس الشورى     

 ٠ ٦٢٢م، ص ١٩٩٣، )ط.د( بوزارة العدل ، القاهرة ، التشريعم، إدارة ١٩٩٢يوليو سنة ١٢الموافق     
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ة الجهات  ا،الإداري د الأهداف     هو حله إن استمرت في نشاطها بهدف تحقيق أح ف
رره     فعندئذ ، النصة في  الوارد ا يب ه م ه ل زم  .  يكون تطبيق  أن يكون  بالضرورة  ويل

ة    يم أو إدارة الجمعي يس أو تنظ اء أو تأس ن إنش رض م ة  الغ ةأو الهيئ و المنظم  ه
ادة     ي الم واردة ف داف ال د الأه ق أح دعوة    ٨٦/تحقي ي ال ات، وه رر عقوب أيمك  ب

ع           ى إل وسيلة وانين، أو من ام الدستور أو الق  إحدى المؤسسات أو إحدى         تعطيل أحك
داء عل        العامة السلطات واطن      ى من ممارسة أعمالها أو الاعت ة الشخصية للم   الحري

ان       والحقوق الحرياتأو غيرها من     أو الإضرار    ون العامة والتي آفلها الدستور والق
رر  ٨٦/ لتطبيق نص المادة     محل فلا .بالوحدة الوطنية  ات  مك ان الغرض       عقوب  إذا آ
اء أو   ن الإنش يم أو  م يس أو تنظ ة إدارةتأس ة أو الجمعي ة بالمنظم ة العام                  الهيئ

 .أو العصابة هو ارتكاب جرائم قتل أو سرقة
 

واردة     اً وفق منظمةأو   أنه إذا تم إنشاء أو تأسيس جمعية أو هيئة           بيد       ام ال  للأحك
ادة  رر  ٨٦/في الم ات، مك رعقوب ذا الغ ي تحقيق ه رة ف ون العب ض بوقت  فهل تك

يالإنشاء أو التأسيس أم  ي وقت لا حق من  تحقق يكف ك أو ف د ذل ذا الغرض بع  ه
ة  ذلك أن    ىوالجواب عل ؟  إنشائها م        من  الحكم انون رق م ١٩٩٢لسنة   ٩٧ إصدار الق

       ى إذا توافر الغرض في وقت لاحق علتتحقق  يمة قمع الإرهاب، ولذلك فإن الجرىه
 ٠والتأسيسالإنشاء 

 
ول )2   (    ة  يت ت      زعام ابة تأسس ة أو عص ة أو منظم ة أو هيئ ادة جمعي                   أو قي

فترض أن هناك ت الصورة وهذه . أو إمدادها بمعونات،القانون خلاف ىأو أنشئت عل
ة منظمة أو جماعة أنشئت وتأسست     أو عصابة أو جمعية أو هيئة   ام  بالمخالف  لأحك

انون اً  الق اك شخص خاص يق   وأن هن دة أش ا  ، أو ع زعيم فيه دور ال ولى،وم ب   ويت
ة   فيها القيادة ات المادي ذي      ، أو يقوم بإمدادها بالمعون الغرض ال ه المسبق ب  مع علم

وم برئاسة التنظيم          والزعامة في أن آلاً     القيادة وتشترك .أجلهأنشئت من    ا يق  منهم
انون الف للق ام ،المخ دور والقي ادي ب ه قي هفي ه ، وتسيير أعمال  بقصد تحقيق أهداف

ة إل        أنه بيد  .رهابيةالإ ادة والزعام  شخص واحد أو عدة أشخاص،          ى قد يعهد بالقي
د مصرياً     الزعيم يكونولا يلزم تحقيق ذلك أن       ا  . أو القائ ك أن المشرع     ومم د ذل  يؤي

ر مشروع،               يعاقب"  :قد حدد النص بقوله    ادة تنظيم غي  آل  من يتولى زعامة أو قي
زعيم لا يشترط أن يكون        وآذا داً  ال النص  ".في مصر     متواج ادام التنظيم       ف  يطبق م

يم المصري    ى الإرهابي عل   نشاطهالإرهابي يباشر    ذه  وتتحقق ،   الإقل  الصورة في     ه
يم   ذا التنظ ة له ة أو مالي ات مادي ديم معون ة تق ات ،حال ال المعون ة ومث ديم المادي  تق

لحة ا   أس ق أغراضه، وفيم ر المشروع لتحقي يم غي تخدمها التنظ ل يس يلة نق أو وس
ا لا يشترط أن                 المالية بالمعوناتيتعلق   دي، وهن ا العون النق  فيكفي تقديم شخص م

 ٠يكون الذي يقدم المعونة مصرياًأن  أو ، مصرفي موجوداًيكون الشخص 
 

ماملاا )3( ابة نض ة أو عص ة أو جماع ة أو منظم ة أو هيئ ي جمعي ارآة ف              أو المش
ر شرعية   الفقرة .غي ة  ف رر   ٨٦/  من م الثاني ل من    مك ات تعاقب آ  ىنضم إل اعقوب

ات   ات أو الهيئ دى الجمعي ات أو إح ابات  المنظم ات أو العص                       أو الجماع
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م  أو المشارآة فيها بأية صورة مع        ،غير المشروعة  نحن   .غراضها أب المسبق  العل  ف
 عضويتها  ىإل وأنضم ،الخ ، أنشئت أو تأسست بالفعل ..…هنا إزاء جمعية أو هيئة      

ا      أ زم  ،حد الأفراد أو شارك فيه ل، فمجرد            أن فلي  يحدث الانضمام أو المشارآة بالفع
ذه الصورة من العمل           يكفي لاالمشارآة   وأإبداء الرغبة في الانضمام       لأن تتوافر ه

ه           د أن     أو المشارآة،   الانضمام  في  الإجرامي ، فإذا حدث وأبدي شخص ما رغبت بي
ب  يم رفضوا انضمامه لأي س باب أعضاء التنظ ن الأس دمب م ة آع هالثق ذ ، في                فعندئ

انون محل            ذا الق د  ولا .لا يكون لتطبيق نصوص ه ع المشارآة أو الانضمام          ب  أن تق
يم ىإل ر المشروع  التنظ ه جانب الشخص بمحض من غي إن، إرادت يهم نضما ف  إل

وي    راه معن ت إآ ة     ، تح ئولية جنائي ل أي مس ه لا يتحم بب  فإن ه لحري بس ه  فقدان  ت
لبها اً وس اًتام د بالسلاح ، أو جزئي ك التهدي ال ذل ي .)١( ومث ة وف ارآة حال إن المش  ف

ال               الشخص قد يكون عضواً    ، النصيحة  أو في التنظيم أومن خارجه أو يشارك بالم
 ٠ في ذات الوقتفلا يشترط أن يجتمع الانضمام والمشارآة معاً

 
 

   :  م يشارك      تنظيمى فإنه يكتفي بانضمام شخص إل و ل  غير مشروع ول
 تعني والمشارآة . المشارآة ولو آان غير عضو في التنظيم       أيضاً وتأتي .في نشاطه 

راً              أن الشخص قد ساهم فعلاً     دم وآ و ق ا ل ه  يلتقي     بنشاط ما في داخل التنظيم، آم  في
اء اتهم أعض د اجتماع يم لعق إجراء وأ ، التنظ ام ب ة  ق يم  وأدراس يم لتقي اط التنظ نش

ل ع ق ىلوالعم ه، تحقي لاغ   أو أهداف ة وإب يات العام د الشخص ة أح وم بمراقب  أن يق
اً   ى تكون المشارآة والانضمام إل    أن ويلزم .التنظيم بذلك  إن تظاهر       التنظيم حقيقي  ، ف

 أو بأنه يشارك فيه بقصد جمع ، غير المشروعالتنظيم ىإل أحد الأشخاص بانضمامه
ة         انون      ، التنظيم  ى عل  القبض  في معلومات تساعد رجال السلطة العام إن نص الق               ف

ه ق علي د .لا يطب ر أن ولاب يم غي ي التنظ ارك ف م أو المش خص المنض ون الش  يك
ه            أهداف يجهل فإن آان    ، علم بأهدافه  ىالمشروع عل  ه لا يطبق علي ك التنظيم فإن  ذل

زو خارجي       شعب مساعدة ىالنص، آمن يعتقد أن التنظيم يدعو إل        ، مسلم تعرض لغ
وانين  أو تعطيل أحكام الدستور      ىبه في الواقع يدعو إل    فإذا    أو الإضرار بالوحدة      الق

 ٠الوطنية والسلام الاجتماعي
رويج )4( ابة  لأ الت ة أو العص ة أو المنظم ة أو الهيئ راض الجمعي ةالفقرةف .غ            الثالث

ن ات ٨٦/ مم بعقوب ن روج   تعاق ل م ة    لأ آ ة طريق القول أو بأي يم ب راض التنظ غ
ري خ… أخ وفر .ال ذه وتت وم     ه ن يق ر عم رويج بغض النظ ة الت ي حال ورة ف  الص

واً  ،الترويجب ان عض واء آ ي  س يم ف ب   . لاأم التنظ النص يعاق ل ( ف ن روج ) آ م
ذآورة لأل راض الم ذ  ، غ يلة عندئ م الوس د ، ولا يه ون فق القول تك ة أو ب              بالكتاب

روعة لأح ر المش راض غي دم الأغ رى تخ يلة أخ ات أو أي وس ذآورةد الجه            .الم
راً           ومن ا منب ي شخص م دعو     صور الترويح أن يعتل ه    لأغراض  وي   ، التنظيم وأهداف

يم       راض التنظ داف وأغ د أه ي تؤي ورات الت ة المنش وم بكتاب اأو يق  ى علوتوزيعه
                                                 

 .  ٧٠ -٦٢، ص ٦٢ -٥٧ ، إبراهيم عيد ، المرجع السابق ،الفقرة نايل )١(
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 النص حيث أن    ، أو أجنبياً  مصرياً يفعل ذلك      الذي الشخصالناس، ولا يهم أن يكون      
 ٠خاصة للجانيلم يشترط صفة 

ازة )5( اًحي من ترويج ائل أو أدوات تتض راز وس ذاً أو إح راض لأ  أو تحبي            غ
يم  ثالتنظ ب حي رة تعاق نالفق ة م رر ٨٦ / م الثالث ات مك ل عقوب ذاتآ از بال ن ح           م

اً   محررات  أحرز أو بالواسطة أو     ا تتضمن     أو مطبوعات أو تسجيلات أي ان نوعه  آ
ع أو لإطلاع      ،   تقدم   مما لشيء    أو تحبيذاً  ترويجاً دة للتوزي ر إذا آانت مع ا الغي   ، عليه

رز     از أو أح ن ح ل م ذلك آ ةوآ يلة أي ة   وس جيل العلاني ع أو التس ائل الطب ن وس              م
 ٠ مما ذآريء تسجيل شأوأو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع 

 

النص       دمف د الى عليعاقب  المتق ازة أو إحراز أح ذآورة إذا آانت  حي وسائل الم
اً  من ترويج ذاًتتض راض  أو تحبي روعة  لأغ ر المش يم غي يطرة  . التنظ ازة س  والحي

وهو السيطرة  . عنصر مادي،عنصرين ى، وهي تقوم عل يء شى لشخص عل  إرادية
د تتسع أو              الشيء ىعل اً   تضيق وما يتفرع عنها من سلطات ق ا  تبع وع الحي  ، زة لن

ر وي وعنص و إرادة الس معن اه الإرادة إل  ىيطرة عل ه يء، أي اتج رة ى الش  مباش
 ٠)١( مظاهر السيادة والسيطرة عليهفيها تتمثلالأفعال التي 

 

ه     نية أن تتوافر    دون الشيء   ىأما الإحراز فهو السيطرة المادية عل             الاستئثار ب
ك    ر المال ه بمظه ور علي ذات     ،والظه ازة بال ذه الحي ت ه واء آان طةأو س          ، بالواس

اً   يستويأي   ازة أن يكون ملك اً  أو ، للجاني نفسه   في الشيء الذي هو محل للحي  ملك
ل    ( ولما آان النص يعاقب        . بطبيعته  مادام عالماً  لغيره من حاز أو أحرز إحدى         ) آ

ائل  ذآورة أو الوس تو  ،  الأدوات الم ه يس واً  يفأن ون عض يم  أن يك ي التنظ                        ف
التين،         ف ،أو أن يكون من خارجه      اب مستحق في آلا الح ا يستوي أن       العق  يكون آم

اب      ، صفة في الجاني      يشترط لم أو أجنبياً ، لأن النص المذآور        مصرياً ويكون العق
 . في آلا الحالتينمستحقاً

 

زم أن   ي  ت     ويل وافر ف يءت ذي الش راز   ال ازة أو الإح ه الحي رد علي ب أن ت   يج
 آان نوعها  أو تسجيلات أياً  مطبوعاتأومحررات  أولهما أن تتخذ شكل   :شرطين

ي من      في  المذآورة غراضلأ ل  أو تحبيذاً  تتضمن ترويجاً  رة الأول رراً  ٨٦/ م  الفق  مك
ات رار ا   .عقوب ديح وإق ي الم ذ يعن ر  لأوالتحبي راض غي روعةغ ات المش  للجه

نص ي ال ذآورة ف زمولا ،الم ذ،   يل رويج أو التحبي ل الت ع فع ب فالمشرعأن يق  يعاق
ردىعل ررات  مج راز مح ازة أو إح ات أو حي ذا  مطبوع من ه جيلات تتض أو تس

 ٠الفعليالترويج أو التحبيذ دون اشتراط الترويج أو التحبيذ 
 

ه   ا أن زم       وثانيهم ريحيل ات     بص ررات أو المطبوع ذه المح ون ه نص أن تك                ال
إن آانت        أوأو التسجيلات قد أعدت للتوزيع       ا، ف اظ  لمجرد     لإطلاع الغير عليه  الاحتف

                                                 
 ،م١٩٨٨، )ط.د (، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية ، القاهرة حسني، )١(

 .٨٣٥، ص ١١٢٤ الفقرة    
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ا فلا محل لتطبيق              للتوزيعالشخصي بها دون أن تكون معدة        ر عليه  أو لإطلاع الغي
 ه ،  حد  ى الموضوع وفق آل حالة عل      قاضي وهي مسألة يتم تقديرها من قبل        .النص
يلاً         أما لا تقوم به الجريمة ،        منشور واحد مثلاً   فحيازة د دل ا فيع   حيازة عدد آبير منه
ي  دادهاعل عرللنش إع ة  ، والتوزي ه الجريم وم ب د لا تق ريط تسجيل واح ازة ش             وحي

ر     ازة عدد آبي ا حي ا أم يلاً منه د دل ع  ى عل فيع ا . إعدادها للتوزي  بوسائل يتعلق  وفيم
دت   تعملت أو أع د اس ون ق زم أن تك ة يل جيل أو العلاني ع أو التس تعمالالطب               للاس

 ٠ مما ذآرءي بصفة وقتية لطبع أو إذاعة شولو
 

ل من يحوز أو يحرز أي وسيلة من           فالمشرع       ة    وسائل  يعاقب آ ل آل ع مث  الطب
ة  ة أو ماآين رز أي    أو تصويرآاتب وز أو يح ن يح ل م ذلك آ ب آ ا يعاق ة ، آم  مطبع

ل وسيلة من وسائل التسجيل       از  مث ل      ، آاسيت جه ة مث  أو وسيلة من وسائل العلاني
ديو أو         ر  مكبرات الصوت أو شريط في امج التنظيم      يعرض  اص مدمجة  أق ه برن          . علي

ا  زمآم ذلك يل ائل أو الأدوات آ ون الوس د أن تك ع  ق دت للطب تعملت أو أع                      اس
ة  جيل أو إذاع رة الأول يءشأو التس ي الفق ر ف ا ذآ ذآورة  ،ى مم راض الم أي للأغ

ا ذه ،فيه ون ه ك أن تك ي ذل توي ف لالأدوات ويس تعملت بالفع د اس ع  ق ي الطب                ف
م تستعمل         يء إذاعة ش    أو التسجيلأو   ر أو ل ا ذآ دة للاستعمال في           ، مم ا مع د أنه  بي

النص  ،وقت لاحق راز دون ى يعاقب علف ازة أو الإح رد الحي تعمال شرط مج  الاس
ي اً،الفعل توي أيض دت  أن  ويس تعملت أو أع د اس ذه الأدوات ق ون ه                     تك

تعمال ة   بللاس ة أو مؤقت فة دائم النص ،ص ق ف م    إذا يطب دة وت رة واح تعملت م  اس
 ٠التخلص منها بإعدامها

 

א אא  ٠א

زم أن          عقوبات ،  ٨٦ /م التي نصت عليها     الجرائم تعتبر       ذلك يل ة ول جرائم عمدي
وم عل     ،القصديتوافر فيها    ة و         ى والذي يق ات الجريم م الجاني بمادي ه     عل اه إرادت اتج

ا ي .إليه يم أو إدارة  فف اء أو تأسيس أو تنظ ة صورة إنش ةجمعي ة أو منظم           أو هيئ
انون     أن يلزم فإنهأو جماعة أو عصابة،      ام الق ة لأحك    يعلم الجاني أن فعله يعد مخالف

  . في النص وإلا انتفي القصد         المذآورة غراضلأا أحدوأنه يقوم به من أجل تحقيق       
الي ثلاً فوبالت وافر م ي لا يت يمن يشارك ف ان إنشاء القصد ف ذآورة إذا آ ة الم  الجه

ام     ىعل  في الواقع تعمل     ى فإذا ه  ، مجال البر والخير   فييعتقد بأنها تعمل     ل أحك  تعطي
ك         غررالدستور أو القانون ، آما لو        ا  . به بعض أصدقائه وهو يجهل ذل د     آم ه لاب  أن

 للقواعد   القصد لديه تطبيقاً ىوك وإلا انتف   السل هذا مقارفة   ىأن تتجه إرادة الجاني إل    
ة،  ةالعام يس هيئ اء أو تأس ى إنش ره عل ن أآ ة م ن الجريم أل ع الي لا يس            وبالت

ة  ة أو جماع هاأو منظم دعوة إلغرض لام  ى ال ة والس دة الوطني رار بالوح  الإض
ة عن ممارسة           الدولة أو منع إحدى مؤسسات      ،الاجتماعي  أو إحدى السلطات العام

 صورة تولي زعامة أو قيادة إحدى الجهات المشار إليها أو إمدادها       في أما ،عمالهاأ
ة  ات مادي ة، أوبمعون ه مالي ه  فإن دعو إلي ذي ت رض ال اني الغ م الج زم أن يعل            يل

ائي د الجن ي القص لا ،وإلا انتف أل ف ة إليس ات مالي دم معون ن يق ةى م ك الجه               تل
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ذه الجهة في     ، الطبيعيةالكوارث تعرض لإحدى   عد شعباً وهو يعتقد بأنه يسا    إذا به  ف
 . تعطيل أحكام الدستورى إلتدعوالحقيقة 

 

زم        ذا    أيضاًويل ة ه اني لمقارف اه إرادة الج يالسلوك  اتج  صورة وفي  ، الإجرام
ه                       م الجاني بأن زم أن يعل ذه الجهات يل            ينضم الانضمام أو المشارآة لنشاط إحدى ه

 وإلا انتفي    ،غراض المذآورة في النص   لإ تحقيق أحد ا   ى يشارك في جهة تعمل عل     أو
د     سيارة من يعير أحد أصدقائه      آ ، يسأل عن هذه الجريمة    فلا ،لديه القصد  وهو يعتق

ي  تعملها ف ه سوف يس داء ،غراض شخصيةأبأن ي الاعت تعملها ف ه يس إذا ب  ىعل ف
ة     ا  .إحدى الشخصيات العام زم  آم ذه الصورة من     ىة إل  أن تتجه الإراد  يل ة ه  مقارف
اً ي تطبيق لوك الإجرام د الس ة للقواع يف ،العام رويج صورة ف يملأ الت       غراض التنظ

الترويج      وم ب ه يق اني بأن م الج زم أن يعل روع يل ر المش قغي د لتحقي راض أح  الأغ
 يسأل عن الجريمة من يقوم بتوزيع       فلا ، القصد لديه  ى وإلا انتف  ،المذآورة في النص  

دعوت منشورا ل  ى إلت و يجه اعي وه ة أو السلام الاجتم دة الوطني       الإضرار بالوح
ه  دم إلمام ك لع القراءةذل ثلاً  ب ة م ه الإرادة إل أو الكتاب زم أن تتج                     ى، ويل

 ٠ السلوكهذامقارفة 
ذآورة            صورة وفي       ازة أو إحراز وسائل وأدوات خاصة لإحدى الجهات الم  حي

ذه الوسائل أو الأدوات وهي               أن زملفي في النص،   يعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ه
ة      . وإلا انتفي القصد لديه    ،غراضهالأ تحبيذاً أو تتضمن ترويجاً   فلا يسأل عن الجريم

ررات  وز مح ن يح اتأو  م و مطبوع لوه ك يجه ا    ذل القراءة آونه ه ب دم معرفت  لع
ة وسيلة         من أو تحبيذ أو ترويج لهذه الإغراض،       ىتنطوي عل  آان يحوز أو يحرز أي

ع أو التسجيل        يستعملها لا وآان    ، من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية            في الطب
 .أو إذاعة أغراض التنظيم

ل  ى مع ذلك أن تتجه الإرادة إل    ويلزم       ذآور  الفع ة من       الم فلا يسأل عن الجريم
 القصد   يتوافر وقد . النص  مما هو مذآور في    يء إحراز ش  أو حيازة ىآان مكرها عل  

 شارك  أونضم  ا آما لو ، وقد لا يتوافر إلا في وقت لاحق ،في حق الجاني منذ البداية    
ذلك         ى الجمعية أو الهيئة أو منظمة تدعو إل       في م ب  ، تعطيل أحكام الدستور وهو لا يعل
إذا           تحقق  ثم ا     عضويته ستمر في     ا هذا القصد في وقت لاحق، ف  ، أو المشارآة فيه

 اللحظة التي يستمر في عضويتها أو المشارآة في               من حقهصد يتوافر في    فإن الق 
م الجاني     ى هذه الجريمة القصد الجنائي العام والذي يقوم عل        في ويكفي .نشاطها  عل

اه   ات واتج و ىعل الإرادةبمادي ابق،النح ون      الس ب أن يك د تطل نص ق ان ال إذا آ ف
ه   الأغراض ال  تحقيقارتكاب السلوك الإجرامي من أجل       ك لا يعني        ،محددة في إن ذل  ف

رورة اص ض د خ وافر قص اه  ، ت الغرض واتج العلم ب لوك  ىإل الإرادة ف ة الس            مقارف
ي         ة والت ة الإجرامي م بالنتيج ي العل ن معن رج ع ه لا يخ ل تحقيق دلأج د تع              أح

 ٠)١(عناصر القصد العام
 . استعراض النصوص التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب-ج

                                                 
 .  ٧٧-٧٤، ص ٦٦ -٦٥ ، إبراهيم عيد، المرجع السابق ، الفقرة نايل )١(
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ادة      م    من ٨٦/     تصدت الم انون المصري رق انون  ١٩٩٢ لسنة  ٩٧الق م من ق
اني    اب الث ن الكت م الأول م رائم القس ن ج ات م ه العقوب ا أن اب بقوله ف الإره             لتعري

ف          ي"  وة أو العن تخدام للق ل اس انون آ ذا الق ام ه ق أحك ي تطبي اب ف د بالإره             قص
ع       ذاً       أو التهديد أو التروي ه الجاني تنفي أ إلي ردي      يلج اعي     لمشروع إجرامي ف أو جم

ان من                    ه للخطر إذا آ بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمن
نهم      ،شأن ذلك إيذاء الأشخاص    اتهم   ، أو إلقاء الرعب بي اتهم    أو تعريض حي  أو حري

المواصلات أو بالأموال ب  أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو،أو أمنهم للخطر
ا        ،المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة     بأو   ا أو الاستيلاء عليه ع  ، أو احتلاله  أو من

لطات  ة الس ة ممارس ا   أو عرقل م لأعماله د العل ادة أو معاه ة أو دور العب                 ، العام
   ."أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

ه           ٨٦/ ادة        وتنص الم  ى أن انون عل ل من        "  مكرر من هذا الق يعاقب بالسجن آ
ة أو منظمة              خلاف  ىأنشأ أو أسس أو نظم أو أدار عل        ة أو هيئ انون جمعي ام الق           أحك

دعوة    ا ال ون الغرض منه ابة يك ة أو عص يلة إل  أو جماع أي وس ام ىب ل أحك  تعطي
وانين تور أو الق ة  ،الدس ات الدول دى مؤسس ع إح ن  أو من ا م ة أعماله                 ،ممارس

 الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة           على أو الاعتداء 
اعي            ،التي آفلها الدستور والقانون    ة أو السلام الاجتم  ، أو الإضرار بالوحدة الوطني

ول ل من ت ة آ اقة المؤقت ا أو أمىويعاقب بالأشغال الش ا فيه ادة م ة أو قي دها  زعام
ه              دعو إلي ذي ت الغرض ال دة      ،بمعونات مادية أو مالية مع علمه ب         ويعاقب بالسجن م

ن       ل م نوات آ س س ن خم د ع م إل الا تزي ات   ىنض ات أو الهيئ دى الجمعي              إح
ابقة أو    رة الس ي الفق ا ف ابات المنصوص عليه ات أو العص ات أو الجماع أو المنظم

ا       ،مه بأغراضها علمع   فيها بأية صورة ما       شارك  ويعاقب العقوبة المنصوص عليه
أي              ة أو ب القول أو الكتاب ة أخرى ل      في الفقرة السابقة آل من روج ب غراض  لأ طريق

الفقرة الأول ذآورة ب راز  ى ،الم طة أو إح ذات أو بالواس از بال ن ح ل م ذلك آ  وآ
اً   جيلات أي ات أو تس ررات أو مطبوع اً  مح من ترويج ا تتض ان نوعه                        آ

ل من                   يءشلأو تحبيذا    ا، وآ ر عليه  مما تقدم إذا آانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغي
حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت 

 ٠ " مما ذآريءطبع أو تسجيل أو إذاعة شل ،للاستعمال ولو بصفة وقتية
 

تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة       ")أ (  مكرر ٨٦   /نصت المادة       آما  
ان الإرهاب من                     ىالأول دة إذا آ  من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤب

ة        ا الجمعي دعو إليه ي ت راض الت ذ الأغ ق أو تنفي ي تحقي تخدم ف ي تس ائل الت        الوس
ذآو  ابة الم ة أو العص ة أو الجماع ة أو المنظم رة  رةأو الهيئ ذه الفق ي ه ب ،ف  ويعاق

ات أو آلات  ات أو مهم ائر أو مفرقع لحة أو ذخ دها بأس ن أم ل م ة آ ذات العقوب           ب
ه  دعو إلي ا ت ه بم ع علم ات م وال أو معلوم ذ ،أو أم ق أو تنفي ي تحقي ائلها ف  أو بوس

ادة السابقة      ،ذلك  وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الم
غ ق    الأش ي تحقي تخدم  ف ي تس ائل الت ن الوس اب م ان الإره ة إذا آ اقة المؤقت         ال الش

ة        ة أو الجماع ة أو المنظم ة أو الهيئ ا الجمعي دعوا إليه ي ت راض الت ذ الأغ          أو تنفي
وات المسلحة                  أو العصابة المذآورة في هذه الفقرة ، أو إذا آان الجاني من أفراد الق
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ادة              وتكون عقو  ،أو الشرطة  ة من الم رة الثالث بة الجريمة المنصوص عليها في الفق
ة          ة أو الهيئ ت الجمعي نوات إذا آان ر س ن عش د ع دة لا تزي جن م ابقة الس             الس

ادة            السابقة تستخدم الإرهاب        أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذآورة في الم
رويج أ               ان الت ا ، أو آ دعو إليه ادة       لتحقيق الأغراض التي ت ذ داخل دور العب      و التحبي

 ."أو الأماآن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادها
 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة آل      " فتقضي بأنه ) ب (  مكرر ٨٦ /  مادة    أما ال   
ات دى الجمعي و بإح ابات  عض ات أو العص ات أو الجماع ات أو المنظم أو الهيئ

 ى الانضمام إل    ىستعمل الإرهاب لإجبار شخص عل    امكرر   ٨٦ / ةالمذآورة في الماد  
ا   نلاأي منها أو منعه من ا       ة الإعدام إذا ترتب عل            ، فصال عنه ل   ى وتكون العقوب  فع

 . "الجاني موت المجني عليه
ل من          " على أنه ) ج (مكرر   ٨٦/ وتنص المادة     دة آ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤب

ع دى ىس ة ،أو ل ة أجنبي دى دول ة أو عصابة   ل ة أو جماع ة أو منظم ة أو هيئ  جمعي
ون      ،يكون مقرها خارج البلاد    ل من             أو بأحد ممن يعمل ذلك آ ا، وآ لمصلحة أي منه

ر           ل مص اب داخ ال الإره ن أعم ل م أي عم ام ب ه للقي ا أو مع ابر معه د ،تخ  أو ض
ا اء    ممتلكاته ا أثن يين، أو مواطنيه ا الدبلوماس ا أو ممثليه تها أو موظفيه أو مؤسس

معم ارج  له ودهم  بالخ ر     ،أو وج ا ذآ يء مم اب ش ي ارتك تراك ف                    ، أو الاش
ابر       عي أو التخ وع الس ة موض ت الجريم دام إذا وقع ة الإع ون العقوب                      وتك

 ٠"أو شرع في ارتكابها
 

ة آ         " على أنه ) د ( مكرر ٨٦ / مادة      ونصت ال  ل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقت
اون القوات   مصري تع ة المختصة ب ة الحكومي ن الجه ابي م ر إذن آت أو التحق بغي

ة أو منظمة أو جماعة               ،المسلحة لدولة أجنبية    أو تعاون والتحق بأي جمعية أو هيئ
دريب   ،يكون مقرها خارج البلاد   آانت تسميتها   إرهابية أياً   وتتخذ من الإرهاب أو الت

ر موجهة إل      حتى  العسكري وسائل لتحقيق أغراضها   ا غي و آانت أعماله  ، مصر ىل
دة إذا تلق   اقة المؤب غال الش ة الأش ون العقوب ا  ىوتك كرية فيه دريبات عس اني ت              الج

 ٠" مصرىأو شارك في عملياتها غير الموجهة إل
 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة آل من          " بأنه  ٨٧ / مادة      وتقضي ال 
ة               حاول بالقوة قلب   ،  أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكوم

لحة   ن عصابة مس ة م ت الجريم إذا وقع ه ف ابة فإن ف العص ن أل دام م ب بالإع  ، يعاق
 ."وآذلك من تولى فيها قيادة ما

 

ة          "تنص على أنه    مكرر ٨٨ / ادة   آذلك فإن الم      يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقت
وائح     أى شخص  ىآل من قبض عل    وانين والل ا في  الق            في غير الأحوال المصرح به

ة ،        أثير عل        أو احتجزه أو حبسه آرهين ة الت ك بغي ا         ىوذل ة في أدائه  السلطات العام
ة      ، أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع          ،لأعمالها ذات العقوب  ويعاقب ب

ذا  آل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم ال            منصوص عليها في ه
وة             ،القسم من الهرب   وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الق

ة       ،أو العنف أو التهديد أو الإرهاب      دون وجه حق    ىي  أو تز ، أو اتصف بصفة آاذب  ب
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راً   ، أو بزي موظفي الحكومة   زوراً   أبرز أم دعياً   م ا ،      م أو إذا نشأ عن        صدوره عنه
ادتين       الفعل جروح من     انون ،   ٢٤١ و  ٢٤٠/ المنصوص عليها في الم ذا الق   من ه

أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة              
وت شخص        ل م ن الفع أ ع دام إذا نش ة الإع ون العقوب يطرته، وتك ن س يلة م                  الوس

 ٠ )١("داخل الوسيلة أو خارجها
                      

א ان منصوصاً      وهي الأفعال الإجرامية     :א انون     التي آ ل ق ا من قب  عليه
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس          "على أنه   ٩٠ / مادةال  حيث تنص  العقوبات

داً        اً     سنين آل من خرب عم اني أو أملاآ ة أو            مب ة أو مخصصة لمصالح حكومي  عام
اً         أو للمؤسسات   للمرافق العامة  رة قانون ات المعتب ة أو الجمعي ع عام        العام ،  ذات نف
 الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج            وتكون العقوبة 
ة الإعدام   ،حداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضىإأو فتنة بقصد     وتكون العقوب

م  إذا نجم عن الجريمة موت شخص موجود في تلك الأماآن،        الجاني في   ى عل ويحك
ا   ي خربه ياء الت ة الأش دفع قيم وال ب ع الأح ة  ،جمي د الأقصى للعقوب  ويضاعف الح

 ٠)١(" لغرض إرهابيرتكبت الجريمة تنفيذاًاالمقررة في الفقرة الأولي إذا 
 

نص ال  ادة     وت زورة    "٢١٧ / م فر م ذآرة س رور أو ت ذآرة م ن صنع ت ل م               ،آ
ذا ال  ن ه ة م ي الأصل، أو  أو زور ورق ت صحيحة ف ل آان د الأوراق اقبي تعمل أح س

الحبس       د      ،المذآورة مع علمه بتزويرها يعاقب ب ذي لا تزي ة السجن ال  وتكون العقوب
 ٠" لغرض إرهابيمدته عن خمس سنوات إذا ارتكبت أي من هذه الجرائم تنفيذاً

 

ذآرة سفر لي          اآل من     "٢١٨ / مادة      وتنص ال  ذآرة مرور أو ت ه   ست ستعمل ت ل
هور    تة ش اوز س دة لا تتج الحبس م ب ب د عل  يعاق ة لا تزي ه  ىأو بغرام ائتي جني  م

ه ع              د مدت ذي لا تزي ة السجن ال ى مصري وتكون العقوب       خمس سنوات إذا ارتكبت       ل
 ٠"  لغرض إرهابيأي من هذه الجرائم تنفيذاً

 

مفروشة  أو قهوة أو أود أو محلات هآل صاحب لوآاند  "٢١٩/ مادة       وتنص ال
الأجرة يومي          ،معدة للإيجار  ره ممن يسكنون الناس ب  اً وآذلك آل صاحب خان أو غي

ب     ك، يعاق م ذل و يعل زورة وه ماء م ده بأس اآنين عن اتره الأشخاص الس ي دف د ف قي
د عل       ة شهور    ىبالحبس مدة لا تزي ة         ، ثلاث ائتي جني ة لا تتجاوز م  وتكون  ، أو بغرام

ه عل    د مدت ذي لا تزي جن ال ة الس ة  ىالعقوب ت الجريم نوات إذا ارتكب س س                  خم
 ٠" لغرض إرهابيتنفيذاً

 

                                                 
  ،ائة عام ، منشأة المعارف ، الإسكندريةالمرصفاوي ، حسن صادق، قانون العقوبات تشريعا وقضاء في م )١(

 . ٣٣٨-٣٣٤م، ص ٢٠٠١ ، ٣/ط    
 
ارف، الإسكندرية ، ط                      )١( ام، منشأة المع ة ع ات تشريعا وقضاء في مائ انون العقوب  ، ٣/المرصفاوي ، حسن صادق ، ق

 .٣٤٢م، ص ٢٠٠١
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ذآرة مرور        ىآل موظف عمومي أعط    " ٢٢٠ / ادة      وتنص الم   تذآرة سفر أو ت
د عل              اب دة لا تزي الحبس م ة   ، سنتين  ىسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب ب           أو بغرام

ه فضلاً        د            ه،ـ عن عزل    لا تتجاوز خمسمائة جني ذي لا تزي ة السجن ال وتكون العقوب
 ٠)٢("إرهابي لغرض  خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاًىمدته عل

 
 
 
 
 
 

تزيد  تقل عن مائة جنية ولا     لا   يعاقب بالحبس وبغرامة   " ١٦٠ / مادة      وتنص ال 
 -: "العقوبات التاليةأو بإحدى   خمسمائة جنيةىعل

 

ة  آل من شوش على إقامة شع      )أولا( ا         ،ائر مل ال ديني خاص به ا    ، أو احتف  أو عطله
 ٠أو التهديد بالعنف

ا( رب أو   )ثاني ن خ ل م دة      آ ان مع س مب ف أو دن ر أو أتل ن  لإآس عائر دي ة ش           قام
 ٠ أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناسأو أشياءً أو رموزاً

ات أو دنسها             )ثالثا( ور أو الجبان ة القب ة السجن    ، آل من انتهك حرم وتكون العقوب
ا          ىتزيد مدته عل   الذي لا   خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليه

 ٠)١( " لغرض إجرامي تنفيذاً ١٦٠ / في المادة
 

نص ال ادة      وت اً " ٢٤٠  /م ره جرح دث بغي ن أح ل م رباًآ ع  أو ض ة قط أ عن           نش
ف     ه آ أ عن ه أو نش د منفعت و أو فق ال عض ين  أو انفص دى العين د إح ر أو فق                ،البص

ا       يأو نشأت عنه أ     يعاقب بالسجن من ثلاث سنين           ، عاهة مستديمة يستحيل برؤه
 عن سبق إصرار أو ترصد          أما إذا آان الضرب أو الجرح صادراً        ، خمس سنين  ىإل

ربص لاث إل    ،أو ت ن ث اقة م غال الش يحكم بالأش نين ى ف ر س د  ، عش اعف الح  ويض
ى للعقوب ذاًالأقص ة تنفي ت الجريم ابيات إذا ارتكب رض إره ة ، لغ ون العقوب  وتك

ه في                          ل المنصوص علي ع الفع ل عن خمس سنين إذا وق دة لا تق الأشغال الشاقة لم
ى آخر                       ه أومن إنسان حي إل  ،الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء من

ة   ون العقوب اة ال    اوتك ل وف ن الفع أ ع دة إذا نش اقة المؤب غال الش ه، لأش ي علي  مجن
ل       ع الفع ابقة أن يق رة الس ي الفق ا ف وص عليه ات المنص ع العقوب ترط لتوقي              ويش

 ٠"  خلسةهالمشار إلي
 

اً       "٢٤١/ مادة        وتنص ال  ه مرض    أ نش  باً أو ضر   آل من أحدث بغيره جرح  ، عن
د عل           دة تزي اً    ىأو عجز عن الأشغال الشخصية م دة        عشرين يوم الحبس م          ، يعاقب ب

نتين   ى س د عل ة لا،لا تزي اً     أو بغرام رين جنيه ن عش ل ع رياًتق اوز تت ، ولا مص ج
     أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار وترصد                 اً ، ثلاثمائة جنيهاً مصري  

ة أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى ة ،أو حصل باستعمال أي ون العقوب  فتك
ذي لا        الحبس ى خمس سنوات إذا ارتكبت             وتكون العقوبة السجن ال ه عل د مدت تزي

 ٠" لغرض إرهابيالجريمة تنفيذاً
                                                 

 .٧٧٧ -٧٧٥ ، ص المرجع السابقالمرصفاوي ، حسن صادق ،  )٢(
 

  ٥٧٨ص  ،المرجع السابق،حسن صادق ، المرصفاوي  )١(
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نص ال ادة      وت امة المنصوص  " ٢٤٢ / م ه الجس رح درج غ الضرب أو الج م يبل إذا ل
دة لا          ،عليها في المادتين السابقتين    الحبس م ه ب ى سنة        يعاقب فاعل د عل ة   ،تزي           أو بغرام
ات ل عن عشرة جنيه ا لا تق ان صادراًولا تج إن آ ه، ف ائتي جني            عن سبق إصرار وز م

ى سنتين د عل دة لا تزي ة الحبس م ون العقوب ل عن عشرة   أو،أو ترصد تك ة لا تق غرام
 ٠" جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه

 
 
 

نص ال ادة      وت ي "٢٤٣  /م ذآوران ف رح الم رب والج ل الض                     إذا حص
سلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أآثر          أبواسطة استعمال      ٢٤٢و ٢٤١ /مادتي

بة  من عص ن خمس   ض ف م ر مؤل دي    ةأو تجمه ى التع وا عل ل توافق ى الأق خاص عل  أش
ى خمس                ، فتكون العقوبة الحبس    والإيذاء ه عل د مدت ذي لا تزي ة السجن ال   وتكون العقوب

 ٠)١( "لغرض إرهابي  سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً
 

داً  من قتل نفساً  "  ٢٣٤ / مادة      وتنص ال  ر سبق إصرار ولا ترصد           عم  ، من غي
ة             ،يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة      ذه الجناي ى فاعل ه م عل  ومع ذلك يحك

د          ان القص ا إذا آ رى، وأم ة أخ ا جناي ا أو تلته ت به دمتها أو اقترن دام إذا تق              بالإع
ل جنح   ب لفع ا التأه ل  منه ا بالفع هيلها أو ارتكابه ا ،ة أو تس اعدة مرتكبيه             ، أو مس

ة      ن العقوب تخلص م رب أو ال ى اله رآائهم عل دام  ،أو ش يحكم بالإع                       ف
دة اقة المؤب غال الش ة أو بالأش ت الجريم دام إذا ارتكب ة الإع ون العقوب                   وتك

 ٠ )٢("  لغرض إرهابيتنفيذاً
 

نص ال ادة      وت ران   "  ٣٦٠  /م رميم الأف ف أو ت دم تنظي ن ع ق الناشئ ع             الحري
 أو من النار الموقدة في بيوت ، أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو المداخن

بن أو                   أو مبان  ان ت القرب من آيم روم وغيطان أو بساتين ب حشيش   أو غابات أو آ
ابس ذا الح ، ي دة      وآ ات البل ن جه ة م ي جه واريخ ف عال ص ن إش ئ ع ق الناش                 ،ري

ى شهر                د عل دة لا تزي ة     ،أو بسبب إهمال آخر، يعاقب عليه بالحبس م دفع غرام        أو ب
دة في محطات                   ،لا تزيد على مائتي جنيه     ار موق دخين أو ن ع الحريق من الت  فإذا وق

يارات  وين الس ة وتم از الط ،لخدم ات الغ ي أو محط طوانات  ،بيع ع اس ز لبي  أو مراآ
از ة  البوتاج ات البترولي تودعات للمنتج واد   ، أو مس ى م تملة عل ازن مش  أو مخ
ود ي   ،الوق ة الت ة الحبس والغرام ون العقوب تعال، تك ة للاش واد أخرى قابل                أو أي م

 ٠" أو إحدى هاتين العقوبتين، جنيهيلا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف
 

نص ال ادة      وت داً "  ٢٣٦ / م رح أو ضرب أح ن ج ل م داًآ واد ، عم اه م  أو أعط
تلاً ك ق م يقصد من ذل اقة   ضارة ول وت، يعاقب بالأشغال الش ى الم ه أفضى إل              ولكن

ك إصرار أو ترصد         وأما أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع ،         فتكون   ،إذا سبق ذل
         وتكون  العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة      ،أو السجن العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة     

                                                 
  . ٩٦٢ -٩٢١، ص المرجع السابق المرصفاوي ، حسن صادق ،  )١(
  .٨١٦ص  ،المرجع السابق المرصفاوي ، حسن صادق،  )٢(
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ذاً         ة تنفي إذا آانت مسبوقة بإصرار       أو السجن إذا ارتكبت الجريم ابي، ف            لغرض إره
 ٠)٣("أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 

ادة        نص الم يئ /١٦٢وت داً ش دم أو أتلف عم ن ه ل م ه آ ى أن اني عل ن المب               اً م
ة  ة أو ذات قيم دة للزين ال المع ام أو الأعم ع الع دة للنف أو الأملاك أو المنشآت المع
دة    اآن المع ي الأم جاراً مغروسة ف ف أش ع أو أتل ن قط ل م ة ، وآ ة أو الفني تذآاري
ة          ادين العام واق أو  المي ي الأس ات أو ف ي المنتزه وارع أو ف ي الش ادة أو ف للعب

ب ة       يعاق مائة جني ى خمس د عل ة ولا تزي ة جني ن مائ ل ع ة لا تق الحبس وبغرام                 ب
دمها                   إب أو دفع قيمة الأشياء التي ه ه ب م علي             حدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحك

ا ا أو قطعه ادة  أو أتلفه ي الم ررة ف ة المق ى للعقوب د الأقص اعف الح                 ١٦٢/ ويض
  .)١(" الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي إذا ارتكبت

 

ادة        نص الم ة     "٣٦١/ وت والاً ثابت داً أم ف عم رب أو أتل ن خ ل م ه آ ى أن              عل
 أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب            يمتلكهاأو منقولة لا    

ة جن                    د عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائ دة لا تزي ه أو بإحدى     بالحبس م ي
ر                  .هاتين العقوبتين    اً أو أآث ه خمسون جنيه الي قيمت ل ضرر م فإذا ترتب على الفع

ه         مائة جني اوز خمس ة لا تج نتين وغرام اوز س دة لا تج بس م ة الح ت العقوب              آان
د عن خمس سنين                     دة لا تزي ة السجن م أو إحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوب

ة   ن مائ ل ع ة لا تق ل    وغرام ل تعطي ن الفع أ ع ه إذا نش ف جني اوز أل ه ولا تج       جني
اس   اة الن ل حي ه جع ب علي ة أو ترت ة عام لحة ذات منفع ال مص ف أعم             أو توقي
ت     ات إذا ارتكب ى للعقوب د الأقص اعف الح ر ويض ي خط نهم ف حتهم أو أم أو ص

 . )٢("الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
 

ة        تعراض جمل ن اس تفاد م ري  ويس رع المص ة أن المش وص المتقدم                    النص
 -: النحو التالي ى من الجرائم علقد استحدث عدداً

ة أو      -1" ة أو منظم ة أو هيئ يم أو إدارة جمعي يس أو تنظ اء أو تأس ة إنش جريم
انون   أ خلاف    ىأو عصابة عل    جماعة   ام الق دعوة إل          ،حك ا ال ل   ى يكون الغرض منه  تعطي

وا ة،نينالدستور أو الق ع إحدى مؤسسات الدول ة  ، أو من من  أو إحدى السلطات العام
ا داء عل،ممارسة أعماله واطنينى أو الاعت ة الشخصية للم ن ، الحري ا م  أو غيره

انون      تور والق ا الدس ي آفله ة الت وق العام ات والحق دة  ،الحري رار بالوح  أو الأض
اعي       ادة         ( الوطنية أو السلام الاجتم ي من الم رة الأول رر  ٨٦ /الفق ى     مك  مضافة إل

م   انون رق ن الق ة م ادة الثاني ات بموجب الم انون العقوب د  م١٩٩٢ لسنة ٩٧ق  وق
 ١٦ /  للمادة  عقوبة السجن وفقاً  ) الإنشاء أو التأسيس    ( رصد المشرع لهذا الفعل     

 خمسة عشرة سنة      ى لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عل         لمدة من قانون العقوبات  
لا    انون خ نص الق م ي ا ل كم ور   .ف ذل ة الص د أورد آاف رع ق ظ أن المش أو   ويلاح

اب التحرز                   انون من ب ه التنظيم المخالف للق  ىوعل  .الأسماء التي يمكن أن ينعت ب
                                                 

 .   ١٦١٨، ص المرجع السابق المرصفاوي ، حسن صادق ،  )٣(
 . ٥٩٠، ص المرجع السابق المرصفاوي ، حسن صادق ،  )١(
 . ١٦٢٠، ص المرجع السابق فاوي ، حسن صادق ، المرص )٢(
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ه  ذلك ة أو الجماعة                  فإن ة أو المنظم ة أو الهيئ اظ الجمعي أو العصابة     يجب حمل ألف
ة صور        ى معن ىعل انون بكاف ن المشرع   ويلاحظ أ . أو أسمائه ه التنظيم المخالف للق

ادة        ات الخاصة            )أ( ٩٨ / أورد هذه الألفاظ من قبل في الم انون العقوب رر من ق  مك
ة أو منظمة أو جماعة                   بإنشاء   ة أو هيئ ان   ،أو تنظيم أو إدارة جمعي وإن آ

رر   )أ( ٩٨ / المادة    آذلك فإن  مكرر ٨٦ / المشرع أضاف لفظ عصابة في المادة       مك
 مناهضة  ى الغرض من الجمعية الدعوة بأي وسيلة إل    ترصد عقوبة السجن إذا آان    

م ا           ام الحك ا نظ ة     لاالمبادئ الأساسية التي يقوم عليه  أو الحض     ، شتراآي في الدول
أو التحريض   ،  آراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة          علي  
 ٠ من ذلكيء أو ترويج أو تحبيذ ش، مقاومة السلطات العامةىعل

 

انون           وص الق ين نص ق ب ق للتناس ك تحقي ي ذل ي  ،وف وازن ف راء الت               وإج
اب ي  العق واء ف ات س ذه الجمعي ل ه اء مث ا دام إنش ادة م ي٨٦/ الم رر أم ف                 مك
ادة ي إل  )أ( ٩٨/ الم رر يرم ابهة ى مك راض متش ق أغ ياغة . تحقي ر أن ص                       غي
ادة ص      ٨٦/ الم ي ن ودة ف ن  موج م تك تهم ل مانة للم وفير ض ز بت رر تتمي                  مك
ادة ارة)أ( ٩٨/ الم ك أن عب ة ذل رر، وآي انون   " مك ام الق ي خلاف أحك ي  "عل الت

ادة  لم يأت مقابل لها في       مكرر ٨٦/المادة وردت في  رر فه   )أ( ٩٨/ الم ذلك  ي  مك ب
 ٠توفر ضمانات أآثر للمتهم

 

النص لا ينطبق عل          ى عل اًقيدالمتقدمة تعتبر    فهذه العبارة         ة   ى التجريم ، ف  جمعي
اً ق أغراضها لأ أسست وفق ت عن تحقي انون وانحرف ام الق اء ،حك ين أن إنش ي ح            ف

اً  ة وفق ذه الجمعي ل ه يس مث ص لأ أو تأس ق ن ول دون تطبي انون لا يح ام الق                حك
ادة رر )أ( ٩٨/ الم دافها إل  إذا مك ق أه ن تحقي ت ع راض المنصوص ى انحرف  الأغ

ادة  وآذلك لا ينطبق نص   ،  عليها في هذه المادة    رر عل    ٨٦/ الم ات التي     ى مك  الجمعي
أ عل انونىتنش ام الق لاف أحك ق  ، خ ار تحقي ي إط اطها ف ارس نش ا لا تم  ولكنه

ه     .وإن آان يمكن أن تطال بنصوص عقابية أخرى         ،الأغراض المبينة بالنص   ا أن  آم
ادة  من   ى يسرى حكم الفقرة الأول    لا رر  ٨٦ /الم راد        ىعل اً  مك ل  ل دعوة أحد الأف تعطي

ذه        ،أحكام الدستور بمقال ينشره في إحدى الصحف أو نحوه           در أن ه  فإن المشرع ق
ذه  شترط أن تكون    اولذلك   الدعوة لا يمكن أن يكون لها تأثير يعول عليه،         دعوة    ه  ال

ة أو منظم  ة أو هيئ يم جمعي ذي يعطي من خلال تنظ ة أو جماعة أو عصابة فهو ال
 ٠ تهاستمراريلاالقوة لهذه الدعوة و

 

ل من                            ي لك رة الأول ة في الفق ة الأشغال الشاقة المؤقت وقد رصد المشرع عقوب
ذي      ىتول  زعامة أو قيادة فيها، أو أمدها بمعونة مادية أو مالية مع علمه بالغرض ال

في العقوبة بين من يتولى زعامة أو قيادة         ويلاحظ أن المشرع قد ساوى       ،تدعو إليه 
ة      ،غراضهاأومن يمدها بمعونة مادية أو مالية مع علمه ب        ،   فيها  وذلك للصلة القائم

ا  ين فعلهم ا  ،ب ع بينهم ي تجم ترآة الت ة المش أثير عل    والغاي ث الت ن حي ود ىم  وج
ة        رع عقوب د المش م رص ة، ث ا الإجرامي ذ مخططاته ي تنفي تمرارها ف ة واس الجمعي

ادة        ىلا تزيد عل جن لمدة  الس ذه الم ة من ه رة الثاني ك في الفق  ، خمس سنوات، وذل
رة                 ىنضم إل الكل من    ا في الفق ات أو المنظمات المنصوص عليه ذه الجمعي  إحدى ه
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ه بأغراضها، وه                 الأولي منها  ة صورة  مع علم ا بأي ة     ىأو شارك فيه  نفس العقوب
ورة إل ة ص تراك بأي مام أو الاش ررة للانض دىالمق ات  إح ات أو المنظم ى الجمعي

رر  )أ(٩٨/ المادة  أو المنصوص عليها في)أ( ٩٨ / المنصوص عليها في المادة     مك
 والعبرة في الانضمام هو بواقع      . علم بأغراض هذه الجمعيات    ىآان الجاني عل    ىمت

ات    ى فلا يشترط لوجوده أن يكون الجاني قد تقدم بطلب إل         ،الحال ذه الجمعي  إحدى ه
ا  لانضمام إلل ي يتوقف عليه ب من الشروط الشكلية الت ه، إذ أن الطل ل طلب ا فقب يه

ه في               ، الانضمام الفعلي للجمعية    آما أنه ليس المقصود بالاشتراك المنصوص علي
 ٠ )ع٤٠/ المادة هذه الفقرة الصورة المحددة في

 
زم أن ينطوي الاشتراك عل     ىبمعن        ه لا يل ال الاشتراك المنصوص    ى أن  أحد أفع
ادة      عليه يس المقصود              ىوه ،  ا في هذه الم اق أو المساعدة ، ول  التحريض أو الاتف

، وإنما المقصود آل صور      ع٨٢/ المادة آذلك صور الاشتراك المنصوص عليها في     
ة          ويكون من شأنها مساعدة      ،التعاون التي يرتكبها أفراد ليسو أعضاء في الجمعي

ة عل ق ىالجمعي هاأ تحقي ات ع،غراض ديم المعلوم اني آتق خاص أو المب         ن الأش
ا من   ،أو تخصيص أماآن لإيواء أو لإخفاء أو لتخزين أسلحة أو متفجرات           أو غيره

اون  ور التع ن      .ص ف ع ة لا يختل اط الجمعي ي نش ارك ف ن يش ف م ع أن موق والواق
ا  م إليه ف المنض ف عل   ،موق ة لا يتوق مام للجمعي ا دام الانض كلية  ى م راءات ش  إج
انون، فال ا الق ماًيتطلبه ير منض ارك يص اونى متمش ال التع ن أعم ل م             أدى عم

 ٠للجمعية مع علمه بأغراضها
 

                      ادة ذه الم ة من ه رة الثاني ا في الفق ة المنصوص عليه       رصد المشرع العقوب
نوات   ( ن خمس س ه ع د مدت ذي لا تزي ي  ،)السجن ال ا ف ال المنصوص عليه  للأفع

  -:فعال هيالفقرة الثالثة منها وهذه الأ
)(    الترويج للأغراض المذآورة في)  ة        )   الثانية  الفقرة القول أو بالكتاب ان ب   سواء آ

 ٠أو بأية طريقة أخري
)(    ًا  حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات بالذات أو بالواسطة تتضمن ترويج

 ٠يها  أو تحبيذا لها إذا آانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عل ،المذآورةللأغراض 
)(           ة استعملت ع أو التسجيل أو العلاني   حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطب

   . مما ذآريء لطبع أو تسجيل أو إذاعة ش،أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية
 

ل في                            ولم تأت  ه من قب ا هو منصوص علي دة تخالف م  هذه الفقرة بأحكام جدي
دة     التي تعاقب أيضاً    ومكرر سالفة الذآر ،      ٩٨ / الفقرة الثالثة من المادة     بالسجن م

ادئ الأساسية                   ىلا تزيد عل   ة لمناهضة المب ة طريق ل من روج بأي  خمس سنوات لك
ة أو حرض عل     ي الدول تراآي ف م الاش ام الحك ا نظ وم عليه ي يق ذه ىالت ة ه  آراهي

ادئ  ا ، المب ة       ،أو الازدراء به عب العامل وى الش الف ق د تح دعوة ض ذ ال                ، أو حب
ذات أو بالواسطة                 ىأو حرض عل   ل من حاز بال ذلك آ ة، وآ           ، مقاومة السلطات العام

دم إذا آانت       و أ أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً       ا تق تحبيذا لشيء مم
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ة وسيلة من وسائل                     معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها أو آل من حاز أو أحرز أي
ع أو التسجي ع أو لتسجيل شالطب ة لطب و بصفة وقتي ة مخصصة ول  يءل أو العلاني

ر ا ذآ ار و .مم رة مث ذه الفق ت ه د آان اء   لا اًق ب بعض أعض ن جان رة م ادات آثي نتق
انوا أعضاء في الحزب      ،مجلس الشعب والشورى، سواء آانوا من المعارضة    أم آ

ار أن      ذفها باعتب بعض بح ب ال ة أن طال اآم، لدرج رة   أالح ذه الفق ال ه دى عم يتع
ابيين إل ة الصحافة ىالإره ر وحري ر الح ع   ضرب الفك ين جمي افئ ب وار المتك والح
راف، ادة الأط زه نص الم ذي لا يجي ر ال ن الدستور٤٧ /الأم أن  ، م رر ب ذي يق    وال

ة           القول أو الكتاب ره ب ه ونش ن رأي ر ع ان التعبي ل إنس ة، ولك رأي مكفول ة ال              حري
 ٠ وسائل التعبيرأو التصوير أو غير ذلك من 

 

دول                       والواقع أن المشرع المصري مثله في ذلك مثل المشرعين الآخرين في ال
 فالأفعال التي نصت عليها     ، استئصال جذور العنف والإرهاب      ىالديمقراطية، عمد إل  

ادة       ة من الم رر  ٨٦ / الفقرة الثالث اً     مك د ترويج ى         تع رة الأول ا الفق  لأغراض جرمته
ذه الأغراض        منها، باعتبار أن   ى ا       يفض ي الدعوة إلى ه انون إل ة الق راب طض لا بدول

ار يكون من شأنها       والفوضى والعنف، وهذا يعنى أنه لا حماية لرأى أو ترويج لأفك
ذآورة              ،  تهيئة المناخ للوقوع في الفوضى       ى الجرائم الم ات عل م تشديد العقوب ذا ت ل

  -:أعلاه علي النحو التالي 
 

رر  ٨٦ / لمادةمن ا ) أ( للفقرة   وفقاً -3 ا            مك ة المنصوص عليه ة الجريم           تكون عقوب
ان        مكرر ٨٦ / في الفقرة الأولى من المادة     دة إذا آ الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤب

ا                      دعو إليه ذ الأغراض التي ت الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفي
ة أو ال  ة أو الجماع ة أو المنظم ة أو الهيئ ب   الجمعي رة، ويعاق ذه الفق ي  ه ابة ف عص

ات أو   ات أو مهم ائر أو مفرقع لحة أو ذخ دها بأس ن أم ل م ة آ ذات العقوب                آلاتب
ك                  ،أو أموال أو معلومات    ذ ذل ه بوسائلها في تحقيق أو تنفي دعو إلي   . مع علمه بما ت

اً             ل من استخدام الإرهاب ظرف ة المنصوص      مشدداً  وواضح أن المشرع جع  للجريم
ادة      ن الم ي م رة الأول ي الفق ا ف ررة     ى عل٨٦  /عليه ة المق ت العقوب ا آان ه لم               أن

دة    اقة المؤب غال الش دام أو الأش ي الإع اً  ،ه ي وفق رع للقاض از المش                        أج
ادة  رراً ٨٨/ للم دام إل   ) ج(مك ة الإع زول بعقوب دة   ىالن اقة المؤب غال الش                  الأش

ل عن عشر سنوات                 ىالنزول بهذه الأخيرة إل   و ة التي لا تق    ، الأشغال الشاقة المؤقت
  ٠ عشر سنوات فقطىمن ثم يمكن أن تصل العقوبة إل

 

رة              )أ( كررم ٨٦ /  للمادة وفقاً -4 ا في الفق ة المنصوص عليه ة الجريم تكون عقوب
رهاب من الوسائل      الأشغال الشاقة المؤقتة إذا آان الإ      مكرر ٨٦ / الثانية من المادة  

ة   ا الجمعي دعو إليه ي ت راض الت ذ الأغ ق أو تنفي تخدم لتحقي ي تس ة الت                 أو الهيئ
أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذآورة في هذه الفقرة ، أو إذا آان الجاني من 

رة أضاف    وواضح أيضاً.أفراد القوات المسلحة أو الشرطة   أن المشرع في هذه الفق
ة المنصوص     مما يوجب تشديد     ، آخر يتعلق بصفة الجاني     مستقلاً  مشدداً فاًظر العقوب

ة، أي إذا آانت          ٨٦ /المادةعليها في الفقرة الثانية من       ي الأشغال الشاقة المؤقت رر إل  مك



 - ٢٠١ -

تخدم  رة لا تس ذه الفق ي ه ا ف ات المنصوص عليه ق ا الجمعي ي تحقي اب ف غراض لأالإره
 ٠)ج( مكرر ٨٦/ المادةلي من المنصوص عليها في الفقرة الأو

 

تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة  )أ(  ٨٦ / للمادةوفقاًو -5 
ن ادةم د عل  ٨٦/  الم دة لا تزي جن م رر الس ة  ى مك ت الجمعي نوات إذا آان ر س                 عش

ادة الساب             ذآورة في الم قة تستخدم  أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة الم
ا    دعو إليه ي ت ذ داخل  ،الإرهاب في تحقيق الأغراض الت رويج أو التحبي ان الت  أو آ

ا    ين أفراده رطة أو ب لحة أو الش القوات المس ة ب اآن  الخاص ادة ، أو الأم   .دور العب
ذ                  الترويج أو التحبي والحكمة من إضافة ظروف مشددة مستقلة عن بعضها تتعلق ب

ادة ، ل دور العب ق داخ ة أو تتعل اآن الخاص ذ بالأم الترويج أو التحبي                        ب
ذآورة    ىبالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما، ه       أن المروج للأغراض الم

ر عدد من الناس في دور                ٨٦ /في الفقرة الأولى من المادة      مكرر يضمن تجمع أآب
 ٠ بالكلمة المسموعةعاًالعبادة ، وقد يكون هؤلاء من العامة الذين يتأثرون  سري

 

ا في      ى الانضمام إلىجريمة إجبار شخص عل  -6 ات المنصوص عليه      إحدى الجمعي
ا     ٨٦  /ادةمال ال عنه ن الانفص ه م رر أو منع ب .  مك رر ٨٦ /ادةمالتعاق  )ب( مك

ات  ات أو المنظم ات أو الهيئ دى الجمعي و بإح ل عض دة آ اقة المؤب غال الش         بالأش
رر  ٨٦/ ادةماللعصابات المذآورة في    أو الجماعات أو ا    ار       مك استعمل الإرهاب لإجب

ه  من ا          ىالانضمام إل    ىشخص عل  ا أو منع ا   لا أي منه ة   ،نفصال عنه  وتكون العقوب
ل الجاني موت المجن        ىالإعدام إذا ترتب عل    ه  ي فع ة        . علي وأوضح أن تشديد العقوب

 -:ساسية  ثلاث اعتبارات أمرده الجرائم الواردة في هذا النص آان ىعل
 

ا ار شخص عل  أ:أوله مام إلى ن إجب وي عل  ىالانض ات ينط ذه الجمعي ن ه  ى أي م
 ٠ حريتهىاعتداء خطير عل

م                  أن آثيراً : وثانيها  من الأفراد قد تورطوا في هذه التنظيمات عن جهل أو سوء فه
تهم من             ،لأغراضها ك لا لمجرد أذي نهم يخشون ذل ا ولك  ثم يريدون أن ينسلخوا منه
 ٠ وإنما لخوف من تصفيتهم الجسدية،يمجانب التنظ

  ٠الانفصال منهاى تشجيع الأفراد الذين تورطوا في هذه التنظيمات عل :ثالثها
 

ون      جريمة السعي أو التخابر مع دولة أجنبية  -7 أو تنظيم أجنبي أو بأحد ممن يعمل
ا لحة أي منهم ك،لمص ر   وذل ل مص اب داخ ال الإره ن أعم ل م أي عم ام ب        .           للقي

رر  ٨٦/ ادةم الفقد نصت     ل من              ى عل  )ج(  مك دة آ  أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤب
ع ابة     ىس ة أو عص ة أو جماع ة أو منظم ة أو هيئ دى جمعي ة أو ل ة أجنبي دى دول ل

اً          ،يكون مقرها خارج البلاد    ون لمصلحة أي ل من          أو بأحد ممن يعمل ذلك آ ا، وآ  منه
ن       ل م أي عم ام ب ه للقي ا أو مع ابر معه ر،    تخ ل مص اب داخ ال الإره                     أعم

ا           اأو مؤسس  أو ضد ممتلكاتها   ا الدبلوماسيين،أو مواطنيه ا أو ممثليه تها أو موظفيه
م  اء عمله ارج  أثن ودهم بالخ اب ش    أ أو ،أو وج ي ارتك تراك ف اء الاش                       يءثن

ر ا ذآ ة،مم دام إذا وقعت الجريم ة الإع ون العقوب ابر وتك              ، موضوع السعي أو التخ
 ٠أو شرع في ارتكابها
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ي المساس             ٧٧/وتنص المادة    -8  يعاقب بالإعدام آل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إل
 .باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها 

ادة  -9 نص الم القوات      )أ(٧٧/  وت ه ب أي وج ق ب ري التح ل مص دام آ ب بالإع يعاق
 .ة في حالة حرب مع مصر المسلحة لدول

ابر            )ب (٧٧/ وتنص المادة    -10 ة أو تخ يعاقب بالإعدام آل من سعى لدى دولة أجنبي
 .معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر 

ة              ) ج(٧٧/ وتنص المادة    -11 ة معادي ة أجنبي دى دول يعاقب بالإعدام آل من سعى ل
ة              أو تخابر معها أو مع أحد      ا الحربي ا في عملياته ون لمصلحتها لمعاونته  ممن يعمل

 . أو الإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية 
ادة   -12 نص الم لم ) د (٧٧/وت ن س ي زم ة ف ت الجريم جن إذا ارتكب ب بالس يعاق

 :بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب 
ة أو أحد ممن يع     )١( ا     آل من سعى لدى دولة أجنبي ابر معه ون لمصلحتها أو تخ مل

ي        ي أو السياس ر الحرب ز مص رار بمرآ ك الإض أن ذل ن ش ان م ه وآ                      أو مع
 .أو الدبلوماسي أو الاقتصادي 

ا                     ) ٢( م أنه ائق وهو يعل اً أو وث آل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراق
ى فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار        تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة قومية أخر       

بمرآز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار                  
بمصلحة قومية لها آانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال                

ادة         أي     ١٧/الشاقة المؤبدة في زمن الحرب ولا يجوز تطبيق الم انون ب ذا الق  من ه
ذه الجرائم           ح ة من ه إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة               ال على جريم

 .)١(نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة
 

ادة       رر ٨٨ /الم م ،  ) د( مك ذا القس ي ه ا ف وال المنصوص عليه ي الأح وز ف يج
 :فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أآثر من التدابير الآتية 

 امة في مكان معين أو في منطقة محددة حظر الإق) ١(
 .الالزام بالإقامة في مكان معين ) ٢(
د                  ) ٣( ع الأحوال لا يجوز أن تزي ة وفي جمي اآن أو محال معين ى أم حظر التردد عل

الحبس      .مدة التدبير عن خمس سنوات      ه ب وم ب دبير المحك ويعاقب آل من يخالف الت
 .)٢(مدة لا تقل عن ستة أشهر

اد -13 ل من  ) أ (١٠٢/ ة وتنص الم ة آ دة أو المؤقت اقة المؤب يعاقب بالأشغال الش
ذلك                   رخيص ب ى ت أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول عل
رار         دها ق در بتحدي ا ويص ي ترآيبه دخل ف ادة ت ل م ات آ م المفرقع ي حك ر ف                  ويعتب

                                                 
 .٢٨٦-٢٨٥المرصفاوي ، حسن صادق ، المرجع السابق ، ص  )١(
 .٣٤٠المرصفاوي، حسن صادق ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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زة والآلات والأ ذلك الأجه ة ، وآ ر الداخلي ن وزي ي م تخدم ف ي تس                     دوات الت
 .صنعها أو لانفجارها 

يعاقب بالإعدام آل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب        ) ب(١٠٢/  وتنص المادة    -14
ادة      ي الم ا ف وص عليه ة المنص ي   ٨٧/ الجريم ل سياس اب قت رض ارتك                   أو بغ

الح    دة للمص آت المع اني أو المنش ب المب اتأو تخري ة أو للمؤسس                       العام
اآن  اني أو الأم ن المب ا م ة أو غيره ات العام ام أو للاجتماع ع الع                   ذات النف

 .المعدة لارتياد الجمهور 
ادة   -15 نص الم تعمل       ) ج(١٠٢/ وت ن اس ل م دة آ اقة المؤب غال الش ب بالأش            يعاق

إذا           أو شرع في استعمال المفرقعا     ت استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ف
 .أحدث الانفجار موت شخص أو أآثر آان العقاب الإعدام 

ادة-16 نص الم تعمل  ) د(١٠٢/  وت ن اس ل م ة آ اقة المؤقت غال الش ب بالأش                 يعاق
ر للخطر ،                      وال الغي ات استعمالاً من شأنه تعريض أم أو شرع في استعمال المفرقع

 . أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال آان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة وإذا
ادة        استثناءً ) هـ (١٠٢/  وتنص المادة    -17 ام الم  لا يجوز في تطبيق        ١٧/ من أحك

  .)١(المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة

 الفعل المذآور في المادة السابقة جروح       عننشأ   أنه إذا    ١٦٨/ وتنص المادة    -18
ادة    ي الم ا ف ن المنصوص عليه اقة   ٢٤١أو ٢٤٠/ م غال الش ة الأش ون العقوب  تك

غال   دام أو بالأش ه بالإع ب مرتكب خص فيعاق وت ش ه م أ عن ا إذا نش ة أم                     المؤقت
  )٢(الشاقة المؤبدة

 

نص             ذا ال ي ه رج ف رع خ اً أن المش ظ أيض انون    ويلاح ة ق دأ إقليمي ى مب عل
ادة               العقوبات المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات حيث تنص الم

ي ي   / الأول ات إل انون العقوب ن ق اني م اب الث ن الكت اني م اب الث م الب ه يقس ى أن عل
واد من           ٨٩ إلي ٨٦قسمين ،الأول ويضم المواد من       اني يضم الم رر   ٨٩ ، والث  مك

 . الباب حتى نهاية مواد هذا 
 

ة         ادة الثاني ي الم اب    / وف ن الكت اني م اب الث ن الب م الأول م ي القس يضاف إل
خ     ات ال انون العقوب ن ق اني م انون       )٣(الث ق ق اق تطبي د نط رر م دما ق ك عن ، وذل

أي               ام ب ابر للقي العقوبات إلي خارج إقليم الدولة ليسرى على جريمة السعي أو التخ
ر   ات المص د الممتلك ابي ض ل إره ا  عم ا أو ممثليه اتها أو موظفيه ية أو مؤسس

ي  تراك ف ارج أو الاش ودهم بالخ م أو وج اء عمله ا أثن يين أو مواطنيه الدبلوماس
ة                         دأ عيني ك بمب د أخذ في ذل ع أن المشرع المصري ق ا ذآر،والواق ارتكاب شئ مم
ادة      التطبيق للم ة ب ن الدول رائم أم اق ج ي نط ه ف أخوذ ب ات الم انون العقوب نص ق

                                                 
 .٣٦٩ -٣٦٨المرصفاوي ، حسن صادق ، المرجع السابق ، ص  )١(
 .٥٩٨ -٥٩٦المرصفاوي ، حسن صادق ، المرجع السابق ، ص  )٢(
  عمران ، نبيل ، قانون العقوبات وقانون الأحداث وجميع المذآرات الإيضاحية المتعلقة والأعمال التحضيرية المتعلقة )٣(

 .٥٨٧م، ص ١٩٩٣، )ط.د(بها ، إدارة التشريع بوزارة العدل ، القاهرة ،      
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ة ال ي          الثاني خاص الآت ى الأش ات عل انون العقوب ام ق ريان أحك ى س نص عل ي ت ت
أمن  ) أ: (آل من ارتكب خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :ذآرهم جناية مخلة ب

الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون              
ذا النص         –ولذا لم يكن المشرع      ي    –في وجود ه ام         بحاجة إل ر سريان أحك ذه   تقري ه

  .)٤(مصرالمادة على القيام بأي عمل من أعمال الإرهاب ضد ما ذآر خارج 
  

ادة هو المعن                     ذه الم ابر في ه  المقصود  ىويلاحظ أن المقصود بالسعي أو التخ
ة أو بأحد ممن                   دول الأجنبي بالسعي أو التخابر في جرائم الاتصال غير المشروع بال

لحتها   ون لمص واد  يعمل ي الم ا )د( ٧٧،  )ج( ٧٧،  )ب( ٧٧/  ف وص عليه              المنص
اب   ي الب انون    ف ن ق اني م اب الث ن الكت رة    الأول م رائم المض أن الج ات بش العقوب

 ٠بالمصلحة العمومية
ة    -19 ة أجنبي لحة لدول القوات المس ر إذن ب اق بغي اون أو الالتح ة التع               جريم

اق   اون أو الالتح ر المنصوص     أو التع ارج مص ا خ ي مقره اب الت ات الإره بتنظيم
ادة  ي الم ا ف رر ٨٦/ عليه ادة عل إذ  )د  ( مك ذه الم نص ه غال  ىت ب بالأش ه يعاق  أن

ة                        ابي من الجهة الحكومي ر إذن آت اون أو التحق بغي ل مصري تع ة آ الشاقة المؤقت
              أو هيئة  أو تعاون أو التحق بأي جمعية      ،  بالقوات المسلحة لدولة أجنبية     المختصة  

بلاد وتتخذ من        أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً       آانت تسميتها يكون مقرها خارج ال
ها      ق أغراض ائل لتحقي كري وس دريب العس اب أو الت ر    ،الإره ت غي و آان ى ول  حت

دريبات   ى وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلق      ، مصر إلىموجهة    الجاني ت
 ٠ مصرىشارك في عملياتها غير الموجهة إلعسكرية فيها، أو 

 

جريمة اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي المنصوص        -20
ة ه         معرضاً ع٨٨ /عليها في المادة   الأشغال  ى   سلامة من بها للخطر، وتكون العقوب

دة إذا   اقة المؤب ن     االش روح م ذآور ج ل الم ن الفع أ ع اب، أو نش تخدم الإره س
من هذا القانون لأي شخص آان داخل  ٢٤١و ٢٤٠/ ص عليها في المادتينالمنصو

ة          اء تأدي لطات أثن ف الس القوة أو العن اني ب اوم الج ا، أو إذا ق يلة أو خارجه الوس
أ عن    دام إذا نش ة الإع ون العقوب يطرته، وتك ن س يلة م تعادة الوس ي اس ا ف وظيفته

 .الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها
 

نة   ويلا       رع س ظ أن المش ل      ١٩٣٧ح ائل النق اف وس ة اختط الج جريم م يع م ل
ائي      اب،             الجوي أو البري أو الم ة متصلة بالإره ا جريم بنصوص مباشرة باعتباره

ق         ي تحقي اب ف تخدمها الإره ي يس ائل الت د الوس لوب آأح ذا الأس ار ه دم انتش ولع
ر عل   ذا اقتص ه، ول ا  ىأهداف ل باعتباره ائل النق ة وس ال   حماي ن المص ديرة م ح الج

ة اني     ٠بالحماي اب الث ن الكت ر م ث عش اب الثال من نصوص الب عها ض اء موض  وج
اص ل المواصلات  (  الخ ادة .)بتعطي نص الم هى عل١٦٧/ وت رض  "  أن ن ع ل م آ

يرها   ة أو عطل س ة أو الجوي ة أو المائي ة البري ل العام ائل النق ر سلامة وس ، للخط
                                                 

 م ،١٩٩٤، ١/ة ، القاهرة، طــــ العربيعبد العال ، محمد عبد اللطيف ، جريمة الإرهاب دراسة مقارنة ، دار النهضة )٤(
 .١٣٧-١٣٦ ص     
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ة أو السجن         ة أخر   ومن    ."يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقت  نص المشرع في       ىناحي
ادة              ىع عل  ١٦٨/ المادة ه في الم ل المنصوص علي  سالفة   ١٦٧ / ظرف مشدد للفع
ذآر رر ،ال هأ فق ن " ن روح م ابقة ج ادة الس ي الم ذآور ف ل الم ن الفع أ ع إذا نش

ادة ي الم ا ف وص عليه اقة ٢٤١ أو ٢٤٠/ المنص غال الش ة الأش ون العقوب            تك
ه بالإعدام أو الأشغال الشاقة             عن المؤقتة ، أما إذا نشأ     ه موت شخص فيعاقب مرتكب

دة  ادة ."المؤب ل  ع١٦٧ / وواضح أن نص الم ائل النق ة إلا وس اول بالحماي  ،لا يتن
ة      سواء آانت جوية   ة أو بحري ة               ، أو بري ع بالحماي ك فلا يتمت دا ذل ا ع ا نص    ،   أم أم

ادة ة عل   ع٨٨/ الم ة الجنائي بغ الحماي واء   ىفيس ل س ائل النق ل وس ة   آ ت عام         آان
ة ة المنصوص      أو خاص ت الجريم واء وقع ة ، وس رية أو أجنبي ت مص واء آان وس

تشديد عقوبة الأشغال الشاقة     ى  قد نص المشرع عل    و .عليها داخل مصر أو خارجها    
 -: الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات الآتية ىالمؤقتة إل

 

 ٠ختطاف لوسائل النقلإذا استخدم الجاني الإرهاب في ارتكاب فعل الا -أ
ي        -ب ا ف وص عليه ن المنص روح م ذآور ج ل الم ن الفع أ ع                       إذا نش

 ٠شخص آان داخل الوسيلة أو خارجها لأي ع٢٤١و ٢٤٠/ المادتين
ي           -ج ا ف ة وظيفته اء تأدي ة أثن لطات العام ف الس القوة أو العن اني ب اوم الج إذا ق

 ٠استعادة الوسيلة من سيطرته
ة القبض علج -21 أثير ىريم ة الت ة بغي ازهم أو حبسهم آرهين  الأشخاص أو احتج
ادة ىعل ي الم ا ف ة المنصوص عليه لطات العام رر ٨٨/  الس ذه  ،مك ث نصت ه حي

ل من قبض عل                ىالمادة عل  ة آ  أي شخص في      ى أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقت
وائح    وانين والل ي الق ا ف رح به وال المص ر الأح زه أو ،غي ة   أو احتج ه آرهين        حبس

ا    ىوذلك بغية التأثير عل    ا لأعماله ا عل   ، السلطات العامة في أدائه  ى أو الحصول منه
ين             ،  منفعة أو مزية من أي نوع        ويعاقب بذات العقوبة آل من مكن أو شرع في تمك

ا وص عليه رائم المنص ي الج ه ف وض علي رب مقب ن اله م م ذا القس ي ه              ،ف
ة ه  ون العقوب ف     اىوتك وة أو العن اني الق تعمل الج دة إذا اس اقة المؤب غال الش             لأش

اب،  د أو الإره ة  اأو  أو التهدي فة آاذب زي   ىي أو تز ،تصف بص ق ب ه ح دون وج  ب
زوراً  الحكومة ، أو أبرز أمراً     دعياً   م ل جروح                م ا، أو إذا نشأ عن الفع  صدوره عنه

اوم السلطات   ،لقانونمن هذا ا ٢٤١و ٢٤٠/من المنصوص عليها في المادتين    أو ق
ون       ه وتك وض علي ة أو المقب بيل الرهين لاء س ي إخ ا ف ة وظيفته اء تأدي ة أثن العام

 ٠العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص 
داء عل -22 ة الاعت ائمين علىجريم د الق اب  ى أح ن الب م الأول م ام القس ذ أحك  تنفي

اني المنصوص ادة  الث ي الم ا ف رر ٨٨/ عليه ات   )أ(  مك انون العقوب ى ق افة إل مض
ذه  نصت م،١٩٩٢ لسنة ٩٧الثانية من القانون رقم / بموجب المادة   ادة  ه   ىعل   الم

ل من تعدي           أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة      ة آ أشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقت
ائمين عل ىعل د الق ذ     ى أح ذا التنفي بب ه ك بس ان ذل م، وآ ذا القس ام ه ذ أحك            ، تنفي
  ،بهابأو بس   أثناء تأدية وظيفته    قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها معه        أو

ة        ة عاه دي أو المقاوم ن التع أ ع دة إذا نش اقة المؤب غال الش ة الأش ون العقوب وتك
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ائمين      ، مستديمة ، أو آان الجاني يحمل سلاحاً        أو قام بخطف أو احتجاز أي من الق
ذا القسم هو            لىع ام ه ذ أحك أو زوجه أو أحد من  أصوله أو فروعه، وتكون                 تنفي

 ٠ )١( "ه العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني علي
 
 
 

  
           

عت      ات  س ت  الدراس ي أعقب ة الت ة الث  القانوني رب العالمي ه    الح ى توجي ة إل اني
م المجن        ىر إل  انظالأ ا يسمى بعل ه  ي م اً     ، علي  ي المجن  خاصاً بحقوق     إذ أولت اهتمام

ه اره ،علي ة      باعتب راء الجريم ن ج ياع م ن الض اني م ذي يع عيف ال رف الض                ، الط
ه         ع علي ه هو    ي والمجن  .ولا يستطيع تغطية الضرر الواق ذي أصابه      الشخص   علي  ال

 ومن البديهي  ، أو غير مباشر مباشراًسواء آان ضرراً، ريمة  الضرر من جراء الج   
أن مرتكب الجريمة أي الجاني هو الذي يتحمل دفع التعويض، بحسبانه هو مصدر               

ه  يالفعل الضار الذي أصاب المجن       ومصدر ضعفه يكمن بالنسبة للجهات          .  )١( علي
ة ف          ،  التي يتعامل معها     ة المتمثل ه السلطة التنفيذي از الشرطة    وأخطرها علي   ، ي جه

ة  ،  بحسبانها في أغلب الحالات تبحث عن فاعل الجريمة لا عن فعل الجريمة              ومخاف
 ٠وحتى لو آان الاعتراف صحيحاً  أن يعترف تحت إآراه مادي أو معنوي 

 

تهم         و ل الم ذي يجع ر ال ة،     ، الأم ة الإجرائي ة الجنائي راف الرابط د أط و أح وه
ى تحوذ عل ر م يس ام الأآث انون  الاهتم ال الق رين ورج ه بوصفه  ،ن المفك وا ل  ليبحث

اناً ن التعسف  إنس ه م ام قاضيه  ،  عن ضمانات تحمي ة أم ة عادل ه محاآم ئ ل وتهي
اً ة الطبيعي احترام وق الإنسان بصفة عام ت،  لحق ي الوق ي وف ه لا يحظ المجن  ذات

ات               تعليه أو ورثته بذا    اني هؤلاء من صعوبة إثب ر      الاهتمام حيث يع م وجب                بلاغه
 ٠ما لحقه أو لحقهم من أضرار 

 

ؤتمرات       الرغم من الم دتفب ي انعق ي الت اداة   والصيحات الت ت للمن  ببوجوعل
ؤتمرات      ، عليه ي المجن مراعاة حقوق  ذه الم دت   إلا أن توصيات ه نن    التي انعق م تق  ل

ا ل به م يعم ا مصر ول الم ومنه ة الإ ،في أغلب تشريعات الع اء بمعاقب ا اآتف تهم م          م
نح أو  اء     يالمجنبم ق الإدع ن طري تهم ع ى الم التعويض عل وع ب ق الرج ه ح  علي

ة      المدني أمام المحكمة الجنائية    ر   لكن الأمر يصبح        .أو بدعوى التعويض المدني أآث
                                                 

 م ، ١٩٩٤ ، ١/جريمة الإرهاب دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط ، العال ، محمد عبد اللطيفعبد  )١(
 .      ١٤٣ - ١٢٩    ص 

  مارس١٤-١٢( في الفترة ما بين العبودي ، محسن ، بحث مقدم للجمعية المصرية للقانون الجنائي والمنعقد )١(
  والشريعة والإداري عليه في القانونين الجنائي يأساس مسئولية الدولة عن تعويض المجن بعنوان)م١٩٨٩     
 ، م١٩٩٠، ) ط.د(حقوق المجني عليه في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الإسلامية ،     

 .٥١٤ص ، ) مؤتمر مجموعة أعمال ال(       
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اً   أو أو معسراً  ن بات المتهم مجهولاً   إ صعوبة بالنسبة للمجني عليه أو ورثته        ،مفلس
د أهدرت      يفعندئذ تكون حقوق المجن      ه ق م      ،  علي واب مشروعة        ت إذا ل ه أب تح أمام ف

 ٠ما أصابه من أضرار لجبر
 

المسئولة عن     لا بد أن تكون        ، ولا جدال أن الدولة بوصفها ولي من لا ولي له               
ى      يلجأ إليها    أن   ه، بحيث يمكن   عليه   يالأبواب أمام المجن  فتح تلك    ا عل للحصول منه

ن أضرا  ،  ابه م ا أص ه م ر ب ا يجب هولة والوضوح م م بالس إجراءات تتس ن   .ر ب وم
اً  ة مجني ن الجريم رور م ل مض ون آ ي أن يك هالطبيع رر ، علي ان الض واء آ  س

 .أم آان غير مباشر) نفسه المضرور  عليه هويالمجن(مباشراً
 

دعو إل                  دة ت ة جدي ة أو نظري رة حديث د من الضمانات     ىوشأن أي فك وفير مزي  ت
ي المج  راد ف ة للأف عالقانوني ن      ،تم ددهم م ي ته اطر الت ن المخ ايتهم م رض وق  بغ

هم    والهم وأعراض م وأم ي أرواحه ة ف د،الجريم وع    فق ار موض ويض  أث ب تع ترتي
ة  تعويض ضحايا   مسئولية الدولة عن     اً     ،  الجريم ين      عصرياً   بوصفه اتجاه  يحمل ب

ة              جدلاً  ، طياته معالم هذا الإصلاح    حيث  ،   واسع النطاق خاصة في الأوساط الفقهي
ه التي يرتب          ، قسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض للفكرة     نا  ولكل فريق حجته ومبررات

 ٠ ثمرة هذا الاختلافىعليها  نتائج ه
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اً                      ة يجب أن ألا تؤسس نظام رى أن الدول اً  ففريق من الباحثين ي        مستقلاً   قانوني
دفع التعويض إل         ه ب وا ضحية للإجرام     ىتقوم من خلال ذين وقع ى   ع، الأشخاص ال ل

ة    ات الاجتماعي ام التأمين ل نظ ة مث ادرت بتأسيس أنظم ا ب ا حينم ام ،أساس أنه  ونظ
حي   أمين الص يخوخة     ، الت ز والش د العج أمين ض ام الت ا   ، ونظ ت بواجبه ا قام إنم

در           ر ق ى أرضها أآب ين عل واطنين والمقيم وفر للم ا أن ت الاجتماعي الذي يحتم عليه
الأمر الذي لا يحتاج معه ابتداع ، رتها ممكن من الضمانات الاجتماعية أيا آانت صو

 ىحيث يهدف إل ،  أو صندوق للتعويض تشرف عليهما الدولة مباشرة  ،نظام خاص 
ة المجن يهم وتعويضهميرعاي ر إل  ،  عل اه ينظ ذا الاتج ظ أن ه ه ى ويلاح ا تقدم  م

ة       ن الهب وع م ه ن ة وآأن ة   وأالدول ة  وأالمنح ؤلاء           العطي ة له دمها الدول ي تق           الت
 . عليها قانونياًوليس التزاماً

 

يرى فريق آخر من الفقه أنه إزاء الارتفاع        ،  وعلى النقيض من الفريق السابق            
ا في المجتمع الحديث            د    الملحوظ والخطير في نسبة ارتكاب الجرائم بأنواعه م تع  ل

ة و          ات والإجراءات الجنائي انوني العقوب واردة في ق التشريعات  الأنظمة والوسائل ال
ة المجن  راد وحماي ات الأف د حاج ي س ة ف ة وفعال يهيالأخرى آافي اطر م عل ن مخ  م

ة ريعاتها  .الجريم ة بتش د آن الأوان لأن تتصدى الدول ه ق ق أن ذا الفري رى ه ذلك ي  ل
ا من سبيل                     يس أمامه اقم ، ول اعي المتف ووسائلها الخاصة بها  لهذا الوضع الاجتم

ة ا ور الأنظم ك إزاء قص ق ذل هالتحقي ة وإفلاس اً،لحالي يد نظام اً إلا أن تش   قانوني
ة   ي تقوم الدولة من خلاله بصرف تعويض للمجن    ، مستقلاً وال العام .  عليهم من الأم

ة     ريعات المختلف ى التش لاف عل ذا الخ د انعكس  ه ذا وق ث ، ه تحي هااعتنق                 بعض
ذه رة ه ا   الفك ريعات تنظمه درت تش ريعات  ،  وأص ت تش ا رفض رىبينم             أخ
 .  بهادالاعتدا

 

ة        ئولية الدول رة مس د أن فك نبي ويض المجنع يهم لا يجب أن ي تع فت عل  ختل
  سواء نظر إليها بوصفها حقاً     ،  آما أن مطالبة الضحية بالتعويض      ،)١( بشأنها الآراء

ى قواعد     خروجاً يتيح له الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي   عن الأصل عل
التعويض     لاختصاص، أو بوصفها مثاراً   ا ة ب د وأن     لالتزام الدول  تخضع لقواعد     ، لا ب

ة ه        معين وم علي ذي تق اس ال ة بالأس ا دون الإحاط ا ولا إعماله نى تقريره ، لا يتس
 الحالات التي يتعلق      ىحول هذا الموضوع بجانبيه لم يقتصر عل      وسنرى أن الخلاف    

د إل  ،شرع إلي تبنيهاالأمر فيها بطرح الحلول النظرية ودعوة الم       حالات  ى وإنما امت
ك          ،  أخرى حسم فيها المشرع أمره       واستقر قراره على اختيار هذا الحل أو ذاك، وذل

اً       ة عموم احي المعرف تى من ي ش دنهم ف احثين ودي و دأب الب ث    ه دان البح ي مي  ف
از المشرع إل      ،القانوني على وجه الخصوص     ة وتفضيلها عن         ى فانحي ة معين  نظري

،  صلاحيتها في آل الظروف والأوضاع     ى آافيا على صحتها ولا عل      دليلاً سواها ليس 
                                                 

  مارس ١٤-١٢(الكباش ، خيري أحمد ، بحث مقدم للجمعية المصرية للقانون الجنائي والمنعقد في الفترة ما بين  )١(
 حقوق المجني  ضماناته ، - عناصره– عليهم أساسه يمبدأ مسئولية الدولة عن تعويض المجن بعنوان )م١٩٨٩   

 ،) مجموعة أعمال المؤتمر (  ،م١٩٩٠، ) ط.د(ر النهضة العربية ، القاهرة ، جراءات الجنائية ، دالإعليه في ا    
 . ٥٧٣ -٥٧٠ص      
 



 - ٢٠٩ -

ن إل    رع الفط دعوا المش ا ي و م ذا ه ل ه ياغة  ىولع ي ص ود ف ة والجم ب الحدي  تجن
ا يطرأ عل           ، قوانينه ى مواجهة م اة من   ى حتى يكتب لها الاستمرار والقدرة عل  الحي

 ٠)١(تغير وتبدل
אא א

א א −:א
 :       0 

  :       0 
 

  
       0 

 

ود                      رت بالبشرية من عصر الجم د عب إن المتتبع للشريعة الإسلامية يجد أنها ق
ا ،   عصر التطور والتقدم والعلم    ىوالتخلف والجهل إل   اً  آما أنه  وحدت   شرعت أحكام

دم والرقي         من شأنها أن تحفظ آيان المجتمع      حدوداً ه التق ا   حيث   ،وأن تضمن ل  أنه
واحي        ى عل مقصورةفلم تكن   ،  جاءت عامة وشاملة    النواحي الروحية عازفة عن الن

ان ،     مقصورة   ولا ،ولم تكن خاصة بأفراد أو جماعات       المادية ،  ان دون مك ى مك    عل
د   ولذا  ،  ولا محدودة بزمن معين      رد والجماعة من         فق ه الف اج إلي ا يحت ل م تناولت آ

وفوق هذا وذاك    ا أرقى درجات الكمال ،    بهدف إسعادهما وبلوغهم  ،  متطلبات الحياة   
ا  ل         افإنه ي آ ة ف مول والإحاط ق والش ة والعم ي بالدق ال التطبيق ي المج ازت ف                       مت

 ٠ )٢(ما جاءت به من أحكام، الأمر الذي ضمن لها البقاء والتطور
 

ل    من جرائم   ، التشريع الجنائي الإسلامي المضرور    ىومن هذا المنطلق أول           القت
ام            اهتماماً آبيراً  ،العمد أو الخطأ   أر والانتق  . حتى لا يفكر المضرور أو أولياؤه في الث

رِف               تعالي    سبحانه و  قال لاَ يُسْ لْطَاناً فَ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُ
لِ ي الْقَتْ بيل، )٣(  فِّ ي س س  وف ة ، أس ذه الرعاي ق ه ه  تحقي                  الفق

ه        مبدأ  الإسلامي في العقوبات     ه وذوي اً   ، تعويض المجني علي م يكن ممكن ذ  إن ل  تنفي
باب    ن الأس بب م م القصاص لأي س لامي     . )١(حك ارع الإس ة الش ر عناي م تقتص ول

المجن ه يب ى  علي اب علعل ع العق رد توقي داه إلىمج ل تع اني ، ب ه من ى الج  رعايت
 . محل الجاني في هذا الصددحلول الدولةتعويضية بتطبيق مبدأ الناحية ال

 

                                                 
 ٠ ٧٧٤ -٧٧٣، ص ٤٢٥دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق ، الفقرة  )١(
 .١م ، ص ١٩٨٠، )ط.د(، )ن.د(صالح ، عبد الغفار إبراهيم ، الإفلاس في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ، )٢(
 ٠ )٣٢ –الإسراء (  )٣(
 ،١٥م، الفقرة ١٩٩٨، )ط.د(الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، محمد ،أبو زهرة ،  )١(

 .١٦ص      
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دما اة       فعن رف الجن أوا   ، لا يع و لج ا ل ي   ى إلآم اليب الت ائل والأس                بعض الوس
يهم ، أو           رار     قد تحول دون التعرف عل وا من الف ة إل          تمكن  ى من وجه السلطة العام

انون، أو تكون الأ       ىأماآن نائية يكونون فيها بمنج      ة الق ة ضدهم ليست     عن طائل دل
اد وسيلة         ،    أو يكون الجاني وإن آان معلوماَ غارماَ       ثابتة أو آافية   فإنه لا بد من إيج

ى تعويض ، وهو           يهم عل ه الشارع      لضمان حصول المجني عل ه إلي ذي تنب الأمر ال
وإن لم يتيسر     لهم لزام الجاني بدفع الدية   إ رعايتهم عن طريق     ىالإسلامي ، فبادر إل   

ال      تعوي ذلك ، أمكن   اً  ضهم من بيت الم دمائهم           حفاظ وقهم من الضياع وصوناً ل  لحق
 فالشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في           ، وآما ذآرنا آنفاً   .)٢(من الهدر 

دأ  اء مب تحقاقوجوب إرس ويض  اس ه للتع ي علي زام  ، المجن دأ الت ث آرست مب حي
امناً  ة ض ن الدول ت م ة ، وجعل ة بالدي ي ال العاقل ويض ف ذرللتع ي يتع الات الت                ح

ك          تعويض من الجاني     ىفيها الحصول عل   ه، وذل اً أو من عاقلت دأ الشرعي    وفق             للمب
 ٠)٣() في الإسلام  لا يطل دم( 

 

ريعة           ي الش د ف ام متزاي رام باهتم حايا الإج ويض ض ألة تع ت مس د حظي وق
ى           ذر        الإسلامية وذلك بتقرير حق الضحية في الحصول عل دما يتع م عن تعويض ملائ

ون      ة آ ي حال ك ف التعويض ، وذل اء ب ة  الوف ي الجريم بب ف اني أو المتس ى الج عل
اء     اً  وقد أثار إعمال هذا المبدأ خلاف      ،الجاني معلوماً  ين الفقه م من       بشأن ب د حك        تحدي
ه   ة ل ه  ، لا عاقل ق علي ائبة ، اويطل م الس ة      س ا معدم ه ولكنه ة ل ن لا عاقل               ، أو م

 أو تلزمه الدية في ماله ؟  هل يعقل عنه من بيت المال
 

اك رأ       اً   يفهن ة تمام ه الدي قط عن وح يس رض     مرج ذا الف ي ه ب  ، ف ا أغل بينم
ان الجاني          ووجوب  بيت المال يرون وجوب الرجوع إلى     الفقهاء   و آ ه ول  العقل علي
ل      ،ماله الجاني في    ى ، فإن لم يكن هناك بيت للمال وجبت عل         موسراً  ومنهم من يجع

ال    ىالعقل في آل الأحوال عل     ه      . الجاني دون بيت الم رأي السائد في الفق د أن ال  بي
ة      اعتبار بيت المال عاقلة من لا عاقلة له ،         ىالإسلامي آما بينا، يذهب إل     أما في حال

ولاً اني مجه ون الج ه،   آ م قاتل ريتين ولا يعل ة أو ق ل محل ين أه ل ب د قتي أن يوج  ، آ
اً       فعندئذ ة خمسون يمين وه    تجب القسامة بأن يحلف أهل القرية أو المحل ا قتل م م  أنه

  الأمن،ى ، أو في حالة تقصير رجال السلطة العامة في الحفاظ علولا علموا له قاتلاً  
،أي لعظم   )أنه لا يطل دم في الإسلام       (  لمبدأ   فإنه يؤدى من بيت مال المسلمين وفقاً      

 ٠حرمة الدماء
 

 

أ             لذا حرص             ت الشريعة الإسلامية على إيجاب الدية لجبر الضرر في جرائم الخط
د  به العم ه ، و ش ي علي اة المجن ه وف ب علي واء ترت ة ، س داث إصابة أو عاه أو إح

ه،    اع المسئولية                   بطرف من أطراف ة امتن ديل للقصاص في حال ة آب ا أوجبت الدي آم
ه       اللغير المميز وغير        . عن القصاص من الجاني        عاقل، وفي حالة عفو المجني علي

                                                 
  .  ١٦٦ ص المرجع السابق ، حياتي ، يعقوب محمد،  )٢(
   .٧٠٣ -٧٠٢، ص ٣٨٨الفقرة المرجع السابق ، دبارة ، مصطفي مصباح،  )٣(



 - ٢١١ -

ه عن                        اء دم المجني علي وا أولي ل  بشرط أن يعف والدية تقدر بما قيمته مائة من الإب
 ٠)١(  عليه عمداًيالقصاص في حالة إزهاق روح المجن

 

اً       ة         وأي ألة بالمناقش ذه المس ريعة له اء الش اول فقه رد تن إن مج ر ف ان الأم  آ
ل عل    ، لهو المبكروالتحليل في ذلك الوقت      ه من سعة في               ى دلي انوا يتمتعون ب ا آ  م
ر     دت في            .الأفق وعبقرية في الفك ه الإسلامي والتي عق دوة الفق د صدرت عن ن  وق

ين       ا ب رة م ونس في الفت ي  ١٤ت ة   ١٩٧٤ديسمبر  ١٩ إل ه من   "م التوصية الآتي  أن
رد عل           راء أن للف ة ،     الجماعة    ىمبادئ الشريعة الإسلامية الغ ة والرعاي حق الحماي

ا عن               ىأخذت الدولة الإسلامية عل   فقد   م تسفر جهوده ة ، وإذا ل  عاتقها منع الجريم
ك   ق ذل ة         تحقي ه الجريم ت ب ذي أخل وازن ال د الت ا أن تعي ب عليه ل ، وج                      والأص

ة             ،  الجاني ىأن عبء ذلك يقع عل     ع الدي ه عن دف  فإن لم يعرف أو عجز هو وعاقلت
 ٠)٢("بيت المال   ىعل وجبت

 

ة          وب الدي بب وج ن س ا ع ين    ،أم ل ب ود القتي و وج دع أ فه ر الم يهم يظه  عل
ي    ه وف ي نجدت الهم ف رة        وإهم لازم والنص ظ ال رك الحف ل، أي بت ذ القت ع تنفي                 ، من

ذين        .)٣(  الجاني بعد وقوع الجريمة    ىأو إهمالهم في القبض عل     اة ال ويلاحظ أن الجن
رة ، أولا تكون له            باًيرتكبون هذه الجرائم غال    ة    م ما يكونون من الطبقة الفقي       ، عاقل

ون له ا   مأو تك د إذا م ون العائ اذا يك رة ،  فم ا فقي د أنه ة بي ا أ عاقل انيلقين ي الج  ف
يهم ؟   ي في تسديد حقوق المجن     غياهب السجون والمعتقلات أملاً    د أن        عل ذ لا ب عندئ

 ٠وذلك رحمة ورأفة بالمعسر، ة  عليهم لحين ميسريتتولى الدولة دفع دية المجن
 

ه    ا تجدر الإشارة إلي د             ومم ات الإسلامي في مصر ق انون العقوب أن مشروع ق
في  وجبت الدية ، إذا لم يكن للجاني عاقلة     "  أنه    منه على  ٢١٤/٢/ نص في المادة  

ات الإسلامي      من مشروع   ٢١٥/ ادةم الآما نص في      ،)٤( "بيت المال  انون العقوب   ق
مال ) الدية( في القتل غير الموجب للقصاص إذا لم يكن لمن وجبت عليه              " أنه ىعل

ة      وجبت آلها أو ما بقي منها في بيت المال   ،يفي بها  ل وجبت دي  وإذا لم يعرف القات
 .)٥(  "المقتول من بيت المال

ة    ،  عتداء غير الموجب    لا في ا  "أنه  منه على  ٢٧٠/ادةمالآما نص في           وفي حال
ة             ،  ى العاقلة   وجوب الدية عل   ا  ،  تجب الدية في بيت المال إذا لم تكن للجاني عاقل آم

ي        الات الت ة الح ي آاف ال ف ت الم ي بي ة ف ب الدي اني    لاتج ا الج رف فيه   .)١( " يع
                                                 

 ،١/ط الخالق ، محمد عبد المنعم ، المنظور الديني والقانوني لجرائم الإرهاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عبد )١(
 ٢٥٥، ص ٦٢م، الفقرة ١٩٩٩    

 ،م١٩٧٥، ١/ عليه في القانون المقارن ، مطبعة جامعة القاهرة ، طيمصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجن )٢(
 .١٤٩-١٤٨، ص ١٠٤لفقرة ا      

 ،مجموعة )ن.د(عوض ، محمد محيي الدين ، إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون ،  )٣(
  ،اضــــ، الري )غير مطبوعة  (ة للعلوم الأمنية ـــف العربيـــمحاضرات ألقيت علي طلبة الدراسات العليا بجامعة ناي     

 . ١٦٧ ص م،١٩٩٨،)ط.د(     
 .٧١٧، ص  )٣٩٢(دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق، الفقرة  )٤(
 .٧١٧، ص  )٣٩٢(دبارة، مصطفي مصباح، المرجع السابق ، الفقرة  )٥(
 . ٧١٧ب، ص  )٣٩٢(دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق ، الفقرة  )١(
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اول                     التعويض في الشريعة الإسلامية أن نتن ة ب زام الدول د أساس الت ويقتضي تحدي
ة   الإعسار بالدية، وتحمل بيت المال للدية عند إعسار      العاقلة ، وإعسار بعض العاقل

ل                       بالدية ،  ال، وإعسار القات د عجز بيت الم ال الجاني عن ة في م وحكم وجوب الدي
ه         ة إذا تعينت علي ال بالدي وسوف نعرض   ، بالدية إذا تعينت عليه ، وإعسار بيت الم

 -: على النحو التالي ثلاثة مطالبلذلك في 
   :   0 

   :       . 
   :      . 

        
  

  
    

    

ام متزاي       مسألة حظيت       ، الشريعة الإسلامية   د في     تعويض ضحايا الإجرام باهتم
ى بل حرصت ، عاتق الجانيىعل يقع بتقرير مبدأ أن تعويضهمفلم تكتف     عتوسي   عل

رة   زامدائ التعويض  الالت ان .ب ائي الإسلامي سباقاً التشريع  وآ كى إل  الجن حيث  ، ذل
العزة  الإهمالن أ " :حرص على تأآيد   وة  وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور ب  ، والق

ه يكون              ،بالجماعة عور يتولد من الاتصال     وإن هذا الش   فالمشاهد أن من لا أسرة ل
ة  تتحمل فوجب لهذا أن      ويقظة ممن له أسرة ،     احتياطاًأآثر    والجماعة نتيجة    العاقل
  " . مادام أنهما هما المصدر الأول للإهمال وعدم الاحتياط،الخطأ

 

دماء وصيانتها وعدم       حياطة    ى ه   الإسلامية   في الشريعة  الأساسية فالقاعدة       ال
دم  من  بدلاًعلى الجاني الدية لذا تقررت  إهدارها،   دار    ال ه من الإه ولكن   ، وصيانة ل
ه        يجاناللو تحمل    م ثبت عجزه      وحده بالدية التي تجب بجريمت ا،  عن  ث  لأهدر  أدائه

ذلك دم المجن ه يب ين ،  علي ن المتع ان م بب آ ذا الس دة وله ن القاع روج ع الخ
ل الأساسية  ي تحمي اني عبف ةءالج ى  الدي دراًلا حت دماء ه ذهب ال ل ت  ،  دون مقاب

  ،يرهق الخزانة العامة  وإن آان     بيت المال  ىإلوالرجوع      وتحميل بيت المال عبئها   
 فيجب    ، الشريعة ويصون الدماء ويحقق أغراض         والمساواة   العدالة يحقق   إلا أنه 

اق  أ ن إره وف م ون الخ ةلا يك اًالخزان ة وال  منع ن العدال اواة  م ائلاًأ، مس  دون وح
 ٠ الإسلامية أغراض الشريعةتحقيق

 

تطيع       ةوتس رض أن  الدول ريبة تف ن     ض وع م ذا الن ا له ة تخصص دخله  عام
ي   ات الت تطيع أن تخصص الغرام ويض، وتس مالتع ا عليحك ذا ض المتقاى به ين له

رض ت ،الغ ات وإذا آان راء     الحكوم ة الفق ها بإعال زم نفس رية تل اطلين العص   والع
 .المنكوبين  بتعويض المجني عليهم وورثتهم أن تلزم نفسها ىفأول
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ة                 دول الأوروبي ذه ولقد أخذت بعض ال رة  به ة  الفك ا  ،    المتقدم ا وإيطالي ، آألماني
راد     جزء من  وخصص ا  إي يهم في الجرائم        ي لتعويض المجن    خزائنه  أن بشرط ،   عل

 هو   إنما  به البلاد الأوروبية    وهذا الذي أخذت   . أموال الجاني لا تكفي للتعويض     تكون
 أخذت به هذه البلاد لتحقيق بعض          في الشريعة الإسلامية وقد     العاقلة نظام منجزء  

 هذا الوجه    ى العاقلة يقوم عل   نظام فإذا آان    ، التي ترمي الشريعة لتحقيقها    الأغراض
ذي   الوجه ىعلقيمه بيننا   نأن   هو نظامنا الأصيل  و بنا   ى ، فأول  الأوروبيةفي البلاد    ال

م   الإسلامية  ق أغراض الشريعة   قيح ا  ويلائ ذا  ظروفن ا إذا             ه أ ، أم ل خط ان القت  إذا آ
ال            ى بيت الم ل إل اً فينتق آان القتل عمداً فالدية في مال الجاني حالّة إلا إذا آان غارم

 ٠)١(من أموال الزآاة
 :   0 

 : علماء اللغة عند -)أ(
 

ار       ل مصدر الإعس ي لفع ين  ،  ثلاث ه العسر بضم الع رد من ل المج ومصدر الفع
ه  ،   الضيق والشدة والصعوبة        هو  والعسر    اليسر، وهو ضد     ،  وسكون السين    ومن

ال ه تع راً    ىقول رٍ يُسْ دَ عُسْ هُ بَعْ يَجْعَلُ اللَّ ه ، )٢( سَ الي وقول عَ   تع إِنَّ مَ فَ
ال عسر    ،   بمعنى الشدة    هنا والعسر ، )٣( راًإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْ    الْعُسْرِ يُسْراً  ويق

ا ي أشتد وصعب ، وعسر         أ فهو عسير    الأمر يعسر عسراً     الأمر يعسر عسراً      عليه
ه فهو عسر وعسر الأمر         ى واحد    آل ال  ، بمعن ا        عسرت  ويق رأة إذا صعبت عليه  الم

ه    ، ي اشتد    أوعسر الزمان     ،الولادة دين إذا طلبت دين وعسر الم م  بال  ىل  أنظره إ ول
 . )٤( سم المصدر ويعنى قلة ذات اليدا والعسر هو  ميسرته

 

 : الفقه عند -)ب(
 

اء       وعة ج ي الموس ة ف هالفقهي ا نص درة عل  : م دم الق و ع              أو أداء ه النفقى ه
ال ولا    ه بم ا علي بم اء، و)٥( آس وعة  ج ي موس ه ف لامي الفق ار  :الإس  أن الإعس

ا ل ب ي آ ه ف اختلاف محل ف ب ه يختل واب الفق ن أب يب م االت أتى وروده فيه                       . يت
اء عن  ر الفقه د يعب ب الإعساروق ه يغل الإفلاس والعكس، إلا أن ة استعمالها ب  لكلم

ى     عند الإعسار ا االله            العجز  الكلام عل ة التي أوجبه  سبحانه  عن أداء الحقوق المالي
ة    ،مال والفطر عبادة آانت آزآاة ال    الإنسانعلى   ة والجزي ارة والدي ة آالكف     أو عقوب

                                                 
      ،   ١٤/، طبيروت، ةـــــالرسال بالقانون الوضعي ، مؤسسة  ، عيد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناعودة )١(

 .  ٦٧٧، ص ٤٧١، الفقرة١/ج، م٢٠٠٠     
 ٠ )٧ –الطلاق (  )٢(
 .] ٧ ،٦:الشرح[  )٣(
  هارون ،مطبعة مصطفي  محمدعبد السلام/  تحقيق  معجم مقاييس اللغة ، زآريا ، أبو الحسين أحمد بن فارس ،ابن )٤(

  /بن حماد ، تحقيق ، الجوهري ، إسماعيل٣٢٠-٣١٩، ص ٤/هـ، ج١٣٩١ ،٢/،ط القاهرةحلبي وأولاده، الالبابي    
 ور ، ــــبن منظا، ٧٤٥-٧٤٤هـ، ص ١٣٩٩ ،٢/ ج،٢/ للملايين ، بيروت، طمـــــالعل العطار ،دار الغفورأحمد عبد      
 .٥٦٤ -٥٦٣، ص ٤/ جالدين محمد بن مكرم ،المرجع السابق ،  جمال      

  ،٥/جم،١٩٨٦، ٢/طة ، دار ذات السلاسل، الكويت، ـــاف والشئون الإسلاميـــ ، الموسوعة ، وزارة الأوقالفقهية )٥(
 .٢٤٦ ص     
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اًأو  رة  عوض داق وأج ارب والص ة الأق ال آنفق ر م ن غي انة ع اعالحض             والإرض
 ٠)١( الأقاربأو صلة آنفقة 

 

:     0 
 

ل حراً       الحر أن       دم خط      مسلماً   المسلم إذا قت اً  معصوم ال ل في    اى وجب عل    ئ لقات
ارة في شبه          ى نقل إجماع الفقهاء عل    وقد بالإنفاق،ماله آفارة     ذلك ، وآذا تجب الكف

اء   ختلف ا وقد . من مذهب الحنابلة   الصحيح وفي والشافعيةالعمد عند الحنفية      الفقه
د        ل العم م إل          ،في وجوبها في القت ذهب جمهور أهل العل ا      ى ف ل  في  عدم وجوبه  القت

د و حنيف  العم د،وهو مذهب أب ك والمشهور عن أحم ام لإفي حين ذهب ا ة ومال م
ارة عل   إ ثم في رواية أخري له تجب الكفارة في العمد،      حمدأوالشافعي   ذه الكف  ىن ه

إن    قدرته القاتل عتق رقبة مؤمنة بشرط       ى فيجب عل  ،الحرالترتيب في حق      عليها، ف
ة         يجدعجز عن عتق الرقبة ولم       ه رقب ل إل     ،   ما يشترى ب ه ينتق  شهرين   صيام  ىفإن

داءً        العبد أما،  متتابعين ارة الصوم ابت ول بالترتيب متفق            فواجبه في الكف ذا الق ، وه
 ٠الأربعةعليه في المذاهب 

 :  
 

اً        ى تعال االلهقال   -1 لَ مُؤْمِن ن قَتَ وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَ
انَ                  خَطَئاً فَتَحْرِيرُ    إِن آَ دَّقُواْ فَ هِ إِلاَّ أَن يَصَّ ى أَهْلِ لَّمَةٌ إِلَ ةٌ مُّسَ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَ

نَكُمْ                    وْمٍ بَيْ ن قَ انَ مِ ةٍ وَإِن آَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ
ى   لَّمَةٌ إِلَ ةٌ مُّسَ اقٌ فَدِيَ نَهُمْ مِّيثَ دْ  وَبَيْ مْ يَجِ ن لَّ ةً فَمَ ةٍ مُّؤْمِنَ رُ رَقَبَ هِ وَتَحْرِي أَهْلِ

 ٠)٢( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَآَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
 

اع -2 م علإجم ل العل ارة على أه ذه الكف بى أن ه ة أ و، الترتي ر رقب ه يجب تحري ن
ا  عجز وإذا  ،  مؤمنة   ا إذا عجز             ف عنه ابعين، أم ل صيام شهرين متت  عن العتق     القات

اً وم مع ام والص ه إطع ب علي ل يج تين فه كيناًس ك ا ؟  مس ي ذل اء ف ف الفقه             ختل
 - : قولين ىعل
ام : אא ه إطع ه لا يشرع ل م الصوم فإن ل عن العتق ث ة عجز القات في حال

ارة،   حكمه حكم العاجز عن جم  ويكون  ، ستين مسكيناً  ك ذهب   ى ل إويع أنواع الكف ذل
ة  ة والمالكي و ، الحنفي روه ولين أظه ة عن الإ لالق افعي ورواي ام الش د لإم ام أحم   م

 ٠وهو المذهب عند الحنابلة
تين      :אא ام س ه إطع ب علي يام وج ن الص ز ع ر إذا عج ل المكف  أن القات

 ٠حمدمام ألإمام الشافعي ورواية عن الإ ثان لقول وهذا مسكيناً
−:אא

                                                 
   ،القاهرة  الإسلامية،للشئون ، موسوعة الفقه، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،الناشر المجلس الأعلى الإسلامي )١(

 .٢٧٥، ١٦/ هـ، ج١٤٠٠،)ط.د (    
 ٠ )٩٢ –النساء (  )٢(
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)(ه ارة   أن ام آف ام لأن الإطع رع الإطع التوقيف  ،  لا يش رف إلا ب ارات لا تع             والكف
النص  اعب أوأو ب اس  ،الإجم ت بالقي لا تثب ص   ، ف رد ن م ي روعية ول امبمش               ، الإطع

  ٠ ولم يذآر الإطعاموالصيام العتقبل ذآر االله في آفارة القتل 
)( اً    ،ن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز    إ  أيضاً وقالوا ام واجب ان الإطع و آ   فل

ذآره  ال االلهل ل ىتع ارة القت ة آف ي آي ة  ، ف اء الحاج ع دع ق والصيام م ر العت ا ذآ            آم
 ٠ بيانىإل
)(ولو وجب ذلك لذآره آما ، االله قد ذآر آفارة العتق والصيام ولم يذآر الإطعامأن  

 ٠آفارة الظهار في ذآره
 :      0 

 

ه            ،  مسلماً   وآان حراً   المسلم إذا قتل قتيلاً    الحر نإ       ل تتحمل عن ة القات إن عاقل  ف
ل   ة القت ان إذادي ل آ أ القت ة   خط ذاهب الأربع اق الم ك باتف د وذل د،  دون العم  أن بي

ادرة         ،  الدية ىتها عل العاقلة تتحمل الدية بشرط يسارها وقدر      ر ق  فإن آانت فقيرة غي
بعض الآخر    ىعل  دية القاتل أو عجزت عن بعض الدية وقدرت          تحمل ىعل   إذا  أو ، ال

المجنون والصغير      لتحمل  أهلاً تآانت العاقلة ليس   ة آ ة          ، الدي ل عاقل م تكن للقات  أو ل
ي  اللقيط وحرب لمأآ ن ى فعل،س ة تجب م ة  دي ذه الحال ي ه اني ف ل الج ف  اختل ؟ قت

 -: قولين ىالفقهاء في هذه المسألة عل
 بيت مال المسلمين عند عجز العاقلة عنها، وتجب          ى تجب دية القتل عل    :אא

اء     ىلإو ، عليه عند عجز العاقلة عن بعض الدية       الدية باقي    . ذلك ذهب جمهور الفقه
ة وهو ظاهر     د  الرواي ة والمفت    عن دهم    ى الحنفي ه عن ه      ، ب ال ب ة  وق  شافعية وال المالكي

 ٠ الحنابلةعندمام أحمد والمذهب لإوهو رواية عن ا
 ويجب الباقي منها ، تجب الدية في مال الجاني عند عجز العاقلة عنها:אא

ة  عجز    عند ال     ، عن بعضها  العاقل ة عن   وهو  ،المسلمين  ولا تجب في بيت م  رواي
 ٠أحمد ماملإا وعنالإمام أبو حنيفة 

−:אא
ه له أعقل عنه   وراث من لا وارثأنا { استدل القائلون به إلى قوله     -1             )١( }وارث

 ٠ حسن صحيحهو الألبانيقال 
 عاقلة وارث له ولا  لا  نه يؤدي دية من     أ و ، وارث له   لا نه يرث من  أ  بين فقد      

ال   ت الم ن بي ه م ان  ،ل د آ لمين    فق ر المس ي أم ب عل ،ول ور  ى فيج اء أم  أولي
 ٠ وارث له من بيت المال لا دية منوا يؤدأن سلمين من بعده الم

                                                 
 ،ال ــــ بن حنبل وبهامشيه منتخب آنز العمال في سنن الأقوال والأفعأحمدالشيباني ، أحمد بن حنبل ، مسند الإمام  )١(

  داود سليمان و ، الحافظ أبالسجستاني راجع، ١٣١، ص ٤/ ، ج٥/النشر ، بيروت، ط وللطباعةالمكتب الإسلامي      
 ام ــــراث ذوي الأرحـــ ، باب ميالفرائض آتابم،١٩٩٢ الجيل ، بيروت، دارعث ، صحيح سنن أبي دواد،  بن الأش    
 / ق ــــان بن الأشعث ، صحيح سنن أبي داود، تحقيـــ ، الحافظ سليمالسجستاني راجع، ١٢٣،ص ٣/، م٢٩٠١/ ح   

 .٢١٩ -٢١٨، ص ٢٩٠٢/ ح، ٢/،م)ط.د(م،١٩٩٢،)ن.د( الألباني ،الدينمحمد ناصر     
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ل         ىوسلم ود   هولأن -2 ر  عبد االله بن سهل الذي قت ال      بخيب  وأن  ،)١( من بيت الم
ى  ، لا حق لهم في بيت المالواليهودعبد االله بن سهل آان قد قتله يهود خيبر ،     وعل

 ٠الاستدلال به ومن ثم لا يصح ، ه من ذلك آان تبرعاًأن يتبينذلك 
اً      لاً رج أن  " من  الأسود رواه ما -3 ال من بيت     قتل في الكعبة ، فسأل عمر علي ، فق

ال  د ، )٢( "الم ل فق ي رضجع ر وعل ي  ي عم ل ف ذي قت ة الشخص ال ا دي  االله عنهم
 ٠ بيت مال المسلمين وهو بيت القصيدمن قاتلهالزحام وفي الطواف ولم يعرف 

م يكن                العاقلة   ى وجوب الدية عل   أن -4 إن ل رحم، ف إنما جاء لأجل التناصر وصلة ال
ة المسلمين        ، عامة المسلمين  ى عل استنصاره آان عاقلةللقاتل      وبيت المال مال لعام

  ٠الجانيفكان بيت المال عاقلة 
ال           فإن ميراث من لا وارث     ، الميراث ى عل القياس -5 ارب يكون لبيت الم   له من الأق

 ٠أقارب لم يوجد له إذا عنه يعقلفكذا 
اس -6 اربى علالقي ه  ، العصبة والأق ون عن ات، ويعقل و م اني ل ون الج إنهم يرث           ف

يلاًً ل قت و قت ذا  ،ل ت فك ال بي م  الم ات ول ه إذا م ن يرث ه وارثيك ه ، ل ى فيعقل  إذا جن
 ٠ بالعصبةولم يكن له عصبة إلحاقاً، جناية 

 

א    −:א
الوا  -1 وب ا  نإق ي وج ل ف ه         الأص ت من د وقع ة ق ل أن الجناي ال القات ي م ة ف              لدي

 حكم ىله عاقلة يرد الأمر فيها إل  التحمل، فإذا لم يكنبطريق العاقلةوإنما أخذت من 
ة في الأصل عل      ى بأن الدليل مبني عل    ذلك ونوقش،  الأصل  الجاني  ى أن وجوب الدي

ة        فهناك من   مختلف فيه،  أمر وهذا ،العاقلةثم تتحمل عنه     أن الدي  يقول من العلماء ب
داء عل  ب ابت ة ىتج ل لا العاقل اق    ى وعل، القات دم الاتف دليل لع لم ال ذا لا يس                    ه

 ٠ هذا الأصلىعل
وهؤلاء لا يجب       المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء،       بيتن  ولأ -2

ة  يهم دي ريبهمعل اني ق راج ىوعل  ،الج وز إخ ك لا يج ا  ذل ال فيم ت الم ال بي             م
 ٠ هؤلاءىلا يجب عل

الميراث،   أن -3 يب لا ب ون بالتعص ر يك ة الغي وب دي بة    وج ال عص ت الم يس بي           ول
 ٠ الجانيهذا آعصبة  هوولالهذا الجاني 
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 :    0 
ارها، فإذا عجزت آل     عاقلة القاتل بشرط يس    ى في القتل الخطأ تجب عل     الدية نإ      
درت عل             ،تحملهاعن   العاقلة ة وق بعض  ى أو عجزت عن تحمل بعض الدي   ، الآخر  ال

ال   ت م ي بي ا تجب ف لمينفإنه ل   ،المس ة عن تحم ا إذا عجزت بعض العاقل ةأم  دي
راء           بقية فإنه لا يكلف     ،قريبهم لكونهم فقراء    العصبات الموسرين بتحمل نصيب فق

بة  رون ن ،العص ؤدي الموس ل ي ل   ب يبهم آ ب ىعلص اره ،حس اقي    يس ون الب           ويك
 الجاني  ىوعل،  العلمأهل عجزت عنه بعض العصبة في بيت المال عند جمهور     الذي

ول        اني، في ماله عند أصحاب الق م عجز بعض      ولا الث ة  يختلف حك ة   العاقل  عن الدي
 ٠قريبهمعن حكم عجز آل العاقلة عن دية 

 :         0 
ان       ل أنإذا آ ز       الأص د عج أ عن ل الخط ي القت ل ف ة القات ل دي ال يتحم ت الم  بي

ه       ،  بيت المال عن الدية    عجزإذا  فما الحكم    ،العاقلة  بيت   عجز  أو   ، أو تعذر الأخذ من
ال عن أداء بعض  ةالم ال  ،  الدي ي م ة ف زم الدي ل تل انيفه ن  نفسه أم لا ؟الج  يمك

 :بين قولين في هذا الصدد التمييز 
ة ،                  :אא−١ ال عن أداء الدي د عجز بيت الم ال الجاني عن ة في م تجب الدي

ال عن           ى آانت الدية آلها عل    جميعها أداءفإن عجز عن      الجاني ، وإن عجز بيت الم
 ٠ ذهب جمهور الفقهاءوإليه الجاني مالبعضها آان الباقي في 

ذا               لا تجب ال    :אא−٢ ا وه ال عنه د عجز بيت الم ال الجاني عن ة في م دي
 ٠مام أحمد وهو المذهب عند الحنابلةلإ اعند ورواية الشافعيةقول عند 

א −:א
ال      استدل القائلون به   -1 ه تع وم قول اً إِلاَّ             ى بعم لَ مُؤْمِن ؤْمِنٍ أَن يَقْتُ انَ لِمُ ا آَ وَمَ

هِ        خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَ       )١(طَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِ
ول         أن من قتل نفساً     : الآية هذه فظاهر  ،  خطأ وجبت عليه الدية يسلمها لأولياء المقت

 عجزت العاقلة فإذا،  العاقلة بطريق التحمل لما ورد من النصوص       ىعلفوجبت الدية   
 ٠ بظاهر هذه الآيةجانيال ىوبيت المال وجبت عل

داءًأن -2 ون ابت ة يك وب الدي ل وج انيى عل أص ل الج ه، القات ل من ود القت             لوج
ه   ل عن م تتحم ةث إذا،  العاقل م ف ة عل  ل ة باقي ت الدي ل ظل د متحم ل ى يوج               القات

  ٠ أنه الأصلىعل
ذا يعني       ،  الجاني ى بعدم وجوب الدية عل    إذا قيل  أنه -3 إن ه اء المسلمين     هدر  ف  دم

 ٠ يجوزلا أمروهذا 
ة علولأن -4 وب الدي ل وج ى دلي راًى مقتض اني جب هل ل الج ذي فوت ل ال                    ،مح

ام     ه لقي قطت عن ا س ةوإنم ه العاقل المجن   مقام ق ب ذي لح رر ال ر الض هي لجب                علي
 ٠ليلالد بمقتضى القاتل ى عل العقل باقياًىفإذا لم يوجد الجبر بق
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ه -5 ه   ولأن ة فلازمت ذه الحال ي ه ل ف ن القات ة ع ل الدي ذر حم ت ، يتع ا لوثب                  آم
 ٠القتل باعترافه

ه عل  إ الأمر دائر بين أن يبطل دم المقتول ويهدر، وبين           نلأو -6    المتلف  ىيجاب ديت
 ٠ فيه مخالفة للكتاب والسنة وقياس أصول الشريعةلأن هدره يجوزولا 

داأن -7 ر إه دم المضمون لا نظي ة عل ر ال ا إيجاب الدي ي الشرع، بينم ه ف ل ىل  قات
ه                ،نظائر له مالهالخطأ في    ة ل  منها المرتد إذا قتل خطأ فالدية في ماله لكونه لا عاقل

ه من رم            له عاقلة لا   الذيوآذلك الذمي      سهماً  ى تكون دية قتله خطأ في ماله، ومثل
 ٠ لتعذر حمل عاقلته ديتهماله  فالدية في،  خطأ فأسلم فأصاب رجلاًثم 

−:אא
ى  ه عل ائلون ب تدل الق ه       اس ة عل أن ب الدي ة، ى لا تج ذه الحال ي ه ل ف لأن   القات

ا، ولا يشترط         أنه بدليل ، العاقلة   ى عل صل وجوب الدية ابتداءً   الأ  لا يطالب بها غيره
ه،  غير من وجبت       ى فلا تجب عل    رضا العاقلة بأدائها   ا  علي و    آم م يعرف    ل ل  ل  ، القات

ك  ،أحد ىفإن الدية لا تجب عل     داءً       لأن وذل ة لا تجب ابت ل تجب        ى عل   الدي ة ، ب  العاقل
داءً  ا  ى عل ابت م تتحمله ل ث ة  القات ا ، العاقل و  وأنن داءً  ل ة ابت  ى عل سلمنا بوجوب الدي

ول  يمكن   فلاما مع عدم العاقلة     أ ،العاقلة فهذا مع وجودها    يهم،    بوجوب  الق ة عل   الدي
 ٠يتحملونهافلا تجب عليهم الدية عن الغير ولا   أما إذا آانت العاقلة فقيرة

 :      0 
داً       القاتل، ى الدية عل  وجبت إذا       ل عم أن قت اء المجن   آ ار أولي ة  ي واخت ه الدي           علي

ى    وق  بيت المال عن الدية في القتل خطأ،       و العاقلةأو عجزت    ول لنا عل ة     الق أن الدي  ب
ه،     ى تجب عل  المالعند إعسار العاقلة وبيت      إن عجز الجاني أيضاً         الجاني في مال  ف

  يساره ؟ى في ذمته إلى أو تبقلإعساره تسقط عنه فهلعن أداء الدية ، 
ذا السؤال              ا في                   : الجواب على ه ع به ل ويتب ة القات اً في ذم ة تكون دين أن الدي

ه  إذا  ذمت اأيسر ف ب به افعية ىوإل،  طول ة والش ة والمالكي ك ذهب الحنفي و  ذل  وه
 -: يلي بما استدلواو رواية عن أحمد

ه -1 القول رَةٍ  ى تع ى مَيْسَ رَةٌ إِلَ رَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُسْ د  ،)١(  وَإِن آَ ر فق  االله أم
دل عل  ، وقت يساره  ىنظار المدين المعسر إل  ا ب ىسبحانه وتعال  ذا  عدم سقوط   ى ف  ه

اك حاجة إل          وإلا عسارلإبإ الدين ان هن ة      ىنظار المعسر إل     ا ى لما آ  ميسرته ، والدي
 ٠ حقوق العباد فلا تسقط بالإعسارمن وحق دين من الديون 

ا -2 لم المجن   آم دار دم المس ه إه زم من ة يل قوط الدي ول بس ة ي أن الق ه، والدي  علي
 ٠ عليه من الهدري المسلم المجندم ىعل للحفاظشرعت 

ه، والأصل أن الجزاء يكون                     الجا ولأن -3 ه جزاء فعل ان علي ني مباشر للإتلاف فك
 ٠الفعل مرتكب ىعل

                                                 
 ٠ )٢٨٠ –البقرة (  )١(



 - ٢١٩ -

 :      0 
ال            آانت إذا       م          ، الدية عند عجز العاقلة تجب في بيت الم ال ل إذا عجز بيت الم  ف

ا  ،القاتل ىتجب عل  د ا          ال هو  آم د الشافعية والمذهب عن ول عن ة   ق ذا   ىفعل ،  لحنابل  ه
  بيت المال ؟ى عل ديناًى تبقأو تسقط الديةإذا عجز بيت المال هل  القول

 -: أقوال ثلاثة ىاختلف الفقهاء في ذلك عل
 فإذا أيسر طولب   ، بيت المال ى عل تكون الدية عند عجز بيت المال ديناً       :אא

 ٠الشافعية عند هو الرأي وهذا ، بإعسار بيت المالتسقط ولا ،بها
ام         ،تسقط الدية إذا عجز عنها بيت المال       :אא  وهذا القول مروي عن الإم

 ٠ عند الحنابلةالمذهب وهوأحمد 
ال :אא ة وبيت الم ة بإعسار العاقل ل ينظر،لا تسقط الدي إذا أيسرت ، ب  ف

 ٠ آاملة وهذا احتمال عند الحنابلةالدية منهاالعاقلة أخذت 
−:א

 إذا يطالب بها    مانإ و ، عدم سقوط الدية عند عجز بيت المال        وهو :אא

ال  فيستند إلى قوله   ،أيسر رَةٍ            ى   تع ى مَيْسَ رَةٌ إِلَ رَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُسْ    )١(  وَإِن آَ
ك  د االلهن لأوذل ر ق ار أم دين إلبإنظ رتهى الم ت ميس ديون ، وق ن ال ن م ة دي            والدي
اً  بالإعسار  تسقط فلا   ، العباد وقق من حق  وح در     ى عل   حفاظ اء المسلمين من اله     دم

 ٠ التسامحى المشاحة لا على علمبنية ىآما أن الدية حق من حقوق العباد فه
 

داءً :אא ب ابت ة تج ب عل ى عل أن الدي ة ولا تج ل ى العاقل        القات
ة     بها يطالب لابدليل أنه    ا          غير العاقل ة بأدائه ر رضا العاقل  فلا تؤخذ من       ،، ولا يعتب

ه ت علي ن وجب ر م ا ،غي و آم ب علل ة لا تج إن الدي ل ف دم القات دى ع              ، أح
ك  ونوقش داءً       :  ذل ة تجب ابت أن الدي ة          ى عل  ب ا العاقل م تتحمله ل ث و سلمنا   ،  القات ول

ة لا            ى عل  ابتداءًبوجوبها   ذا إذا وجدت العاقل ة فه يلاً       عدمها  مع  العاقل ذا دل د ه  ، ويع
دم وجوب  ةلع ال ىعل الدي ت الم ز بي د عج ل عن يلاً، القات يس دل د  ول قوطها عن             لس
 ٠عجز بيت المال

 

ة     :אא ال و العاقل ت الم ار بي د إعس قط عن ة لا تس الوا أن الدي           ق
ل  ل تؤج ةب إذا  ،الدي رتأ ف لم يس رئ مس ى لا يضيع دم ام ا حت ت به ة  طولب ، والدي

 ٠ الهدرمن المسلمين دماء ىشرعت للحفاظ عل
 

 
 
 
 
 

    0 
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اً      هو       ة دين ال    ى عل  القول ببقاء الدي ا     ، بيت الم إذا أيسر طولب به اً  ف  ىعل  حفاظ
ر من       في إمكان حصول اليسار    خاصة مع    ،دماء المسلمين من الهدر    ال أآث  بيت الم

ة          لإ ا واجب  ومن .)١( ةالمعسرحصوله في العاقلة     ام بتحقيق المصالح العام ام القي م
ام  م القي ام الأول، ث ة في المق بعضللرعي بعض الخاصة المصالح ب إذا ل ة ، ف  الرعي

ه  ال في دم الم ال وع ك بسبب عجز بيت الم ام عن ذل ام يرجع ،عجز الإم ذه القي  به
وق إل ام بنفقىالحق ام الإم ك قي ة ، ومن ذل وم المسلمين من الرعي ود عم  ،ات الجن
إذا           ،والدولة الدين وحماية  والإنفاق على بناء المدارس والجامعات وبناء الطرق ، ف

ه الحق في أن يكلف الموسرين من                 بيت عجز بسببعجز عنها الإمام     ان ل  المال آ
ة من    ، ومن ذلك أيضاًالمصالح هذه تحقيقالرعية بدفع جزء من أموالهم لأجل         نفق

 فإذا عجز بيت المال ، بذلك الإمامون في بيت المال ويقوم لا منفق له من الأقارب تك   
 . )٢( عموم المسلمين الموسرينىتكون نفقة المعسر عل

  
        

  

دين  يجب       وق الم دائن لحق تعمال ال ؤديلا أ إزاء اس ك إلي د  ى ذل لال ي دم إغ  ع
ا،  أمواله التصرف في    عنمدين  ال ذا          ويرجع عدم       وإدارته ى ه دين عل د الم إطلاق ي

دائنين،        ى إل النحو الرغم  تعذر حماية الضمان العام لل اذ           ب نحهم دعوى عدم نف  من م
ى          الدائنالتصرفات، لأن    دليل عل ة ال ه إقام وافر  قد يتعذر علي  شروط دعوى عدم    ت
د   آذلك .نفاذ التصرفات  ة    وسائل  تقصر     ق ام عن تحقيق          حماي  المساواة الضمان الع

د استيفاء           دائنين عن ين ال وقهم الفعلية ب ك لأن المساواة      حق دينهم، وذل وال م  من أم
دين   الأسبقية التي يحققها الضمان العام تخل بها      القانونية وال الم  في التنفيذ على أم

 وليلاحظ أن المشرع المصري لم يحا      لذا ، دون البعض الآخر   الدائنينبمعرفة بعض   
د   ،التجاري  الإفلاسفي التقنين المدني السابق أن ينظم الإعسار على غرار     أثر وق  ت

اً       ار ، مكتفي يم الإعس ب تنظ ذي تجن ي ال دني الفرنس انون الم ك بالق ي ذل ةب ف  حماي
مان  امالض دائنينالع دني      ، لل ار الم اول الإعس د فتن دني الجدي ين الم ا التقن                 أم
التنظيم ا٠ب رض فيم دين                    ونع ار الم ا لاعتب ب توافره روط الواج ي للش  يل

 :معسراً) المطالب بالتعويض ( 
ه       :אא ى حقوق ه المستحقة الأداء عل ادة ديون دين   يكفي  لا؛ زي ار الم  لاعتب

ا هو           ، أن تزيد ديونه على حقوقه     معسراً    الأداء  مستحق  ذلك لأن من ديون المدين م
ذ يس آ ا ل ا م م، لكومنه د ول راًيعت دين معس ار الم ي اعتب انون ف ه  الق  إلا بديون

ار          م يجز اعتب دين المستحقة الأداء، فل ذلك  الم ه         آانت  إلا إذا     آ ل من ديون ه أق  حقوق
تحقة الأداء ،  تالمس ذلك نص ادةول ري  ٢٤٩ / الم دني المص ين الم ن التقن         م
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ه ىعل وز " أن ه  يج ت أموال دين إذا آان ار الم ه  أن يشهر إعس اء ديون ي لوف        لا تكف
 ٠)١(  "الأداءمستحقة 

 

م بشهر الإعسار    :אא ل من     ثبت  متى ف ، صدور حك دين أق  أن حقوق الم
دين  إعسار  شهرب يحكم القاضي أن    ى عل لا يكون لزاماً  ف ،ديونه المستحقة الأداء      الم

ل أن يشهر إعسار الم              إن بل ك أن القاضي قب  يجب دين  الأمر جوازي للقاضي ، ذل
ع الظروف التي           عليه دين  أحاطت  أن يراعي جمي ذه الظروف         ، بالم  سواء أآانت ه
ة أساءت إل            تكون فقد،   خاصة أم عامة ة اقتصادية عام اك أزم دينين     ى هن ز الم  مرآ

د لا  دين ، وق ك الم نهم ذل ونوم اك تك ة هن دين بالنسبة إل،أزم ن الم ه ى ولك  ظروف
زه    تسوئ    ىالخاصة قد وقعت به ضائقة أدت إل        الي مرآ م  .الم ى القاضي       ث  يجب عل

ر إل ذلك أن ينظ دينىآ تقبلة للم وارد المس ه ، الم ون حقوق د تك ة فق ل الحالي ن أق  م
وارد  ه م ة  إلا أن ل ه الحالي تقبلةديون ب مس ى يترت ه عل ادة حقوق ا زي ى وجوده  عل

ه م .ديون ه  ث بإن دين   يج درة الم اره مق ي اعتب دخل ف ي أن ي ى القاض ذلك عل  آ
درة يأنس من المدين     فقد   ،الشخصية ه              الق ى الخروج من الضائقة التي ألمت ب  .            عل

م اًث و أيض ئولية   ه دى مس ابه م ي حس دخل ف دين ي ي أدت إلعن الم باب الت  ى الأس
ا           فقد لا يكون مسئولاً    ،إعساره د  عن الحالة السيئة التي هو فيه  .  مسئولاً يكون  وق
دائن       يقدر آذلك دائنون متعسفين          القاضي مدى مشروعية مصالح ال د يكون ال ين، فق

ؤثر في               .حقوقهمفي استعمال     وبالجملة يقدر القاضي آل ظرف آخر من شأنه أن ي
 من التقنين المدني المصري٢٥١ / المادة وهذا ما نصت عليهحالة المدين المالية ، 

 تشهر إعسار المدين أن تراعي في تقديرها أن قبل في آل حال    للمحكمةأن  " بقولها
ع ة          اجمي روف عام ذه الظ ت ه واء أآان ه، س ت ب ي أحاط روف الت ة أولظ                ، خاص

ه الشخصيةىفتنظر إل تقبلة ومقدرت وارده المس ي ، م ئوليته عن الأسباب الت  ومس
ؤثر               إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة ،     ىإلأدت   ل ظرف آخر من شأنه أن ي وآ

 ٠)٢(  "الماليةفي حالته 
 

ذه الظروف         النتيجة  وبحسب        ل ه ه آ ا القاضي من بحث هالتي ينتهي إليه  ، فإن
م       دين  إعسار  بشهر يحكم أو لا يحك م  ويصدر ،  الم ة        الحك  بشهر الإعسار من محكم

دائن             ذي يطلب شهر الإعسار هو ال ه      ،المدين وال د يطلب دين  وق ا     نفسه  الم اً لم  طبق
ة التي    شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابت      يكون "٢٥٠/ ادةمال تقضي به  دائي

ا  وطنيتبعه دين م اءً  الم ى بن ر   عل ه، وتنظ د دائني ب أح ه أو طل دين نفس ب الم  طل
ه ى وج دعوى عل تفادة، )٣( "السرعة  ال ه الاس ى يتسنى ل ا حت ام مم ه نظ وفره ل  ي
ا  ن مزاي ار م رة ،الإعس رة آنظ ة الميس ديون الحالي ي أداء ال ل  ، ف د أج ديون وم             ال

 ٠الحصول على نفقة تقتطع من إيراده و،الأداء المستحقةغير 
 

                                                 
  للجامعات النشرم ، دار ١٩٤٨ لسنة ١٣١ جمال الدين ، التقنين المدني المصري الصادر به القانون رقم ،العطيفي  )١(

   .١١٢، ص ٢/ م، ج١٩٤٩، )ط.د(المصرية ، القاهرة ،     
 . ١١٢، ص ٢/العطيفي ، جمال الدين ، المرجع السابق ،ج )٢(
  .١١٢، ص ٢/ج ، جمال الدين ، المرجع السابق ،العطيفي )٣(
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ا      ٢٥٩/ ادةمال على ذلك    ت نص       وقد ه    "من التقنين المدني المصري بقوله  إذاأن
دائنون  وقع ة المختصة بشهر               الحجز  ال رئيس المحكم ان ل دين، آ رادات الم ى إي  عل

دين الإعسار أن يقرر     اءً  ،للم ى  بن دمها    عل ه         ، عريضة يق ة يتقاضاها من إيرادات  نفق
ة                 التظلم ويجوز،  حجوزة  الم دة ثلاث ذه العريضة في م ى ه  من الأمر الذي يصدر عل

دائنين            التظلم آان إنأيام من تاريخ صدوره      اريخ إعلان الأمر لل  من المدين، ومن ت
 .)١( "إن آان التظلم منهم

 

ول     ،   في دعاوى طلب شهر الإعسار       الصادرة والأحكام       سواء أآانت صادرة بقب
دة            تكون ،برفضهرة  الطلب أم صاد    قابلة للطعن بطريق المعارضة والاستئناف، وم
ام ، ىالمعارضة ه ة أي دة ثماني تئناف وم اًىه الاس ن  خمسة عشرة يوم دأ م ، وتب

دني المصري        ٢٥٢ /ادةمال عليه    نصت وهذا ما  .تاريخ إعلان الحكم   ين الم  من التقن
ا دةأن "  بقوله ي شأن الإالمعارضة م ام الصادرة ف ي الأحك ام ،  ف ة أي عسار ثماني

 ٠ )٢( " من تاريخ إعلان تلك الأحكام تبدأ يوماً عشرومدة استئنافها خمسة 
 

  
       

 

 منها ما يحدث بمجرد      ، عدة آثار  عويضت المطالب بال   إعسار المدين  علي يترتب      
 -: على الحكم بشهر الإعسار  يحدث بناءًماومنها تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، 

 .  تترتب على تسجيل صحيفة دعوى الإعسارالتيالآثار  -1
دم أحدهم                 القانون قصد       دائنين، فلا يتق ين ال  بنظام الإعسار أن يكفل المساواة ب
دون    سائرهمعلى   ادة    في  فنص  ،حق  ب ى  ٢٥٧/ الم ه     عل  سجلت صحيفة     متى "  أن

يكون من شأنه أن     و،  للمدين تصرف أي يسري في حق الدائنين      دعوى الإعسار فلا  
م ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، آما لا يسري في               ه       أي حقه وم ب اء يق  وف

 .)٣( "المدين
 

ر       ذه تعتب اًه ادة تطبيق دعوى البولصية الم ه ش ،  لل ق في ه تطبي ر أن ن يءغي  م
د    سجلت  متى   إذ،  التيسير على الدائن   ه  عوى صحيفة ال  في مواجهة     ، لا يسري   ، فإن

دائنين  ابقةال جيل الس ذا التس ى ه وقهم عل أنه ن تصرف أي ، حق ن ش ون م  قص يك
وق  ادة  حق دين أو زي هالم ر ولا .التزامات وافراً يعتب رط مت ذا الش دين   ه ان الم               إذا آ

ل          ثمن المث ه ب ام المشتري      ،قد تصرف في مال داع إب وق ثمن  ي ة     في  ال ة المحكم  خزان
اً ح وزع وفق ى ي ع ت راءات التوزي ا،  لإج ل   إذا أم ن المث ن ثم ل م ان التصرف بأق                     آ

دائنين           ه ين    ،فلا يسري هذا التصرف في حق ال دين ، ولكن      حقوق من   قص  ت لأن  الم
ارياً ا ل التصرف س ي يجع تري لك دائنينلمش ي حق ال إن عل ، ف ودع يف وق ه أن ي ف

 .ن المثل ما نقص من ثمبه شترىا الذي الثمن
                                                 

 .١١٨، ص ٢/ ، جمال الدين ، المرجع السابق ، جالعطيفي )١(
  ، حجازي ، عبد الحي ، النظرية العامة للالتزام ، مطبعة ١١٣، ص ٢/ ، جمال الدين ، المرجع السابق ، جالعطيفي )٢(

  .٢٢٤ – ٢٢٢ ، ص ١/م ، ج١٩٥٤، ) ط.د(     نهضة مصر ، القاهرة ، 
 .  ١١٧، ص ٢/ الدين ، المرجع السابق ، ج ، جمالالعطيفي )٣(
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  -:أنه على ٢٥٨ / آما نصت المادة
)(     ك              في يتصرفيجوز للمدين أن ى أن يكون ذل  ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، عل

ثمن ل، ب وم المشتري أو المث داعن يق ة بإي ة المحكم ثمن خزان اً،  ال وزع وفق ى ي  حت
 ٠لإجراءات التوزيع

)( ر سار       آان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن ال          فإذا ان التصرف غي ل ، آ مث
دائنين، في حق    ذي       إذا إلا ال ثمن ال ا نقص من      ا أودع المشتري فوق ال ه م شترى ب

ل   ن المث ا  . )١( "ثم هىعل ٢٥٦/٢/ ادة مال تنصآم تج   " أن وز أن يح  لا يج
أي   ، تسجيل صحيفة دعوى الإعسار        على الذين يكون لهم حقوق سابقة       ،الدائنين  ب

د  .)٢( "لمدين بعد هذا التسجيل اختصاص يقع على عقارات ا     ذا   قصد  وق انون به  الق
  . الإعسار  شهرالنص أن يضمن المساواة بين الدائنين السابقة حقوقهم على دعوى           
ذا   يكون  إذ   ،على أن هذا الاختصاص يكون له جدواه فيما لو انتهت حالة الإعسار             ه

 .ر حقوقهم بعد انتهاء حالة الإعساأ مواجهة من تنشفي سارياًالحق 
 

ك    ن ذل تفاد م وى            ويس حيفة دع جيل ص ى تس رين عل ب أث د رت انون ق                     أن الق
 -:شهر الإعسار

 

 :دين      ألا ا الم  ويكون من شأنها    ، يحتج على الدائنين بالتصرفات التي قد يبرمه
  ٠التزاماته زيادة أونقص حقوقه 

:   وقهم       يحتجألا أي           على الدائنين السابقة حق دعوى ب ى تسجيل صحيفة ال عل
 ٠ بعد هذا التسجيلالمدين عقاراتاختصاص يقع على 

 
 : المطالب بالتعويض تترتب على التي الآثار -2

ا يتعلق بمصير         ى عل القانون رتب       ا م ددة ، منه اراً متع  الحكم بشهر الإعسار آث
دين   ون الم ه ،    ،دي دين في التصرف في أموال ا يتعلق بحق الم ا م ا  ومنه ا م  ومنه

 ٠ إجراءات فرديةاتخاذيتعلق بحق الدائن في 
 

)(   على الحكم   يترتب" : على أنه    ٢٥٥/١/ادة  مال في    المدني المصري  القانوننص 
ا   ل م ل آ ار أن يح هر الإعس ي بش ة ف دين ذم ن   الم م م ة ، ويخص ون مؤجل ن دي               م

ديون   ذه ال داره ة ع  مق ة أو القانوني دة الاتفاقي قوط   ن ال الفائ قطت بس ي س دة الت             م
ة      ض مح ويعتبر هذا النص   .)٣( "الأجل   ذي     ، تطبيق للقواعد العام ك أن الأجل ال  ذل

ة، فيجب     وبالإعسار مدينه، في  الدائنيعطيه الدائن للمدين أساسه ثقة       ذه الثق زول ه  ت
ه  إعسار المدين يتبعه غالباً إن ثم ، بزوالها الأجلأن يزول    إذ ، تصفية أموال م  ف يكن في    ا ل

ة  دائنين المؤجل ونهموسع ال ذوا دي ى أن ينف وال عل دأم ن قي رهم م دين بتحري ل  الم       الأج

                                                 
 .١١٧، ص ٢/  ، جمال الدين ، المرجع السابق ، جالعطيفي )١(
 .١١٧، ص ٢/ ، جمال الدين ، المرجع السابق ، جالعطيفي )٢(
  . ١١٦، ص ٢/ جمال الدين ، المرجع السابق ، ج، العطيفي )٣(
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ذا إل ديون ىأدي ه يهم أصحاب ال دم عل تحقة أن يتق ل شالمس ذوا آ               يء الأداء فيأخ
 ٠ولا يبقي للآخرين إلا القليل

د أن        ان لا ب ذلك آ قطل اريس ل بسبب الإعس م  ، الأج دائنون آله م ال ى يتقاس حت
اء      ل  وفي  .أموال المدين قسمة غرم انون أن            مقاب ة أوجب الق ديون المؤجل ول ال  حل

ة  د الاتفاقي در الفوائ دارها وق نقص مق ة أوي ة من ىإل بالنسبة القانوني دة الباقي  الم
ه تستحق                ،الأجل ة جني دين هو مائ ان ال إذا آ اء ف دة        الوف ر فائ د سنة بغي  وأسقط   بع
د محتسبة                      وجب  الأجل ل الفوائ ة جنيهات في مقاب دين أربع ذ أن تقتطع من ال  عندئ

 ٠في المواد المدنية% ٤ في القانون وهي المقرر السعرعلى أساس 
 

)( راً           أن اً   سقوط الأجل بسبب الإعسار ليس أم م         ، حتمي  إذ يجوز للقاضي أن يحك
دين  طلب  علي   بناءً ه  وفي مواجهة ذوي الشأن من      ،الم اء الأ دائني ده   جل  بإبق أو م

ديون   بة لل ةبالنس ا ، المؤجل وز آم لاً يج دين أج نح الم بة إل  أن يم ديون ى بالنس  ال
راء ىة إذا رأيالحال ذا الإج رره أن ه روف، تب ه الظ الح  وأن ل مص يلة تكف ر وس  خي

 ، القاضي قد يجد من ظروف المدين ما يبرر التأجيل    أن ذلك .جميعاًالمدين والدائنين   
ه تصفية      الأجل أن منح      يجد آأن أو ،الحظ مثلاً ، آأن يكون المدين سيئ        يترتب علي

دين،   في ظروف أآثر اتفاقاً  المدينأموال   ل يجب    أن ىعل  مع مصلحة الم ذا التأجي  ه
 ٠ تلك الديون التي حصل تأجيلهابأصحاب ضرر عليهألا يترتب  

 

)( دين            لا يحول    شهر الإعسار    أن ة ضد الم دائنون إجراءات فردي  ،دون أن يتخذ ال
ى  ا نصت عل كآم دني المصري٢٥٦/ادة مال ذل ين الم ه              من التقن ي تقضي بأن   الت

دين    لا " د الم ة ض راءات فردي دائنين لإج اذ ال ار دون اتخ هر الإعس ول ش                 ،  يح
ى تسجيل          الذين الدائنين   على يحتج    أنه لا يجوز أن    على  يكون لهم حقوق سابقة عل

حيفة  وىص اص   ارالإعس دع أي اختص ع ب ارات  يق ى عق دين عل د الم                       بع
 .)١( "هذا التسجيل

 

 السمة الجوهرية   ى وهذه ه  ،  جماعياً اًجراءا تعد التصفية في نظام الإعسار       ولا      
وال   ، القانوني عن نظام الإفلاس الإعسار نظامالتي تميز    زع أم  ففي النظام الأخير تن

دين باسم            )  السنديك (  ىإل بها   هدويعالمدين من يده     وال الم ولى تصفية أم ذي يت ال
ام          ،  جماعة الدائنين  ه في نظ اذ        يحتفظ  الإعسار على حين أن ه في اتخ ن بحق ل دائ  آ

ة  راءات الفردي دالإج دينض ى .٢٥٦/١/ادةمال  الم ان يخش ل وإذا آ ذه أن تخ  ه
لسابقة من حلول آجال      ، فإن في الأحكام ا     الدائنينالإجراءات الفردية بالمساواة بين     

د تسجيل           التي وعدم نفاذ حقوق الاختصاص      ،الديون دين بع ارات الم  تتقرر على عق
   ٠)٢( المساواة هذه حد آبير ىما يكفل إل ،دعوى الإعسار

 

                                                 
 .١١٧ ، ص٢/ ، جمال الدين ، المرجع السابق ، جالعطيفي )١(
  ،)ط.د( ، الإسكندرية ، والنشر أنور، العدوي ، جلال ، رابطة الالتزام ، المكتب المصري الحديث للطباعة سلطان، )٢(

  ٠ ٣٥٤، ص ٣٥٣ الفقرةم،١٩٦٨     
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)( ار أن هر الإعس ول  ش اء  لا يح ر رض و بغي ه ول ي مال دين ف رف الم دون تص
ثمن المث        أن ولكن يشترط     ،الدائنين داع     أ و ،ل يكون التصرف ب وم المشتري بإي ن يق

وزع  ى ي ة حت ة المحكم ثمن خزان اًال راءات وفق ع لإج               ،٢٥٨/١/ ادة مال ،التوزي
ر      ،أما إذا آان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل             في   سار  آان التصرف غي

ذي          الدائنين، حق ا نقص من ثمن         ا إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن ال ه م  شترى ب
 .)١( ٢٥٨/٢/ ادة مالالمثل 

 

ا  نظام الإعسار في الشريعة الإسلامية          عن أما       ررت  فإنه اً     ق دأ هام راً   مب                   وخطي
رة إل    دأ النظ و مب رة ىه ذا،  الميس دأ وه بحانه    المب ه س ن قول تمد م ال مس                 ىوتع

     َةٍوَإِن آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَر  )ة   ذهه  المفسرون أنقرر ولقد. )٢ الآي
 رءوس غرمائكم أن من آان ممن تقبضون منه من ومعناها ، لكل دينهعامة وشامل

 ٠ ميسرةىروهم إلظفأن،  عليهم لكمأموالكم ذو عسرة برءوس أموالكم التي آانت
  

ه        إذا  وعلي ا        ف ه بم ه أن يطالب ه معسر حرم علي م الإنسان أن غريم ه عل   عل ه ل ي
وع حبس           ، شرعاً  اليسار  وقت  ىلوجوب الأنظار إل     ة ن ه   ولا يلازمه لأن الملازم ل

ه لأن الحجر        ولا المماطل،  الغني لأن الحبس شرع في حق       ،وهو ممنوع   يحجر علي
ام        ،فرع طلبه من الدائن    ام الع ه  بطلب   لاإ فلا يحجر      ، لأنه ليس من النظ          وهو ،   دائن

 الميسرة ، وإذا آان لا يحجر بالدين المؤجل بأجلهما ىإل يطالب بالدين لأجل النظر لا
ال                لاأ ىفأول دين المؤجل لأجل الشارع ، حتى ق اء أن الحجر      بعض  يحجر بال           الفقه

 ٠ مالعنده الذيلا يفيد إلا في المفلس 
 

ريعة الإسلامية        ا أن الش تآم دين حث ر بال دين المعس ى الم ى التصدق عل                ، عل
الااللهلأن  ال ى تع ونَ  ق تُمْ تَعْلَمُ مْ إِن آُنْ رٌ لَّكُ دَّقُواْ خَيْ ي وأن )٣(  وَأَن تَصَ ، يعن

ي    المعسرتتصدقوا على غريمكم      ميسرة  برؤوس أموالكم خير لكم من أن تنظروه إل
واب لمن   ، إن آنتم تعلمون فضل الصدقة عليه  ، لتقبضوها منه   وما منحه االله من الث

 .)٤( المعسر دينه عن غريمهوضع
 

ه      ا نص رآن م لال الق ي ظ اء ف ر "       وج ن   –إن المعس ارد م لام لا يط ي الإس  ف
ر       ى يوس ر حت ا ينظ اآم ، إنم انون والمح دين أو الق احب ال ع  .... ص م إن المجتم ث

ه      –المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين فاالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدين
ا              إن تطوع بهذا الخير وهو     ر للجماعة آله دين وهو خي ر للم  خير لنفسه آما هو خي

 .)٥( "!مه االله من سريرة هذا الأمر لولحياتها المتكافلة لو آان يعلم ما يع
 

                                                 
  ٠ ٢٢٦ -٢٢٢م، ص ١٩٥٤، )ط.د( ، عبد الحي ، النظرية العامة للالتزام ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، حجازي )١(
 ٠)٢٨٠ – البقرة ( )٢(
 ٠ )٢٨٠–البقرة (  )٣(
  .٣٧٥ – ٣٧١ ، ص٢/القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد ، المرجع السابق ، ج )٤(
  .٨٥ ، ص ١/، ج) ت.د( ، ٤/قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط )٥(
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 ى الإسلامية في تقرير مبدأ النظرة إل  الشريعة سماحة       ونلمس من آل ذلك مدى     
رة رميس ة بالمعس ة ورأف ق ، رحم ذا المنطل ن ه رة وم إن نظ ريعة ف لامية الش  الإس
زة     ميسرة ى النظرة إل   المطالب بالتعويض جعلت من قاعدة     للمدين ا    قاعدة متمي ، آم

ررة دة مق ا أصبحت قاع يأنه اء أن  ، الوضعيةالتشريعات  ف ال بعض الفقه ى ق حت
 حكمه وعزل من القضاء ،        بطل عسره إذا حبس المعسر بالدين بعد ما ثبت         القاضي

ريج       أن يتدخل بيت مال    الإسلام شرع   لذا دائنين  آرب  المسلمين لتف م تستطع      ال  إذا ل
  ٠ )١(عاقلة الدائن تسديد الديون الملتزم بها

 

  
        

 

ا هو الحال        أن المسلم به    من        نشاط الدولة في الوقت الحاضر لم يعد يقتصر آم
ي الماضي ا ىعل ف ل  التقليوظائفه ة ، ب ة   ادي ي آاف اطها الآن وأصبح يغط د نش مت

ورة الصناعية          ى المحتم عل    من جوانب الحياة ، إذ صار        ام الث ذ قي ة من د   الدول  وتعق
ات   والي الاختراع ة وت اة الاجتماعي اطاًأنالحي ر نش اً تباش اة   إيجابي ي حي ل ف  يتغلغ

ين ع        واجبات الدولة،  أخص ومن .الأفراد ا والمقيم ضها   ر أ ىل آفالة حماية مواطنيه
دفع ذاء ب دي والإي اذ و عنهم التع دي باتخ ذا التع وع ه ي تحول دون وق           الوسائل الت

يهم ذاء عل اً أو الإي ت صورته أي يلته، آان ك  ووس ة وذل ب الدول ل من جان اذ فع باتخ
ا  نذاته ا ع ق موظفيه ة ع   طري ع عقوب ب نبتوقي لمرتك رفه  ، الفع ة تص  أو بإزال

ار،  دون فالض ذهب ةه طرب   الحماي ى ويض م الفوض ن تع واطنالأم عر الم                 ويش
 .والمقيم بعدم الطمأنينة

 

ة الضرر   بل يجب أيضاً  ،  الجاني لا يكفي     ى العقوبة وحدها عل   توقيع ولكن        إزال
ذا                عليه، يالمجن ىالذي وقع عل   ة مسئولة عن ه ه ، وتكون الدول  بتقرير تعويض ل

اني  ز الج ويض خاصة إذا عج نالتع ه، ع ويض  أدائ اً لتع ه آافي ا يؤدي ن م م يك  أو ل
 مسئولية الدولة عن     ترتيب إليها يستندومن هنا وجب بيان الأسس التي        .المضرور

وسوف  .  )٢( أضرار  أو الضحية عما لحق بها من  ،تعويض المضرور المجني عليه 
ه  ذي يستند إلي د الأساس ال ا يتعلق بتحدي اك اتجاهين فيم رى أن هن ر ن زامتقري   الت

اعي   ،أساس قانوني  :هما آما يلي  الدولة بالتعويض    اءً    وأساس اجتم ك   ى عل  وبن  ذل
 - :التالي النحو ىعل مطلبين ىسنقسم هذا المبحث إل

  :     0 

                                                 
  ،م١٩٨٠ ، )ط .د(، )ن .د(ة ،ــة دراسة مقارنــة الإسلاميــالإفلاس في الشريعار إبراهيم ، ــ ، عبد الغفحــصال )١(

 . ٢٦٣ -٢٦١ص      
 ةـــأساس مسئولية الدولة عن تعويض المجني في القانونين الجنائي والإداري في الشريع محسن ، ، العبودي )٢(

 ن ـــ الفترة ما بيفي والمنعقدائي ــــة للقانون الجنــــــــ المصريللجمعيةبحث مقدم للمؤتمر الثالث  الإسلامية ،     
 )ط.د(دار النهضة العربية ، القاهرة، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ، ، )١٩٨٩  مارس١٤-١٢(     
 .  ٥١٢-٥١١ص  ،) مجموعة أعمال المؤتمر ( ، م ١٩٩٠      
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ذا نتطرق في سوف       اء حولى المطلب إله ات الفقه   مفهوم استعراض تعريف
 . عن التعويضالدولة مسئولية أساس لكي نناقش في ضوئها   ،المسئولية بوجه عام  

رة          ىإل وسوف نشير بوجه خاص     مسئولية  دور السيدة مارجرى فراي في إحياء فك
ة،      الدولة ع  ا ن ضحايا الجرائم الإرهابي الطرح نتناول  س  آم  الأساس  وجهة أنصار      ب

ة          الضحية أن حق    مقتضاهوالذي   القانوني للتعويض،  ة أو هب  في التعويض ليس من
 نتائج الأساس القانوني وحججه وتقييمه من       نستعرض ثم  ،  الدولة قبلأو منحة من    

م ١٩٧٤ في بودابست عام      عقد والذي العقوبات خلال المؤتمر الحادي عشر لقانون    
 ٠ بصددهالجنائي من خلال إبراز أراء فقهاء القانون وأيضاً

 

     يمكننا قبل أن نتصدى لبيان الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن التعويض ،              
ام    ه ع ئولية بوج وم المس ات لمفه ض التعريف تعراض بع دأ باس                    .أن نب

انون            بالمسئولية بوجه عا   فيقصد م في الفقه القانوني السبب الذي من أجله يضع الق
بء اءلة ع اًالمس ت  أي ة عل،  آان ة أم جنائي ه ىمدني ن فعل ر ع رف آخ اتق ط                  ع

 ٠)١(أو فعل غيره الخاطئ 
 

ه  مرقس  سليمان   عرفها وقد       ة الشخص   ى ه عام  بوجه  المسئولية   " بقول  حال
راً   االذي   اً           خذة المؤا يستوجب  رتكب أم ذا الأمر مخالف ان ه إذا آ  قواعد الأخلاق      ، ف

ب ه   فحس ئولية مرتكب فت مس اوص رت عل بأنه ة اقتص ئولية أدبي اب ى  مس إيج
            ، للأخلاق المخالف المسلك لا تعدو استهجان المجتمع لذلك        ،  أدبية مؤاخذةمؤاخذته  

ا  انون أيضاً  إذا أم ان الق إن   ى يوجب المؤاخذة عل    آ ر، ف ك الأم ه  ذل        مسئولية مرتكب
دلا تقف  د عن ئولية ح وق المس ون ف ل تك ة، ب تتبع  الأدبي ة تس ئولية قانوني ك مس ذل
 ٠)٢(  " قانونياًاًجزاء

 

دني  محمد   وعرفها       ه  م ذي        ى ه   " بقول ة الشخص ال راً   ا حال     يستوجب  رتكب أم
ذي          عبء فإلقاء،  )٣( الموآخذة ل غ    ا المسئولية على عاتق الشخص ال ر  رتكب الفع ي

روع  ئولاً  المش ه مس ن يجعل ويض ع لتع ذا الفع ه ه ر ب ن أض ال، م ذلك يق            ول
ة ه    ئولية الجنائي اس المس ة ىأن أس ا الجريم ادي بمظهره ائي  ،الم د الجن  والقص

 ٠)٤(  "بمظهره المعنوي
انوني                   هذا عن مفهوم المسئولية بوجه عام ، ونبحث الآن فيما يلي الأساس الق

 ٠ولة عن تعويض ضحايا الجرائملمسئولية الد
                                                 

  .١٧٠ يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص ، حياتي )١(
 ،٢/العربية،القاهرة،ط ، المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ، معهد البحوث والدراسات سليمانقس، مر )٢(

  .١ ، ص ١ ، الفقرة ١ / قم،١٩٧١    
  .١٧٠ ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ،ص حياتي )٣(
 .  ١٧٠ ص ، ، يعقوب محمد ،المرجع السابق  حياتي )٤(
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ه يمكن    ىساساً علأ تقع التعويض أن مسئولية       من المعلوم  اني، إلا أن  عاتق الج
ة عن  ذاترتيب مسئولية الدول ا أشرنا إله اً ى التعويض آم ك آنف رر وحين،  ذل  تق

ة        الالدولة تعويض المجني عليهم من الأمو       د حدوث الجريم ة عن ا     لاف  ، العام د له  ب
ذا الإجراء ،       تبررمن سبب يدعوها لذلك ، حتى تستطيع أن          ولكن    مسئوليتها عن ه

 ٠)١( ضحايا الجريمة؟ تعويضما هو الأساس التي ترتكز عليه مسئوليتها عن 
 

ى   أول من   " مار جري فراي    "      آانت السيدة     ة تكون مسئولة        دعت إل  أن الدول
اً رائم ،قانون اه ضحايا الج م  تج اومن ث زم بتعويضهم  فإنه ا تلت م يلحق عم  من به

تناداً إل  رر، اس ي أداء  ىض يرها ف ا تقص اظ عل واجبه نى بالحف ة ، الأم  وحماي
ذلك    و .أرضها  ىعل المواطنين والمقيمين    ر  ب ة    صلحة المُ تعتب ة الانجليزي               الاجتماعي

ة عن     مسئولية  إمكانية ترتيب     ى الأنظار إل  ت أول من لفت   "راي  ف مار جري "   الدول
د      ىوعل ،   العالمية الثانية    الحربالتعويض في الفترة ما بعد       داءً  وجه التحدي  من   ابت

ات     ى حياتها من أجل إدخال إصلاحات عل           آرست فقد،  م  ١٩٥١سنة   انون العقوب  ق
 . إنجلترا في الجنائيةالانجليزي وتنظيم العدالة 

 

اً  رايف مار جري م نشرت   ١٩٥١ سنة ففي       وان     آتاب ا بعن انون     (  له  )أسلحة الق
ه رآزت  ردي من شخص إلى علفي أي حال من ى أن التعويض الف  آخر لا يمكن ب

اً  إوإذا آان له دور، ف    ،   الضرر الذي أحدثته الجريمة       تماماً يصلح أنالأحوال    نه غالب
ر عل  ا يقتص رد ىم ف مج ن التخفي ا م امة نتائجه ا وجس لاوة عل٠ غلوائه                     ىع

ه    بالنسبة وتربويما للتعويض من دور حقيقي ملموس         للجاني الذي يستشعر بقيمت
 .  آان الجاني أو آبيراًصغيراً، الفعالة 

 

د        رور وبع نوات عل م ت س اب  ى س ور آت انون ( ظه لحة الق ادرت) أس                       ب
ا" ة"راي فرجري  م ة  بكتاب رت مقال وان  ظه ت عن ي   ( تح اف المجن                    إنص

 وبشكل سافر بواجب الدولة نحو  فيها نادت)   justice  for victims .…عليهم 
ة،      وال العام ن الأم ة م حايا الجريم ويض ض رت تع ذه ونش ة ه دة  المقال ي جري               ف

) Observer  The  (ة ي البريطاني ددها  ف ادرع قالص د المواف وم الأح                    ي
و٧ دىً،م١٩٥٧ يولي ت ص ث ترآ عاً حي اً واس ائلاً ودوي ة   ه اط الفقهي ي الأوس ف

 ٠ سواء حد ىعلوالتشريعية 
 

د       ارجري  "استهلت وق ي "راي ف م ال عمل ا بمث  من القضاء استوحته مقالته
ي زي، فف نة الإنجلي ة ١٩٥١ س ة جنائي ت محكم ة علإم حكم ين ىنجليزي  شخص

ديا عل       ا اعت ا  ثالث  ىبالسجن لأنهم ه          إ ى إل  ى أد مم صابته بعاهة مستديمة في عيني
غ      ى إل تعويض بدفع المدنية فألزمتهما المحكمة    ،  تسبب عنها العمى   ه بل                       المجني علي

داره اً) ١١٫٥٠٠  (مق اًجنيه ا  ى عل، إنجليزي ل منهم دفع آ ي ىإل أن ي ه  عالمجن لي

                                                 
 .١٧٠وب محمد، المرجع السابق ، ص  يعقحياتي، )١(
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بوعياً دة        أس يش م ة لأن يع ه بحاج ي علي ك أن المجن ؤدى ذل لنات ، وم ة ش  خمس
 ٠ يتسنى له استيفاء القسط الأخير من التعويض المحكوم بهحتى عاما٤٤٢ً
ارجري     "تساءلت الحكموإزاء غرابة هذا            الوسائل التي     ع عن أنج    "راي  ف  م

ولى   ى علأن رأتو،  الجريمة ضحايايمكن من خلالها للقانون أن يعين      ة أن تت  الدول
ع التعويض إل         ل دف ه   ىبنفسها إنشاء نظام عام يكف  العنف ،  جرائم  في  المجني علي

ة ،            ع من مخاطر الجريم أمن الجمي ام  - أن موضوع التعويض     خصوصاً  حتى ي  آنظ
 والسوابق القضائية التي تحظى القانونيةهو وضع استقرت عليه القواعد  –قانوني 
 ٠فوس الإنجليز  في نرفيعةبمنزلة 

 

ة ورأت       ذهآاتب و        ه ي ه ام التعويض ذا النظ ل ه ق لتموي ر طري ة أن خي  المقال
نهم سيتحمل             آل ىعلوجوب فرض الضرائب     ل واحد م  مواطن بالغ ، وخاصة أن آ

اً د مبلغ نس الواح اوز الب نوياً  لا يتج كل   ، س ذآر ولا يش اد لا ي ئيل يك غ ض و مبل  وه
  ٠)١(ودخلهمرد الأفراد  مواى عل ثقيلاًبالتالي عبئاً

الجريئة حول تقرير مسئولية الدولة عن      "  مارجري فراي    " أفكار ساهمت وقد      
حايا   ويض ض رائمتع ي الج دفع       ف ة ب التزام الدول أن ب ادى ب ي ين ار فقه ور تي  ظه

زام التعويض لهؤلاء الضحايا هو        انوني  الت اتقهم    ىعل  ق ا  وهو ،  ع ة   ا م ر بمثاب عتب
  ٠ فيما بعدلتزام الدولة لتعويض ضحايا الجرائمالأساس القانوني للا

 

٠אא:  
 

رنا       دم أش ا تق ي فيم زام  إل ا الت أ عنه ي ينش ة الت ئولية القانوني ه يقصد بالمس  أن
 التي تقضي بها القواعد القانونية بسب        المساءلة من   النوعقانوني بالتعويض، ذلك    

ذي قامت    آما أشرنا إلي.  بضررآخر طرف خطأ صدر من طرف فأصيب به     دور ال  ال
ى عاتق     المسئولية  إمكانية ترتيب تلك     في تقرير " راي  فمار جري   " به السيدة     عل

 . الأساس القانوني لتلك المسئولية مضمونالدولة،ونبحث الآن في
 

  الدولة قانونا عن التعويض     مسئولية أنصار الاتجاه القائل بإمكان ترتيب       يذهب      
 التي لحقت   ضرار لأا مسئولة عن تعويض ضحايا الجريمة عن     تعتبرإلي أن الدولة    

م ؤلاء الضحايا   به و ه انوني نح زام ق و الت دد ه ذا الص ي ه ا ف ذا .  وأن التزامه  وه
د           من الالتزام يتسم بمواصفات خاصة تقربه آثيرا        اجم عن الإخلال بالعق زام الن  الالت

اً . ع   الناشئ عن العمل غير المشرو     والالتزام رأي     لأ وطبق ذا ال ه  نصار ه ل      فإن و قت  ل
ى سبيل  شخص العل دة المث ة والبعي اآن النائي د الأم ة السلطات عن ، في أح  رقاب
ة   الحقن لورثة المقتول  إ ف  ، العامة  بتعويض  من الناحية القانونية في مطالبة الدول

ذا  على أساس أن الدولة في       وذلك   ، نجمت عن مقتل مورثهم      يجميع الأضرار الت   ه
 عن التقصير الناجم    مساءلتهامما يستوجب معه      قصرت في حماية القتيل،    قدالمثال  

انوني            الأفراد،في حماية أرواح     زام ق الي الت ا بالت  ويطبق  .بتعويضهم  ويترتب عليه
ا  ،  الحكم في آل حالة ترتكب فيها جريمة على أرض الدولة    نفس وينجم عن ارتكابه

                                                 
 .٤٧-٤٥ يعقوب محمد، المرجع السابق ، ص حياتي، )١(
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رر ر، ض ع للغي رور م اظ للمض ن     الاحتف التعويض م ة ب ي المطالب ه ف ل حقوق  بكام
 ٠ الجريمةمنه وقعتالشخص الذي 

 
تطرد       أن    ويس القول ب اه ب ذا الاتج ن ه دافعون ع رد الم زم  الف د  يلت ب عق بموج

ة        وبين ناحية،ضمني مبرم بينه من      ل في الدول ة     ، السلطة السياسية وتتمث  من ناحي
أداء الضريبة  ررةأخرى ب ه المق ى  سنوياًعلي ة، وأن   اإل دلدول ذه الضرائب عائ  ه

ذهب   ةي ة لتغطي ق العام ة مصاريف المراف ا للدول نومنه ق الأم از ى وإل، مرف  إنج
ل   ة مث روعات العام ة إالمش فياتقام ة والمصحات المستش اء،  العام وروبن    الجس

 الأعمال وغيرها من صنوف     ، وإنشاء المرافق العامة ودور العلم     ،ورصف الشوارع 
 فإن   جهة أخرى  ومن،   في العصر الحديث   الدولةلا يتجزأ من وظيفة      جزءًالتي باتت   

ة  راد   الدول ز الأف ام يعج طلع بمه اديونتض ا  الع ام به تها والقي ن ممارس              ع
 ى المواطنين والسهر عل   وحمايةجرام  لإ توفير الأمن والأمان ومكافحة ا     مهمةوتأتى  

د أن     رأس هذه المهام ،      ى المجتمع عل  فيتطبيق القانون    ة لنفسها     احتكرت بع  الدول
اب دما، حق العق رد بضرر  تفشل وعن ة ويصاب الف وع الجريم ع وق ي من ة ف  الدول

ة  إ  ف  ،منها اك قرين ائم       أن ىعل  ن هن د الق د أخلت بالعق ة ق ا  الدول ين  بينه راد  وب  الأف
رد      ألحق  مما الجريمة منع وقوع    فيوفشلت   ذا الف ة    أن أي . الضرر به ا الدول د   هن  ق

وفير           اتخاذنبها في   قصرت من جا   ة  آافة الإجراءات التي من شأنها ت ة   الحماي  الكافي
ة       ة أن تنفي المسئولية التقصيرية       ولا ،للمواطنين من أخطار الجريم        ،  يمكن للدول

ة السلطات  أنأو ة أن حماي ة تثبت عكسها بحج راد العام ق الشرطةللأف ر مرف                عب
وع الحك     ال التط ن أعم ل م و عم اءلة   ه ب مس ي لا يج ةومي الت االدول د  عنه  عن

ه  ي أدائ ر بضرر ،)١(تقصيرها ف ه إصابة الغي و ترتبت علي ى ل ك .حت ع أن ذل  الواق
اً        ك تمام رر عكس ذل دول بلا استثناء يق ل ال حيث أن عمل مرفق    ،الملموس في آ

ة إل       الشرطة ا  درجة يمكن      ى من صميم وظائف الدول ة          معه ه لا توجد دول ول بأن  الق
ك فه      ىبل عل   المرفق لغيرها،  هذا ممارسةعن  تخلت   ه     ى النقيض من ذل  تقبض علي

ذها  يطرتها  ، بنواج م س هوتحك راً علي يته نظ ه وحساس ر    لأهميت اله المباش واتص
 ٠بالحرية الفردية والحياة اليومية للجماهير

 

                                                 
  م ، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق٢٠٠١ وهو ما فعله الكونجرس الأمريكي عقب حوادث الحادي عشر من سبتمبر " )١(

 ي ـــ ، ومستشارة الأمن القومF.B.Iة والــــــ مثل وآالة الاستخبارات الأمريكي ،في أسباب قصور الأجهزة الأمنية        
 و ـــب الأمريكي من معرفة من هــــــ الملأ حتى يتمكن الشعىوسوف تنشر هذه التحقيقات عل،  )) آوندليزا ريس((        
  العربيا نفتقده في العالمـــــالمسئول عن هذا القصور ، وسوف تطيح هذه التحقيقات بالعديد من الرؤوس ، وهو م       
 ٠" من خلال التطبيق العملي لا النظري       
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ة       اًإذن فالدول ة قانون ل ا ملزم ويض آ ت لأ بتع ي لحق الآخرينضرار الت ن ب  م
 عدم آفاية الإجراءات الوقائية لمكافحة الإجرام       بسبب وقعتضهم لجرائم   جراء تعر 

 بسبب الإهمال في حماية المواطنين من قبل        حدوثها منعمن جانبها ، أو فشلها في       
اءً   ة، وبن لطة العام ال الس ك ى علرج حيةذل دعوى     فالض ك ال ي تحري ق ف ه الح ل

ة  دالمدني ة ض ن،  الدول اجم ع التعويض الن ا ب ا لمطالبته يإخفاقه لها ف                 أو فش
 ٠درء الجرائم عنها

 

ا مضى      آانوا الأفراد هذا المذهب رأيهم بأن      أنصار يؤيد      و ين  فيم ة   مكلف  بحماي
هم ن أنفس ن   م ئولية ع ت المس ائل، وآان ف الوس ة بمختل ك الجريم ع ذل يهم تق  عل

م  رهم ، ول نوحدهم دون غي ة يك ي آانللدول ك الت وق تل زات تف راد أي ممي   ت للأف
ر   ىوعندما تطورت الأمور إل    ام تغي ة     حيث  ،الحال  الأم  أصبح لرجال السلطة العام

وق  ات تف راًإمكاني واطنين،آثي ه للم ت تمنح ا آان ذ  م در وعندئ رعون أص  المش
وب         هم ووج وقهم بأنفس ذ حق ن أخ اع ع الكف والامتن راد ب ب الأف ريعات تطال  تش

وع إل ة بح ىالرج ي المطالب ة ف لطات العام وق، الس ك الحق ة تل ن  ماي ك وم ل ذل أج
ة عل اء الأسلحة ىحظرت الدول راد اقتن ة يعاقب ،  الأف ا جريم ت من حيازته وجعل

اءً    ما لم تكن حيازة   ،  عليها القانون    رخيص مسبق    ى عل  تلك الأسلحة بن دما   . ت وعن
ريعات،   ذه التش ة ه درت الدول ل      أص راد مقاب ة الأف ا بحماي ن جانبه دت م د تعه فق

ين الطرفين             قوقهم ،  عن بعض ح   نزولهم د ضمني ب ة عق ، )١(ويعد هذا التعهد بمثاب
 .يلتزم بموجبه آل طرف بتنفيذ ما تعهد به للطرف الآخر

 

ا                     ويضيف هؤلاء حجة أخري لدعم وجهة نظرهم، مؤداها أن الدولة قد أنيط به
ى      ؤدي إل ا ي كل ، مم ة تحت أي ش ة الجريم ن، ومكافح ى الأم ة عل واجب المحافظ

ال   وجوب تحم وا ضحايا للأعم ذين وقع يهم ال ي عل و المجن انوني نح التزام ق ا ب يله
ام خاص   ي تأسيس نظ ومي ف ي شكل واجب حك زام ف ذا الالت ل ه ة، ويتمث الإجرامي
لتعويض هؤلاء الضحايا عما أصابهم من أضرار في أرواحهم وأموالهم وأعراضهم            

ه خ     حاياها، وبوج آس لض ن م رائم م ك الج هم لتل ببه تعرض ا يس                اص وعم
ده عن العمل                -فقدان العائل   (  ي أو جزئي يقع ار المجتمع     )  إصابته بعجز آل ، ودم

 ٠)آإثارة الرعب وعدم الطمأنينة (  بوجه عام
 

                                                 
 .١٧٥-١٧٣حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق ،ص  )١(



 - ٢٣٢ -

دول عن                       ة بالع ة الدول ومن أجل ذلك ارتفعت الأصوات داخل هذا الاتجاه لمطالب
ع    ة الوض يهم ، ومعالج ي عل ن المجن لبي م ا الس ة  موقفه ائل الإيجابي اذ الوس  باتخ

ة                    ل التعويض بمعرف لحماية ضحايا الجريمة ، عن طريق تأسيس صندوق عام يكف
د               .الدولة لضحايا تلك الأعمال الإجرامية     ي أبع وا إل د ذهب اه ق  بل إن أنصار هذا الاتج

والهم           اتهم وأم ذين أضيروا في حي ل ال   من ذلك ، حيث دعوا إلى تقرير التعويض لك
انوا  واء آ الحرائق س ة ، آ وادث العام حايا للح انوا ض رام، أم آ حايا للإج  ض

 ٠)٢(والصواعق والزلازل والبراآين 
 

  ونحاول فيما يلي بلورة الحجج المؤيدة لأنصار هذا الاتجاه ، حتى يتسنى تقويم               
 ٠، وبيان مدى إمكانية الاعتداد بههنتائج

  

א: א ٠א
)( ا      إا وآامل    ل الدولة في العصر الحديث بمحض رضاه       تتحم م هيمنته ا وبحك رادته

اً ىعل  ع، التزام ة للمجتم ام  مختلف الشئون الداخلي ام ونشر الأمن الع ة النظ  بحماي
ا في             ىورقابة الأفراد والمسارعة إل    ة ووقوعه  مد يد العون لهم عند ارتكاب الجريم

ع  رت عل  ىوه، المجتم د حظ ل ال ى ق واطنين حم ن     الم دفاع ع ه لل لاح وحيازت س
ين الحصول عل      أنفسهم وأموالهم  نهم وب اً   ىوحالت بي وقهم بأنفسهم منع ودة   حق  للع

ردي  ىإل ام الف ر الانتق ا  ،   عص ذلك فإنه ويض    ول دفع التع زم ب ت أن تلت           ارتض
واطنين،                الأحوال التي     وجه خاص في   ىوعل  عن الأضرار التي تحدثها الجرائم للم

 ٠)١(  الجناة وتقديمهم للعدالةىمكن فيها القبض عللا ي
 

 الأمن العام والنظام ، أو تعجز عن درء    ىفالدولة حينما تخفق في المحافظة عل           
رائم، ة      الج ئوليتها القانوني ب مس ك أن يرت أن ذل ن ش إن م ق    ف ن أن يلح ا يمك عم

الي بتعويضهم    زم بالت رائم ، فتلت ك الج ن تل ن أضرار م ا م ذا .بمواطنيه ل ه  ويتمث
وادث    حايا الح دي لض غ نق ي صرف مبل ويض ف لت   التع د فش ا ق ة، لكونه                الإجرامي

ن خ  ددة م ائلها المتع ا ووس بب     لال إمكانيته وادث بس ك الح وع تل ع وق ي من               ف
 ٠قصورها وعدم فاعليتها

)(               ا ي رآة صادقة تعكس م جيش في   أن الدولة في العصر الحديث يجب أن تكون م
ان ، وأن                    الأمن والأم ا يتعلق بإحساسهم ب ات خاصة فيم صدور المواطنين من رغب
ات   ال وتطلع ن آم ه نفوسهم م ا تصبوا إلي م م ق له تطاعتها أن تحق در اس اول ق   تح

ادي         عن طريق تشريعاتها، يجب عل     يفه واطن الع ات الم دير     يها تحقيق تطلع في تق
داء              فلا تسمح بأي اعتداء يقع     ،الدولة لآدميته  ذا الاعت ل ه ه مث  عليه ، وإن وقع علي

 ولاشك أن    ،به  تعويضه للتخفيف من الآثار الضارة التي لحقت       ىفلا بد أن تسارع إل    
اً   ي وقع حايا يلاق ة للض ويض الدول اًموضوع تع ور طيب د الجمه ناً  عن              وصدى حس

 ٠فرادلأفي نفوس ا
 

                                                 
     .١٤٢-١٤٠ص حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق ، )٢(
 ، م١٩٧٥ ،١/رة ،طـــة القاهـــارن، مطبعة جامعـــ عليه في القانون المقيمصطفي ، محمود محمود، حقوق المجن )١(

  .١٣٠-١٢٩ص  ، ٨٤الفقرة      
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د الأمريىفعل       د المعاه ام أح ال ق ام  سبيل المث ة ع ة ١٩٦٥كي م باستبيان لمعرف
ة المجن        ،مدى اهتمام الجمهور بموضوع التعويض        ة عن معاون  ي ومسئولية الدول

ة ة المالي يهم من الناحي تبيان عل،عل د طرح الاس الي ى وق  ىعل:  شكل السؤال الت
ة تعويض أسرة المجن               ،   قتل آخر    فرض أن شخصاً   رى أن من واجب الدول  يفهل ت

ا   من مجموع الذين صوتوا،   % ٦٢لذين أيدوا هذه الفكرة      وآانت نسبة ا   ه ؟ علي بينم
    .)٢(من الأصوات موقفها  % ٩، في حين لم تحدد      % ٢٩بلغت نسبة الذين عارضوا     

رة استحساناً    ذه الفك د لقيت ه راًوق ات    في المجتمع الأمريكي ،  آبي ا الولاي ا دع مم
نص عل  ي  أن تسارع بإصدار تشريعات ت دة إل نحىالمتح ان م يهم ي المجن إمك  عل

نهج         ،  ة من أموال الدول   تعويضاً     اللاتيني  وانتهجت بعض التشريعات الأخرى ذات ال
 .)٣(١٩٨٦ سبتمبر ٩في ) ١٠٠٢-  ٨٦( آالتشريع الفرنسي الذي صدر برقم

 

)(   ة                ىأن الدولة فرضت عل ات تتعلق بحسن سير العدال راد المجتمع عدة واجب   ، أف
ذلك أداء                من ذلك ضرورة إبلاغ رجال السلط      و ع ، وآ د تق ة ق ة عن أي جريم ة العام

ائية،    ات القض ام الجه هادة أم ك       الش تهم لتل اء ممارس الأفراد أثن ق ب د تلح               وق
والهم    هم وأم ي أنفس رار ف اليف بعض الأض مانات    ،التك ة ض ي غيب دفعهم ف ا ي        مم

ة إل      راً    ىمن جانب الدول ردد آثي ا،       لإ وا  الت ام به ام عن القي ا  حج ك  ى يترتب عل    مم  ذل
ة       جسيماً  وإخلالا وضرراً  إرباآاً ة الجنائي وم المواطن      ، للعدال ى يق اتهم    وفحت ن بواجب

اتهم     م وممتلك ي أرواحه راد عل ة الأف ا بطمأن ن جانبه ة م وم الدول د أن تق ن أو، لاب
ل عل مىتعم ة له وفير ضمانات حقيق م  ، ت دفع له ويض ي ر تع ي تقري ك ف ل ذل                 ويتمث

ول                      ما أضيروا  إذا   ه ليس من المنطق والمعق ور، إذ أن ة الأم ا تفرضه طبيع             وهو م
أوخم الأضرار     يهم ب ود عل د تع اء ق ة وأعب ات مرهق ا واجب ة بأفراده يط الدول أن تن

 ٠ المتفرجومن ثم تقف الدولة منهم موقف وأفدحها
 

ة ه                  ورك الأمريكي م       وقد أآدت محكمة الاستئناف في ولاية نيوي دأ في حك ذا المب
اً   ":لها جاء فيه   ة تمام ورك ملزم ذين تضرروا من       أن ولاية  نيوي  بواجب خاص لل

راء  رائمج ة إلالج دوا المعون ا أس ة، حينم ة ى الإرهابي لطة العام ال الس ك ،  رج وذل
ة،              ىأثناء القبض عل   ديمهم للمحاآم م تق ذه الجرائم ث ابهم ه ويظهر    الجناة عند ارتك
ذا             عن هذا الواجب جلياً   ل ه دما تحيق بالأشخاص المتطوعين الأخطار والأضرار بفع

 ٠)١( "التعاون بينهم وبين السلطة العامة 
 

)(       ة      ىأن الدولة وهي تشرف عبر مؤسساتها القضائية عل  دفع عجلة العدالة الجنائي
ام،  ىفي المجتمع إل   م إل               الإم د التحقيق معه اة بع ديم الجن وم بتق ل     ىتق ة لني  المحاآم

                                                 
 ولاشك أن هذا الاستفتاء لو أجري في الوقت الحاضر فإن هذه النسبة سوف تتغير حتما، وهو ما نفتقده في العالم( )٢(

  العربي حتى ولو أجريت استفتاءات فإنها سوف تقتصر علي المجال النظري لا العملي آما أن هذه الاستفتاءات من     
 ا العربي ـــــرورة بمكان لمعرفة أوجه القصور في أي تشريع ولكن للأسف فإن رجل الشارع العادي في عالمن الض     

 ٠)لا يعتد برأيه في بلورة السياسة الجنائية والأمنية       
  .١٤٤حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )٣(
 .١٤٦حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ،ص  )١(
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م                ث  جزائهم ،  ة الصادرة بحقه ام الجنائي ذ الأحك ة في تنفي  لأن   ونظراً  .م تشرع الدول
ع      ،هؤلاء الجناة يقضون فترة العقوبة نتيجة لحبسهم       الي لا يستطيعون دف  فإنهم بالت

ة      ا    التعويض لضحايا الحوادث الإجرامي وم         .التي يرتكبونه دما تق دول عن ة ال وغالبي
ة  رة العقوب اة لقضاء فت اًفهي لا ، بحبس الجن نحهم إلا مبلغ اًتم يهم  رمزي اد يكف              يك

اف ،  د الكف ع   ح دل أن تس ن الع ذا فم ويض المجن ىل ة لتع ا أن  ي الدول يهم طالم  عل
  ٠ خلال فترة قضاءه العقوبة المحكوم بها عليهالجاني عاجز عن القيام بذلك مادياً

 

)(  وال عل ن الأح ال م أي ح ه لا يجب أن يخشى ب ةىأن وال الدول د  أم ن التبدي  م
اً      ا       الجرائم  لتعويض ضحايا       خاصاً  والضياع إذا أنشأت نظام ة من موارده  الإرهابي

ة  ا  ى فه.العام ن موارده حية م ويض الض وم بتع دما تق ة ى فه، عن ف مكتوف  لا تق
ة الجاني أو المسئول                  ،الأيدي بعد ذلك    وإنما عليها أن تحل محل الضحية في مطالب

ع        .لغ التي دفعتها للضحية   كافة المبا عن الحقوق المدنية ب    فالدولة لا تخسر في الواق
ه من                 شيئاً  من خزينتها العامة ، فما تعطيه الدولة للضحية من تعويض تتحصل علي

وف عل    لا خ الي ف اني ، وبالت ياع   ىالج د والض ن التبدي ة م وال العام                 . الأم
ات   إن الغرام ذلك ف ا      ،آ ا المح م به ة تحك ات مالي فها عقوب ي  بوص ة عل آم الجنائي

ة   ال الإجرامي ي الأفع ويض      ، مرتكب وارد التع ن م ي م ورد رئيس ة م د بمثاب                 تع
 ٠ الخزينة العامة للدولةىالتي تذهب إل

 

)(                     دول ره الدساتير في شتى ال ذي تق راد المجتمع ال   أن مبدأ المساواة بين جميع أف
دوث    د ح ويض الضحية عن ة لتع دخل الدول ه يوجب أن تت ى،أي ضرر يلحق ب         حت

تختلف بحسب ملاءة الجاني أو إعساره             لمعايير مزدوجة   لا يكون هذا المبدأ محلاً    
ا      ،  أو عدم معرفته بهم      أو معرفته لرجال السلطة العامة     فإقرار الدولة حتى بالتزامه

ة        ، بتعويض ضحايا الجريمة   دأ المساواة         إ ما هو في الحقيق لا تطبيق للدستور ولمب
  ٠الأفراد في المجتمعبين 

 

)(         ة ة آمدون ورابي   أن بعض التشريعات القديم  آانت تتضمن بعض النصوص         حم
 في جريمتي التي تقضي بقيام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة، وخصوصاً القانونية

وهذه المدونة بالرغم من قدمها إلا أنها آانت موفقة في الاستجابة            ،  القتل والسرقة   
أن عل      ى ولعل هذا ما يدفعنا إل     . مثل هذا التعويض   ى إل  عليه يلحاجة المجن  ول ب  ى الق

حايا ا      ويض ض ة لتع ريعات خاص در تش ديث أن تص ر الح ي العص ة ف ال لأالدول عم
ة  ة ا، الإجرامي ةلأوخاص وال العام ن الأم ة م ال الإرهابي ال  ،)١( عم و الح ا ه                آم

 ٠)٢(في التشريع الفرنسي
 

)(    د في بودابست من             أن المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات والذي عق
ه                ىأوص،  )م١٩٧٤سبتمبرعام  ١٤-٩( ه هو حق ل ع التعويض للمجني علي  بأن دف

                                                 
 .١٤٩-١٤٣حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق ، ص  )١(
 عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة، دار الفكر )٢(

 . ٢٨-٢٤م، ص ١٩٨٨، )ط.د(العربي ، القاهرة ،     
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د أو شرط   ىومعن وليس منحة أو منة،      ذلك أن تلتزم الدولة بتعويض الضحية بلا قي
ويض    حية للتع ة الض ن حاج ر ع حية   ،أي بصرف النظ ين الض ة ب ة القراب  أو علاق

 ٠ )٣( وقوع الجريمة ىوالجاني ، أو حصول تقصير من جانب الدولة أدى إل
 

א:א א א א ٠א
ب عل       ن   ىيترت ة ع ئولية الدول ب مس ي ترتي انوني ف اس الق داد بالأس                  الاعت

ة والجرائم الإرهابي       الجرائمتعويض ضحايا    ائج     ة بصفة خاصة    بصفة عام ، عدة نت
  -:نجملها فيما يلي 

 

)(    م انوني له ق ق و ح يهم ه ي عل اه المجن التعويض تج ة ب زام الدول يس ،أن الت  ول
 عليها مصدره الجريمة التي      قانونياً ن ذلك يعد التزاماً   إبل  ،  مجرد هبة أو منحة منها    

ة       ة الحيلول ا لا يجب أ   .دون حدوثها  لم تستطع السلطات العام ع    ومن هن د دف        ن يتقي
ه ه ل ذا التعويض بمدى حاجة الضحية أو ورثت ان ،ه ي آ  أو بمستوى المعيشة الت

 .يعيش فيها الضحية
 
 
ذا المعن         د ه ي تأآي ؤتمرات عل دة م د حرصت ع اى ،وق ذآر منه بيل  ن ى س  عل

ر  ال لا الحص دولي الأول للمجن  المث ؤتمر ال يهمي الم ذي ، عل وس   ا وال ي ل د ف نعق
وس بو نة     أنجل مالية س ا الش ا بأمريك ة آاليفورني ى   م ،١٩٦٨لاي ين أوص أن ح  ب

واطنين      ع الم ذا يجب    ٠التعويض الذي تمنحه الدولة لضحايا الجرائم هو حق لجمي ل
داره             اء         ،عدم الاعتداد عند الحكم به بحاجة الضحية أو بدرجة اقت م يجب إلغ  ومن ث

ذه القي ي المستقبل ه انون ف د سن أي ق نظمود عن ام تي ة لضحايا  أحك عويض الدول
م المجني              ى وآذلك تردد هذا المعن    .الجريمة ي لعل ة الأول دوة الدولي  للتعويض في الن
ه نة ،علي ة س طين المحتل دس بفلس ي الق دة ف ي   ،م١٩٧٣ والمنعق اء ف ث ج حي

ة ، وجوب              التوصية الرابعة من توصياتها بشأن فكرة التعويض الذي تلتزم به الدول
ويض لضح  ع التع ون دف ة علأن يك مأ أساس ىايا الجريم ه حق له نح  ن ب م  بجان

ذه النتيجة      . ضوء الظروف  ىالمحكمة المختصة سلطة رفض التعويض عل       ولقيت ه
د في بودابست                     ذي عق ات ال انون العقوب صدى في المؤتمر الدولي الحادي عشر لق

ة من     ، م ، لمناقشة تعويض المجني عليه      ١٩٧٤سنة   حيث جاء في التوصية الثالث
ه حق    أ أساس    ىالمؤتمر بشأن ذلك، بأن التعويض يجب أن ينظر إليه عل          توصيات ن

 ٠وليس منحة أو هبة
 

)(             ز واع الجرائم  بلا  تميي ع أن زام عام يشمل جمي التعويض الت ة ب أن التزام الدول
 مثل القتل أو الجرح والضرب      ( الأشخاص ىبينها، سواء في ذلك الجرائم الواقعة عل      

ذاء رائ ) والإي ي الج ة،أو ف وال والملكي ة ضد الأم ل السرقة والنصب (م المرتكب  مث

                                                 
 .   ١٣١ص  ،٨٥مصطفي ، محمود محمود، المرجع السابق، الفقرة  )٣(
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داً          وال عم ة وإتلاف الأم ، أو في الجرائم الماسة بالشرف          )  والتزوير وخيانة الأمان
ك العرض          (والاعتبار ع          ) مثل الزنا والقذف والسب وهت ة في من ،لأن تقصير الدول
ا         ،وقوعها ة أفراده ول   و،   وإخلالها بالتزامها تجاه حماي م بمسئوليتها عن      من   الق ث
 الأشخاص ى يظهر في آل حالة ترتكب فيها الجريمة في حالة وقوعها عل    ،التعويض

 بعض  ى فلا وجه إذن للقول بقصرها عل ،أو علي الأموال أو علي العرض والشرف  
ا رائم واستبعاد غيره ذه الج ي ،ه رائم تعطي المضرور الحق ف ذه الج ع ه  لأن جمي

ا     التعويض عنه ا  .المطالبة ب ة               ولم ة مبني د حدوث الجريم ة عن  آانت مسئولية الدول
ك الجرائم                        ىعل التعويض عن تل ا ب ان مطالبته ك إمك إن مؤدى ذل انوني ، ف زام ق  الت
واء ، ىعل د س رها عل      ح ك وقص ر ذل اء بغي رائم    ىوالإدع ن الج ة م ة معين                   طائف

ات عل  ه افتئ ين     ىفي وى ب ذي يس انوني ال زام الق ذا الالت ة ه روض   طبيع ع الف جمي
ة دون أخرى   ىوالأحوال التي تقع فيها الجريمة ، ولا يجب قصر التعويض عل             حال

 ٠أو جريمة معينة دون مثيلاتها
 

)(      ًا ا، ومن    أن التزام الدولة بالتعويض يغطي جميع أنواع الأضرار أي  آانت طبيعته
ك أن يلق   أن ذل اً ى علىش ا التزام اً عاتقه وا    عام ع أن ر جمي ن جب التعويض ع ع  ب

اً  الأضرار التي تحدثها الجريمة، تماماً      يسأل الجاني أو المسئول عن الحقوق             مثلم
اً                  ،المدنية عنها جميعاً   ل الضرر أي ة يجب أن يقاب ه الدول ذي تدفع التعويض ال   لهذا ف

ان ضرراً    آانت طبيعته،  اً سواء أآ داً      (  مالي ه عم وال أو أتلاف ال من الأم   )  آسرقة م
مانياً  ان ضرر جس ين    آ( أو آ أ ع اق أو فق ر الس ل بت تديمة مث ة مس ان )عاه ، أو آ

 ٠ ) السب أو القذف وإيذاء للسمعةى مثل ما يترتب عل(  أدبياًضرراً
 

)(               إن تقرير التزام الدولة بالتعويض يجب أن يصدر من الجهة القضائية المختصة   
اآ                      ا الجرائم من اختصاص المح ا فيه ال الضارة بم م لأن تقرير التعويض عن الأفع

دعوى             ا ال المدنية أو المحاآم الجنائية ، التي تنظر الدعوى العمومية المرفوعة عنه
ؤدي       .المدنية ة  ي فمنطق القول بأن آون الدولة مسئولة عن تعويض ضحايا الجريم

ذا التعويض                إلي وجوب  اآم بالفصل في ه د الاختصاص للمح اً عق ا خول     تمام  مثلم
  .)١( سلطة الحكم بالتعويض الخاص ،ئية جهات قضاىوه، المشرع المحاآم العادية

 

א: א ٠מ
ن            ة ع ئولية الدول انوني لمس اس الق رض لمضمون الأس ذا الع د ه نتصدى بع

ويض ضحايا  رائم تع ةالج ة عل   ،الإرهابي ائج المترتب ه، والنت دة ل ج المؤي  ىوالحج
ا من خلال      : من زاويتين  لكنتناول ذ  لتقييم هذا الأساس ، وسوف       ،الاعتداد به  أولهم

 ٠ ، وثانيهما من وجهة نظر الفقه الحادي عشر لقانون العقوباتالمؤتمر الدولي
 ٠)بودابست(من خلال المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات في  )أ(

 

 مجلس إدارة    ىعل )  jeschekجيشك  ( م اقترح الأستاذ    ١٩٧١في مايو سنة           
اريس ، أن يكون              دور في   لقانون العقوبات  الجمعية الدولية  ا السنوي في ب  انعقاده

                                                 
 .       ١٨٠-١٧٧حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق ،ص  )١(
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نة       بتمبر س ي س ؤتمر بودابست ف ا م ي يبحثه ة الت ن ضمن الموضوعات الأربع م
ة ١٩٧٤ د وافق المجلس     ،م موضوع تعويض المجني عليهم في الجرائم الجنائي وق

د إل    ، الاقتراح المذآور  ىعل ه   بإعداد بحث   jeschek الأستاذ جيشيك     ى وعه ، حول
نة      ات س انون العقوب ة لق ة الدولي ي المجل ذلك ونشرت عناصر البحث ف ام ب د ق وق

 ٠والأخرى مطروقة، مستحدثة  هما مسألتين أول–وقد حدد جيشيك   م ١٩٧١
 

ين     تحقيق رعاية أآثر للمجني عليه تحقيقاً      ى ه :א  للتوازن ب
ه في             فلا بد أن   .حقه وحق المتهم في الدفاع       ه اقتضاء حق  تكفل الدولة للمجني علي

انون عل          .التعويض   ه    ىوفي سبيل ذلك يمكن أن ينص في الق ازات للمجني علي  امتي
ه    ات حق ير إثب ام عل  ، لتيس تعانته بمح ة  ىآاس ة الدول ه  ،  نفق ام ل ل الاته   ،أو تمثي

ز عل  راءات الحج يط إج ه، ىوتبس وم علي وال المحك ة   أم اء الأولوي اء لاوإعط قتض
ام                ىتعويض عل  ال ر نظ ة ، وتقري  تحصيل الغرامات والمصاريف المستحقة للحكوم

ه،  ي علي ة المجن اري لحماي أمين الإجب ل عل الت ل ىوالعم ندوق لتموي اء ص  إنش
الغ       إ فعل المشرع الفرنسي عن طريق       ا مثلم ،التعويض دفع مب لزام شرآات التأمين ب

تم             للضحايا من   دما آانت ت ة، بع ال الإرهابي أمين عل       جراء الأعم ك   ىلص من الت  تل
اً   . الإرهابية الذي يقضي به للمجني عليهم       الجرائم ه أي  آانت الأضرار   وهذا يعني أن

فإنه يتم دفع التعويض عنها من هذا الصندوق، ولأي شخص          ،  التي تلحق بالضحية    
ر    ر مباش ق غي و بطري ة ول ن الجريم ه ضرر م اً  .نال ار أيض ذا الإط ي ه درج ف      وين

 المتهم والمجني عليه وشرآة التأمين       ، علاقات بين الأطراف المختلفة   آيفية تنظيم ال  
ات والضرائب        (والدولة، وماهية مصادر تمويل الصندوق      آحصيلة الغرامات والهب

إ وآما ذآرنا آنفاً ، ) والتبرعات أو جزء من أجر السجين   اد     ، ف ن أجر السجين لا يك
 ٠ من مصادر التعويض فلا يصلح أن يكون وحده مصدراً،يكفي حد الكفاف

 

א א ة               ى فه  :א انوني في الدول ام الق ه النظ ا يقضي ب           م
ة   ام المحكم ة أم ويض عن الجريم ع دعوى التع ازة رف دم إج ازة أو ع من حيث إج

ة ،  ة  الجنائي ة الجنائي ام المحكم ة أم ع دعوى التعويض عن الجريم حيث يجوز رف
ة من             ،للدعوى العمومية بطريق التبعية    دعوى المدني م ال  فما هي القواعد التي تحك

دني؟               ائي أو الم ين الطريقين ، الجن وهل يجب أن      ناحية حق المضرور في الخيار ب
اء    ن تلق ة م ه المحكم التعويض ، أو تقضي ب م ب ة الحك ة الجنائي ن المحكم ب م يطل

ة ؟،    أو تقوم بذل  ،  نفسها؟ ، وهل يقوم المجني عليه بإثبات حقه          وهل   ك النيابة العام
ة                أو فقط ممن أصابه ضرر         ،  يقبل الادعاء من آل من أصابه ضرر بسبب الجريم

ا                       ة، هل هو دور إيجابي آم دعوى المدني ائي في ال مباشر ؟، وما دور القاضي الجن
ة؟ ، دعوى العمومي ي ال دني عل هو الشأن ف زاع الم ة الن ي إحال ه الحق ف  ىوهل ل

دني؟ ، ا أ القضاء الم ة علوم دعوى العمومي ي ال ه ف ر حكم ة ؟،ىث دعوى المدني   ال
اً ة وفق دعوى المدني ي ال دنيوهل يقضي ف انون الم ام الق وانين   لأحك اك ق أو أن هن

ة؟       ىخاصة تنص عل   ه      ذلك في قانون الإجراءات الجنائي د عرض الفقي انز  "  ، وق ه
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ك  ريعات " جيش درت تش ي أص دول الت ض ال ارب بع ث تج ة البح در خط ي ص ف
 )١( للتقارير المقدمة للمؤتمرليلاًض المجني عليهم في الجريمة لتكون دلتعوي

 

وفي نهاية البحث المذآور يتساءل الأستاذ جيشك عما إذا آان الالتزام القانوني               
ه            الجرائمللدولة تجاه تعويض ضحايا      وم علي تهم أو المحك ام الم  الإرهابية يتطلب قي

ا          بدفع التعويض ، آشرط لوقف تنفيذ ا       ك من المزاي   لعقوبة أو لرد اعتباره أو غير ذل
  ٠)٢(اآتفى بطرح تلك الاستفسارات ولكن دون محاولة الإجابة عليهابيد أن  جيشك 

 

   ٠من وجهة نظر الفقه-)ب(
 

ن                ة ع ئولية الدول ب مس انوني لترتي اس الق اتي الأس د حي وب محم د يعق ينتق
ذآر          تعويض المجني عليهم  بقوله أن هذا الأسا        س لم يحظ إلا بتأييد ضعيف يكاد لا ي

وم عل                   ه يق ه لأن اء الأخذ ب ة     ىمن جانب الفقه ، حيث يرفض أغلب الفقه رة واهي  فك
ك بإدخال         قاعدة الضمانات من  الرغم ىعل يهم، وذل ا لصالح المجني عل التي يقرره

 ٠جانب الجانيإلى الدولة وهي جهة موسرة ذات مال وفير في المطالبة بالتعويض 
ذا        اسفه ع  الأس ابق الواق د     لا يط ي والقواع اه الفقه ع الاتج رة م طدم مباش ويص

 الراسخة التي   القاعدة ىتستند عل والتي  ،  بلا استثناء    القانونية السائدة في آل القوانين    
 .تقضي بأن المسئول عن تعويض الأضرار هو من صدر منه الفعل الضار المسبب له

 
ذ       ة ه ول الأساسا فمن حيث عدم مطابق ة الق دو من ناحي ك يب إن ذل ع، ف  للواق

ا                     دفع الضريبة له زمهم ب راد يل ة والأف ين الدول رم ب د  ،  بوجود عقد ضمني مب وتتعه
عمال الإجرامية وتعويضهم عن أضرارها في  لأ بموجب هذا العقد بحمايتهم من ا  ىه

الفكرة الفل         ة ب ي الحقيق رتبط ف د  ي ذا العق ل ه ود مث ا ،لأن وج ة وقوعه فية حال س
 أمثال جون لوك،  ،  الخاصة بالعقد الاجتماعي التي نادي بها فلاسفة القرون الماضية        

رد، وه ة والف ين الدول ة ب ر العلاق وم، وجان جاك روسو ، لتبري د هي رة ىوديفي  فك
ة                 رة وهمي تجاوزها الزمن ووجه لها نقد لاذع من آل حدب وصوب، آما قيل أنها فك

 ٠ر منها قانونيةوسياسية أآث، خاطئة وغير حقيقية 
 

ة،                            ة للدول ة العام واطن بسداد الضريبة للخزان ام الم إن قي ة أخري ف ومن ناحي
و   ا ه ريع       إنم تور والتش ددها الدس ي يح ة الت ة الإلزامي ات القانوني بعض الواجب ذ ل تنفي
ين   ىعل الضريبي اعي ب ر والتضامن الاجتم لطة والجب يادة والس ة الس ن علاق  أساس م

 عقد ضمني ى عل وليس بناءً، ذلك الفقه والقانون المعاصر  ىآما يذهب إل   .الدولة والأفراد 
يهم هو              آما يزعم أنصار الرأي القائل بأن أساس مسئولية الدولة عن تعويض المجني عل

ة       .أساس قانوني أو التزام قانوني       ة العام  آذلك فإن هذا الرأي يصطدم  بالقواعد القانوني
ذهب إل     ال،  والآراء الفقهية المستقرة      ذي            ىتي ت  أن المسئول عن تعويض الضرر هو ال

ه ذي أحدث دأ ال ا يتضح من المب ذا م ها وه وم الفق دى عم ه النصوص  ستقر ل وأآدت
ة    وانين المختلف ي الق ريعية ف ين    ، )١(التش ر نص التقن ال لا الحص بيل المث ي س فعل

                                                 
 الــــة نشر الثقافة لرجــــة ، تصدر عن جمعيــــالفقي ، عادل محمد ، حق المجني عليه في اقتضاء تعويض من الدول )١(

  .٦٥م ، ص ١٩٨٥ ، يوليو ١١٠/ الشرطة ، الأمن العام ، السنة الثامنة والعشرون ، ع      
  .١٢-١١ ، ص ٧مصطفى ، محمود محمود ، المرجع السابق ، الفقرة  )٢(
 ٠ ١٨١ -١٨٠حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )١(
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اً ىعل"  ١٣٨٢/ادة مالالمدني الفرنسي في   ع ضرراً    أن آل عمل أي ان يوق الغير  ب  آ
 ١٣٨٣ / آما نصت المادة   . )٢(  "يلزم من وقع بخطأه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه        

انون عل ي ىمن نفس الق ون مسئولاً ": الآت ل شخص يك ذي  أن آ  عن الضرر ال
ويبدو أن واضعي التقنين  ."  بإهماله وعدم تبصره  بل أيضاً،يحدثه لا بفعله فحسب

نص عل  دوا ال ي قص ال العمىالفرنس ي هدي الأعم وا  ١٣٨٢/ادة مال ف                   وخصص
ال أو عدم تبصر        ،العمديهللأعمال غير     ١٣٨٣ /المادة ادة  لكن نص   ،   من إهم  / الم
ع     ١٣٨٢ ل هو شامل لجمي الأخطاء    فيما ورد به من عموم لا يحتمل هذا التحديد، ب

في حين    ،)٣( ه آانت أو غير عمدي    هعمدي،  التي تترتب عليها المسئولية التقصيرية      
د نص في                دني المصري ق ادة   نجد أن التشريع الم أ سبب        "١٦٣ /الم ل خط أن آ ب

 ٠)٤(" رتكبه بالتعويضا للغير يلزم من ضرراً
 

ة       ذه النصوص القانوني ةومن ه ي تقضي المتقدم ة الت دة العام    ترسخت القاع
ره               ذا الضرر وجب زم بتعويض ه ذي يلت ذا   ، بأن الذي يصدر منه فعل ضار هو ال وه

ة                  ا نتيجة بالغ انوني ، ويترتب عليه أمر بديهي تستلزمه قواعد العدالة والمنطق الق
 عن تعويض ضرر وقع من فعل صدر من           شخص مساءلة أنه لا يمكن     ىوه الأهمية

أن عل     .الغير دون وجه قانوني أو نص خاص   ول ب اً  ى فكيف يمكن الق ة التزام   الدول
ة وأحدث      ا في حين أن الذي      ، يتمثل في تعويض المجني عليهم     قانونياً رتكب الجريم

د   ة أو أح ر الدول ر غي و شخص آخ ا الضرر ه ل  ،  عماله رأي القائ ي ال ا أن تبن آم
  بمسئولية الدولة عن تعويض المجني عليهم هو قلب للأوضاع التشريعية المستقرة            
ة لاستحداث أساس                    ر مجدي ة يائسة غي ا محاول والمراآز القانونية الثابتة ، آما أنه

 ٠ نوع جديد لمسئولية الدولة غريب آل الغرابة عن الفقه والقانونمن
 

ي        ة الت ة الإنجليزي ة العامل دت اللجن د انتق ة وضع مشروع أوق ا مهم نيطت به
ا     هذا الأساس حيث  ،القانون الإنجليزي لتعويض المجني عليهم   أشارت في تقريره

دم إل زي سنة ىالمق ان الإنجلي هم لمناقشة وإ١٩٦١ البرلم رأي في داء ال ت،ب :  فقال
أن عل ي ب رأي القاض ا أن ال دو لن اًىيب ة واجب ن الدول واطنين م ة الم ي حماي   ف

ة       تكون  من ثم   و،  الاعتداءات غير المشروعة     مسؤولة عن تعويضهم مسئولية آامل
  ، رأي مزعوم وهمي ورأي خطير في آن واحد   في الحقيقة  عندما تخفق في ذلك، هو    

أن عل     ، ي أنه رأي مزعوم ووهم    فأما د ب اً  ى فلأننا لا نعتق ة واجب اً  الدول اً  مطلق   وعام
واطنين عل     ن الم رد م ل ف ة آ ي حماي دىف اطر    ، ه ح ن مخ روف م ع الظ ي جمي وف

رهم  ىالجريمة التي يرتكبها الجناة عل      اً       ،    غي اك فرق ال      شاسعاً  حيث أن هن ين أعم  ب
اءً    ن بن ي يمك دني الت غب الم ة لإمكا  الش لطات العام اءلة الس ا مس ة التن عليه ؤ ني ب
ة والتي      بوقوعها ووجوب الإسراع بمنعها    ، وبين التعويض عن جرائم العنف الفردي

ا             صحيح أن    .لا يمكن لأية سلطة مهما بلغت من القوة والنفوذ الحيلولة دون وقوعه
ك               ىالدولة قد حظرت عل    ر أن ذل  المواطنين حيازة الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ، غي

                                                 
 ٠ ٧٦٥، ص ٥١٩، الفقرة ١/، جالمرجع السابق السنهوري ، عبد الرزاق أحمد،  )٢(
 ٠ ٧٦٦-٧٦٥ص ، ٥١٩، الفقرة ١/، جالمرجع السابق السنهوري ، عبد الرزاق أحمد،  )٣(
 م، دار النشر للجامعات ١٩٤٨ لسنة ١٣١العطيفي ، جمال الدين، التقنين المدني المصري والصادر به القانون رقم  )٤(

 ٠ ٣١٢ص ، ١/م، ج١٩٤٩، )ط.د(رة ، المصرية ، القاه     
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واطنين         ى عل رتضتالا يعني أن الدولة قد        نفسها تحمل المسئولية عن حماية آل الم
ا ه  تحت ا عليه ل م ل الظروف والمناسبات ، فك دها ىآ ان جه در الإمك ئ ق  أن تهي

 ٠لتوفير الظروف الملائمة للتعايش بسلام وطمأنينة داخل المجتمع
ة عن الجرائم            أن مسئولية الدول ول ب دو من حيث الق ذلك يب ر ف ه رأي خطي ا أن وأم

اً      ، إطلاقها ىالأشخاص هي مسئولية قانونية عل    الماسة ب    أخراً   يمكن أن يكون منطلق
 . الأموال ى عن الجرائم الواقعة علللقول بمسئوليتها أيضاً

 

ان              ي البرلم ة ف حايا الجريم ة لض ويض الدول وع تع ة موض اء مناقش وأثن
زي ،  اء االإنجلي د الأعض د أح ورن ،نتق ورد مله و الل ا ، وه يس الق ذا التأس نوني  ه

ال  ، لمسئولية الدولة   ة         إفق زام الحكوم اه الت دفع التعويض ليس مبن ة ب ام الدول ن قي
ره من التشريعات    .القانوني بشأن ذلك      وآان النظام الإنجليزي أآثر صراحة من غي

ال            رأي، وق ذا ال ن ه ه م زي موقف رع الإنجلي د المش ين أآ ة ح و أمريكي ن إالأنجل
رأي ال           رفض ال ل ت ل ب اً         الحكومة لا تقب ة مسئولة قانون أن الدول ل ب  عن الأضرار     قائ

راد عل  ن بعض الأف ة م رائم الواقع نجم عن الج ي ت رىالت بعض الآخ ذا ٠ ال ان ه وآ
 من المشرع الإنجليزي في رفض هذا التأسيس بالتزام الدولة بصرف            صريحاً موقفاً

ه أن أغلب التشريعات               الجرائم  ضحايا   ىتعويض إل  رى بعض الفق ل ي ة، ب             ، الإرهابي
ا  ن جميعه م يك ن  ،إن ل ة ع ئولية الدول انوني لمس اس الق اق الأس ذ اعتن                   تنب
 ٠)١( تعويض المجني عليهم

  
      

 

 وهو  ،نعرض في هذا المطلب للأساس الاجتماعي لالتزام الدولة عن التعويض                
وم عل  انوني عل        ىيق زام ق ع الت ان وض ي الإمك يس ف ه ل رة أن ة ىفك اتق الدول   ع

رائم ويض ضحايا الج اء ،بتع ن الأعب ر م ة بكثي ة أصبحت مثقل م ، لأن الدول ن ث       وم
ة           ذا التعويض           ،  لا يمكن تحميلها بهذا العبء بصفة الزامي درج ه ولكن يمكن أن ين

 . ضد العجز والشيخوخةالتأمين الاجتماعي والصحي والتأمين في صور أخرى منها
رض  وف نع مونلوس ة عللمض ائج المترتب ه وللنت ج مؤيدي اعي ولحج  ى الاجتم

رق   ه ، ونتط م نتصدى لتقييم ه، ث داد ب ام الاعت ذا المق ي ه ل   ف رة التكاف وم فك  لمفه
رة     آل من الفقه الغربي والفقه الإسلامي، و       القومي لدى الاجتماعي أو    التي  هي الفك

 ٠لأساس الاجتماعي للتعويضبا عن التمسك تعد بديلاًيرى البعض أنها يمكن أن 
   

א: ٠א
 مسئولية اجتماعية وليست     ى عليهم ه  ي إن مسئولية الدولة عن تعويض المجن          

ة المجن    ها حاج ة وأساس ئولية قانوني ويض، يمس يهم للتع ب عل   عل كىويترت                    ذل
ا  ه إذا آ ل إل   أن اجون بالفع ؤلاء لا يحت ة   ىن ه إن الدول ويض ، ف ذا التع                       ه

 ٠بتقديمهلا تلتزم عندئذ 
                                                 

   .١٨٥-١٨٢ص ،المرجع السابقحياتي ، يعقوب محمد،  )١(
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دم           ذهب ع ار م ذهب أنص ذلك ي زامول ة الت اً  الدول حايا   قانون ويض ض ن تع ع
 إنشاء صندوق ى القول بأنه ليست هناك حاجة ملحة تدعو إلىالحوادث الإجرامية إل
ويض ضحا ك خاص لتع رائميا تل والهم ، الج ي صحتهم وأم يبوا ف ذين أص إذ أن   ال

ددة في مجالات مرتبطة                      رة ومتع ديم خدمات آثي دها في تق الدولة تبذل قصارى جه
اً اًارتباط راد   وثيق اة الأف ة  ،  بحي ات الاجتماعي اعي،  ،آالتأمين مان الاجتم  والض

 ٠والتأمين ضد العجز والمرض والشيخوخة، والتأمين الصحي 
 

راد في المجتمع ،         ىآما أن الدولة تحرص أشد الحرص عل              ك    مصلحة الأف وذل
اآم   ة آالمح اتها القانوني ر مؤسس عي إل ،عب ة   ى فتس ن الرعاي اص م وع خ ديم ن  تق

اء          اً     ،  والاهتمام بظروف المجنى عليهم بوصفهم ضحايا أبري ون قطاع ونهم يمثل  ولك
اً ورعريض ن الجمه ة خاصة ب  . م ة عناي ت الدول د أول تهم،فق يهم وورث  المجني عل

واب عل   م الأب ت له ولهم عل    ىوفتح ير حص بيل تيس ي س راعيها ف وقهم ى مص  حق
ة                   اآم الجنائي ام المح ك أم ان ذل المدنية عن طريق تحريك الدعوى العمومية سواء آ

أو المدنية بصفة أصلية، لمطالبة الجاني أو المسئول عن الحقوق ، بصفة استثنائية 
 ٠ضرار التي لحقت بهملأتعويض وإصلاح جميع ابال المدنية إذا ما وجد

 

دعو إل          ى عل وبناءً       ة بتعويض ضحايا         ى ما سبق فإنه ليس هناك ما ي ام الدول  قي
رائم ذهب إل.الج ذا الم د أنصار ه ذهب أح ل وي ة بتأسيس ى ب ام الدول أن قي ول ب              الق

ة      ي الحقيق و ف ا ه رائم م حايا الج ويض ض اص لتع ام خ ن ضروب لا ضرب إنظ م
ة   ا المختلف ار بأنواعه د الأخط أمين ض رض  (الت يخوخة والم العجز والش                   )  آ

التعويض،                 ام الخاص ب ذا النظ رة إنشاء ه ة تستغني عن فك ل الدول ذي يجع  الأمر ال
اً أمين عموم ام الت اًعن طريق الاستعانة بنظ أمين تأمين ذا الت ان ه  ى عل ، سواء أآ

رق   ر س ن خط وال م اً  الأم ياعها ، أو تأمين ا أو ض ن  ى علتها أو تلفه خاص ع  الأش
اة،    ى عل الأضرار الجسمانية،أو تأميناً   دأ ينتشر عل         الحياة ضد الوف ذي ب  نطاق   ىوال

 ٠خل الأنظمة القانونيةواسع دا
 

وبذلك يمكن أن تحل فكرة التأمين ضد الأخطار محل فكرة قيام الدولة بتعويض                    
ة ومشكلات لاحصر ولا حد           ىدي تطبيقها إل   يؤ والتي،  المجني عليهم     صعوبات جم

لها، مثل تحديد الجرائم التي يجب التعويض عنها، ومن هم الأشخاص المستحقين                
التعويض   م ب ا الحك ن له ي يمك ة الت داه، والجه دوده وم ويض، وح والأضرار ، للتع

اً   .وغير ذلك من المشكلات  ، التي يجب التعويض عنها     د م  وسنعرض لاحق ن  لتحدي
ذه            وشروط استحقاقهم  ،هم الأشخاص المستحقين للتعويض    ل من ه ا والتي تجع  له

م يكن مستحيلاً          الفكرة أمراً  ال، إن ل ة       صعب المن ة العملي ة      . من الناحي ا أن الدول                آم
دخلت بشكل           نلا يجب أ   د أن ت راد بع ين الأف  تتجاوز حدودها القانونية والاجتماعية ب

اتهم،  ي حي رط ف يادة   وآ مف ية ذات س لطة سياس فها س ا بوص ب عليه ا يج              ل م
ة                 ى عل هو العمل  ين الجاني والمسئول عن الحقوق المدني ة ب  تحقيق العدالة الجنائي

ة من        هوبين المجني علي   من ناحية آمدعي عليهم،     وورثته آمدعين بالحقوق المدني
 . وذلك من خلال الوسائل القانونية،ناحية أخرى
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 بقصد قتل أحد الشخصيات البارزة ، فليس من          اًرتكب الجاني عملاً إرهابي   ا فإذا      
التعويض عن                      ا ب ة ومطالبته ة ضد الدول دعوى المدني ك ال ة الضحية تحري حق ورث

ذي            ا ليست الجاني ال وليست  ، رتكب العمل   االقتل الذي أودي بحياة مورثهم ، لأنه
دنياً     المسئولة عن الحقوق المدنية، ولكن لهؤلاء الحق          عن   في أن يقاضوا الجاني م

ة ذات الاختصاص الأصيل           إ ،طريق تحريك الدعوى المدنية    اآم المدني ام المح  ،ما أم
وم         ، ما أمام المحاآم الجنائية ذات الاختصاص الاستثنائي      إو  بحسب الفلسفة التي يق

 ٠عليها النظام القضائي للدولة في العصر الحديث
 

ذا المذهب          -      والدولة في العصر الحديث     ائلين به ر من       -في نظر الق ة بكثي  مثقل
ام،    ئوليات جس ا مس اليف ، وعليه اء والتك ة                        الأعب ا الداخلي ي علاقاته واء ف  س

 نظام من شأنه أن يزيد آل الأمر الذي ينبغي معه أن تحجم عن ابتداع أو الخارجية ،  
ن أعبا ا ئم ا وواجباته رفض ر  ،ه ا أن ت إن عليه ذلك ف اً ول اًفض ب   بات ام يرت  أي نظ

 عن التعويض، سواء مباشره أو من خلال إنشاء صندوق خاص                مسئوليتها قانوناً 
ويض إل  رف تع ا بص ن خلاله ة م وم الدول ة تق ة عام ات، أو هيئ لىللتعويض                  آ

ة أو  يشخص  اب الجريم ن ارتك ير م ه أض ت أن لثب ك   العم ؤدى ذل ابي،لأن م                 الإره
ا       أن د لا تتحمله ا ق ر له ة لا حص ائر مالي اء وخس ة أعب ة طواعي ل الدول                     تتحم

 ٠)١(الخزانة العامة للدولة
 

א:  ٠א
 

ة عن تعويض ضحايا                     اعتمد أنصار مذهب الأساس الاجتماعي لمسئولية الدول
  -:الجرائم إلي عدة حجج نجملها في الآتي 

) (  ه راد لأن ي تصيب أف ين الأضرار الت ز ب ة للتميي ة ومقنع اك أسباب آافي يست هن
م الحوادث والأمراض             ، الجرائمالمجتمع نتيجة لارتكاب     والأضرار التي تسببها له

ات     ة والنكب الزلا ومخاطر العمل والبطال ة آ راآين والسيول   ز الطبيعي ا ل والب وغيره
وارث ذلك ،من الك دوب تشكوسلوفاا ول وني روزك"آياعترض من رة ىعل"  أنت  فك

دم إل    ،تعويض الدولة ضحايا الجرائم    ره المق ؤتمر    ى  في تقري ة التحضيرية بم  الحلق
ت ام بودابس دة ع اءم ،١٩٧٤ والمنعق ث ج ه  حي ة  في ا ممثل ة باعتباره أن الدول

ة   مانات آافي واطنين ض دم للم ره تق ع بأس لا ضرورة لوضع   للمجتم وا، ف إذا مرض
يبوا في صحتهم بسبب جريمة ما، ويكفي أن يكون للمضرور           إذا ما أص    خاص تنظيم

ة المسئول عن التعويض                  ة بمطالب ة الجنائي ام المحكم ، الحق في تحريك الدعوى أم
ه عل   ي علي ؤمن المجن ر أن ي ن المتيس ه م ا أن ن  ىآم اجم ع داء الن ن الاعت ه م  مال

ل تعويض الموظفين عن الأضرار التي تصيبه               إثم   الجريمة، اء   ن القانون يكف م أثن
 ٠)١( تأدية وظائفهم أو بسببها

 

                                                 
 .١٢١-١١٧ ، ص السابقالمرجع حياتي ، يعقوب محمد،  )١(

 
 م ، ١٩٧٥ ، ١/مصطفى ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في القانون المقارن ، مطبعة جامعة القاهرة ، ط )١(

  .١٢٢ ، ولمزيد من التفاصيل راجع حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص ١٢٧ ، ص ٨٣الفقرة      
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ه       لا وج اليف ك    بالت ويض عن تل م صرف التع ل له يم خاص يكف  لتأسيس تنظ
رار ا، الأض روري أن تُ   آم ن الض يس م ه ل ندوقاً ئنش أن ة ص اً الدول مان  عام  لض

ة  ن الجريم ذين تضرروا م رائم ال ويض ضحايا الج ة ،تع يمكن للمؤسسات الحالي  ف
ال عل                 القائمة في الدو    ة الاستعانة بوسائل التعويض من شأنها عدم الإثق  آاهل   ىل

 .هائالدولة بالتزامات تضاعف من أعبا
دي   او       رجين         "نتقد الفقيه الهولن و مبي رة ق    "  بل دوره فك ة بتعويض      ب ام الدول ي

انون في              ىعل ، عليهم يالمجن  ٢٤ أثر  قيام وزارة العدل الهولندية بتقديم مشروع ق
ه   ،  عم لتعويض ضحايا الجرائم         دصندوق   م لإنشاء    ١٩٧٢نوفمبر سنة                  بحجة أن

رائم        ي الج يهم ف ي عل ويض المجن ام لتع ندوق ع يس ص ة لتأس ام ،لا حاج  لأن نظ
ا يغني           نحو شامل    ىالتأمينات الاجتماعية في هولندا يطبق عل        ة مم  وبصورة آافي

 ٠عن إصدار هذا القانون المقترح
 

)(    د في      ى وتمعن إل   لة بالتعويض تتشبث بأهداب الخيال    لزام الدو اأن فكرة  حد بعي
ات،  ل والأخلاقي ك بالمث ي   ىوه التمس دى ف ود أو ص ي وج ا أدن يس له ور ل  أم

اة            االمجتمعات الحديثة الذي غلبت عليه       واحي الحي ع ن ة الحضارية في جمي .  المادي
راً         عملية   أنها فكرة تصطدم بصعوبات      ىعلاوة عل  ا أم ل من تحقيقه   صعباً  عدة تجع

ال  د المن ات        ،بعي ن الطلب ة م ة الدول ة حماي ق بكيفي ا يتعل عوبات م ذه الص ن ه  وم
ال في سبيل الحصول عل                  ي الغش والاحتي وم عل غ التعويض    ىالوهمية التي تق          مبل

 ٠عن جرائم وهمية
ا                            ات الجرائم التي يطالب المضرور فيه ة إثب آما أن هناك صعوبة تتصل بكيفي

د   ضرارها،بالتعويض عن أ   من أن طالب التعويض هو نفسه الضحية            وآيفية التأآ
ا، اني فيه يس الج اً ول ي  وخصوص ارز ف ه دور ب ان ل ه أو آ ذاء نفس د إي ا تعم  إذا م

دوان أولاً        يستفز آمن  ،  حدوث الجريمة    دأ بالع ره أو يب ذلك توجد صعوبات       .   غي  وآ
 والتي تنوء منها     للدولةتتصل بجسامة الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة         

ا  ى عل مواردها، الأمر الذي ينعكس سلباً      تنفيذ المشروعات الأخرى التي قد تكون له
 فكرة في تنفيذ  آبيراً مما يسبب ارتباآاً، في الخطط العامة للدولة والأفضليةالأولوية

م تكن         ة إن ل ر عملي رة غي ى فك  تعويض الدولة لضحايا الجرائم الإرهابية وتحيلها إل
 ٠مستحيلة التحقيق

 

)( ة من شأنه أن يضعف          الجرائم ن إنشاء صندوق عام لتعويض ضحايا       إ  الإرهابي
ردع     ،  الإحساس بالمسئولية لدى الجناة      ام  ويوهن من أمر ال  آغرض أصلي من        الع

 بتشجيع من وجود ضمانات مالية يقررها صندوق       ، فهؤلاء الجناة  ،أغراض العقوبة 
ة          لا التعويض العام لضحاياهم،    استناداً    يترددون البتة في المضي في رآب الجريم

ك المسئولية الجسيمة         أن الدولة قد تولت عنهم حمل      ىإل  مسألة تعويض    ىوه ،  تل
ذلك نسبة الجرائم في المجتمع        زداد ب يهم ، فت ا يعكس أسو   ،المجني عل ار أ مم  الآث

ياسة تصطدم   وليس بخاف عن أحد أن هذه الس       . الحياة الاجتماعية والاقتصادية   ىعل
طداماً  راص ة   اًمباش ة الحديث ة الجنائي ن أول  ،  بالسياس ي م ة  ىالت دافها مكافح  أه
 . وبالمبادئ القانونية السائدة في المجتمعالجريمة
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)( من   ، الإرهابية  الجرائم  ضحايا ن وجود ضمانات ممثلة في قيام الدولة بتعويض       إ 
ب عل    ي يج ات الت ن الاحتياط ل م أنه أن يقل رادىش ي    الأف ا ف ع اتخاذه ي المجتم  ف

اً   ب ، ذلك لأنهم يعلمون سلفاً     عليهم سلوآهم لمنع حدوث الجرائم      خاصاً  أن هناك نظام
الي               ىيقوم عل  اطون بالت  صرف التعويضات لهم عند وقوع الجريمة عليهم ، فلا يحت

ال           إجرامي  ب أي عمل   مما يجعل أمر ارتكا    ابي أمر سهل المن م    ، إره ن الضحايا   إ ث
 ٠ فقد يسهمون بشكل أو بآخر في وقوع الجريمة، أبرياءليسوا دائماً

 

ذا ف        ة  إوله ويض الدول ويض    ن تع ال تع ة الح ي حقيق اه ف م معن خاص له  لأش
ل الإجرامي اب العم ة ،ساهموا في ارتك ام في الدول ذا النظ ك عن أن وجود ه              ناهي

ا هو   ة بفش    إم راف ضمني وتسليم من جانب السلطات العام لها في مكافحة  لا اعت
مما يسهم في    حيث أنها تدرأ هذا الفشل عن طريق دفع تعويضات،        ب ،أسباب الإجرام 

اعي          ؤدي    ،خلق نوع من البلبلة والاضطراب والقلق الاجتم ة    ى إل  التي ت دان الثق                فق
 ٠بين المواطن والدولة

 

)(       ال الإجر     ىأنه إذا قامت الدولة بدفع تعويضات إل ورثتهم     ضحايا الأعم ة أو ل   امي
ة      ه بمطالب ادر الضحية أو ورثت دما لا تب ويض عن ذا التع ترداد ه ل لاس و الح ا ه فم

باب      ن الأس بب م التعويض لأي س ة ب وق المدني ن الحق ئول ع اني أو المس         ،الج
ته دم رغب انيمآع اة الج ي مقاض انون، ف د الق م بقواع ن ، أو جهله ا م  أو غيره

باب ن     .الأس ف م ذا الموق إن ه بجف دل عل    ان د ي ه ق حية أو ورثت زولهم ى الض              ن
، ومن ثم لا يكون  أو ضمناًما صراحةًإ التعويض من الجاني ،      عن حقهم في اقتضاء   

بح     ب ق أص اني بح اة الج ي مقاض ه ف حية أو ورثت ل الض ل مح ة أن تح دور الدول             مق
  ٠غير ذي موضوع

 

)( حايا   إ ويض ض ة بتع ام الدول رة قي رائمن فك ة  الج ار الخاص ن الأفك ة م   الإرهابي
ات                اعي والتأمين انون الضمان الاجتم ة، آق ة البحت بالقوانين ذات السمات الاجتماعي

ل تشريع يفصل                 التبرعات ،  والاجتماعية والهبات    انوني في آ ام الق ان النظ ا آ  ولم
رع   تماماً بين القانون الجنائي والقانون الإداري وفروع هذا النظام حيث يجعل لك            ل ف

روع  وعات الف ع موض داخل م ي أن تت ة لا ينبغ وعات معين ددة بموض ة مح منطق
وال          الأخرى   فلا وجه للحديث عن تنظيم خاص يهدف لمساعدة المضرورين من أم

ائي  انون الجن ي الق ة ف ات   ،الدول انون التأمين ه المناسب ضمن ق ون مكان ا يك  وإنم
انون ة والق ائي  الاجتماعي انون الجن يس الق دني ول ك    ،)١(الم ه إزاء تل ذلك فإن ل

ات             ىالصعوبات ينبغي عل   تمنح    الدولة أن تقوم بمساعدة الضحايا عن طريق معون
ة     اعدات العام ق المس ن طري رائم ع ذه الج راء ه ن ج ن ، للمضرورين م يس ع ول

 ٠طريق إنشاء صندوق مخصص لذلك

א: ٠א
                                                 

 . ١٢٦-١٢١ص حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق ،  )١(
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ى         ب عل داد يترت اس   الاعت ويض      بالأس ن تع ة ع ئولية الدول اعي لمس الاجتم
   -: النحو التالي ىضحايا الجرائم عدة نتائج عل

)( ة إل إ ه الدول ذي تدفع ويض ال اً ىن التع ورثتهم وفق يهم أو ل ي عل ذا  المجن  له
وع     واع     من  التأسيس هو ن ة ، أو صورة من صور المساعدة              أن ة الاجتماعي الإعان

اجين           تقديمه ى ، يكون الباعث عل    الإنسانية ر والإحسان نحو المحت ل الخي  فهو   ،ا فع
  ، للمجني عليهم وبعبارة أخرى لا يعتبر هذا التعويض حقاً.بمثابة منحة أو تبرع لهم

 . احتياجهمى وشفقة وإحسان بالنظر إلبل مجرد منّ
 

ذا المعن        د ه د أآ ويض ،  ىوق ن التع ة ع ئولية الدول زي لمس ام الإنجلي  النظ
ه منحة       ىحيث يقرر بأن التعويض ينظر إليه عل        ،لتعويض المجني عليهم    أساس أن

ا             ٠للمجني عليهم  ة آاليفورني انون ولاي ى في ق ذي عمل عل    ،  ونجد نفس المعن  ىوال
راز اص       ىمعن إب انون الخ ي الق رع ف تعمل المش م يس ث ل اعدة ، حي                 المس
ة  ويض  "آلم ة   ، "التع ا أورد آلم اعدة  " وإنم ر طب " Aid -مس ذا   ليظه ة ه يع

ة         التعويض ه الدول وم ب ة أو المنحة             الذي تق وع من الإعان ه ن اً   ،  وأن يس حق  من   ول
آما جاء في قانون ولاية نيويورك أن تعويض الدولة لضحايا الجرائم هو               . الحقوق

ع           ون دف ه ويك ك بقول ى ذل راحة عل ص ص ث ن اعدة، حي ة والمس ن الإعان وع م ن
 ٠دولة لهمالتعويض للمجني عليهم بمثابة تبرع من ال

 

)( وال            إ يهم من الأم ام خاص لتعويض المجني عل ن الدولة حينما تقرر إنشاء نظ
 تحرص  ىفه  جد فيها المجني عليهم،وتجابة للظروف الاجتماعية التي ي العامة ، اس  

اً         ىأشد الحرص عل     ام محقق ذا النظ ه، وهو        أن يكون ه ذي وجد من أجل  الغرض ال
ة  إعانة المحتاجين من المجني عليهم ب      ذلك فه    .سبب الجريم ين جسامة       ىل وازن ب  ت

رائم عللأا دثها الج ي تح ا ىضرار الت اءً،  اختلاف أنواعه رر بن ع ى علوتق ك دف  ذل
تحداثاً  ر اس رائم الأآث ويض للج رر والتع امة أ للض دها جس اني  ،ش ي يع             والت

 ٠منها أآثر الأفراد
ة ه   للتعويض من  ضرار استحقاقاً لأولاشك أن أآثر ا         ة   لأ اى الدول ضرار الناجم

وآذلك  ،  ) آالقتل والضرب والجرح وهتك العرض      (عن الجرائم الماسة بسلامة البدن    
 هذه الطائفة على المجني عليهم ى فتقصر الدولة دفع التعويض إل،الجرائم الإرهابية

ل        من الجرائم الجسيمة دون غيرها من الجرائم ،        ولا تتوسع في صرف التعويض لك
رائم ضحايا  الاً .الج د مث ة  ونج و أمريكي ريعات الأنجل ي التش ذلك ف ث تقصر ،  ل حي

دن وحدها، وترفض             على ارتكاب الدولة التعويض     جرائم العنف الماسة بسلامة الب
 ٠ الأموالى مثل الجرائم الواقعة عل، التعويض في شأن الجرائم الأخرىىالنص عل

 

)( ذا   ،ن مناط دفع الدولة التعويض للمجني عليهم   إ  هو آون مسئولية الدولة عن ه
ويض ه  ي عل    ىالتع ة تنبن ئولية اجتماعي رد مس ذا    ى مج ه له ي علي ة المجن  حاج

د    ى فإذا آان المجني عليه في وضع يحتاج معه إل         ،التعويض ة عن  مساعدة من الدول
 ٠ سد حاجته بالتعويضى الدولة عندئذ أن تبادر إلى فإن عل ،وقوع الجريمة
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ة   ،  مثل هذه المساعدة  ى وضع لا يحتاج معه إل     وأما إذا آان في          فلا حاجة للدول
ه  ويض ل دم التع ه إل ،أن تق دم حاجت ك    ى لع بب تل زه بس د عج ه بع ات من ورد يقت  م

ه                اوقد   .الجريمة ار مدى حاجة المجني علي ا معي عتنق المشرع في ولاية آاليفورني
ويض ة    للتع ار بكلم ذا المعي ن ه ر ع ة(  وعب ا يع)  Need -حاج ة  ، مم ي إمكاني ن

ذا التعويض        ،  تعويض آل مجني عليه يسكن في ولاية آاليفورنيا          ويكون بحاجة له
ورك          .بسبب تضرره من الجريمة التي وقعت عليه       ة نيوي آذلك أخذ المشرع في ولاي

ة             ي ضحايا الجريم ذلك     ،في اعتباره شرط الحاجة آأساس لدفع التعويض إل ر ب  وعب
 ٠ " حاجة مالية"باصطلاح 

 

)( ة إل   ن اإ ه الدول ذي تدفع ويض ال أن التع ول ب وع   ىلق بب وق يهم بس ي عل  المجن
ة    تنهالقول أن  بحجةالجريمة عليهم هو نوع من أنواع المساعدة العامة،          فيذ لواجب الدول

وع من التعويض     ى أن تعهد الدولة بالإشراف عل     ىالاجتماعي، يؤدي إل   ذا الن  دفع ه
ل        ف . جهات قضائية    ىإلي جهات إدارية وليس إل     الدولة لها مطلق الحرية في أن توآ

اعي يضع        ومن الطبيعي   الأمر بدفع التعويض لمن تشاء       لما آان هذا الواجب الاجتم
 ى التي تملك تحديد الجهة الإدارية التي تشرف عل   ى لذلك فه  ، مالياً  عاتقها عبئاً  ىعل

ويض إل رف التع يهم ىص ي عل ن المجن تحقين م ائهاوتُ  المس ين أعض دد  ع وتح
ة                  تهماختصاصا ا أوآلت الدول اً مثلم آتهم تمام نهم وعزلهم وحدود مكاف  وآيفية تعيي

  .)١(أمر صرف المساعدات العامة
 

א:א א ٠מ
 

اً        ة قانون دم مسئولية الدول ل بع ذهب القائ  عن يتضح من استعراض حجج الم
ويض تناداً،التع اًى إل اس ئولة اجتماعي ة مس ون الدول اج اًوفق ، آ دى احتي ار م  لمعي

ه إلي المجن ويض ،ىعلي ذا التع د    ه ن نق ه م ه إلي ا وج ام م مد أم ا لا تص   أنه
مونها ي مض عيفة ف ها، وض ي أساس ة ف رة واهي د فك ة تع ئولية الاجتماعي   فالمس

 -: حدهىوسوف نناقش آل حجة منها عل
 

ي تسببها إ  -1 اس الأضرار الت ة ن قي رائم الإرهابي يىعلالج  تسببها  الأضرار الت
ذين         ة ه ين طبيع ارق ب ع الف اس م و قي انات، ه الزلال والفيض ة آ وارث الطبيع الك

رار ن الأض وعين م واءالن ادرها و ، س ث مص ن حي امتهاا م تمراريتها وجس               ،س
وم            الجرائم الإرهابية فالأضرار الناجمة عن      تمس في حقيقة الأمر المصالح التي تق

 ٠ععليها أحوال الناس في المجتم
ة     ىفعل       ال جريم د              سبيل المث ر والتبدي ة والتزوي ة الأمان  السرقة والنصب وخيان

ة اس، وجريم وال الن دد أم ر الاغتصابته داءات الجنسية الأخرى غي ك و  الاعت هت
ع ضحايا      وجرائم الإرهاب    ، تمس أعراض البشر      ىالعرض والاغتصاب والزن     توق

ع، أمن المجتم اء وتخل ب ة أبري ا رعاي و أغفلن ان فل رائم لأصبح آي ذه الج  ضحايا ه
ا يشكل اضطراباً      ،المجتمع في خطر دائم    ة عن         ،ى وفوض   مم ا الأضرار الناجم بينم

ة    الكوارث الطبيعي ة آ وادث العام رار  الح ر أض اة    اًتعتب ي حي تثنائية ف ابرة واس  ع
                                                 

  .١٩٦-١٩٢حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )١(
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هذه الكوارث عندما تقع فإن الدولة تهب بكل و وذلك لتباعد فترات حدوثها ،المجتمع
 .للمتضررينا من إمكانيات ووسائل لمد يد العون والمساعدة ما لديه

 

ة            د  آما أن الدول ه بالنسبة         تسارع بم ا تفعل ر مم د العون لهؤلاء الضحايا أآث  ي
ة إل         .لضحايا الحوادث الإجرامية   دفع الدول د العون         ى وإذا آان ما ي د ي  المسارعة لم

ة        وارث الطبيعي ع       ،  والمساعدة في الك د توق ا ق راً   عدداً  هو أنه  من الضحايا في      آبي
ك    عدد ضحايا ،لأن  الجرائم الإرهابية  فإن الأمر ليس آذلك في       ،وقت واحد   الجرائم  تل

 . تحدث سنوياً قد الكوارث الطبيعية التييلا يمكن  بأي حال أن يفوق عدد منكوب
 

من شأنه أن يغني        والقول بوجود نظام للتأمينات الاجتماعية لتغطية الأضرار،            
ة     ة الدول رور بمعرف ويض المض اص لتع ام خ اء نظ ن إنش رد    ع ن ال م يمك و زع ه

ر في مجال               فمن المعروف أن هناك دولاً    ٠عليه دول الاشتراآية بشوط آبي سبقت ال
اءة            حيث ،   القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية    ة من الكف ا درجة عالي  بلغت فيه

ل ا       ،في رعاية المواطنين   دول الاسكندنافية مث دا    آال رويج وفنلن  وبعض  ،لسويد والن
ا      دا            الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألماني دا ونيوزلن ل آن  وبعض دول الكومنولث مث

تراليا ة  ف ،واس دمات الجم بب الخ ة بس ة الحديث اذج للرفاهي ر نم دول تعتب ذه ال ه
ة   ق العام ف المراف دمها مختل ي تق ة الت ام    ،والمتنوع ود نظ ؤثر وج م ي ك ل ع ذل وم

ات ا ة عل التأمين ذها  ىلاجتماعي اءة تنفي ا وآف ن تطوره اق  ى وعل، حس اع نط  اتس
ا يهم   ،تطبيقه ي عل ويض المجن ة بتع ة الخاص ة الأنظم ى الدول ن أن تتبن ن ع  م
ا دأ  ،موارده ذا المب ي وضع ه ا ف ع من غيره ي الواق دول أسرع ف ذه ال ل آانت ه  ب

 لتي تختلف آلياً   طبيعتها المتميزة وا   لجرائم الإرهابية ل إذ أن    .موضع التطبيق العملي  
ه                    ذي لا يمكن ات الاجتماعية،ال ام التأمين ا نظ وم بتغطيته عن طبيعة الأضرار التي يق

ة         .بأي حال من الأحوال سد حاجة الضحايا في الجرائم            ول بإمكاني ان الأجدر الق  وآ
ة إل       ل الدول ن قب ويض م ام للتع اء نظ ة    ىإنش ات الاجتماعي ام التأمين وار نظ              ،  ج

 ٠الجرائم الإرهابيةنى للدولة تقديم التعويض للمتضررين من حتى يتس
 

ذا   احينما   " بلومبيرجن " الفقيه ى بالرد عل   " هولسمان "وقد قام الفقيه            نتقد ه
 يلمجن لمساعدة اوزارة العدل الهولندية بشأن إنشاء صندوق خاص الأخير مشروع

دة الصندوق لا تقتصر عل    إ فقال  ،عليهم ادي خاص بتعويض      مجرد  ىن فائ عمل م
ا يالمجن  يهم، وإنم مح  ي  عل ه يس ه، إذ أن ي علي اني والمجن ين الج ة ب نظم العلاق

ار              ل اعتب ذا مح ه ه ون عمل اط، ويك ن أقس ه م ا علي دفع م أن ي ه ب وم علي                 للمحك
اره         عند الإفراج عنه   د رد اعتب ة تكون           ى وعل  .تحت شرط أو عن إن الدول ل حال ف  آ

دف  امن ل رد ض اً مج نظم نوع ويض وت رار  ع التع د الأض امل ض أمين الش ن الت                 م
 ٠الجريمة فيها سببتالتي ت

 

ة   أن القول بأن قيام الدولة بتعويض ضحايا         -2 ة        الجرائم الإرهابي ا العام  من أمواله
ه                   يعد ضرباً  ردود علي ول م رة، هو ق ات آثي ه يصطدم بعقب       ، من ضروب الخيال لكون

ارب ة، إذ أن تج ويض ضحايا الجريم ريعات لتع ي أصدرت تش دول الت ريع   ال آالتش
زعم        لإالنيوزيلندي وا  ذا ال نجليزى وتشريعات الدول الاسكندنافية، قد دحضت بحق ه

ة للمجن         يهم يفتجربة النظام الأنجلو أمريكي بشأن تعويض الدول د جعلت من     ، عل  ق
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اهرة             ائج ب ذة وذات نت ة تشريعية ناف و  ،هذا الخيال حقيق رة محضاً       فل  من    آانت الفك
ا من حيث             تحقيقها لما أمكن    ،الخيال دول الرافضة له  في دول تكاد لا تختلف عن ال

ة                   تقارب المستوى الحضاري   ة من الناحي د تكون في ضائقة مالي  فيها بل في بلاد ق
رغم من أن                   ى ال ا عل الاقتصادية مثل بريطانيا ومع ذلك تحرص على الاستمرار فيه

 ٠رحلة حرجةاقتصادها يواجه م
 

وراً           عارضة يجب عدم    وإذا أحسن تطبيق الفكرة فإن هذه الصعوبات ستبدو أم
ة الضمانات التي يسبغها       فالأمر آل حال    ىوعل .التعويل عليها   مرهون بمدى فاعلي
ويضىالمشرع عل انون التع ة عل  ، ق ة والقائم ات الوهمي ر الطلب ع داب ى يقط  ىحت

ة    المشرع ى إذ أنه ينبغي عل    ،الغش ال ل أن يتدخل بالجزاء الجنائي حماي ام من   لم  الع
اً الضياع،  ة  تمام ي ولاي ل المشرع ف ا فع كامثلم ةألاس د ، الأمريكي ا نص البن  حينم

داً      " أن  ى   عليه عل  يمن قانون تعويض المجن   ) ١٥٠( دم متعم  بطلب  آل شخص يتق
اً ، الغشىوهمي قائم عل   ة لا تق      فإنه يكون مرتكب ا غرام ل عن   جنحة تكون عقوبته

ي  مائة دولار أمريك اتين  ،خمس دة أو به نة واح اوز س دة لا تتج الحبس لم  أو ب
وبتين الغ        العق ل مب ة آ د للدول ا وأن يعي ل عليه ه حص رد أي مزي ه أن ي اً وعلي  مع

 ٠ "التعويض التي حصل عليها من هذا القانون
 
 
 
 
 
 

تناد عل -3 ةىأن الاس ويض ضحايا   " مقول اء صندوق خاص لتع رائم أن إنش  الج
ة اة  الإرهابي د الجن ئولية عن أنه أن يضعف روح المس ن ش ه  " م الغ في ول مب و ق     ه

ة   لأن للجريمة بواعث شخصية    ة     فردية داخلي ة   وعوامل اجتماعي  ولا يمكن     ، خارجي
ة آانت موجودة                 ى وقوع الجرائم إل    ةنسب ام، فمسببات الجريم ذا النظ ل ه  وجود مث

ل والمن         ذا الصندوق            قبل إنشاء هذا الصندوق، فهل من العق أن إنشاء ه ول ب طق الق
  من أسباب حدوثها ؟يعتبر سبباً

ه التي ينبغي                 ه وحاجت لاشك أن مثل هذا الرأي فيه إجحاف بحقوق المجني علي
ل    يقومثلما يلا  .تلاقي لدى القائمين على إصدار التشريع وتنفيذه صدى       أن   اة آ  الجن

 الحق في تحقيق      عليهم أيضاً  يرعاية واهتمام من حيث ضمان حقوقهم، فإن للمجن       
ديلاً         ىأضف إل  ،  مصالحهم ك أن الصندوق ليس ب ه الأصلي          ذل وم علي زام المحك  لالت

ه ضمان حصولهم عل                 ىبوجوب جبر الضرر الذي سببه للمجني عليهم، وإنما مزيت
ة     رعة المطلوب ويض بالس راً، التع ببه   نظ ا تس ة  لم رائم الإرهابي ائر الج ن خس            م

 ٠ عن تعويض الضرر الصندوق فيما بعد الجاني المسئول أصلاً أن يقاضيىعل
 

ة من        الجرائم   أن القول بأن وجود نظام خاص لتعويض ضحايا            -4 من جانب الدول
 التهاون في سلوآهم لمنع وقوع الجريمة، هو قول         ى عليهم إل  يشأنه أن يدفع المجن   

ن الصحة  ه م ي أن يبق ،لا أساس ل رد ف ة الف ك لأن رغب ليماًى وذل ن  س افى م  ومع
ة           من شأنها أن تجعله يتردد آثيراً      ،الأمراض ل الجريم  ، قبل أن يلقي بنفسه في حبائ

د لا       ىبغرض الوصول إل     ه  تعويض ق ة      عن الأضرار   يغني ا الجريم نجم عنه  ،التي ت
 ٠آعاهة مستديمة في جسده أو فقدان بصره
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ة مسبقاً               ي  ي في المجن    ولذلك نتساءل لماذا نفترض سوء الني د     هم، عل ذين ق وال
يهم؟          يشكون لاحقاً  ة وأضرارها عل ائج الجريم أن وجود            من نت ول ب إن الق ذلك ف وآ

ة         الجرائم الإرهابية نظام لتعويض ضحايا      هو بمثابة اعتراف من قبل السلطات العام
ة  ي درء الجريم لها ف ول  بفش رد ق و مج اً    ه ور أيض راض يث ذا الاعت ري،لأن ه  نظ

رى   ويض الأخ ة التع بة لأنظم ل  ،بالنس ابات العم ن إص ويض ع ام التع ام ، آنظ  ونظ
 ٠التأمينات الاجتماعية

 

ام             لم يقل أنصار هذا الأساس    فلماذا         ة بالنسبة لنظ ل بفشل السلطات العام  بالمث
ة  ات الاجتماعي ل   التأمين ابات العم ن إص ويض ع ردي  ، والتع ويض الف ام التع              ونظ

وي       عن الفعل الضار،   ال بخصوص تع ة لضحايا      آما يق ة   ض الدول   ، الجرائم الإرهابي
ة        ة وهي حماي رد في المجتمع     مع أن الفكرة واحدة ومشترآة في آل هذه الأنظم الف

 ٠وتوفير الضمانات له
 

ة -5 بة للحج ا بالنس ة أم يدة  الفني ا الس ي أثارته و "الت دا مبيوت ة " آرمي  مندوب
ؤتمر بودابست،      ة الضح          البرازيل في م أن عدم مطالب  الجاني   ةية وورث  والخاصة ب

ا في                  ،بالتعويض ة أمامه د يشكل عقب يهم، ق  عندما تقوم الدولة بصرف التعويض إل
فإنه يرد عليها، بأن التشريعات التي         ، قيمة هذا التعويض من الجاني     ىالحصول عل 

ه        ت ل ل احتاط ريعي، ب ص تش رض دون ن ذا الف رك ه م تت ويض ل رة التع ت فك  تبن
ة صريحة أن ال  ررت بنصوص قانوني ويض للضحية  وق ذا التع دفع ه ا ت ة حينم            دول

ه من                       ا دفعت ل م أو ورثته فإن لها آل الحق في أن تحل محلهم في مطالبة الجاني بك
ه   رور وورثت ويض للمض ق      ،تع عية ح ريعات الوض ي التش ه ف ق علي ا يطل و م  وه

 ٠.وبهذا الأسلوب القانوني تحل هذه العقبة الحلول ،
 

د       و لق هاسترس وس  "  الفقي عوبة     " آ ذه الص ى ه رد عل يح ال ي توض يف   ف
د مناقشة                مناقشات ه عن القول بأن ا ب ورج بألماني ة التحضيرية بفريب   موضوع   الحلق

داد بمصالح ثلاث مصلحة                     ه يجب الاعت ة فإن ة الجنائي ام المحكم الدعوى المدنية أم
ة،يالمجن ي الجريم ه ف ه  علي ي تقويم اني ف اره، ومصلحة  ومصلحة الج ورد اعتب
ة س رائب للدول دفعون الض ذين ي واطنين ال اءً.ائر الم ق ى عل وبن ه يح ك فإن  ذل

ي     ة ف ة الجنائي ام المحكم ل الضحية أم ول مح دعوى الحل دخل ب ام الت للصندوق الع
ذلك إل           د ب التعويض، ويصح أن يعه  نائب خاص عن الصندوق يراعي      ىالمطالبة ب

  ٠ والتوفيق بينهاتحقيق المصالح المتقدمة
 

ذرع  -6 حايا  أن ت ويض ض ن تع ة ع ئولية الدول دم مس رة ع رفض فك ائلون ب الق
رائم ة  ب ،الج مات الاجتماعي وانين ذات الس ين الق ام ب ةوجوب الفصل الت ين   البحت ب

ام        رد           القوانين وعدم التداخل بين موضوعات آل نظ ام التشريعي الواحد، ي في النظ
 وما عادت  ،ليها الزمن عليه بأن هذا القول يندرج ضمن الأفكار التقليدية التي عفا ع          

 فمن المستقر أن    .تنسجم مع التطور الذي وصل إليه علم القانون في العصر الحديث          
ار              ات وأفك فروع القانون آلها تتضافر فيما بينها لتحقيق الاستقرار، وأصبحت نظري

انون   روع الق ف ف ترآة لمختل داخل آأرضية مش ازج وتت انون تتم د ،الق ث  توج  حي
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ل  اد تتغلغ ات تك د     نظري ريعي الواح ام التش ل النظ وانين داخ ة الق ي آاف ا ف     بفروعه
رة    ك آثي ى ذل ة عل ة  )١(والأمثل ا أن نظري باب    منه ن أس بب م رعي آس دفاع الش  ال

د                 الإباحة هى أصلاً من أفكار القانون الجنائي ، ولكننا نجد أن القانون الدولي العام ق
ذا         اقتبس هذه النظرية وأدخلها في مضمونه آتبرير للحرب         دول وه ين ال ة ب  الدفاعي

    .مظهر واضح من مظاهر التعاون بين فروع القانون
 

ة عن      ىوقد أدت الانتقادات التي وجهت إل        اعي لمسئولية الدول  الأساس الاجتم
 قيام بعض الفقهاء الغربيين بطرح فكرة التضامن  ى النحو المتقدم، إل ىالتعويض عل 

اع     ديل عن  الأساس الاجتم    solidarite nationale  Laي للتعويض القومي آب
ة                  ال الإجرامي ة عن الأعم ة عن تعويض الأضرار الناجم    .وآأساس لمسئولية الدول

 ضمن مجموعة  بارزاًوفكرة التضامن القومي تعد واحدة من الأفكار التي تمثل مكاناً
اً      ى تهدف إل   ىوه القيم السائدة في العصر الحديث     واطنين نوع ة   من الث  إعطاء الم ق

وع من   ى بل ه   بيد أن فكرة التضامن الاجتماعي ليس هدفاً       .والقوة في الوقت ذاته     ن
ة                تجاه الآخرين،   الشعور الإنساني   لكن هل يستطيع القضاء ترتيب مسئولية الدول

راف   ىإل عن تعويض ضحايا الأعمال الإجرامية استناداً   هذه الفكرة، رغم عدم الاعت
رة التضامن ة لفك ة القانوني النفيبالقيم ون ب ومي؟ لا شك أن الجواب سوف يك     الق

 ٠)١( لا يستطيع القضاء أن يطبق فكرة التضامن القومي دون تدخل تشريعي حيث
ئولية             ة المس رة اجتماعي بعض بفك ادى ال د ن  Socialisation de laوق

responsabilite   ،ع  أي أن ة تس ة الاجتماعي ائل إل ىالهيئ ة الوس ق ى بكاف  تحقي
دون التقيد بما تمليه المسئولية الفردية  ضرار التي تلحق بالفرد،لأمناسب لتعويض 

زام  من ضرورة قيام الخطأ من ناحية ،   ة     ودون التقيد بحصر الالت التعويض في ذم ب
 ،)٢() Savatierسافاتيه    (عتنق هذا المسلك الفقيه   اوقد   .المسئول من ناحية أخرى     

أبى أن            لما يراه فإنه لا جدال في أن ا        فوفقاً الم ي لضمير الإنساني في أي مكان في الع
ه من ضرر بحسب ظروف فاعل            يختلف موقف المجني عليه    ع علي ا وق ر م من جب

ة،   أو من سببت له الجريمة أضراراً       ،الجريمة التي راح ضحيتها هو     رك     ثابت وأن يت
اً    .للمصادفة والحظ تحديد  مصير المجني عليه  ان الجاني معلوم اً فإذا آ اً  ما ومليئ   دي

ابته         ي أص رار الت ه الأض ر ب ا يجب ه م ي علي د المجن ذ يج ول عل  ،فعندئ  ى بالحص
ان الجاني معسراً        ،  أو قضاءً   التعويض منه أما رضاءً     ا إذا آ  أو استطاع الإفلات   أم

ولاً اثر  ىنع  ،وصار مجه ه الع ده حظ ة بع ن الجريم ن أضير م ه أو م ي علي    المجن
  ٠حظ التعس وهو مكتوف الأيديووقف المجتمع من خلفه يبكي معه هذا ال

 

ز،               الات دون تميي ل الح ي آ د ف دأ واح ق مب ب تطبي دل يوج لاف أن الع لا خ  ف
نقص  ،    على حدة   أن تقدر ظروف آل حالة     ى بمعن ،والعدالة أدق من العدل    فتزيد أو ت

ة والمساواة،       في العطاء  دأ العدال ان بعض المجن    أو الجزاء دون إخلال بمب  يفحرم
                                                 

 .١٣٨-١٣١حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )١(
 ،العربية  ، دار النهضة ي وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابيةعبد الكريم ، فؤاد محمد موسى ، فكرة التضامن القوم )١(

 .  ٨٢-٨١م، ص ١٩٩٨، )ط.د( القاهرة،    
 ، ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية  ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر دسوقي ، محمد إبراهيمأبو الليل )٢(

  .١٧٠، ص )ت.د( ، )ط.د(     
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ة بسبب إعسار                     عليهم من ج    م بحجة عدم مسئولية الدول ذي لحق به ر الضرر ال ب
اني ولاً  الج ه مجه يهم عل    أو لكون ي عل ض المجن ول بع ر  ى ، وحص ويض لجب  تع

اً  ضرارهمأ ه مادي اني لامتلائ ي الجسامة من الج ل  ف ت أق و آان ى ل ك ، حت إن ذل             ف
 ٠)٣(ن  آالا يرتضيه الضمير الإنساني أياً لهو عين الظلم الذي

 

ي          ه الغرب ا بعض الفق ادي به ي ن ومي الت امن الق رة التض ظ أن فك  ى ه،ويلاح
اً ا    أساس لام دعائمه ي أرسي الإس اعي الت ل الاجتم رة التكاف ن فك تقة م رة مش  ، فك

باقاً     ان س لام آ ي الإس اعي ف ل الاجتم داً   ى إلفالتكاف لامي جس ع الإس ل المجتم   جع
داع      ىشتك اإذا  واحداً ه عضو ت ه    ى من الحمى والسهر        ل د نقلت     .سائر الأعضاء ب  وق

رة   ذه الفك ة ه عية الغربي ريعات الوض رة ، التش لال فك ن خ ا م رت عنه                    وعب
وع       ى بيد أن الإسلام لا ينظر إل      ،أو الاجتماعي    التضامن القومي  ه ن  هذا التكافل وآأن

ة    ة أو المنح ن المن ل ، م ب عل  إب ه واج ديم ي    ىن لمة تق لم ومس ل مس ون  آ د الع
اته         واب االله ومرض اء ث لم ابتغ ه المس اة لأخي احي الحي ع من ي جمي اعدة  ف                  والمس

زاء   ك ج ل ذل ي مقاب د ف كوراًاًلا يري النظر إل .  ولا ش ل  ىوب رة التكاف ة فك  أهمي
ا واعتبارها بمثابة واجب ديني أو التزام، فإن       الاجتماعي في الإسلام   اء     ن  سنحاول إلق

اًبعض الضوء عل ا لغوي ا للتعريف به ا اصطلاحياً ،يه ى يتسنى  ،ولمعناه ك حت وذل
ومي   امن الق رة التض ي لفك دلول الغرب دلولها بالم ة م اً  ،مقارن ا تصلح أساس   ولأنه

 ٠عن تعويض ضحايا الجرائم لمسئولية والمجتمع بأسرهل
 

א)( א −:א
يط        رب المح ان الع ي لس اء ف ك ال: ج ل ، بالتحري ل : كف ز ، وقي ردف : أي العج

ك              : وقيل   العجز   ر ذل  سنام   ى ويوضع عل    ،هو شيء مستدير يتخذ من خرق أو غي
 وهو أن   ،آتفل به الراآب   أ ما: ذاك آفل الشيطان أي معقده ، والكفل         : ويقال    البعير

ل تحت الرحل ، ق           : ثم يرآب ،الكفل     يدار الكساء حول سنام البعير     ال هو آساء يجع
أخوذ                  : ابن الأنباري    ذهاب ، وهو م ه الضيعة وال معناه قد ألزمته نفسي وأزلت عن

ا يحفظ الراآب من    : من الكفل ، والكفل    ل  هخلف  هو م أخوذ من    : ، والكف النصيب م
ذا  أتي بمعن ه ل ، وت ل أي العائ أتي بمعنى والكاف ل ى الضمين ، وت  الضامن ، وآف

 ٠)١( يعوله وينفق عليهفهو الذي آفل إنساناً : أي ضمنه ، وأما الكافل:المال بالمال 
 

ه   هو آفل   :وفي أساس البلاغة           ولن         ، آافيه وآافل  يوهو يكفيني ويكفلني أي يع
ي، ق عل ه    او وينف ه لغريم ل عن ه ، وآف ه وبمال ل بنفس و آفي ه وه اه وآفلت ه إي آفلت

ل   ىبمعن: بالمال وتكفل به ، وتأتي أيضاً      ه،  آفل عنه لغريمه بالمال وتكف ل   وهو   ب آف

                                                 
  ، بحث مقدم للمؤتمر مبدأ مسئولية الدولة عن المجني عليهم أساسه ، عناصره ، ضماناتهالكباش ، خيري أحمد،  )٣(

 حقوق المجني عليه  ،) م١٩٨٨ مارس ١٤-١٢ (للقانون الجنائي والمنعقد في الفترة ما بين الث للجمعية المصريةالث     
 ،) مجموعة أعمال المؤتمر ( ،  م ١٩٩٠،  ) ط . د (ة ، القاهرة ،ـــ دار النهضة العربي،     في الإجراءات الجنائية 

 .٥٩٥ -٥٩٣ص      
 

  نديم مرعشلي ، دار لسان –يوسف خياط / محمد بن مكرم،لسان العرب المحيط ، تحقيق ابن منظور ، جمال الدين  )١(
  .٢٧٩-٢٧٨، ، ص ٣/، م)ت.د(، )ط.د(العرب ، بيروت ،     
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جاء  و . )٢(وهو من الأآفال لا من الأحلاس      ،    ظهر الدابة  ىلا يثبت عل  : بين الكفولة   
د     آساء يدار حول سنام البعير،  :في معجم مقاييس اللغة الكفل       ال هو آساء يعق  ويق

ذي  :والكافل  بمعني الضامن،  ويأتي أيضاً   عجز البعير ليرآبه الرديف ،     ىطرفاه عل  ال
ال      عوله ، ي إنساناً يكفل ه بالم ل         : وأآفلت اه ، والكف ا   ىالعجز ، سم    :أي ضمنته إي  لم

وجاء في معجم متن      ،)٣(الضعف من الأجر    : ى بمعن يجمع من اللحم، ويأتي أيضاً   
  ٠بمعني المال: اللغة

 

א)( א −:אא
ات       دة تعريف اعي بع ل الاجتم ا ،عرف التكاف ه تعريف فمنه ود شلتوت بأن : محم

ع بمسئولية                      ا ، وهو شعور الجمي رز لوازمه ل هو من أب لازم من لوازم الأخوة ، ب
ه ، ومحمول عل              وأن بعضهم عن بعض،   ات أخي نهم حامل لتبع ه ،  ىآل واحد م  أخي

ره    ن غي أل ع ه ويس ن نفس أل ع ه .)٤(يس رة بقول و زه ه أب اد :  وعرف ون آح أن يك
اعتهم ،          ة جم يلاً     الشعب في آفال ادر أو ذي سلطان آف ل ق  ه في مجتمع  وأن يكون آ

 ىوأن تكون آل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة عل   ،يمده بالخير 
ة عل      ي المحافظ م ف رار، ث ع الأض اد ودف الح الآح اء   ىمص ن البن رار ع ع الأض  دف

 ٠ أسس سليمةى وإقامته عل الاجتماعي
المؤمن للمؤمن  {   قوله   التكافل الاجتماعي ،ىولعل أبلغ تعبير جامع لمعن      

ين أصابعه        ،آالبنيان يشد بعضه بعضا    م شبك ب ه    ،)١( } ث رى المؤمنين     { وقول ت
د  ل الجس اطفهم آمث وادهم وتع راحمهم وت ي ت ائر  ،ف ه س داعى ل تكي عضو ت  إذا أش

ى  د بالسهر والحم ؤداه يقتضي أن  ، )٢( }الجس زاه وم ي مغ اعي ف ل الاجتم  فالتكاف
ات ه واجب أن علي رد في المجتمع ب ل ف ذا المجتمع يجب  يحس آ ات إزاء ه والتزام

ك إل  ؤدى ذل د ي ا فق ي أدائه اعس ف ه إن تق ا ، وأن ه أداؤه ه ىعلي اء علي ار البن  انهي
 القوامين عليه أن يعطوا    ى في هذا المجتمع يجب عل      غيره ، وأن للفرد حقوقاً     ىوعل

ه   ق حق ل ذي ح ال   ،آ ير ولا إهم ر تقص ن غي ن    ، م رر ع دفع الض ه أن ي  وأن علي
 وأنه إن لم يفعل ذلك تآآلت لبنات البناء ، ولا بد أن ،الضعفاء ، ويسد خلل العاجزين

 ٠ )٣( بعد حينيخر منهاراً
 

                                                 
  ، رة ــــة دار الكتب  ، القاهـــــة ، مطبعــــم محمود ابن عمر ، أساس البلاغـــــار االله أبو القاســـــــالزمخشري ، ج )٢(

 .٣١٥،ص ٢/،جم ١٩٧٣ ، ٢/ط    
 ة ــــ هارون ، معجم مقاييس اللغة ،مكتب محمدعبد السلام/ ابن زآريا، ابو الحسين احمد بن فارس ، تحقيق  )٣(

  . ١٨٨-١٨٧ ،ص ٥/م، ج١٩٨١ ، ٣/الخانجي ، القاهرة،ط     
  .٤٣٥ ، ص المرجع السابقشلتوت ، محمود ، )٤(
 ،بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذر به ، صحيح البخاري ، آتاب الأدب البخاري ، أبو عبد االله محمد  )١(

 .٢١ص  ،٥٥ /ح ، ٨/م،ج١٩٨٦ ،٥/باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا ،عالم الكتب ، بيروت ، ط     
  ،ب الأدباالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذر به ، صحيح البخاري، آتا البخاري ، أبو عبد )٢(

  .١٧ ، ص ٤١/ح ، ٨/، جم٥،١٩٨٦/باب ما جاء في الوصية بالجار ، عالم الكتب ، بيروت،ط    
  .٧ص ، )ت.د(،)ط.د(أبو زهرة ، محمد ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار الفكر العربي ،  )٣(
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وان أن الإسلام        د االله ناصح عل رى عب ر اوي ام الأآب تم الاهتم ول به وضع الحل
ة حتى يعيش الناس في آ                الاقتصادية نظم المالي ل         وسن ال ل عصر وزمن في تكاف

ه   ى يقبل طلابه عل    منشوداً لا يرى المال غاية مقصودة وهدفاً       فالإسلام .العيش    جمع
 وسواء أضر بالمصلحة       ، أو غير مشروع    من أي طريق آان ، سواء آان مشروعاً       

الرأسمالي ، ولا يجعله غاية في تحقيق          آما هو الحال في النظام     ،العامة،أم لم يضر  
بل ذهب الإسلام في     ، آما هو الحال في النظام الشيوعي       ،  وشهوة المطالب من متعة  

ال يجب أن           :  بين النظامين     وسطاً المال حداً ى  نظرته إل  يكون  فهو يرى أن جمع الم
ما يلحق الضرر بكيان  آالربا والغش والاحتكار وآل ،  من المكاسب المحرمة منزهاً
 ٠ونظام الأخلاق ومصلحة الجماعة الفرد
ة                     ويرى       اة أجل وأسمى من أن تكون في المتع  الإسلام آذلك أن الغاية في الحي

هوة ، ي إل   والش راف الكل ع       ىوالانص ذه المت رى أن ه ل ي دنيا، ب اة ال رة الحي  زه
اح          ة للإنسان عل            والطيبات حينما تكون في حدود المب رة الحلال تكون تقوي  ىودائ

 ٠القيام بالواجب
 

اءً       وم الإى علوبن ذا المفه ئولية    ه إن مس اعي، ف ل الاجتم رة التكاف لامي لفك س
ويض ضحايا    ئوليتها عن تع ار مس ي إط ل ف ذا التكاف ق ه ة عن تحقي رائم الدول الج

 عن  خراًآ و فإذا آانت الدولة مسئولة أولاً    ،وخطيرة  تصبح مسئولية شاقة   الإرهابية  
و المشردة التي  أ،أو العاجزة التي لا تستطيع العمل الطبقة الفقيرة التي لا تجد المال    

فلا يصح في دين االله أن ترتع ، لا تجد المعيل،أو المعطلة التي لا تجد وسائل الكسب         
اء الشعب                     يم ، والآلاف من أبن ة والنع الدولة في البذخ والترف ، وتغدو في الرفاهي

دهم المرض        يهم الجهل      يقتلهم الجوع ويذلهم الفقر ويقع  ويتخبطون في     .ويخيم عل
 الكماليات  ى ، ولا يجوز في شريعة الإسلام أن تنفق أموال الأمة عل           الفاقة والحرمان 

 لذلك فإنه تعين ترتيب     ، )١( ويهمل الجانب الأآثر ضرورة والأعظم أهمية      ،والمظاهر
ويض    ن التع ئوليتها ع حايا   مس اه ض در تج ذات الق ة   وب رائم الإرهابي م الج  ، بحك

ك       ٠ دون وقوع هذه الجرائم أصلاً    مسئوليتها عن الحيلولة     ا وقعت تل إذا م  الجرائم ف
ا رار بمواطنيه ا أض تج عنه روف ،ون ن ظ ر ع رف النظ هم بص ت بتعويض  التزم

ي تضع عل   رة الت ذه الفك ة ه ى عظم ذا تتجل ا ، وبه اًىمرتكبه ة التزام اتق الدول   ع
 . بتعويض هؤلاء الضحايا واضحاً

 

ي بين اعتبار   وفي مجال المقارنة بين آل من الأساسين القانوني والاجتماعي،أ              
 ى التزام قانوني عل   تستند إلى  الجرائم الإرهابية مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا      

زام     على أي ،عاتقها  حق مقرر لهؤلاء الضحايا ، وبين اعتبار هذا الالتزام مجرد الت
اجون            ذين يحت أدبي ، أو واجب اجتماعي تقوم به الدولة لمجرد تعويض الضحايا ال

 والذي يكون بالنسبة لهم مجرد منحة أو مساعدة من          ، التعويض  مثل هذا  ىبالفعل إل 
انوني          ى نميل إل  افإن،  الدولة   ذا الصدد بالأساس الق رة        الاعتداد في ه اً من فك  انطلاق

اً     ،   التكافل الاجتماعي في المفهوم الإسلامي        زم التزام ة تلت اً  فالدول  بتعويض    قانوني
 -:لك لعدة أسباب نجملها في الآتي وذ، ومنها الجرائم الإرهابية الجرائم ضحايا 

 

                                                 
  .٦٧-١٢، ص )ت.د(،)ط.د(لنشر والتوزيع ،االله ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، الدار السعودية ل علوان ، عبد )١(
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ة هو حق          ى عليه وورثته في الحصول عل     يأن حق المجن   -1  تعويض من قبل الدول
 ٠ عليهيوبالتالي لا يجوز تقييده بحاجة المجن ، قانوني

تثناء     أن  -2 لا اس رائم ب ع الج ي جمي ون ف التعويض يك ة ب زام الدول واء،الت                  س
ة عل ت واقع ت   الأشىآان ة ثاب ل الدول ن قب وال ، فحصول التقصير م               خاص أو الأم
 ٠في جميع الجرائم

ع ا  -3 ويض جمي زم بتع ة تلت ن  لأأن الدول ئة ع رار الناش رائم ض زالج                       دون تميي
 ٠بين ضرر وآخر

ة   -4 ون جه د أن تك ويض لا ب ي التع ر ف ر النظ ا أم ول إليه ة المخ          قضائية  أن الجه
  ٠ )٢(القانوني أمام القضاء يقتضي المساءلة أمام المحاآم لأن مخالفة الالتزام

                                                 
   ،عبد الكريم ، فؤاد محمد موسى، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية ،دار النهضة العربية )٢(

 . ٦٠-٥٩م، ص ١٩٩٨، )ط.د(القاهرة ،     
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 - ٢٥٤-

   :     . 
  :    . 

 .نطاق التعويض من حيث الأشخاص : المبحث الأول      
 ٠ف حول مصطلح المجنى عليه والمضرور من الجريمةالخلا : ب الأولـالمطل        

٠الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض:       المطلب الثاني 
 ٠نطاق التعويض من حيث الجرائم: المبحث الثاني     

 ٠الجرائم التي تقع على النفس:  ب الأولـالمطل      
        ٠ المالىالجرائم التي تقع عل:        المطلب الثاني

   :    .  

ث الأول       ة     :المبح ة الدول ة لمطالب وعية والإجرائي روط الموض الش
             .بالتعويض 

 ٠الشروط الموضوعية للمطالبة بالتعويض : ب الأولـالمطل
  ٠لمطالبة بالتعويض الشروط الإجرائية ل:   المطلب الثاني     

 ٠الدولة بالتعويض  إفساح المجال أمام ضحايا الإرهاب لمطالبة : المطلب الثالث      
 ٠العوامل المؤثرة في تقدير التعويض المطالب به: المبحث الثاني     

 ٠العوامل الإرادية المؤثرة في تقدير التعويض: ب الأولـالمطل        
 ٠امل غير الإرادية المؤثرة في تقدير التعويضالعو:       المطلب الثاني

  ٠مصادر تمويل التعويض: المبحث الثالث    
  ٠المصادر العامة لتمويل التعويض: ب الأولـ       المطل

   ٠المصادر الخاصة لتمويل التعويض:        المطلب الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دان من أخطر     تعرضنا في الباب الثاني لجريمة الحرابة والبغي وآ        ا تع يف أنهم
ة                 ي زعزعة الأمن والطمأنين ان إل الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي لكونهما يؤدي
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ذاهب                 اء الم ة وفقه اء اللغ في المجتمع آما تناولنا مفهوم هاتان الجريمتان عند علم
نة ،        اب والس ن الكت روعيتهما م ى مش وء عل ا الض ة ،و ألقين لامية الأربع الإس

ة والشروط التي     ،يجب توافرها في حد الحرابة عند فقهاء المذاهب الإسلامية الأربع
ا لمفهومه      ي وفق ة والبغ ي الحراب ين جريمت ابه ب اك تش ي إن هن اً إل رنا آنف ا موأش

اء               ا بعض علم المعاصر المتقدم وبين جرائم الإرهاب ولعل هذا التشابه هو الذي دع
م للإرهاب ولأية صورة من صور        المسلمين المعاصرين إلي التأآيد إلي إدانة الإسلا      

 .العنف لأن الإسلام يقوم على الوسطية وينبذ التطرف 
 

ا الضوء                        آما أشرنا شارحين للمفهوم اللغوي والفقهي لجرائم الإرهاب وألقين
ا الأسس   م تناولن اب ، ث رائم الإره يم التشريعي الفرنسي والمصري لج ى التنظ عل

ئولية الدول  ا مس تند عليه ي تس ا   الت ة ، آم رائم الإرهابي ويض ضحايا الج ن تع ة ع
ار    ب إعس نا لترتي دين تعرض ا     الم ب توافره روط الواج التعويض والش ب ب المطال

ب          دين المطال ار الم ى إعس ة عل ار المترتب را والآث ب معس دين المطال ار الم لاعتب
انون                   ة عن التعويض في الق ى أساس مسئولية الدول بالتعويض،والقينا الضوء عل

 .ارحين الأساس القانوني والأساس الاجتماعي لمسئولية الدولة عن التعويضالوضعي ش
 

اني              ي بالج ام الأساس ن الاهتم ة م ة الجنائي ي السياس ة ف ت الدراس د تحول وق
ه دوراً               ه وإعطائ ى حقوق وبكيفية معاملته إلي الاهتمام بالمجني عليه والمحافظة عل

ا   مدرسة فمنذ   .   مهملا زمناً طويلاً  أآبر في مجال الدعوى الجنائية بعد أن ظل           بكاري
اً      ة        الإيطالي الذي وضع مؤلف ا في مقال رة سنة          عن  مهم ة لأول م ة والعقوب  الجريم

ة                 ١٧٦٤ م وآان عمره لا يتجاوز السادسة والعشرين حيث آانت المدرسة التقليدي
د آ                    ي ي ة عل ة البريطاني اج للدراسات الإيطالي ل في التفكير الجنائي الإجرامي هي نت

يزاري بكاري ن س ديد  اًم ذه المدرسة بتش ت ه ث طالب اني حي ام البريط ي بنث  وجريم
العقوبة على السلوك الإجرامي مع التأآيد على خطورة الجرائم السياسية والمطالبة           
ي     ا ف ة بترآه ع المطالب رائم م ن الج وع م ذا الن وري له دام الف ة الإع ق عقوب بتطبي

ات أخ تبدالها بعقوب رائم الأخرى واس ل الج ة لك ذلك وضع نصوص قانوني رى ، وآ
لاعقوبة بدون نص قانوني ، مع عدم ترك الحرية للقاضي            طبقاً لمبدأ    أنواع الجرائم 

ردع    ون ال ة يجب أن يك ن العقوب دف الأساسي م ث أن اله ة ، حي د العقوب ي تحدي ف
  . )١(وتحقيق الرفاهية والسعادة لأآبر عدد من الأفراد في المجتمع

 

س ذلك علي السياسة الجنائية التشريعية، فلم يكتف بتقرير العديد من     ولقد انعك       
حقوقه وضماناته من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بل نص في صلب            
ة          ة ولا عقوب دأ أن لا جريم ا مب الدساتير علي بعض هذه الحقوق والضمانات، ومنه

  ة جزائية فحسبة سياسلجنائيولكن الوضع الآن تغير فلم تعد السياسة ا. إلا بنص 

                                                           
 م،١٩٩٨، ١/طالب ، أحسن، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية ، دار الزهراء للنشر والتوزيع، ، ط )١(

 . ٤٨-٤٦ ص     
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ه  يبل أضحت آذلك سياسة تعويضية وتضامنية مع المجن           ام     .)١( علي ويرجع الاهتم
ا           لحق   بوضع تعريف للمجني عليه إلي أنه هو الذي يحق له المطالبة بالتعويض عم

اً لمن    ه يحق أيض ه فإن ي علي ب المجن ي جان ه إل ا سنرى أن ه من أضرار ، ولكنن ب
ه ،               يعولهم المجني علي   و المجني علي ة ودائن ة ، وورث ه، والمتطوعون لمنع الجريم

التعويض  ة ب ن    .المطالب ذه الطوائف م ن ه ل م د المقصود بك اول تحدي وسوف نح
اق           دنا لنط ار تحدي ي إط ك ف ة بالتعويض،وذل م المطالب ق له ذين يح خاص ال الأش
د الأشخاص   ارة أخري تحدي ه أي بعب تحقين ل ث الأشخاص المس ن حي ويض م التع

  .لذين يحق لهم المطالبة بالتعويضا
 

ا                            ه ، فإنن ان الأشخاص المستحقين ل ومتى حددنا نطاق التعويض من حيث بي
ا ،                    نتصدى لتحديد نطاق التعويض من حيث الجرائم التي تستوجب التعويض عنه
وسنرى أن هذا التحديد قد أثار خلافاً بين الفقه بسبب التفرقة بين الجرائم التي ينتج   

ا أن                     عن ة مرده الي،وهي تفرق ا ضرر م ك التي يترتب عليه ها ضرر جسماني ، وتل
در                ز بق الأضرار الجسمانية التي تنتج عن الجرائم التي تقع على جسد الشخص تتمي
ي                  ع عل آبير من الخطورة أشد من الأضرار المالية التي تترتب على الجرائم التي تق

وال  ي .الأم ة ف ين وسوف نستعرض الاتجاهات الفقهي راوح ب ذا الصدد وهي تت  ه
ال ،  ى الم ع عل ي تق رائم الت ي الج ويض ف ة التع تبعد إمكاني ا يس اهين أولهم اتج

ذه            ويقصرها فقط على الجرائم التي يترتب      م ه ا يعم عليها ضرر جسماني ، وثانيهم
ى                 ة وقعت عل ى جريم الإمكانية لتشمل التعويض عن الضرر عموماً سواء ترتب عل

 .المال أو على النفس
 

المواطن بالشكل                    ام ب ة الاهتم ات الدول ان من واجب ومن ناحية أخري فإنه إذا آ
 أآثر للمواطن المجني عليه، من خلال سن          العادي، فمن باب أولي أن تولي اهتماماً      

ل                     ى الأق ى التعويض دون مشقة ، أو عل التشريعات التي تكفل حقه في الحصول عل
فكما أن من حق الجاني أن يحاآم محاآمة عادلة توفير الضمانات له أسوة بالمتهم ، 

ادلاً،                    ه تعويضاً ع أن يضمن تعويض المجني علي زم أيضاً ب د أن   فإن المجتمع مل بي
ل في سلوك                   ة تتمث مقدار التعويض الذي يطالب به المضرور قد يتأثر بعوامل إرادي

ة   ات آاذب ه لبيان ة ، وتقديم وع الجريم ي وق اهمته ف ه ، آمس ه ذات ي علي  عن المجن
موقفه من الجريمة، أو قبوله ورضائه بها ، آما قد يتأثر آذلك بعوامل غير إرادية ،          
اني، وجنسية الضحية ، ومدى احتياجه للتعويض ،                    تتمثل في علاقة الضحية بالج

 .وإمكانية حصول المجني عليه على تعويض من جهة أخري 
 

الأشخاص أو الجرائم     ومتى انتهينا من تحديد نطاق التعويض سواء من حيث                  
ا هي الشروط   ذا التعويض وم ة المضرور به ة مطالب ور حول آيفي إن السؤال يث ف
ة       ة الدول ه مطالب الموضوعية، والقواعد الإجرائية التي يلتزم بإتباعها حتى يتسنى ل
بالتعويض ؟ وآيف يمكن لضحايا الجرائم الإرهابية بوجه خاص المطالبة بالتعويض 

ي ال  ارة ف ى الإش و      وتبق ى نح التعويض عل زم ب ة تلت ت الدول ه إذا آان ي أن ة إل                 نهاي
ل      ة في تموي ما سبقت الإشارة إليه، فما هي المصادر المالية التي تعتمد عليها الدول

                                                           
  .٢٠-١٩عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق، ص  )١(
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ام    أداء أم ة الك د العقب ة يع وال الدول ن أم ويض م ل التع ك أن تموي ذاالتعويض، ذل ه
ى وجه الخصو      ة عل ي جانب       برامج التعويض الحكومي ة إل ر الغني دول غي ص في ال

اء           ي إلق دفعنا إل ا ي زام ،وهو م ذا الالت التخوف من عجز موارد الدولة عن الوفاء به
ين ،          ذه المصادر من زاويت الضوء على مصادر تمويل التعويض وسوف نعرض له
ة والمصادرة وتخصيص جزء من الضرائب أو                  المصادر العامة للتعويض آالغرام

 تتمثل  ا التعويض ، وبجانب المصادر العامة هناك مصادر خاصة        الرسوم لتمويل هذ  
ي مساهمات            ه ، إضافة إل في تخصيص جزء من أجر السجين لتعويض المجني علي
ذا                         دم  سوف نقسم ه ا تق ات والتبرعات وفي ضوء م ذلك الهب أمين، وآ شرآات الت

  -:على النحو التالي  الباب إلي فصلين
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ه      الجرائم يقتضي تحديد نطاق التعويض المستحق لضحايا                ة أن نتناول                      الإرهابي
ين  ن زوايت ا م ن حي    أولهم ويض م ذا التع اق ه ه   نط تحقين ل خاص المس ، ث الأش

 ٠ من حيث الجرائم التي يجب التعويض عنهااهمثانيو
ا عل         ا بينه ق فيم ريعات الوضعية لا تتف رى أن التش دد ىوسوف ن ف مح  تعري

ذي يستحق التعويض ،             يلمصطلح المجن   ه أو المضرور ال بعض     علي حيث ذهب ال
ه        ه الج          " إلى تعريف المجني عليه بقول ل من أضرت ب ل شخص        هو آ ريمة ، أو آ

اء   )١( "يلزم الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ عنها     ، وقدم فريق آخر من الفقه
ه  ه بأن ي علي ر للمجن اً آخ ه  " تعريف ة ، أو تجعل ذي تصيبه الجريم صاحب الحق ال

م ميلانو الصادر عن   بينما تضمن إعلان ، )٢(" عرضة للخطر    المتحدة  مؤتمر الأم
ين          ومعاملة المجرمين  السابع لمنع الجريمة   ا ب رة م /  آب   ٢٦ ( ، والذي عقد في الفت

ول ٦ –أغسطس  م م١٩٨٥سبمتبر /  أيل ة للأم ة العام ه الجمعي ذي صادقت علي  ال
اً  )  م١٩٨٥المتحدة سنة    يمن يستحق التعويض         بيان ا ف  ،بالشروط الواجب توافره

ة لضحايا الجري                 وفير العدال ادئ الأساسية لت مة وإساءة    وذلك في إطار عرض المب
اً        .استعمال السلطة  اك اختلاف إن هن ذلك ف د نطاق التعويض             آ ه بشأن تحدي دى الفق  ل

ا      ويض عنه ب التع ي يج رائم الت ث الج ن حي تحق م تبعاد   ،المس رى اس البعض ي  ف
ع عل ي تق رائم الت بة للج ويض بالنس ب ىالتع ر يوج بعض الآخ ا ال ال ، بينم  الم

د نطاق             عنها ، ونجد مثل هذا الخلاف أيضاً         التعويض ا يتعلق بتحدي ه فيم دى الفق  ل
 لكون  ونظراً . النفس أي الجرائم الجسمانية    ىالتعويض بالنسبة للجرائم التي تقع عل     

ة ة احتياطي ة ذات طبيع ن الجريم رور م ويض المض ن تع ة ع ئولية الدول                  مس
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ه        ن جريمت اتج ع رر الن ر الض ن جب ئول الأول ع اني المس ى الج ث يبق                حي
ؤدي          بعض العوامل التي ت أثر ب فإن التعويض الذي يطالب به المضرور الدولة قد يت

 ٠ من هذا التعويضأو جزئياً  حرمانه آلياًىإل
ة للتعويض،                    وافر أحد الشروط الموضوعية أو الإجرائي  ومن هذا القبيل عدم ت

 ىأو يؤدى إل آما أن سلوك المجني عليه قد يساهم بدوره في رفض منحه التعويض  
ذلك  ه، وآ ر،     تخفيض س الأث دث نف د تح اني ق ه بالج إن علاقت راً ف ل  وأخي د يحص  ق

ذي             ى ،  تعويض من جهة أخر    ى عليه عل  يالمجن ره في التعويض ال ه أث  مما يكون ل
م       ،   )١(يطالب به الدولة   فصاحب الحق في التعويض هو المضرور من الجريمة ولو ل

 فلا تثبت له هذه الصفة ولو آان        ،نله منها ضرر   عليه فيها ، أما إذا لم ي       ييكن المجن 
 ٠من الجريمة الواحدة  عليه ، ولا يغير من هذا الحكم تعدد المضرورينمجنياً

 

أ         دد المضرورين من الخط دأ تع رفض مب انون لا ت د الق ه ، فقواع ل من ولا تجع
اج إل               حائلاً ك يحت ر أن الأمر مع ذل د   ى دون استحقاق آل منهم للتعويض ، غي تحدي

و ولا إسراف              ، نطاق المضرورين من الجريمة    ذا  ،  )٢( حتى لا يكون في الأمر غل ول
ة        ىيثور التساؤل عن صاحب الحق في الحصول عل        في  ،   التعويض من جانب الدول

المشرع بقيام مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم ، وبصفة             حالة إعتراف 
المجن        فقد تعددت الاتج  ،  خاصة الجرائم الإرهابية   د المقصود ب ه  ياهات في تحدي    علي

ة        ى أم عل  ،سواء على مستوى البحث الفردي        مستوى الاتجاه العام للمنظمات الدولي
ر شمولاً           ،فالبعض أوجز التعريف   ه أآث   تساعاً ا و  والبعض الآخر قد أسهب فيه وجعل

يد  تحدى وتذهب تشريعات الدول عادة إل، عليهيوربما أدخل في التعريف غير المجن
 التعويض منها، وإذا آان الأصل أن الضرر        ىالأشخاص الذين يحق لهم الحصول عل     

 آخرين ، ومن ثم يحق  عليه بصفة رئيسية ، إلا أنه قد يمس أشخاصاًييلحق بالمجن
ويض    ن التع تفادة م م الاس ة      ،له ائل المتقدم ذه المس رح له دى بالش وف نتص    وس

 -: مبحثين ىلفصل إل هذا اسوف نقسم ما تقدم فإننا ى  علوبناءً
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ا قواع     ،من القواعد المقررة في جميع التشريعات            ين     والتي تمليه املات ب د المع
راد المجتمع   ل يسبب ضرراً   أف ل فع ه بتعويض     ،أن آ ة فاعل لإنسان يوجب ملزومي

ل          وطبقاً  . تمليها أحكام العدالة    قاعدة أيضاً  ىوه ،الضرر ذا الفع إن ه  لهذه القاعدة ف
ة، د يتخذ شكل جريم ادة و ق ة ع اًهىالجريم ان نشاط يصدر من الشخص إيجاب    آ

لباً واه  أوس ة لن ين     بالمخالف ن ب ة م ق عقوب توجب تطبي ره، وتس رع وأوام ي المش
أمن المجتمع             ، العقوبات المقررة في قانون العقوبات     ة أن تخل ب ومن شأن الجريم

 ٠ وإلا ما تدخل المشرع بالعقاب عند مقارفتها،وبنظامه
 

ل خطورة عل        ا يمث راد م ين نشاط الأف ر من ب تقرار ىفالمشرع يتخي  أمن واس
أ       . إتيانه ىه نفسه عل   ل ولآل من تسَّ   العقابويهدد ب  الجماعة  ومن البديهي أنه لا يلج

ر         ى إل إلى هذا السبيل إلا إذا دعت الحاجة فعلاً        اب في غي ك، فاستخدام سلاح العق  ذل
ا،        موجب له قد يرتب آثاراً     د يكون النشاط        ضارة أآثر من المنفعة التي قد يحققه وق

و        الذي يجرمه ماساً    ل وضرره يع المجتمع آك راد       ب ه مباشرة، وإن أصاب الأف د علي
ه إل   ى عل  .الذين تتشكل منهم الجماعة بطريق غير مباشر       وع من     ى أن ذا الن  جوار ه

ر  وع آخ اك ن رائم هن ع بضرره ف ، الج ا يصيب المجتم بعض  إآم ه يلحق الضرر ب ن
راً يوإذا آانت الجماعة تقتض  أفراده   حقها من مرتكب الجرم بالعقاب الذي توقعه جب

ذي المجتمع ، ف  للضرر ال اق ب ة بضرر   إح ابته الجريم ذي أص رد ال ق الف ن ح             ن م
 ٠)١(للقاعدة العادلة آنفة البيان إعمالاً عنه أن يطالب بتعويض

 

ا                     دور آله ة ت ولما آانت غالبية أحكام القوانين الخاصة بتعويض ضحايا الجريم
ه  حول شخص المجني     ذي يشكل حجر الزاو            علي ة ال ه من         في الجريم ا، فإن ة فيه ي

ة    ،الملائم أن نحدد المقصود بالمجني عليه بصفة عامة    ر بمثاب  لأن أمر تحديده يعتب
دد    ذا الص ي ه يحها ف ي توض ة ينبغ ألة أولي ود  . )٢(مس د المقص ظ أن تحدي ويلاح

د حظ      يبالمجن ه ق احثين      ى علي اء والب ام الفقه ه من جوانب           ، باهتم  حيث تعرضوا ل
د المقصود        ه  يبمصطلح المجن   شتى، خاصة تحدي د تفاوتت الاتجاهات في         ، علي  وق

ه للمجن      الفقه حول هذا التعريف، فنحا اتجاه منحى مضيقاً          ا     ي في تعريف ه، بينم  علي
ر إل ب آخ ى   ىذه افة إل طلح، وبالإض ذا المص وم ه ع لمفه ذهب موس اق م  اعتن

ابقين   اهين الس اً    الاتج اء تعريف ن الفقه ق م ع فري دداً وض ه ي للمجن  مح                    علي
ه  حيح ل ار الص من الإط اً ض ا   ومتلافي ن توجيهه ي يمك ادات الت ذلك الانتق                ب

 ٠)٣(للاتجاهين السابقين
                                                           

  للقانون الجنائي بعنوان دعوى التعويض المرصفاوي ، حسن صادق ، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية )١(
 ه في الإجراءات ــ علييحقوق المجن ،)م١٩٨٩ مارس ١٤-١٢( ة والمنعقد في الفترة ما بينــــأمام المحاآم الجنائي    
  .٢٨٨-٢٨٧ص ، ) مجموعة أعمال المؤتمر ( م، ١٩٩٠، )ط.د( دار النهضة العربية ،القاهرة ،  ،الجنائية    

 .١٨٠ يعقوب محمد، المرجع السابق، ص حياتي ، )٢(
 . ٥٧، ص المرجع السابق المصيريع ، فهد فالح،  )٣(
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ام بضحيتها        دأ بالاهتم ة ب اريخ الجريم روف أن ت المجن،من المع و ي ف ه ه  علي
 ى صاحب الحق في أن يطالب بتطبيق العقوبة علفهو إذاً الذي تحمل ضرر الجريمة،

وم   الج  ه ، وأن يق و عن ة الجاني   اني أو العف ة ملاحق م الحصول عل    ،بعملي  ى ومن ث
ة                      ه بالعقوب ر عن جريمت ه أن يكف التعويض ، أما المجرم فهو عدو للمجتمع ، وعلي

اً المجن . والتعويض مع ام ب د استمر الاهتم رن التاسع يوق ى منتصف الق ه حت  علي
دما انقلبت الأمور رأساً          اً      عقب ، فت    ى عل  عشر ، عن ام آلي  نحو الجاني     حول الاهتم

ة        اء الإجرام           ،  حتى صار محور العلوم الجنائي   ،وصارت شخصيته محط أنظار علم
رن التاسع عشر بمنحه بعض                ة في الق د اآتفت التشريعات الجزائي أما الضحية فق

ة للحصول عل          دعوى المدني رك وشأنه إل        ، التعويض  ىالحقوق في ال م ت ه    ى ث  أن لف
 ٠ وهذا الوضع منتقد من أساسه،زيد عن قرن من الزمنالنسيان خلال ما ي

 

ذا  ،  علي المجتمع وتخل بأمنه ونظامه     فصحيح أن الجريمة تشكل عدواناً           وأن ه
الأمر يتطلب البحث عن أسباب السلوك الإجرامي ، وعن سبل علاج المجرمين للحد             

ة في الوقت نف             ىمن خطورتهم عل     ة ،إلا أن الجريم ة الاجتماعي ع عل      الهيئ  ىسه تق
اره                  ،   عليه مباشرة    يالمجن ه أو عرضه أو اعتب ه أو جسده أو مال   فتصيبه في حيات

د إل               د تمت ه لسنوات ق ة علي ره    ىوتترك آثارها المادية والمعنوي ان     . آخر عم وإذا آ
ر       ورة غي ة بص رر الجريم ابها ض ة أص حية اعتباري ر ض ة الأم ي حقيق ع ف المجتم

ضحية الحقيقية، وهو صاحب الحق دون غيره في        مباشرة ، فإن المجني عليه هو ال      
ولكن ما أن وضعت الحرب       .وباهتمام نظم العدالة الجنائية بحقوقه     العناية والرعاية 

ا   ة أوزاره ة الثاني تعاد         العالمي ى اس رين حت رن العش ن الق اني م ف الث دأ النص وب
 ،)١(غير يسير من دراسات علماء الجريمة وبدأ يحتل جزءً،موضوع الضحية عافيته

 ٠آما آان موضوع اهتمام خاص من الجمعية العامة للأمم المتحدة
 -: النحو التالي ىوسوف نعالج في هذا المطلب عدة قضايا أساسية عل

 
 

                                                                                                                                                                      
 

 السراج ، عبود، ضحايا الجريمة ،بحث مقدم للندوة العلمية الحادية والعشرين في الفترة  ما بين  )١(
  ،١٩٩٠ ،) ط.د (، المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ،الرياض ،)م١٩٨٨فبراير ١٧-١٥(    

 .١٤٤-١٤٣ ص ،) مجموعة أعمال المؤتمر     ( 
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אא: ٠א
א: אא מאאאא

א،מ١٩٨٥מא א  אא
 ٠א

 
 

אא: ٠א
 ٠من وجهة نظر الفقه )أ(

دد للمجن        ول صياغة تعريف مح ار خلاف ح هيث ع ذل ، علي تلاف  ويرج ك لإخ
ه إل    ة  ىالنظرة التي ينظرها آل فقي ذي    ، ضحية الجريم ة    ا الأمر ال نعكس في النهاي

ولهم        ىذهب البعض إل   فقد.  عليه   يعلى مفهوم المجن   ه بق  هو   : تعريف المجني علي
رر        ويض الض ه بتع اني قبل زم الج ل شخص يل ة ، أو آ ه الجريم ن أضرت ب ل م آ

ة    هذا التعري  ى ويؤخذ عل  . )١( عنها الناشئ اً        ، ف من ناحي زم دائم ه لا يل  أن يترتب     أن
رر ىعل ة ض وق       ، الجريم ريض الحق د تع د ح ي عن لوك الإجرام ف الس د يتوق                      فق

ة الشروع مثلاً     ،أو المصالح المشمولة بالحماية الجنائية للخطر   ا في حال حيث   ، آم
ة               ر مضرور من الجريم ذلك فإن    .نجد أنفسنا أمام مجني عليه غي اً      ول زم دائم  ه لا يل

ي علي اد شخص المجن ينهاتح ان شخصين مختلف د يكون ،  وشخص المضرور ، فق
ا المضرور من                    ول ، بينم ففي جريمة القتل نجد أن المجني عليه هو الشخص المقت
ت           ولهم وق ان يع ن آ ل م رته أو آ راد أس ره،هم أف رون غي خاص آخ ة أش الجريم

التعويض وحين بلهم ب اني ق زم الج ة، فيل يهم صفة المضرورين،الجريم وافر ف ذ تت  ئ
 ٠دون صفة المجني عليهم

 

د عل        وقد قدم فريق من الفقهاء تعريفاً            ه يعتم         ضابط الضرر  ى آخر للمجني علي
  ،والموجه ضد المصالح المشمولة بالحماية الجنائية، أو الخطر الناتج عن الجريمة      

ذي تصيبه ال  ه صاحب الحق ال نهم بأن بعض م ه ال ه عرضة فعرف ة ، أو تجعل جريم
ر ل      ،)٢(للخط ع الفع ريم ويق نص التج انون ب ه الق ذي يحمي ق ال احب الح و ص  أو ه

ه الشخص    اآخر   فريقعرفآما ، )٣( عليه مباشراً الإجرامي عدواناً  ه بأن لمجني علي
ة،  مولين بالحماي لحة المش ق أو المص احب الح وي ص ي أو المعن ذان  الطبيع والل

 .هما للخطرأضرت بهما الجريمة أوعرضت
 

ل مجن          ا أن آ ين لن ة يتب ات المتقدم ن التعريف رورة يوم يس بالض ه ل                       علي
ةمضروراً ن الجريم ي نفس   ، م ر ف ة يعتب ن الجريم ل مضرور م يس آ ه ل ا أن            آم

 ٠)٤( عليهالوقت مجنياً
                                                           

 .١٦ص   ،المرجع السابقعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )١(
 .١٧عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق ، ص  )٢(
  .١٧عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق، ص  )٣(
 .١٨-١٧عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق،ص  )٤(
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طف       رى مص ن  ىوي رور م ت للمض ويض لا يثب ارة أن التع باح دب ة  مص            الجريم
ه حق      ،   أصابه ضرر شخصي، فإن وقع الضرر على غيره ولم يمسه            إذاإلا   يس ل فل

ين المضرور   ه وب ة بين ت الصلة وثيق ا آان التعويض مهم ة ب ذا ىعل .المطالب       أن ه
وع  ، عليه في صاحب الحق في التعويض    يلا يعني وجوب توافر صفة المجن   أو وق

ة عل ويض ىالجريم ب التع ع عل  ، طال د تق ة ق ك أن الجريم اوز ى ذل  شخص ويتج
لازم إذن          ىآالقتل يقع عل     إلى الغير  ضررها هذا الشخص   ه، فلا ت  القتيل فيضر بذوي

 ٠بين من تقع عليه الجريمة وبين من يناله الضرر الناشئ عنها
 

ي        اء ف ا ج ةآم ية الثاني تل التوص ؤتمر بودابس ن              م رة م ي الفت د ف  والمنعق
ة في التعويض     حقوق حول   )م  ١٩٧٤ سبتمبر عام    ١٤-٩(  ، والتي   ضحايا الجريم

ة وفضلاً              " تنص على    أن تقتصر صفة المجني عليه المضرور مباشرة من الجريم
ه    ي علي ارب المجن التعويض يجب أن يخول لأق ة ب ي المطالب إن الحق ف ك ف عن ذل

هم      ائل تعيش ي وس رر ف م ض د لحقه ان ق ولهم إذا آ ذين يع ق ، )١(" ال ذا الح                  أن ه
 الشوربجي في تعريف       يوذآر البشر  .)٢(لا يثبت إلا للمضرور مباشرة من الجريمة      

ل   ، أنه هو صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم           عليه يالمجن ع الفع ووق
راً  دواناً مباش ي ع ه الإجرام ري  أ و، علي ين تعبي اً ب ة فارق ه " ن ثم ي علي      "       المجن

 ي بحيث يكون المجن      ، في الغالب يتحدان      اوإن آان  ،   "المضرور من الجريمة    " و  
رور  ه هوالمض ه    .علي ه بقول ة علي رأي نتيج ذا ال احب ه ب ص ه إذا  ورت فأن   اختل

 وإن لم  ، عليه عن المضرور فالإدعاء المباشر يكون للمضرور من الجريمةيالمجن
ك  ييكن هو المجن  ل ذل ا ، وفي مقاب ه فيه إن المجن علي ه الإدعاء يف يس ل ه ل  علي

ة   ،  لم يكن قد أصابه من الجريمة ضرر       االمباشر إذ   فإذا أصاب الفعل المكون للجريم
ل وأولاده          . الإدعاء المباشر     له شخصاً سواه بضرر آان    ذلك فزوجة القتي اً ل وتطبيق

ب    ووز ذف أو الس ا بالق دى عليه ي اعت رأة الت ي   ،ج الم اة الت د الفت با ووال                 تغتص
ك عرضها  ي   ، أو هت يس المجن دهم ل رغم أن أح ر ب اء المباش م الإدع ك له ل أولئ آ

 أو نصب الذي لم يصبه ضرر        أو سرقة  ولكن المجني عليه في شروع في قتل      ٠عليه
 .ليس له الإدعاء المباشر

 

رراً         ق ض ت لا تلح ة وقع ال جريم ا -ولا أخ ة م المجن- بدرج ن  ي ب ه أي بم  علي
ل حال وهو أول                      وقعت عليه ،   ة في آ ه مضرور بالجريم ذا أري أن المجني علي  ول

رأي     .ضحاياها د ال ذا نؤي ل  وله ه هو فضلاً     القائ أن المجني علي  عمن أراد الجاني    ب
ه،  ن حقوق ى حق م داء عل ا   الاعت ي أراده ة الت ة النهائي ه النتيج ت في ن تحقق ل م آ
ا،     وأن المجني عليه في الج،الفاعل ولو لم يكن يقصده بفعله   ه ضرر منه ريمة يلحق

روع   د الش د ح ت عن و وقف ى ل بب   ، حت ا تس ق نتيجته م تتحق و ل ة ول ل جريم إن آ ف
اً      يللمجن ا إزعاج ه فيه ل عنصر الضرر     واضطراباً   علي افيين لتمثي  وأن الشروع  ، آ

حة       اس بالص وي ومس طراب معن ه اض تج عن ن أن ين ن الممك ير م               اليس

                                                           
  .٨٠حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )١(
 .٧١٩-٧١٨، ص ٣٩٥دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق،الفقرة  )٢(
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ان    ،واضطراب عصبي  ذه الصورة من تعويضه                ولا محل لحرم ه في ه  المجني علي
 ٠)١(عما لحقه من ضرر بمبلغ من المال

ة لأوامر الشارع                ا مخالف ويرى حسن صادق المرصفاوي تعريف الجريمة بأنه
دوان عل         ،ونواهيه متى قرر لها عقاباً     رد سواء       ىوقد يكون موضوعها الع  حق للف

رفه  ه أو ش مه أو مال ي جس رقة و (ف ذف آالضرب والس اب   ) الق رر العق د يتق ، وق
ه  ه وأوضاعه وأمن ي نظم ده من إخلال ف ع وح ا يلحق المجتم  آالتسول  (بسبب م

رخيص         ر ت ل مجن       ، ) والتشرد وحمل السلاح من غي ا أن آ ة       يآم ه في الجريم  علي
ا   ضرراً  يصيبه حتماً  ر حاجة إل        ي لكن المدع    ، منه وافر        ى في غي ات صفته أي ت  إثب

وافر                 عليه، الضرر له متى آان مجنياً     ات وجود الضرر لتت ه إثب ين علي  في حين يتع
 ٠ عليهيله الصفة إن لم يكن هو المجن

 

ة يشمل ، فضلاً              ويرى الباحث         ه في الجريم عمن أراد الجاني        أن المجني علي
ه  ى حق من حقوق داء عل ا ، الاعت ي أراده ة الت ه النتيجة الجنائي ل من تحققت في آ

د  ، ا آان قد ابتغاها لمن وقعت عليه أو لا الفاعل ، فلا يعتد بما إذ    فإن آانت النتيجة ق
م يكن          ره ول  تحققت فيمن وجه إليه الجاني نشاطه فلا صعوبة ، وإن توافرت في غي

 وحينئذ ليس ثمة ما يمنع من اعتبار شخصين في آن        . عليه أيضاً  ييقصده فهو مجن  
د أ عليهما، إذا تحقق أو       اواحد مجني  ا النشاط الإجرامي       يتحقق بالنسبة       أن ري إليهم

اه الجاني ،        لاً النتيجة التي           والذي ابتغ ه فع ذي تحققت في و أن أحدهما فقط هو ال ل
 يعتبر آل من أطلق عليه  العيار الناري ومن أصيب            ٠ففي المثال الأول   أرادها بفعله 

 يعد من أريد المساس بجسمه هو          ٠به مجنياً عليه في الجريمة ، وفي المثال الآخر        
م يقصدها         ى عليه دون الآخر، لأن النتيجة التي تحققت وه            المجني رآة ل  إتلاف الم
دنياً                        الجاني   ه في الإدعاء م ر المجني علي  .ويكون البحث بصدده هو عن حق غي

ذهب رأي إل   دد ي ذا الص ي ه ر    ىوف ذي تعتب ق ال احب الح و ص ه ه ي علي  أن المجن
اً   ة حق ل الجريم ان مح ذي آ خص ال ه أي الش داء علي ة اعت ه الجريم ن حقوق  م

  ٠)٢(الشخصية أو المالية بحسب نوع الجريمة
  

ه              ويري محمود محمود مصطفي أن المجني عليه هو الشخص الذي وقعت علي
ة ة الجريم ذي  ،نتيج دا أو ال د لا يصيبه  ى علىعت انون ، وق ه الق ذي يحمي ه ال  حق

ي    ماني أو أدب ادي أو جس رر م ه لا يطال      ،ض ك ولكن ن ذل يء م اب بش د يص ب  وق
ماً ون خص ذ لا يك ة ، وعندئ ة الجنائي ام المحكم التعويض أم وى ب ي دع                       ف

ى  تهم، حت ة الم ي بإدان ي أن يقض لحة ف احب مص ه ص ة ولكن ض إمدني                ن بع
لحة   احب المص خص ص ميه الش وانين يس ال   ، الق بيل المث ى س ك عل ن ذل                     م

                                                           
 البشري ، الشوربجي ، دور النيابة العامة في آفالة حقوق المجني عليه في مصر  بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية )١(

 ، حقوق المجنى عليه في الإجراءات) م١٩٨٩مارس ١٤-١٢(منعقد في الفترة ما بين  المصرية للقانون الجنائي وال    
 .١٩٧-١٩٦ص ،  ) مجموعة أعمال المؤتمر ( م،١٩٩٠، )ط.د(الجنائية ،دار النهضة العربية،القاهرة،      

  ،)ت.د(، )ط.د(، المرصفاوى ، حسن صادق ، الدعوى المدنية أمام المحاآم الجنائية ، دار المعارف ، القاهرة  )٢(
  .  ٢٠ -١٩، ص ١١الفقرة     
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 من القوانين    ومن ثم فإن آثيراً     ، ن الإجراءات التشيكوسلوفاآي  من قانو  ٤٢ /المادة
 ٠)١( تقرب من حقوق المدعي المدنييخوله حقوقاً

وض           دين ع ي ال د محي رى محم رورياً  : وي يس ض رر ل اس  أن الض ط آأس  فق
ة خاصة              وانما نجده مذآوراً    ، للجريمة بصفة عامة   ل جريم  في صورة أخرى في آ

دوان    آالوفاة في القتل مثلاً     آنتيجة ضارة   ه   حد ىعل ، فالمجني عليه هو من وقع الع
ك نتيجة ضارة أم لا        ىعل سواء ترتبت ،   حقه أو مصلحته المحمية مباشرة       ىعل            . ذل

دوان الإجرامي                  ا الع فهو الشخص صاحب الحق أو المصلحة المحمية التي حاق به
  . أو معنوياً طبيعياً سواء آان شخصاً،أو عرضها للخطر

 

اً                ين تعريف         ومن استعراض هذه التعريفات يتبين لنا أن هناك نوع ط ب  من الخل
ه  ي علي ين تعريف الضحية، المجن وا عل ،وب م يتفق انون ل اء الق ع أن فقه  ى والواق

ائي ، وذهب       تعريف محدد للضحية ، فالبعض منهم نظر إليها من زواية القصد الجن
ر إل  ق آخ ة أو النتيىفري ل الجريم ث بالضرر    مح ق ثال ة ، وتمسك فري ة الجرمي ج

اً    . آعنصر أساسي في تعريف الضحية       ول عموم م      ويمكن الق اء ل ان الفقه ه إذا آ  أن
م أسهموا عل         ىيتفقوا عل  ا      ى تعريف محدد للضحية فه ل في رسم معالمه وفي  ،  الأق

ه        ىتشريعات العالم توجد إشارات آثيرة إل       ارة المجني علي ة     الضحية بعب  ولكن قليل
 ٠)٢( في نص قانوني محدداًلتشريعات التي تضع تعريفاًاى ه

 

 ٠من وجهة نظر القانون) ب(
ة مثلاً                    ات آتعريف الجريم  أو أي    ، آأصل عام لا ينشغل المشرع بوضع التعريف

انوني آخر     اً  مصطلح ق ه والقضاء      تارآ ك للفق انون الفرنسي           ، ذل م يعرف الق ذلك ل  ل
ة المجن  وانين العربي ائر الق ة  ،  )٣(ه علييوس راءات الجنائي انون الإج ه ق د عرف وق

ادة      ١٩٦٩لجمهورية بولندا الشعبية لسنة        ال          ٤٠/ م في الم ه صاحب الم ه بأن  من
ان        ددتها بالانتهاك سواءً آ القانوني أو الحقوق التي انتهكتها الجريمة مباشرة أو ه

اً  ا أو قانوني اً طبيعي ن .شخص ة م ادة الثاني ن الم ي م رة الأول نص الفق انون وت ق
ه شخصياً ضرر              ١٩٥٧الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة        ل من لحق ي أن لك م عل

ة   ذي سببته الجناي ذا الضرر ال ة لتعويض ه ع دعوى مدني ة رف           مباشر من الجريم
 .أو الجنحة أو المخالفة 

 

وفيتية          تراآية الس ات الاش اد الجمهوري ة لاتح راءات الجنائي س الإج ا أس أم
م فقد جاء في الباب الثاني الخاص بالمشترآين         ١٩٥٨ريات المتحدة لسنة    والجمهو

ادة  ي الم اتهم ف وق وواجب ة ، حق ي المحاآم ه  ٢٤/ ف ي علي وان المجن ت عن تح
ة في إلحاق ضرر                     ذي تسببت الجريم ه الشخص ال التعريف التالي يعتبر مجنياً علي

                                                           
 ،١٩٧٥، ١/مصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في القانون المقارن ، مطبعة جامعة القاهرة ، ط )١(

  .١١٣ -١١٢، ص ٧٦الفقرة      
  ١٧-١٥من ( الفترة ما بين السراج ، عبود ،  ضحايا الجريمة ، بحث مقدم إلي الندوة العلمية الحادية والعشرون في  )٢(

   .١٤٧م، ص ١٩٩٠، )ط.د(، المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، )م١٩٨٨فبراير        
 .  ٦٧، صالمرجع السابقالمصيريع ، فهد فالح،  )٣(
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ة      معنوي أو جسماني أو مالي به ويحق للمواطن الذي أعتبر مجن           ه في الجريم ياعلي
ي ا يل ام بم ه القي ة ، والإطلاع  أو لممثل ديم الأدل ي القضية ، وتق الإدلاء بالشهادة ف

ي   ة ف ي فحص الأدل ق التمهيدي،والاشتراك ف ة التحقي ذ لحظ واد القضية من ى م عل
ذي يجري                التحقيق القضائي ، وتقديم طلبات التنحية ، والطعن في أفعال الشخص ال

ا  اء أو أفع ي       الاستقص م أو ف ي الحك ن ف ة ، والطع ب أو المحكم ق أو النائ ل المحق
الات   ي الح ه ف ي علي ون للمجن رارات القاضي الشعبي ، ويك ة أو ق رارات المحكم ق
التي يعالجها تشريع الجمهوريات المتحدة الحق أثناء المحاآمة في أن يساند الاتهام       

ه        ادة    .شخصياً أو من خلال ممثل ذه الأس   ٢٧/ وتنص الم ه يجب     من ه ى أن س عل
ذي يجري الاستقصاء أن    ق والشخص ال ومي والمحق ب العم ة والنائ ى المحكم عل
ة             ه إمكاني وفروا ل يوضحوا للمجني عليه آمشترك في القضية الجنائية حقوقه وأن ي

دم تعريف                ، )١(ممارسة هذه الحقوق   ذا الوضع الخاص بع اء ه ويرجع بعض الفقه
 -: احتمالينىصري إل في القانون الم بوجه خاص عليهيالمجن

 

دلول المجن :  وح م دة وض بب ش ون بس د يك ه ق هيأن ذي ، علي ر ال              الأم
 ٠ تعريف وضعى إل اللجوءمعه يلا يستدع

ع إل :  د يرج ه ق ذ ىأن د ح ري ق ة المص راءات الجنائي انون الإج                ا أن ق
اً   يم وزن ن يق م يك ذي ل ديم ال انون الق ذو الق ين المجن  لح ة ب ه يلتفرق                       علي

 . بالحق المدني يوالمدع
 

ام المشرع المصري بتعريف                           اني في عدم قي ال الث ه الاحتم ذا الفق وقد رجح ه
هيالمجن و  ى وعل. علي ريعات الأنجل ة التش ابقة تضمنت غالبي وانين الس  خلاف الق

و   ن الأم ة م ويض ضحايا الجريم ة الخاصة بتع ام  أمريكي دا النظ ا ع ة، فيم ال العام
زي تراليا،    ،الانجلي وب اس انون جن ز، وق اوث ويل انون نيوس اً  وق ة نصوص  قانوني

المجن     راد ب ه  يتعرف الم الي    ، علي ا             وتحدد بالت ذه النصوص مفهومه بم  بموجب ه
ريع عل     ل تش ي آ واردة ف ة ال ام العام ع الأحك ق م دىيتف ن  . ه ح ذه إويمك اع ه رج

ة لل ات القانوني ريعات إل يمجنالتعريف ذه التش ي ه تقرائها ف د اس ه بع                    ى علي
 -:اتجاهات رئيسية  ثلاث

 

א :א
 ى عليه بشكل يكاد يتطابق إلي تعريف المجنىذهبت القوانين الأنجلو أمريكية إل      

ة أن           فة عام ريعات بص ذه التش رر ه ث تق ه، حي ائي ل وم الجن ع المفه د م د بعي ح
 عليه في الجريمة هو ذلك الشخص الذي أصيب بأضرار شخصية          يبالمجنالمقصود  

ك التشريعات عل          .أو قتل بسبب فعل جنائي صادر من شخص آخر         د حرصت تل  ىوق
داً  رج بعي دد للمجن   ألا تخ ار المح ن الإط ا    ي ع ا بينه ت فيم ه ، وإن اختلف                  علي

                                                           
ة ــــر الثالث للجمعيوق المجني عليه في الدعوى العمومية بحث مقدم إلي المؤتمـــمحيي الدين ، حقمحمد عوض ،  )١(

،حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية ، )م١٩٨٩ مارس ١٤-١٢(للقانون الجنائي  المصرية 
 . ٢٣ -١٩، ص ) مجموعة أعمال المؤتمر( ،١٩٩٠، )ط.د(،القاهرة
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ف، ة تم بحسب أسلوبها في صياغة التعري ا متفق اًولكنه  الملامح الرئيسة ى علام
 ٠التي يرتكز عليها هذا التعريف

ي         و ريعات الت ذه التش ة ه ن أمثل اه سم ذا الاتج ي ه دا ،ارت ف انون نيوزيلن  ، ق
ة           ذنا    ،  وقانون ولايات نيويورك ومريلاند وماساشوسيتس وآلا سكا الأمريكي و أخ فل

دليل عل    بلاد للت ل ال ن آ ريعية م اذج تش ذا  ىنم ل ه اق مث ف   اعتن ي تعري اه ف الاتج
ه،يالمجن دي    علي رع النيوزيلن دنا أن المش ه    ىعل لوج ه بأن ال ، يعرف بيل المث  س

اً  ل، إيجابي ل بسبب أي فع ذي أصيب أو قت لالشخص ال ان أو س ن أي اًبي آ  صادر م
دا      ىعل شخص أخر  أتي  ، أن يحدث هذا الفعل الإيجابي أو السلبي داخل نيوزلن  وأن ي

دىضمن  رائم المنصوص إح انون  الج ذا الق ة ه دول الملحق بنهاي ي الج ا ف  .        عليه
 قانون ولاية نيويورك بقوله أنه الشخص الذي يعاني من أضرار شخصية عرفهوقد  
 ٠ آنتيجة مباشرة لارتكاب الجريمة ضده ،مادية

 

א :א
ويض المجن           ة بتع ة الخاص و أمريكي ريعات الأنجل ى التش اً يوتتبن ه اتجاه   علي
ذه     ى بحيث يمكن القول عل     ، عليه ي بصدد وضع تعريف للمجن    ى وه  مختلفاً  ضوء ه

ه ليشمل         ىفه ،  التعريفات أنها تعتنق الاتجاه الموسع في التعريف        تتوسع في تعريف
ي المجن     ضحية الجريمة وأشخاصاً   ا عل  ي آخرين بجانبها، ولا تحاول أن تقتصر فيه

ده ه وح اً،علي ه أناس دخل مع ا ت رين وإنم دلول المجن ، آخ الي يليصبح م ه بالت  علي
                ٠ عليهمي يضم عدة أشخاص بما فيهم المجن، واسعاًمدلولاً

رز         ة عل  ومن أب وانين التي تتوسع في تعريف المجن      ىالأمثل ذه الق ه، ي ه  علي
 فمثلاً نتاريو في آندا،  وقانون مقاطعات آوبيك وأُ   ،  قانون ولاية آاليفورنيا الأمريكية     

ه  يتعريف المجن   ى  ذهب قانون ولاية آاليفورنيا إل     ي ه الأشخاص         : علي ه يقصد ب  بأن
 -:الآتية

 

وف -1 ة أو ت ه أضرار مادي ذي حدثت ل ة من ىالشخص ال  ، آنتيجة مباشرة لجريم
 ٠جرائم العنف

ى شخص آخر نجمت                 -2  أي شخص آان يعتمد من الناحية القانونية في معيشته عل
 ٠يجة مباشرة لجريمة من جرائم العنفآنت له أضرار مادية أو مات،

زم           -3 وبخصوص حالة الوفاة بسبب جريمة من جرائم العنف،هو ذلك الفرد الذي يلت
أو تكاليف الدفن التي ،  بكافة النفقات الطبيةواختياراً من الناحية القانونية أو تطوعاً

  ٠تستلزمها هذه الحالة آنتيجة مباشرة للوفاة
 

ذه الت        ن ه ي     ويتضح م دلول الحقيق د الم الوقوف عن ف ب م تكت ا ل ريعات أنه ش
ت إل     يللمجن ل ذهب ائي، ب انون الجن ي الق ت ف و ثاب ا ه ه آم ك ى علي ن ذل د م  ، أبع

ه أشخاصاً  يواعتبرت في حكم المجن   ة بمجن    علي ل    ي ليسوا حقيق ا فع يهم ، مثلم  عل
ا ة آاليفورني انون ولاي ولهم ،المشرع في ق ذين يع اء ال ر الأقرب ا اعتب  يالمجن حينم

اب  يهم المص ة المجن   عل ي مرتب يهمي ف رروا     ، عل خاص تض رد أش م مج ا ه                 بينم
ة          وانين الكندي ض الق ه بع ت إلي ا ذهب ل م ائلهم،أو مث ى ع ة عل وع الجريم ن وق                م
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م المجن            ه إذا أصيبوا خلال        يمن اعتبار من يساعد رجال السلطة العامة في حك  علي
اه الموسع         ىوربما عمدت هذه القوانين إل      .نيالقبض على الجا   ذا الاتج  تبني مثل ه

ا     ، وجوب أن يشملهم التعويض    ى عليهم، حتى تؤآد عل    يلتعريف المجن   وخشيت أنه
ديرون بالحصول      م ج ع أنه ويض م ذا التع ل ه ن مث وا م ك أن يحرم ل ذل م تفع و ل ل

تهم ي لحق ه،إما بسبب الأضرار الت ا،علي ء المسئولية  أو بسبب مشارآتهم في أعب
اة  ىومساعدة رجال السلطة العامة في القبض عل         العامة في مكافحة الجريمة     ، الجن

 ٠أو منع وقوع الجرائم
 

א :א
وغير دقيق      اتجاه غامض  إلى تبني من التشريعات الأنجلو أمريكية     قلة  عمدت        

ه ي وجه الإطلاق في تعريف المجن    ىعل  ذلك تختلف   ، علي اً  اختوهي ب اً لاف  عن  آلي
ة        ،الاتجاهين السابقين  ات الكندي وانين المقاطع ذه التشريعات بعض ق ة ه  ، ومن أمثل

ه     يفقد عرف قانون مقاطعة مانيتوبا المجن     ،  آقانون مانيتوبا وساسكشوان   ه بأن  علي
ذي            ذا     ىيمكن أن يحصل عل       ذلك الشخص الذي يدفع له التعويض، أو هو ال ل ه  مث

انون، التعويض بمقتضى أحكام هذا      د تبن    الق ة ساسكشوان         ىوق  المشرع في مقاطع
 أنه الشخص الذي يحصل    : عليه بمقولة  يولا شك أن تعريف المجن     نفس هذا الحكم،  
 ٠ للمراد بهاً تاميتضمن تجهيلاًعلى التعويض 

 

وهذا التعريف بالتالي لا يمكن أن يقدم أي عون للإفصاح عن المدلول الحقيقي                    
ه ،أضف إل  يللمجن ادرة عل    ى علي ه مص د في ذا التحدي ك إن ه ي  ى ذل وب ف  المطل

 عليه ، فإذا قيل بأنه هو من   ي التعريف بالمجنىالتعريف، لأن الفكرة محل البحث ه    
ك يستوجب                 اليستحق   د ذل ور بع تعويض ، فإن المشكلة لم تحل، لأن السؤال الذي يث

لتي يسعى   فكأنما هنا صودرت الإجابة ا ،تحديد الشخص الذي يستحق هذا التعويض     
 ٠)١(لا يعلم  الوصول إليها من حيثىإل

 

 ٠تعريف المجنى عليه والمضرور من الجريمة في أحكام القضاء) ج(
 

نقض المصرية إل        ة ال ت محكم ه  ىذهب ة بأن ي الجريم ه ف ي علي ف المجن  تعري
اً  ،الشخص الذي يقع عليه الفعل  ؤثم قانون ان شخصاً   ، أو يتناوله الترك الم   سواء أآ

 للحماية التي يهدف إليها بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً ، أم معنوياًاًطبيعي
بعض في أن المجن .الشارع  راه ال ا ي ذا التعريف مم رب ه ه هو الطرف ي ويقت  علي

 ٠الآخر للجريمة ، وهو الذي وقع عليه الفعل أو يتناوله الترك
اً   يوالمجن       ون شخص د يك ا ق ه آم اً علي و الغال ، طبيعي ون  ،ب وه ن أن يك  يمك

دلول المجن        . أيضاً  معنوياً شخصاً نقض لم دم      ي وبتحديد محكمة ال ه النحو المتق  ، علي
م تعرف المجن                    ة ،إذ ل ين المضرور من الجريم ه   يتكون بذلك قد ميزت بينه وب  علي

ة     ن الجريم رر م ابه ض ن أص ه م ل    ، بأن ه الفع ع علي ن وق ه م ه بأن ل عرفت                       ب
ه  ة   أو تناول ن الجريم رور م ا المض ؤثم، أم رك الم ر   ،الت م آخ ه بحك د عرفت              فق

                                                           
  . ١٨٥-١٨٢، ص المرجع السابق حياتي، يعقوب محمد،  )١(
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 عليه ، يإذ ترى أنه أي شخص يصيبه ضرر ناتج من الجريمة، ولو آان غير المجن 
اً يكون  وهذا الضرر قد     اً   مادي ا سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه               ، أو أدبي  فهم

 أن ىنت تهدف بهذا التعريف إل ومن الواضح آذلك أن محكمة النقض آا٠شئ منهما 
املاً ون ش داء، إذ ي للمجنيك ع صور الاعت ي جمي ه ف ى   علي ف عل م تقصر التعري  ل

 . أو قصره على فئة معينة من الجرائم أمامهاالمجني عليه في الجريمة المعروضة
 

بعض عل      ذ ال ارة ى ويأخ ك أن عب ه، ذل دم دقت ذا التعريف ع ه (  ه ع علي من وق
 عليه في جرائم الأشخاص دون سائر    ي المجنىاقتصار التعريف علتوحي ب ) الفعل  

ا              هو  عليه ليس  يالجرائم الأخرى، إذ أن المجن     رك، وإنم ل أو الت ه الفع ع علي  من وق
وهذه الصياغة  . على حقه أو مصلحته المحمية جنائياًهو من وقعت الجريمة اعتداءً

رة ه ي ىالأخي ه لل ا الت ي تعريف راجح ف ه ال ا الفق ه يمجنعتنقه اً . علي د وعموم  فق
المجن  وهر التعريف ب نقض ج ة ال وميأصابت محكم ن العم ه م ه وجعلت ث   علي بحي

واع المجن       ع أن ه  ييشمل جمي ا أن المجن      ، علي ك بقوله د يكون شخصاً    ي وذل ه ق   علي
م تهدف إل            معنوياً  وقد يكون شخصاً   ،طبيعياً ة ل ذا     ى، مما يوضح أن المحكم  قصر ه

  ٠)١(ن الجرائم فئة معينة مىالتعريف عل
 

אאאאא:
א אמ،١٩٨٥ממ א א

٠א א
ين البشر في                     شتى أنحاء     يرى محمد محيي الدين عوض أنه إزاء تعرض ملاي

لأذى   دول من أن     ، وإساءة استعمال السلطة     ،نتيجة للجرائم    العالم ل ه ال ا لاحظت  وم
د العون                  م ي رهم ممن يمدون له ل وأسرهم وشهودهم وغي            حقوق هؤلاء الضحايا ب

افي من جانب السلطات،           دولي ضرورة          لا تلقي الاعتراف الك ذلك رأى المجتمع ال ل
ة،            حقوق واضحة خا    ىالنص عل  يهم في التشريعات الداخلي المجني عل بشأن   صة ب

م                  ا حاق به مساعدتهم في المحنة التي تعرضوا لها بسبب الجريمة، وتعويضهم عم
ز          ا دون تميي م     ٠من أضرار ناجمة عنها أو متصلة به ة للأم ة العام فأصدرت الجمعي

اً  ،م١٩٨٥ ديسمبر    ١١في   )  ٣٤ /٤٠  (المتحدة بالإجماع قرارها   ه إعلا     مرفق ن  ب
 .المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

 

ة        ع الجريم دة الخاص بمن م المتح ابع للأم دولي الس ؤتمر ال ان الم ة  وآ ومعامل
 ،)م  ١٩٨٥سبتمبر / أيلول  ٦ –أغسطس  /  آب   ٢٦  (المذنبين ، والمنعقد في ميلانو    

رام         ىالحاجة إل  ى  قد أصدر في نهايته توصية بالترآيز عل       ، ة لاحت دابير فعال اذ ت  اتخ
وق المجن  ة  يحق ي الجريم ه ف دم    ، علي لطة وتق تعمال الس اءة اس حايا إس                    وض

 الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لاعتماد وتبني مشروع الإعلان الخاص ىبتوصية إل
تعم      اءة اس ة وإس حايا الجريم اص بض ة الخ ية للعدال ادئ الأساس                       البالمب

اده دم باعتم ا المتق درت قراره لطة، فأص لان.الس ذا الإع رف ه ذلك ع                  ول
ه نصر أدبي أساسي              ) م  ١٩٨٥ميلانو سنة    ( بإعلان ، وقد وصف هذا الإعلان بأن

                                                           
 .٧٢-٧١ص  ،المرجع السابق الح، المصيريع ، فهد ف )١(
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ة وإساءة استعمال السلطة ه وضحايا الجريم ي علي وق المجن ة حق              ،بالنسبة لحرآ
م       أنه   إذ   الاحترام الواجب له ادي ب ه        ،ين ا يعانون         ومساعدتهم   ، والشعور بالأسف لم

ر خاف أن الإعلان       .بما يليق مع آرامتهم آبشر     ة         ، وغي ة العام رارات الجمعي ل ق  آك
ا من جانب     ، وإنما يشكل وعداً ليس وثيقة ملزمة قانوناً   ،للأمم المتحدة   بالالتزام به

دول المي لح،ال الإعلان الع اً  آ ان ، ويتضمن أيض وق الإنس داًق ا  وع ال فحواه                 بإدخ
ة    ة الوطني داخلي والسياس ريع ال ي التش وى    ،ف ذا الفح ين ه ة ب                  أو المواءم

 ٠)١(والقانون الوطني
 -: هذه المبادئ الأساسية ما يلي  مجموعةويستفاد من

 

اً  ، الذين أصيبوا بضرر    الأشخاص وضع تعريف لمصطلح الضحايا بأنهم هم      -1   فردي
ي        ،  أو جماعياً  دني أو العقل اة النفسية     ،بما في ذلك الضرر الب  أو الخسارة    ، أو المعان

ادية  ق     الاقتص ن طري ية ع وقهم الأساس ع بحق ن التمت رة م ة آبي ان بدرج أو الحرم
دول الأعضاء ،             للقوانين أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاآاً      ذة في ال ة الناف الجنائي

 ٠بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة
ا إذا      ىيمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتض     أنه   -2  هذا الإعلان ، بصرف النظر عم

د عرف      ه  ،آان مرتكب الفعل ق ن ى ، أو قوض ، أو قبض علي  وبصرف النظر   ، أو أدي
ين   ه وب رية بين ة الأس ن العلاق حية ع حية .الض مل مصطلح الض اً ويش  حسب  أيض

خاص      رين، والأش ا المباش لية أو معاليه حية الأص رة للض ة المباش اء العائل الاقتض
تهم          ي محن حايا ف اعدة الض دخل لمس راء الت ن ج رر م يبوا بض ذين أص                    ال

 أو لمنع الإيذاء
ب   -3 ه يج اميتطبأن ا عل  ق الأحك واردة هن وع،  ى ال ن أي ن ز م ع دون تميي   الجمي

رأي            آالتمييز بس   دين والجنسية وال ة وال ون والجنس والسن واللغ بب العرق أو الل
ز           السياسي أو غيرها، والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المرآ

     ٠الأسري والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز
م الوصول إل             يجب -4 ات ـ آليّ  ى معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم ، ويحق له

ة         وفقاً ، الإنصاف الفوري  ى والحصول عل  ،العدالة  لما تنص عليه التشريعات الوطني
 ٠فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم

ة حسب الاقتضاء            العمل على    -5 ات القضائية والإداري ز الآلي ين   ،إنشاء وتعزي  لتمك
 الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية          ىالضحايا من الحصول عل   

ال،       ،عاجلة والعادلة ال ة وسهلة المن وقهم          وغير المكلف وينبغي تعريف الضحايا بحق
  ٠في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات

ة لاحتياجات الضحايا          العمل على  -6          تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإداري
  -:باتباع ما يلي 

                                                           
  ،م١٩٨٩، )ط.د(، القاهرة ، )ن.د(عوض ، محمد محيي الدين ، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،  )١(

 . ٤١٧-٤١٥ ص      
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)( راءات وت اق الإج دورهم وبنط حايا ب ف الض يرهاتعري ا وس ة ،وقيته           وبالطريق
يما     اياهم ، ولا س ي قض ا ف ت به ي يب رة   إذاالت رائم خطي ق بج ر يتعل ان الأم              آ

  ٠وحيثما طلبوا هذه المعلومات
)(                ار م وأخذها في الاعتب إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقه

حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، 
ك دون اف وذل المتهمين إجح وطني    ،ب ائي ال اء الجن ام القض ى ونظ ا يتمش              وبم
 ٠ذي الصلة

)( ٠توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية 
)(ي إل دابير ترم اذ ت حايا إلىاتخ اج الض ن إزع لال م دى الإق ي ح                 أدن

د  ة خصوصيتهم عن  عن سلامة أسرهم  وضمان سلامتهم فضلاًالاقتضاء،وحماي
 ٠والانتقام والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف

)(                     ام ذ الأوامر أو الأحك تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفي
 ٠التي تقضي بمنح تعويضات للضحايا

 

ه  -7 يأن تعمال آينبغ ات  اس ل النزاع مية لح ر رس ات غي اطة  ،لي ك الوس ي ذل ا ف  بم
ائل يم والوس دل والتحك ة الع ة لإقام ة حسب ،العرفي تعمال الممارسات المحلي  أو اس

 ٠الاقتضاء لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم
ى   -8 ان                   العمل عل ا آ ر المسئولين عن تصرفاتهم، حيثم دفع المجرمون أو غي  أن ي

ذا               دلاً عا  تعويضاً ،ذلك مناسباً  اليهم، وينبغي أن يشمل ه  للضحايا أو لأسرهم أو لمع
ات  ، لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة        ومبلغاً ،التعويض إعادة الممتلكات    ودفع النفق

 ٠المتكبدة نتيجة للإيذاء ، وتقديم الخدمات ورد الحقوق
ل              أنه يجب على الحكومات    -9 ا لجع ا وقوانينه ادة النظر في ممارستها ولوائحه    إع
ة، بالإضافة إل            متاحاً د الحق خياراً  ر ات   ى لإصدار حكم به في القضايا الجنائي  العقوب

 ٠الجنائية الأخرى
ان  -10 در الإمك تمل رد الحق بق ي أن يش ة ، ينبغ الغ بالبيئ الات الإضرار الب ي ح             ف

ه عل ر ب ة ىإذا أم ادة البيئ ى إع ية   إل ل الأساس اء الهياآ ادة بن ه، وإع ت علي ا آان  م
ةوا ق المجتمعي تبدال المراف ر ،س ان آخ ي مك تقرار ف ات الاس ع نفق تج ، ودف ا ن             حيثم

 ٠عن الضرر خلع  المجتمع المحلي عن مكانه
 عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوآلاء الذين يتصرفون بصفة            -11

مية ي أن يح   رس ة، ينبغ ة الوطني وانين الجنائي ة الق مية بمخالف به رس ل أو ش ص
حايا عل اىالض ان موظفوه ي آ ة الت ن الدول ويض م ؤولين ، تع ا مس             أو وآلاؤه

ع   رر الواق ن الض ل         ٠ع دث العم ي ح ة الت ا الحكوم ون فيه ي تك الات الت ي الح          وف
لطتها  دائى بمقتضى س ير الاعت ود   أو التقص ن الوج ت م د زال ه ق ة فإن ي للدول                      ينبغ

ة حاياأو الحكوم ق للض رد الح وم ب ف أن تق ن و،  الخل ن الممك ون م ا لا يك حيثم
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ول عل  ن ىالحص ل م ويض آام دول   تع ي لل رى، ينبغ ادر أخ ن مص رم أو م                  المج
  - :ى تقديم تعويض مالي إلىأن تسعى إل

 

)(    ة دية بالغ ابات جس يبوا بإص ذين أص حايا ال ة  ،الض حة البدني اعتلال الص               أو ب
  ٠أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة

)(       ًذاء      أو عقلياً  أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا   نتيجة الإي
 ٠ هؤلاء الأشخاصىوبخاصة من آانوا يعتمدون في إعالتهم عل

 

ة المخصصة لتعويض               -13 ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطني
ند الاقتضاء ، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض ، بما في       ع أيضاًويمكن  الضحايا  

       ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها                
 ٠عما أصابها من ضرر

ب -14 ه يج ية   إن ة ونفس ة وطبي اعدة مادي ن مس زم م ا يل حايا م ى الض  أن يتلق
 ٠طوعية والمجتمعية والمحليةت وال من خلال الوسائل الحكومية واجتماعية

ا              العمل على  -15 ة وغيره وفر الخدمات الصحية والاجتماعي  إبلاغ الضحايا بمدى ت
 ٠ هذه الخدمات بسهولةىمن المساعدات ذات الصلة ، وأن يتاح لهم الحصول عل

ة    –16 ة الاجتماعي حة والخدم اء والص رطة والقض و الش ى موظف ي أن يتلق ينبغ
وظفي  ن الم رهم م دريباً وغي ين ت ادئ   ن المعني حايا، ومب ات الض وعيتهم باحتياج  لت

 ٠)١(توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية
 

ل إل        ذا نمي ذ ىل م    الأخ ة للأم ة العام ن الجمعي ادر م لان الص ي الإع ا ورد ف  بم
و عام     ة    ، م ١٩٨٥المتحدة في ميلان وفير العدال ادئ الأساسية لت بشأن إعلان المب

ذي عرف الضحايا        ايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة      لضح أنهم الأشخاص     وال ب
ي            دني أو العقل رر الب ك الض ي ذل ا ف اعي، بم ردي أو جم رر ف يبوا بض ذين أص           ال

ع           ،  أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية          رة من التمت ان بدرجة آبي أو الحرم
ا   ال أو ح ق أفع ن طري ية ع وقهم الأساس ال بحق ات ( لات إهم د إمتناع كل ) يقص تش

اً ذة  انتهاآ ة الناف وانين الجنائي ة    . للق دة الأمريكي ات المتح ع بالولاي ا دف ذا م وه
ا  ى وبريطاني رار إل   إل روع ق ديم مش ن ىتق س الأم دة   ، مجل م المتح مح للأم  لا يس

ي،                      اه الشعب العراق ائع تج وه من فظ ا اقترف ة مجرمي الحرب عم بمحاآمة وملاحق
ى ك عل ة وذل رار محاآم ورمبرج  غ ي  ن دأت ف ي ب ام والت رب العظ ي الح لمجرم

نة ٢٠ وفمبر س ي ١٩٤٥ن ت ف ام ٣١م وانته طس ع دت ١٩٤٦ أغس ث عق م حي
ا         ٤٠٣  المحكمة خلال فترة المحاآمة المذآورة     ة سمعت فيه  شاهد   ٣٣جلسة علني

ات و ا و ١٩إثب ي و ٦١متهم اهد نف ة   ١٤٣ ش ون آتاب م المتهم هد به اهدا استش       ش
                                                           

ة )١( ة ومعامل ع الجريم ابع لمن دة الس م المتح ؤتمر الأم رة  المجرمينم ي الفت د ف ول٦–أغسطس / آب ٢٦( ،المنعق /  أيل
 . ٦٨-٦٥،ص .A.conf ١.Rev/١٢١/٢٢ /م، رقم الوثيقة ١٩٨٥، )ط.د(، ميلانو ، )م١٩٨٥ سبتمبر
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ئلة  (  ى أس ة عل ة     ) إجاب هادات متعلق ي ش ا لتلق لاء عنه ة وآ دبت المحكم وانت
 شاهدا للدفاع   ١٠١بالمنظمات المذآورة في ورقة الاتهام حيث سمع هؤلاء الوآلاء          

  .)١( شاهدا آخر قدموا إقرارات بعد حلف اليمين١٨٠٩و 
ي   في حين قامت قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق بتقديم مشروع            قرار إل

ن     وه م ا اقترف رب عم ي الح ة مجرم دة بملاحق م المتح ن لا يسمح للأم مجلس الأم
ة  ، جرائم ضد السلام وأمن الإنسانية في العراق  ألم تكن هناك محكمة العسكرية دولي

واب القضاة                 ع ن ع قضاة وأرب ة من أرب ورمبرج مكون ام في ن لمجرمي الحرب العظ
ات ال  و ا والولاي ي فرنس ع دول وه ن أرب ت هن  م يا وآان ا وروس دة وبريطاني اك متح

 جرائم الحرب التي أرتكبها الألمان في       للمحاآمة عن محاآمات أخري أقامها الحلفاء     
 .  بقاعدة الاختصاص الإقليمي أقاليمهم أخذاً

 

ة وإساءة استعمال السلطة                      ويري محمد محيى الدين عوض أن ضحايا الجريم
 عليه بوجه خاص      ي والفرد آمجن  ، بوجه عام   عليه يآمجن هو تعبير يشمل المجتمع   

في حالة القتل مثلاً ، آما يشمل المتهم  إذا مست حقوقه الأساسية أثناء سير العدالة       
ة، فاً الجنائي و حبس تعس ا ل ررآم ذيب أو أذى ، دون مب أثير تع      أو استجوب تحت ت

درة    اقير مخ أثير عق ت ت رف أو تح لاته   ،  ليعت رية مراس ت س هومحاأو انتهك  دثات
ياته،  كنه وخصوص ة مس ية وحري ه الشخص ة وأحاديث وق  الهاتفي س حق د تم وق

هوده ية    ،ش ة ونفس ه لآلام بدني ذي يعرض ر ال الحه  ، الأم ياع لمص ع ض ة  م   المادي
ه الخاصة اك لحيات ذيب   فضلاً،وانته ن اضطهاد وتع رته م ه أس د تتعرض ل ا ق  عم

ية العامة للأمم المتحدة     وقد حرص إعلان ميلانو الصادر عن الجمع       .)٢(للضغط عليه 
ادئ  مرفقاً، م ١٩٨٥ ديسمبر عام   ١١في  )  ٤٠/٣٤(في قرارها رقم      به إعلان المب

ة وإساءة استعمال السلطة              ى التوسع    ،  الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريم عل
ه  ،فجعله يشمل أسرة المجني عليه المباشرة     ،  في تعريف الضحية        أي زوجه ووالدي

ولهم مب  ن يع اء  وم رة أي الأبن دخل      ،اش راء الت ن ج يبوا م ذين أص خاص ال والأش
 ٠)٣(لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء آالشهود

 

مولاً         ر ش اش أن مصطلح المضرور أآث د الكب ري أحم رى خي ن مصطلح وي  م
تعمالاً ه ، وهو الأفضل اس ي علي ي المجن ل مضرور مجن ي، فك ال الإجرائ ي المج  ف

ه مضروراً           ،    مباشرة أو غير مباشرة    عليه بصورة    .ولكن قد لا يكون آل مجني علي
اً ذاوأحيان ه والمضرور في ه ي علي ين المجن رق ب ادة ،الصدد  لا يف ال الم    ٢٧/  مث

انون المصري    ادة     ،إجراءات من الق ذه الم ه    حيث نصت ه ى أن      التي  الشكوى  "عل
دعياً  ،تبليغاتلا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل ال         ولا يعتبر الشاآي م

                                                           
 .٢٣٦-٢٣٤عوض ، محمد محيي الدين ، المرجع السابق، ص  )١(
 عوض ، محمد محيى الدين ،بحث مقدم للجمعية المصرية للقانون الجنائي بعنوان حقوق المجنى عليه في الدعوى  )٢(

 ةـــه في الإجراءات الجنائيــــ،حقوق المجنى علي)م١٩٨٩ مارس ١٤-١٢( عقد في الفترة ما بين العمومية والذي      
 .٢٦ ص ، ) مجموعة أعمال المؤتمر  ( م،١٩٩٠،)ط.د(دار النهضة العربية ، القاهرة ،          

  ،م١٩٨٩، )ط.د(رة ، ـــــلقاه، ا)ن.د(ة ، ــان في الإجراءات الجنائيـوق الإنســـوض ، محمد محيي الدين ، حقـــع )٣(
  .  ٤٢٣ -٤١٦ ص     
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ك        د ذل ه بع ة من ة مقدم ي ورق كواه أو ف ي ش ذلك ف رح ب ة، إلا إذا ص وق مدني            بحق
 ٠)١( "أو إذا طلب في أحدهما تعويض ما

كون تويستخدم البعض مصطلح الضحية ليتسع لكافة الاحتمالات التي يمكن أن                 
ن   ه شئ م ذي نال ة الإنسان ال ا حال بعليه ل المرتك ار الفع انون .آث  ويلاحظ أن الق

دلاً        يالمصري يستخدم تعبيري المجن    ة ب ه والمضرور من الجريم  من استعمال    علي
ن   ، مصطلح الضحية  ل للمضرور م د جع ي ق ام الإجرائ ذا النظ ول أن ه ن الق ويمك

ة،  الجريمة دوراً  ر      في آافة المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائي ان غي وهو وإن آ
اف  ؤثر إل   آ ه م ه، إلا ان ة حقوق ة آاف دعوى   ى لحماي ذه ال ير ه ي س وظ ف د ملح          ح

 ٠ حق المصلحة العامةى علخاصة في الجرائم التي يكون حق المضرور فيها غالباً
 

ورة عل            راءات مقص ذه الإج ة أن بعض ه ول بداي ن الق ه  ىويمك ى علي  المجن
رر   وبعضها الآخر    ،بنفسه ة س        تق ان هو المجن    للمضرور بصفة عام ه  يواء آ  علي
 ٠)٢(أم آان مجرد مضرور من الجريمة نفسه
و لسنة         ىوفي النهاية يجب أن نشير إل             م بشأن ضحايا     ١٩٨٥ أن إعلان ميلان

لطة   تعمال الس اءة اس ة وإس ولاً  ،الجريم دث تح د أح ذرياً ق راءات    ج م الإج ي نظ  ف
ة       ىفبعد أن آانت هذه الإجراءات مكرسة للعمل عل          ،  الجنائية   ة ومعاقب ع الجريم  من

ذا الإعلان موجهة أيضاً            ة ومساعدة وتعويض       ى إل  المذنبين ، أصبحت بعد ه  رعاي
وهذا التحول  .المتهمين   بحقوقهم دون إخلال بحقوقحاطتهم علماًإ عليهم ويالمجن

دريباً  ي ت اً يقتض ة وتعاون ددة   ودراس ات متع ين جه رطة  ب ة  ،آالش زة العدال  وأجه
حة ومؤس ة والص ة الجنائي ة الاجتماعي ات الرعاي خ ،…س اد  ال ي إيج ا يقتض آم

 في حالة ما إذا آان الجاني       ، عليهم يصناديق عامة أو خاصة لتعويض هؤلاء المجن      
 ٠)٣(وبخاصة في جرائم العنف والإرهاب ،  أو هارباً ، أو معسراً ،مجهولاً

 

ظ الضحايا          تخدام لف و اس ه ه ل إلي ذي نمي رأي ال م ،وال ر ش ه أآث ث أن  ، ولاً حي
ة لضحايا  ىونستدل عل وفير العدال ية  لت ادئ الاساس ي إعلان المب اء ف ا ج ك بم  ذل

ة    حايا الجريم لطة لض تعمال الس اءة اس ة وإس ص، الجريم ث ن                       حي
ة              ى انصراف مصطلح الضحية إل      ىإل ه والمضرور من الجريم ل من المجني علي                آ
 ٠)٤() ٣ ،٢ ،١ودالبن –فقرة أ( 
 
 

                                                           
 ، ) ن.د(، ) رسالة دآتوراه مطبوعة ( الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة ، الكباش ، خيري أحمد،  )١(

    .٦٤٥ – ٦٤٤م ، ص ٢٠٠٢     الإسكندرية ، 
  .٦٤٥ – ٦٤٤الكباش ، خيري أحمد ، المرجع السابق ، ص  )٢(
 .٤٣٨م،ص ١٩٨٩، )ط.د(، القاهرة ، )ن.د( الدين ، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،يعوض ، محمد محي )٣(
ين                          )٤( ا ب رة م د في الفت ة المجرمين والمنعق ة ومعامل ع الجريم  –أغسطس   /  آب   ٢٦(  مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمن
 .٦٥ص ،١.Rev/١٢١/٢٢.A/conf  الوثيقةم، رقم ١٩٨٥، )ط .د(، ميلانو ،  ) م١٩٨٥بر ـأيلول سبتم٦



 - ٢٧٤-

  
      

 

ه والمضرور       ي علي ة لمصطلحي المجن اريف السابقة المختلف  ،يتضح من التع
ابق   ب الس ي المطل ناها ف ي عرض اً ،والت اك أشخاص ة   أن هن م المطالب ق له  يح

التعويض ة ه  ،ب ت الدول زم بأىوخاصة إذا آان ي تلت راء   الت ن ج ه للمضرور م دائ
ة  رائم الإرهابي ر المجن  .الج ذين     يويعتب راد ال ن الأف ية م ة الأساس م الفئ يهم ه  عل

 مسئولية   ىلأن جميع القوانين التي تنص عل      وذلك،  يستحقون التعويض من الدولة     
د العون         الدولة لم تصدر   د ي رون          إلا بغرض مساعدتهم وم م يعتب م ، فه ة له والإغاث

 ٠)١(لذي تدور حوله أحكام هذه التشريعاتالمحور الرئيسي ا
 

تحقون              ذين يس خاص ال د الأش ب تحدي ذا المطل ي ه اول ف وف نح م فس ن ث وم
 - :وهم  نتيجة للضرر الذي أصابهم من جراء الجريمة، التعويض

  ورثة-٤ المتطوع لمنع الجريمة -٣ عليه يمن يعولهم المجن -٢ عليه يالمجن -١
 . عليهيلمجن دائنو ا-٥ عليه يالمجن

                                                           
 .١٨٦حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )١(
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 -:يشترط لاستحقاق هؤلاء التعويض عند المطالبة به ما يلي 
  ٠أن يكون الشخص مجنياً عليه في جريمة )أ(

درها           د لمص ا تحدي رار دونم يب بأض ويض لأي شخص أص ة التع دفع الدول             ،ت
اً                 ل شئ أن يكون مجني ل آ ه    بل تستوجب في الشخص قب ان الشخص       . علي ا آ                  ولم

اً  ون مجني ن أن يك توجب     لا يمك ي تس رائم الت دى الج حية لإح ع ض ه إلا إذا وق  علي
ن للدولة الحق في رفض طلب التعويض بالمعنى الذي يقصده المشرع         إالتعويض، ف 

بب       ذي س ل ال ان الفع ة ،إذا آ وال الدول ن أم التعويض م ة ب ريعات الخاص ي التش ف
 ٠)٢(ون للجريمة من الجرائم الموجبة للتعويضالضرر غير مك

 

دلاً       ر الشخص المضرور ب وانين تستخدم تعبي د أن بعض الق ذا نج رل            من تعبي
ل              ،  )٣( عليه يالمجن ه الفع ع علي ذي يق ه هو ال رك      ،فيكون المجني علي ه الت  أو يتناول

 أن يكون الشخص نفسه       ، بمعنى  أم معنوياً   طبيعياً سواء أآان شخصاً   ،المؤثم قانوناً 
ا الشارع        محلاً د صفة        ،  )٤( للحماية القانونية التي يهدف إليه ويرجع الأمر في تحدي

ة الموضوعية إل             ان         ىالمجني عليه بالنسبة للشخص من الناحي ذي آ ه ال ل ذات  الفع
بباً ف عل   س ل يكي ان الفع إن آ داث الضرر، ف ي إح المعني  ى ف ة ب ه جريم  أساس أن

 عليه، أما إذا ، آان الشخص الذي وقع عليه هذا الفعل مجنياًالجنائي لهذا الاصطلاح
 الحد الذي يمكن اعتباره جريمة ، فإن الشخص لا يمكن النظر ىآان الفعل لم يرق إل 
ذين           ،  عليه، بل يعد متضرراً    إليه بوصفه مجنياً   آما هو الحال بالنسبة للأشخاص ال

ر المشروعة         أيصابون ب  ال غي   إلاخلال بأحد الالتزامات     آ   (ضرار بسبب بعض الأفع
 ٠ )أو عدم تنفيذ أحد الشروط في العقد، أو إتلاف مال الغير بغير عمد

 

روض       ذه الف ل ه ي آ اً فف ر الشخص مجني هلا يعتب ه بوصفه ، علي ل ينظر إلي  ب
ة  ، متضرراً  ه جريم ى أساس أن ل لا يصنف عل ر   ، لأن الفع ل ضار غي ا هو فع  وإنم
ذلك   . )١( للقواعد العامة الواردة في التشريعات       يستوجب التعويض وفقاً   مشروع وآ

اً  ر مجني دقيق  لا يعتب المعني ال ه ب وادث     ، علي ن الح رار م اب بأض خص يص  أي ش
زلازل والأمطار والأمراض، فهؤلاء               الطبيعية، آمن يصاب بأضرار من السيول وال

ا ه               ذه الحوادث م طار   إلا أخىيمكن اعتبارهم ضحايا وليسوا بمجني عليهم ، لأن ه
ة،          وبما أن الشخص لا يكون مجنياً      .عامة وليست جرائم     ة جنائي  عليه إلا من جريم

ه  ي علي د صفة المجن ار إذن في تحدي ا من الأوصاف ، فالمعي ا عن غيره وتمييزه
ذي سبب   ى إلموضوعي يرجع أساساً، داخل معها   تالأخرى التي قد ت     تكييف الفعل ال

ر،   ان الشخص          الضرر للغي ة آ ان جريم إن آ اً  ف ه،   مجني ان           علي ذلك آ م يكن آ وإن ل

                                                           
 .١٨٧-١٨٦حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق،ص )٢(
 .٦٧عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق ،ص  )٣(
  الدائرة الجنائية والهيئة العامة أبو شادي ، احمد سمير ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض )٤(

  ،٢/، ج)ت.د(، )ط.د(رة ، ـــــ، القاه)ن .د(، ) م١٩٦٦ -م١٩٥٦يناير (وات ــــة في عشر سنــــللمواد الجنائي     
 .١٢٤٣، ص ٢٧٦٢ الفقرة      

  .١٨٦حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ،ص  )١(
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اً الشخص مضروراً ر مجني ا لا يعتب ي أو ضحية ، وإنم ه ف دد ل المعنى المح ه ب  علي
 .القانون الجنائي

 

 لما سبق لا تحكم المحكمة الإنجليزية الخاصة بالتعويض عن الإصابات وتطبيقاً      
ه             ،بالتعويض الجنائية التعويض عن ل المطالب ب ان الفع ة     إذا آ ا   لا يشكل جريم وإنم

اة                .  عادياً  عرضياً يعد حادثاً  ة صرف التعويض لفت ذه المحكم ومن ثم فقد رفضت ه
ر إحدى         تبلغ من العمر خمس سنوات أصيبت        دما آانت تعب ا عن ديها وأرجله في أي

وتصادف في هذه اللحظة أن قذف أحد الصبية الذين آانوا يلعبون           ،  الساحات العامة   
ا أدى إل    ،   نار مشتعلة     ىفي الساحة زجاجة عل    ا  ىمم اة       انفجاره د  . وإصابة الفت وق

ذي قذف         ىأسست المحكمة حكمها بالرفض بقولها بأنها عل        اقتناع تام بأن الصبي ال
ا    ،بالزجاجة إنما فعل ذلك لخشية امتداد اندلاع النار        اء   ىضطره إل   ا مم ا بإلق  إخماده

ذا أن      ه ه م يقصد بفعل ا ، فهو ل ارة عليه اءً الزجاجة والحج ؤذي أي شخص، وبن  ي
نجم عن     ىعل،  ذلك فإن المحكمة ترى عدم التعويض       ىعل م ت  أساس أن الإصابات ل

جريمة من جرائم العنف الموجبة للتعويض، وإنما نجمت من حادث عرضي عادي                
   ٠ مستوى الجريمةىلا يرقى إل

 

 ٠في إحدى الجرائم الموجبة للتعويض عليه أن يكون الشخص مجنياً)ب(
 

ة لكي يحصل ع     لا يكفي أن يكون الشخص مجنياً        ه في جريم ى  علي  التعويض  ل
ة ،    اً               من الدول ك أن يكون مجني ه فوق ذل ا يستلزم في ه في إحدى الجرائم         وإنم  علي

ة عنف         الموجبة للتعويض  زي،         ،، آأن يكون ضحية لجريم انون الإنجلي ا في الق            آم
اً واردة أو مجني رائم ال دى الج ي إح ه ف الجرائم علي ة ب ق الخاص ي الملاح                       .ف

ة       ،  التي تدرجها بعض القوانين في قائمة وتلحقها بتشريعاتها          انون مقاطع آما في ق
ة ك البريطاني ه ، )١(آوبي ي علي ل المجن إذا قت ل إل ،ف ويض ينتق ي التع إن الحق ف  ى ف

ا     ،   بالإنفاق عليهم   من آان ملزماً   ىأسرته وإل  ة م ه        وفي حال دوان علي  إذا اقتصر الع
ق             إن ح ب، ف ن الكس ة ع ة أو مؤقت فة دائم ه بص ورة أقعدت ابته بص د إص د ح عن

 ٠)٢(التعويض يكون له ولمن أضيروا في وسائل معيشتهم نتيجة الجريمة
 

 ٠ عليه قد وقع عليه ضرر شخصي مباشريأن يكون المجن)ج(
 

 ،  بصفة شخصية مباشرة    أن الحق في التعويض لا يثبت إلا لمن أصابه الضرر               
 الغير فليس للشخص حق المطالبة بتعويض مهما آانت الصلة     ىفإن وقع الضرر عل   

ة            .وثيقة بينه وبين المضرور    الحقوق المدني ولهذا قضى بأنه ليس للسيد أن يدعي ب
ان    ، خادمه ىعن جريمة وقعت عل    ه             حتى لو آ ة خدمت اء تأدي ه في أثن ا علي  ،وقوعه

ة وقعت            ،الجريمة ضرر مادام هو لم يلحقه من        وأنه لا تقبل دعوى البنت عن جريم
دتها                  ، أمها ىعل ا مستقل عن حقوق وال ا  ، ما دامت لا تطالب بحق شخصي له   وإنم

ذا    ى عل  .تطالب بهذه الحقوق ولا تبتغي بدعواها إلا أن يعود مال والدتها إليها               أن ه
وي            ه في صاحب الحق في التع وافر صفة المجني علي وع  ٠ضلا يعني وجوب ت فوق

                                                           
 . ١٨٧ ص حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق، )١(
  . ٦٨ عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق، ص )٢(
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ة          طالب التعويض ليس شرطاً    ىالجريمة عل   لاستحقاقه ما يطالب به، ذلك أن الجريم
ع عل د تق ذا الشخص إلىق اوز ضررها ه ع عل  سواه،ى شخص ويتج ل يق  ىآالقت

لازم إذاً     . المالك فتضر بالحائز   ى والسرقة تقع عل   ،القتيل فيضر بذويه   ين من     فلا ت  ب
 .ضرر الناشئ عنهاتقع عليه الجريمة وبين من يناله ال

 

وقد جاء في توصيات مؤتمر بودابست حول حق ضحايا الجريمة في التعويض                   
ام  ة  ،م١٩٧٤ع ن الجريم رة م رور مباش ت إلا للمض ق لا يثب ذا الح                      أن ه

وانين التي                 ىوعل،  ) التوصية الثانية (  ذا الوجه تحدد مستحقو التعويض في الق  ه
رة تعويض    ة للضحية  تثبت فك ال لا الحصر   ىفعل٠)٣( الدول انون  : سبيل المث رى ق  ي

ك الشخص             يولاية مريلاند الأمريكية أن المجن      عليه الذي يستحق التعويض هو ذل
، ضرار شخصية مادية أو مات آنتيجة مباشرة لارتكاب الجريمة ضده         أالذي أصيب ب  

زي للتعويض         ام الانجلي دفع التع        ،وآذا الحال في النظ ويض أن يكون     حيث أشترط ل
ة من جرائم                    طالب التعويض قد نجمت له أضرار شخصية نتجت مباشرة من جريم

 ٠)٤( الحريق العمدي والتسميما بما فيه،العنف
  

 :   0 
 

ذا الشأن         ايلي جاءت في توصية مؤتمر بودابست في ه  ي تقتصر صفة المجن    ":م
ة            ، عليه على المضرور مباشرة من الجريمة      وفضلاً عن ذلك فإن الحق في المطالب

ارب المجن    بالتعويض يجب أن يخول لأقارب المجني عليه     التعويض لأق ة ب  ي المطالب
 ٠)٥(  "؟عليه الذين يعولهم إذا آان قد لحقهم ضرر في وسائل تعيشهم

اً       ه تطبيق ول أن وانين يمكن الق ه ق وم علي ا تق اعي، وهو م ل الاجتم دأ التكاف  لمب
ه المضرور مباشرة من          ىلا تقصر التعويض عل    فإن الدولة  يض،التعو  المجني علي

ه شاملاً       ل تجعل ه إل        الجريمة، ب ارب المجني علي ولهم         ى لأق ان يع ة إذا آ    درجة معين
ائلهم   ى ع ي وقعت عل ة الت ائل تعايشهم بسبب الجريم ي وس      .وأصابتهم أضراراً ف

  يد الأقارب المستحقين للتعويض      نهج واحد في تحد    ىولا تسير قوانين التعويض عل    
 ٠فبعضها يضيق في هذا التحديد، والبعض الآخر يتوسع فيه

 

 ٠ للتعويضين المستحق عليهيالاتجاه الموسع في تحديد أقارب المجن)أ(
 

ويض       وانين التع رويج   ،تتوسع بعض ق ا والن وانين فرنس ي ق ال ف و الح ا ه آم
ك  ة آوبي ارب المجن   ،ومقاطع د أق ي تحدي ويض،   عي ف تحقين للتع ه المس                      لي

ده             ىلا تقصره عل   حيث ل تم ه، ب د موت ه عن ولهم المجني علي ان يع ذين آ ارب ال  الأق
ذلك إل د عل  ى آ ان يعتم ل شخص آ اً ى آ ه آلي ي علي اً المجن ته  أو جزئي ي معيش                ف

 ٠ له لم يكن قريباً ولو
  ٠تحقاق أقارب المجنى عليه للتعويضالاتجاه المضيق في تحديد حالات اس)ب(
 

                                                           
 .٧٢٠-٧١٩ ، ص ٣٩٥دبارة ، مصطفي مصباح ،المرجع السابق، الفقرة  )٣(
  .١٩٣حياتي ،يعقوب محمد ، المرجع السابق، ص  )٤(
  .١٤٢،ص ٩٧مصطفي ، محمود محمود ، المرجع السابق،الفقرة  )٥(
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ه             ىبعض قوانين التعويض تشير إل           ر المجني علي  عدم استحقاق التعويض لغي
إن بق          ة        ى عل  ىإلا في حالة وفاة هذا الأخير، ف د الجريم اة بع د الحي ه يستحق     ، قي  فإن

ه     التعويض آاملاً  د عل          .، ويحرم من يعولهم من ذا المسلك التشريعي منتق  وجه   ى وه
اً   ي في حالة ما إذا تسببت الجريمة في عجز المجن          خصوصال  عن العمل      عليه تمام
ة ليست بالقصيرة            ىعل رة زمني إذا    ، وجه دائم، أو خلال فت ستحق التعويض عن      ا ف

ولهم    ى فهل من العدل أن نضن بهذا التعويض عل    ،الأضرار التي أصابته   ان يع  من آ
 ٠)١(عيشهم ؟ت قطع مصدر ىوأدت الجريمة إل

 

اً          ة قانون تش الأمريكي ة ماساشوس درت ولاي د أص اير  وق ي ين زم ١٩٦٨ ف م يل
ه التشريع                      ا أن ة ، آم ايتهم من الجريم الدولة بتعويض أولئك الذين عجزت عن حم

المحاآم بتطبيق قانون التعويض ، وعلى النائب العام أن يقوم          ى  الوحيد الذي عهد إل   
ويصرف التعويض للمجني عليه أو من   للمحكمة، ويقدم تقريراً،بالتحقيقات اللازمة

رآائهم   اة وش تثناء الجن ه، باس ة وفات ي حال ولهم ف اني  ،يع ة الج اء عائل  وأعض
 ٠)٢( أو من تربطهم به علاقة جنسية،والأشخاص الذين يقيمون معه

 

اً        ه أي ر أن د     غي ي تحدي يق ف ع أو تض ي تتوس ريعات الت ين التش لاف ب ان الخ  آ
راد من             فإن هناك أيضاً    ،يضالأقارب المستحقين للتعو   د الم  خلاف آخر بشأن تحدي

ى المفهوم الحقيقي           ا و ،الأقارب المستحقين للتعويض   الي عل نعكس هذا الخلاف بالت
رره         خاصاً بحيث أورد آل مشرع مفهوماً     للأقارب  يختلف عن المفهوم الآخر الذي ق

انون     ى   ضرورة رجوع الباحث إل       ىغيره من المشرعين، الأمر الذي يؤدى إل       ل ق آ
ى القصد الحقيقي للمشرع في شأن تفسير                    ه ،  حد ىعل  حتى يتسنى له الوقوف عل

ة           ى  فعل .المقصود بالأقارب  ة القراب سبيل المثال يحدد قانون ولاية نيويورك الأمريكي
 -:على النحو التالي) أ(في البند الرابع 

 

)( ة إل ت بصلة قراب ر إلىأي شخص يم ن اى شخص آخ ة م ة الثالث ة  الدرج لناحي
 ٠أو من ناحية المصاهرة ، العصبية 

)( ٠أي شخص يرتبط بعلاقة جنسية مع شخص آخر 
)( أي شخص يقيم في مسكن واحد تجمعه معيشة مشترآة مع شخص آخر)١(. 
 

ه                  ع من اء      آما يقضي المشرع في قانون مقاطعة آوبيك في البند الراب أن الأقرب ب
م أعضاء أسرة  ذا التشريع ه ون في نظر ه ي يك ه، وأي شخص أجنب ي علي المجن

ه،       يأو يكون المجن   بمنزلة الأب بالنسبة للمجني عليه،     ة الأب بالنسبة ل ه بمنزل   علي
 ٠ وقت موتهى في إعانته إل أو جزئياًوآل من آان يعتمد عليه آلياً

 

راد             ذه النصوص أن الم تعراض ه د اس ر بع ب( ويظه تحق  ) بالقري ذي يس ال
ة ن الدول ويض م ة  ،التع و أمريكي ريعات الأنجل ي التش و ف ه ه ذي تربط  الشخص ال

                                                           
  .٧٠ -٦٨ ، المرجع السابق، ص عقيدة ، محمد أبو العلا )١(
  .١٣٦-١٣٥، ص ٩٠مصطفي ، محمود محمود ، المرجع السابق، الفقرة  )٢(
 .٢٠٢حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق، ص  )١(
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ة دم أو نسب أو رابطة مصاهرة  الغير علاق ة  .ب انون ولاي ي ق ا نظر المشرع ف آم
ر الشرعيين عل اء غي ورك للأبن م أيضاًىنيوي اء أساس أنه ل الأقرب ن قبي ذين   م ال

يقة ال    ة أو العش ي أن الخليل ذا يعن ية ، وه ة جنس الغير علاق ربطهم ب ع  ت يم م ي تق ت
انون           ذا الق ل توسع المشرع في     .خليلها أو عشيقها تعتبر من الأقرباء في نظر ه  ب

ه   يبأن جعل الشخص الأجنبي الذي يتولى المجن      ،  قانون مقاطعة آوبيك الكندية       علي
  ٠)٢( عليه من الأقرباءيعالته أو يتولى هو إعالة المجنإ
    

:   ٠  
 

ذي أصيب       هو  بأنه  الجريمة  المتطوع لمنع  ،رف إبراهيم عيد نايل   ع        الشخص ال
ه،        ة            من جراء التدخل لمساعدة الضحية في محنت وع الجريم ادي وق أو في سبيل تف

ه ة   .علي ع الجريم وع لمن ويض المتط ن تع ة م ل الحكم اء روح  ، ولع ي إذآ ن ف  تكم
ة من يتعرض لخطر       وتشجيع الأفراد على مساعد    ،الشهامة التي يتصف بها البعض    

ة  اً  الجريم ة      وحث وع الجريم ع وق ي من ة ف زة العدال اعدة أجه ى مس م عل               له
 ٠)٣( الجناةىأو القبض عل

 

ا         ي مصر وفرنس تقر ف د اس ه الإداري ق ارة أن الفق رى مصطفي مصباح دب وي
ا                 ىعل ائي التي لا يشترط فيه دخل التلق دخل ضمن حالات الت ة ت ذه الحال طلب  أن ه

راد    الإدارة دخل الأف تدعي ت ة تس رورة عاجل اك ض ت هن ا آان ا طالم  أو موافقته
اعدة الإدارة ام      .لمس ف الع فة الموظ فاء ص أنه إض ن ش يس م ك ل                     إلا أن ذل

ة الإدارة،ىعل وع لخدم اً   المتط ل أجنبي ا يظ اوإنم رفاته، ، عنه ن تص أل ع لا تس                    ف
 .الأضرار التي تلحقه نتيجة ما يقوم به من أعمال التطوعولا تسأل عن 

دة عل          م المتح ة للأم ة العام د حرصت الجمعي حايا  ىوق ة لض مل الحماي  أن تش
خاص  ن الأش ة م ذه الفئ ة ه ادئ   . )١(الجريم أن المب دولي بش لان ال ري الإع وي

ة    حايا الجريم ة لض وفير العدال ية لت لطة أن    الأساس تعمال الس اءة اس حايا  وإس ض
د العون ،                   م ي الجريمة وفي أحيان آثيرة أسرهم وشهودهم وغيرهم ممن يمدون له

 ٠)٢(أو الإصابات  للخسائر أو الأضراريتعرضون ظلماً
 

د   ، آقانون ولاية نيويورك الأمريكية،ن بعض القوانينأبل         م إصداره  ق  عقب  ات
، وذلك  ١٩٦٥/ ٩/١٠م  في يو  )٣(آان قد تدخل لمنع وقوع جريمة      مقتل أحد الأفراد،  

ذي    خاص ال د الأش ام أح ع قي ان لمن داء عل     آ ن الاعت كر م ة س ي حال يدتين ىف  س
زال     ،طاعنتين في السن آانتا تجلسان في إحدى عربات المترو          وتمكن الشاب من إن

رة أخرى وطعن                 ، من عربة المترو   يالمعتد  بيد أن هذا الأخير تمكن من الصعود م
ه، وجاءت    ى وفاته على إلالشاب بمدية آانت معه مما أدى      ه وطفلي  مرأى من زوجت

                                                           
 .٢٠٣حياتي ، يعقوب محمد،المرجع السابق،ص  )٢(
  .١٤٠، ص ١٢٦نايل ، إبراهيم عيد نايل ، المرجع السابق،الفقرة  )٣(
 .٧٢٢،ص ٣٩٧ ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق،الفقرةدبارة )١(
 ،رقم الوثيقة)م١٩٨٥سبتمبر/ أيلول ٦ –أغسطس /آب ٢٦(مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ،  )٢(

     A/conf.١٢١/٢٢/Rev.٠ ٦٢، ص )ط.د(م، ١٩٨٥، ميلانو، )ن.د(، ١ 
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 ىوه  فأصدرت لائحة تقرر تعويض هؤلاء الأشخاص،استجابة مدينة نيويورك فوراً
ا             ،  أرملة الشاب  ل   ،فقد تقرر بموجبها أن يصرف لها دخل سنوي طوال حياته  وينتق

انون تعويض                  أبنائها حتى بلوغهم سن الرشد،       ىإل ك ق د ذل ة بع م صدر في الولاي ث
 ٠)٤( بهذا الخصوص حكماً عليهم متضمناًيالمجن

 

اني محافظات تشريعات خاصة بتعويض المجن                          د أصدرت ثم دا فق  يأما في آن
ة            بتعويض عليهم في جرائم العنف، وآذلك     م أذى في محاول ذين يلحقه  الأشخاص ال

ة ع جريم ه   من ة واجبات ي تأدي ن ف ال الأم د رج اونتهم أح اء مع ذه ، أو أثن وبعض ه
به  الت ه الش ين أوج ة ، وتتب واح معين ي ن ر يختلف ف بعض الآخ ابه وال شريعات يتش
 -:وجه الاختلاف بينها في النقاط الآتيةأو

دير التعويض                       د تق ا عن ة في اعتباره دخلها المحكم الأشخاص  ،  العوامل التي ت
الغ التي تخصم من التعويض ،             الذين يعوضون ،   أنواع الضرر الذي يعوض ، المب

دود ب الح ي طل ع للفصل ف ي تتب غ التعويض ، الإجراءات الت دنيا لمبل  القصوى وال
      ٠)٥(التعويض

:    ٠ 
 

د        د عي رى محم ة   الوي ن ورث ة م ة المرفوع دعوى المدني ق بال ا يتعل ب فيم غري
يهم              ،المضرور أو الضحية    أن القانون لم يواجه مسألة انتقال الحق في التعويض إل

اة المضرور أو الضحية بنص صريح،             ب ه والقضاء            إعد وف ه لا خلاف في الفق لا أن
ن     دني م اء الم ي الإدع ال الحق ف يهم ، أي انتق ويض إل ي التع ال الحق ف ول انتق ح

ة      ىفإذا توف ،   ورثته ى إل يالمضرور المتوف  ه حق       ، المضرور من الجريم ان لورثت  آ
اني  د الج ة ض ويض المدني وى التع ع دع ذه ا .رف ي ه عوبة وف ور ص ة لا تث                    لحال

فهل يباشر  ، إلا بالنسبة لتحديد الصفة التي يرفع بها هؤلاء الورثة دعوى التعويض      
 ٠ مورثهم ،أم انهم يباشرون دعواهم الخاصة ؟ الورثة دعوى

 

د انتقلت                   ىجري الفقه عل         ة ق ا إذا آانت دعوى التعويض المدني ين م  التفرقة ب
ا    الورثة، ىإل ة         وبين م د اآتسبت للورث دعوى ق ذه ال اً  ، إذا آانت ه ك تبع ا إذا   وذل  لم

ور       ،آانت وفاة المضرور وقعت بعد مضي زمن من وقوع الجريمة           أو آانت وقعت ف
ة وع الجريم ة،    .وق وع الجريم ن وق ن م د مضي زم اة المضرور بع ت وف إذا آان                ف

إذ أن ٠أمام القضاء الجنائي قبل وفاتهفلا صعوبة في الأمر إذا أقام المضرور دعواه 
ا  تمروا فيه ة ويس دعوى المدني ي ال ورثهم ف ل م وا مح ة أن يحل ار،للورث                    باعتب

ة مورثهم                  يهم مع ذم ل إل د انتق دعوى       ،أن الحق في التعويض ق الي انتقلت ال  وبالت
يهم   ه إل ي تحمي رر     ، الت وع الض دد ن ذا الص ي ه توي ف دعوى   ويس ذه ال بب ه          س

 . أو أدبياًآأن يكون مادياً
 

                                                                                                                                                                      
 .٧١ ص عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق، )٣(
 .٧٢٣، ص ٣٩٧ دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق، الفقرة )٤(
     .١٣٦، ص ٩١مصطفي ، محمود محمود ، المرجع السابق ،الفقرة  )٥(
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ع دعوى بتعويض                        غير أن المسالة تدق إذا لم يكن المضرور أو الضحية قد رف
فذهب البعض إلى     قبل وفاته، فقد اختلفت الآراء بشأنها      الضرر الناتج عن الجريمة   

ثهم ثم  نه لا يجوز للورثة المطالبة أمام المحكمة الجنائية بحقوق مدنية نشأت لمور           أ
ادي أو الضرر الأدبي            انتقلت إليهم بوفاته،    فمحل   ،وذلك دون تفرقة بين الضرر الم

ة     ة المدني و المحكم وق ه ذه الحق ة به ر إل   ي ب.المطالب بعض الآخ ه ال ا يتج  أن ىنم
ه          ع حقوق ك          ،الوارث يحل محل المورث في جمي ذلك  ٠ إلا إذا وجد نص بخلاف ذل ول

ويض الضرر  ة بتع ة المطالب وز للورث اً ،يج ان مادي واء آ اًس ت  أو أدبي  ، إلا إذا آان
ة عل  دعوى الجنائي ع ال انون رف ا الق ق فيه ي يعل رائم الت ة من الج  شكوى ىالجريم

ديره         ستلزامهافإن القانون ب   المجني عليه،  تلك الشكوى قد جعل الدعوى خاضعة لتق
وف الشخصي، إذا ت دم شكواهىف ل أن يق ه عن  ، قب زول من جانب ة ن ك بمثاب ان ذل  آ

 .فلا تنتقل بالتالي إلى الورثة عواه،د
 

ة الأمر            الأخير وبهذا الرأي        ا     ، أخذت محكمة النقض المصرية في بداي ر أنه  غي
اً             اً   اتجهت فيما بعد إلى التفرقة بين ما إذا آان الضرر مادي وارث      أو أدبي ، فأجازت لل

ومن ،  )١(همأن يطالب أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر المادي الذي نال مورث          
ا   ه   قضت  ذلك م نقض المصرية         ب ة ال ه    محكم ذي        " من أن ادي ال ان الضرر الم إذا آ

ال، ف    ى بأن اعتدى شخص عل      ،أصاب المضرور هو الموت    ه فمات في الح ه  إ حيات ن
ل الحق في               متمثلاًيكون قد حاق به عند وفاته ضرر         اة، وينتق ه من الحي  في حرمان

 ٠)٢(" إلى ورثتهجبره تعويضاً
 

ي أم       رر الأدب ويض الض ة بتع ه   ، ا المطالب ت علي ا نص دة بم ا مقي                    فإنه
  -: بقولهامن القانون المدني المصري ٢٢٢ / ادةمال
ى                -١   يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إل

 .لقضاء  امالغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أما
ا                  -٢ ة عم ى الدرجة الثاني  ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إل

  .)١(يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب
نقض المصرية         ة ال ذا قضت محكم ا  وبه ن الحق في التعويض عن  إ  "بقوله

اك    إلا أن يك   ، غيره ى فلا ينتقل إل     المضرور نفسه  ىالضرر الأدبي مقصور عل    ون هن
داره  ه ومق ث مبدئ ن حي ويض م ئول بشأن التع ين المضرور والمس اق ب  أو أن ،اتف

دعوى فعلاً        اً     يكون المضرور قد رفع ال ام القضاء مطالب ا الضرر     أم التعويض ، أم  ب
وف   اب ذوي المت ذي أص ي ال لأزواج    ي،الأدب ه إلا ل التعويض عن م ب وز الحك لا يج             ف

 ٠)٢(انية الدرجة الثىأو الأقارب إل
 

                                                           
 الغريب ، محمد عيد، الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية  للقانون  )١(
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ة،          وع الجريم ور وق رور ف اة المض ة وف ي حال ا ف ة أن   أم وز للورث ه لا يج فإن
م يثبت             ذا الحق ل وا الحق عن مورثهم، لأن ه ة تلق ارهم ورث يرفعوا الدعوى باعتب

ه                د ترآ الي أن يع ة لحظة، ولا يمكن بالت ل   ،لهم في أي الي   وأن ينتق ة  ى إل   بالت  . الورث
ر  ه  أغي ه أن ا لاشك في ه مم ن ضرر   ن ا أصابهم م ويض م ي تع ة حق ف أ للورث ينش

أو معنوي ناشئ مباشرة عن الجريمة التي أودت بحياة مورثهم،             مادي أو  شخصي
م         اه من مورثهم،      ،وهذا الحق تحميه دعوى شخصية له  ىوه   وليست دعوى متلق

 ٠دعوى تنشأ في ذمتهم بطريق مباشر من الجريمة
 

ه     الفرنسي،  خذ الفقه المصري و   أوبهذا الرأي          ا انحازت إلي ة     آم دائرة الجنائي  ال
دفع بتقاسم المسئولية            حيث قضت بأنه  لمحكمة النقض الفرنسية     تهم ال  لا يجوز للم

ة لإنقاص التعويض                    ،المدنية وع الجريم ه في وق ه بخطئ  نتيجة إسهام المجني علي
ر وذلك باعتبار أن للورثة الحق في التعويض الكامل للضر              الجريمة، لىالمترتب ع 

ة        ة أصدرت              .الذي نشأ مباشرة من الجريم ذه المحكم ة له دوائر المجتمع ر أن ال  غي
اً هحكم ررت في ه  أ  " ق ي علي تهم والمجن ين الم ترك ب أ المش ة الخط ي حال ه ف ن

وارث    ي في تقديره التعويض المقض     ى يتعين أن يراع   ،)المورث( ه لل أ      ب درجة الخط
 ٠سهم به المجني عليه في وقوع الحادثأالذي 

 

وم أساساً                   ة يق ذه الحال ه      ى عل  ويلاحظ أن التعويض في ه               ، ثبوت الضرر لطالب
وزع                   ىلا عل  ذا التعويض لا ي إن ه  ثبوت حقه في الإرث أو عدم أحقيته فيه، ولذلك ف
در                 ، لأحكام الميراث   الورثة طبقاً  ىعل ا هو حق خاص يق ة وإنم  لأنه ليس من الترآ

ذي أصاب آلاً         نهم  بدرجة الضرر ال ة               . م ه الجريم ل إنسان آخر أضرت ب ذلك لك             وآ
ائي   اء الجن ام القض ة أم دعوى المدني ع ال اً ،أن يرف ن قريب م يك و ل وفى  ول                      للمت

اً       ،إذا آان الضرر مادياً    ان أدبي ا إذا آ ارب             أم دعوى إلا من الأزواج والأق ل ال  فلا تقب
 ٠)١( ) من القانون المدني المصري٢٢٢/ ادةمال (  الدرجة الثانيةىإل

ور                   ى الإشارة إل    روتجد       ذا التعويض أن يث ه لا يمكن أن يتصور في نطاق ه  أن
ه في الحصول عل               ارب المجني علي ة عن     ىالحديث عن حق أق  التعويض من الدول

ة واحدة فقط           أ ة إلا في حال ة موت المجني علي        ى وه  ،ضرار الجريم آنتيجة   ،ه حال
 مثل الضرب أو الجرح المفضيين   ،ئم الأخرى المماثلة لها في النتيجة  أو الجرا  للقتل
أي حال من الأحوال               أما في غير حالة الموت هذه،     ،   الموت ىإل           فلا يمكن أن ينشأ ب

وده عل     ولهم، لأن وج ذين يع ه ال ي علي ارب المجن ويض لأق ي التع ق ف د ىأي ح  قي
اً  ول دوم اة يح ول عل  الحي ين الحص نهم وب در أى بي ويض،  ي ق ن التع ك لأن  م وذل

و عل  ه سيحصل ه ي علي ة ىالمجن رة للجريم اره الضحية المباش ويض باعتب           . التع
 ، أي شخص آخر مهما آانت درجة صلته به        فهو في نهاية الأمر سيحجب بكونه حياً      

ة             ،  عن الإفادة من هذا التعويض     فحق الأقارب إذن في التعويض لا يظهر إلا في حال
 ٠ني عليهموت المج
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 - ٢٨٣-

ذه النتيجة              ى تعويض الأشخاص           ،وقد أآدت آل التشريعات ه دما أشارت إل  عن
ذا الحق           ،  الذين يعولهم المجني عليه    رن ه فالمشرع في القوانين الأنجلو أمريكية يق

ة      بموت المجني عليه، ولهذا نلاحظ دائما وجود       ارة التالي ه      (العب ارب المجني علي أق
وفى انون و ) المت ي ق ا ف ارة   آم كا،أو عب يتس، وآلا س اواي، وماساشوس ة ه               لاي

د عل( خص يعتم وفىىأي ش ه المت ي علي د ، )  المجن انون مريلان ي ق ا ف                   آم
د عل  (  ان يعتم ذي آ ارة الشخص ال ه إل ىأو عب ي علي ل المجن ه ى دخ ت موت                 ) وق

ا البري        ارة      آما في قانون ساشكشوان، وآولومبي ة، أو عب ارب في      ( طاني يقصد بالأق
 ٠آما وردت في قانون نيوزنلاندا )خصوص المجني عليه الميت 

 

رفض التعويض للقريب إذا              إ لهذا المبدأ ف    وتطبيقاً       و أمريكي ي ن القضاء الأنجل
 عندما ، من الجريمةضرار التي لحقته شخصياًلأآان قد تقدم بطلب خاص بتعويض ا    

د                  حياً يكون المجني عليه   ه الحقيقي لا يجوز لمن يعتم  يرزق، فبوجود المجني علي
التعويض ة ب ي معيشته المطالب ه ف اءً،علي كى  عل إلا بن ه ذل ز ل ة تجي    ،صفة قانوني

ه            التعويض باسم المجني علي ة ب ة     ،آوآالة في المطالب ى   أو بصفة الولاي نفس   عل    ال
التعويض  ة الأب ب ه لاآمطالب ي أصابت هعبن ةن الأضرار الت ن الجريم ن م   ذا الاب

 ٠وتكون المطالبة محددة في حالة واحدة وهي موت المجني عليه
 

ي         ىوعل       كا وف ة آلا س ي ولاي اواي وف ة ه ي ولاي اء ف ار القض نهج س ذا ال  ه
را ان المجن    ،إنجلت إذا آ ن       يف بب م ويض لأي س تحق للتع ر مس ت غي ه المي  علي

ة ا    اب جريم اء ارتك ل أثن د قت ه ق باب ، آكون ابالأس ر ،غتص ى الغي داء عل              ، أو اعت
لح طو مس ويض ، أو س تحق التع ب لا يس ذا القري إن ه ه، ف ي علي                    لأن المجن

ب ذا القري وض ه ف يع ه، فكي تحق ل ر مس ه غي ذي يعول اس ؟ ى وعل،ال            أي أس
ذا الاستفسار    ىلم ترد إجابة عل    اب أول            ،   ه ذلك فمن ب ان الأمر آ  لا يستحق    ىوإذا آ

ه    ىالقريب التعويض من الدولة إذا آان قد ساهم في وقوع الجريمة عل              المجني علي
كال  ن الأش كل م أي ش اً،ب ك تطبيق رة    وذل ين الأس ة ب رائم الواقع تبعاد الج دأ اس  لمب

 ٠الواحدة من نطاق التعويض
 

ة                ا البريطاني انون آولومبي ك    وقد نص المشرع في ق ى ذل د الخامس        عل  في البن
رة ه) ح / ٣  (فق نح التعويض إل": بقول ن تم ة ل د ى أن المحكم ذي يعتم  القريب ال
والذي ساهم في الجريمة التي سببت الموت للمجني          المجني عليه في معيشته،    ىعل

 عليه إذا آان هذا الأخير أي المجني        ي ولا يشمل التعويض آذلك القريب للمجن      .عليه
نتحر شخص بأن أزهق روحه بنفسه،       اذا  فإ،  "عليه قد ساهم في الجريمة بأي شكل      

هإف ة ن أقارب ن الدول ويض م ر ى عل،لا يستحقون التع ل غي ار فع  أساس أن الانتح
ة التشريعات        ىولا يكيف عل   معاقب عليه  ة       . أنه جريمة في غالبي ذه القاعدة هام وه

ار      ن الانتح ذ م ى لا يتخ ق حت ة والمنط تلزمها الضرورة القانوني ريع وتس ي التش ف
 مما سيشجع علي ارتكابها بالنسبة للشخص اليائس        ، التعويض ىلحصول عل  ل سبيلاً

  ٠)١(لو تقرر التعويض عن الانتحار من الحياة
 

                                                           
 .٢٠٦-٢٠٤، ص حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق )١(
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ة            : محمد عيد الغريب    ىير       دعوى المدني ة ال ن المضرور في إقام أن حق دائ  ب
تم باسم               دائن شخصياً   يتحدد على أساس ما إذا آان رفع هذه الدعوى ي ا إذا     ال ، أو م
دني؟ فلا خلاف                 ه في الادعاء الم ه  آان يستعمل حق مدين دائن ضرر         أن  إذا لحق ال

دائن      مدينه،ىشخصي ومباشر من الجريمة التي وقعت عل    ة يجوز لل ففي هذه الحال
ية   فته الشخص ة بص ة الجنائي ام المحكم ة أم دعوى المدني ع ال ويض،أن يرف                    لتع

ا أص ررم ن ض ن  .ابه م م يك ك إذا ل ق ذل دى ا ويتحق ه  ل ه ديون دد من ا يس دين م                   لم
دائن أن يطلب من الجاني                   لا عمله وآسبه،  إ ه، فيكون لل ة في وفات وتسببت الجريم

ه         ة       بدين مدينه الذي أضاعه علي ذه الجريم اب ه دق حين          .ارتك ر أن  المسألة ت             غي
ة التي وقعت عل            لا يلحق الدائن ضرر شخ     ه ،  ىصي ومباشر من الجريم ا    مدين فهن

ه والمضرور                   ،يثار التساؤل   ة باسم مدين دعوى المدني ع ال دائن أن يرف          هل يجوز لل
 ٠والذي لم يستعمل حقه في رفع الدعوى المدنية؟ من الجريمة ،

 

اً        ىذهب رأي في الفقه الفرنسي إل            دائن طبق ه يجوز لل ا نص    القول بأن ه   لم علي
ة       ن جريم ئ ع رر الناش ويض الض ة بتع دعوى المدني ر ال دني أن يباش انون الم الق

ه في مباشرتها             ىوقعت عل  ك إذا أهمل مدين ه، وذل ك يقتصر عل        .  مدين ر أن ذل  ىغي
دين،       ة للم ة المالي ة بالذم ة ماس ا الجريم ون فيه ي تك ة الت رقة    الحال ي الس ا ف آم

ة ة الأمان ب وخيان لاف،أو والنص ق والإت دين  إذاوالحري خص الم س ش ت تم  آان
داء عل  رائم الاعت ة    ىآج ا الجريم ي تمس فيه ة الت لاف الحال ذا بخ خاص ، ه  الأش

دعوى     بشرف المدين واعتباره، آما في السب والقذف، فلا يجوز للدائن أن يباشر ال
ة                    دعوى المدني ة،لأن ال ه من الجريم ال مدين ذي ن المدنية بتعويض الضرر الأدبي ال

دين     في هذه الحالة ت     ويلاحظ أن  .خضع لاعتبارات شخصية بحتة تتعلق بشخص الم
ة     دعوى المدني ه       ،الدائن في مباشرة ال ه لا دعوى خاصة ب ا يباشر دعوى مدين            إنم

دعوى   ذه ال وافر شروط مباشرة ه ين أن تت ذلك يتع دين، ول           فهو يباشرها باسم الم
 ٠في شخص المدين وليس في شخص الدائن

 

دني المصري    و       انون الم ادة قد أخذ الق ة    ٢٣٥ / الم ة المتقدم ذه التفرق دني به  ،م
ه إلا إذا رفعت            ة لا يكون مجال ل حال م في آ ولا شك أن هذه التفرقة  واختلاف الحك

ام     .الدعوى أمام المحكمة المدنية    داء أم ولكن هل يختلف الأمر لو رفعت الدعوى ابت
دعوى    ىفرنسية في بادئ الأمر إل     ذهبت محكمة النقض ال    ؟المحكمة الجنائية   قبول ال

 ،لتعويض الضرر المادي الذي لحق مدينه من الجريمة        المدنية المرفوعة من الدائن   
دعوى                     ول ال دم قب ة، وقضت بع ة المتقدم غير أنها أدانت في قضائها الحديث التفرق

دائن  ن ال ة م تناداً   ،المدني ك اس دين، وذل ادي لحق الم ن ضرر م ت ع و آان                ى إل ول
ائي   اء الجن ام القض دعوى أم ول ال تلزم لقب ه يس دائن ضرر   ،أن ال ال د ن ون ق  أن يك

 ٠شخصي مباشر من الجريمة
 

ز                         ذي لا يجي انون ال نقض الفرنسية يتفق ونص الق والاتجاه الحديث لمحكمة ال
دني إلا   اء الم ة   " الإدع ن الجريم رر م ه ض ن لحق ادة"لم راءات ٢٥١/ الم               إج

م مدين    و يتصرف باس دائن فه ا ال ة   ه،أم ن الجريم رر شخصي م م يصب بض  ، ول
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اً    د أساس ذي يع دعوى عنصر السبب ال د ال ذا الشرط تفق اء ه ة وبانتف اد ولاي  لانعق
  ٠)١(المحكمة الجنائية بنظر دعوى التعويض المدنية

  

  
     

  

 الاختلاف الفقهي بصدد تحديد نطاق التعويض       ىبحث إل سوف نشير في هذا الم          
ه يستبعد       وسوف نرى أن جانباً    بالنسبة للجرائم التي يجب التعويض عنها،       من الفق
ع عل     ي تق رائم الت بة للج ويض بالنس ال،ىالتع اً    الم رى جانب ا ي وب  بينم ر وج  آخ

ا   ويض فيه تحقاق التع وف ن .اس بة     توس اء بالنس ين الفقه لاف ب ذلك للخ رض آ  ع
نفس        ا سنتناول موقف التشريع الفرنسي           .للجرائم الجسدية أي التي تقع على ال  آم

ال الصادر    ى الم نفس أو عل ي ال ع عل ي تق ة الت رائم الإرهابي ويض الج الخاص بتع
اريخ  ام  ٩بت بتمبر ع دية      ، م١٩٨٦ س رار الجس ن الأض ويض ع از التع ذي أج وال

اً،    ان التعويض عن ا       ولكن إذا   والأضرار المالية مع تم من خلال صندوق         ىلأول  آ  ي
 ٠فإن التعويض عن الثانية يتم من خلال تطوير أنظمة التأمين الضمان

 
 
 
 

اً                      وقد تعرض نظام التعويض عن الأضرار الجسدية الناشئة عن الجرائم عموم
ريع ي التش ذا    ف ة ه دم ملاءم د ع ث تأآ ادات، حي ن الانتق د م د للعدي الفرنسي الجدي

ة بصفة خاصة،           النظام للتعويض عن الأ    ذلك   ضرار الناشئة عن الجرائم الإرهابي ول
وري تصوراً           وانين التعويض الف اً  وضع المشرع في ق اً   عام  ي لتعويض المجن    عملي

ذه الجرائم      ل بتعويض         ،عليهم من ه ذي يتكف  عن طريق إنشاء صندوق الضمان ال
و               . )١(الأضرار الجسدية  التعويض تقصر التع وانين الخاصة ب ا أن بعض الق يض آم

ماني أو الإي        رر الجس ى الض ة عل ة الدول ن ميزاني رر م ن الض دني ، ذع                   اء الب
ماني  داء جس ر اعت ى أث ادة أن   .أو الإضرار بالصحة عل وانين ع ذه الق ترط ه  وتش

ي عن        ،ينطوي الضرر الجسماني على قدر معين من الجسامة         آالوفاة أو العجز الكل
د ع  دة لا تزي ل الشخصي لم هرالعم نة   ، ن ش ؤتمر بودابست س ه م ذ ب ا أخ و م وه

ة                  ١٩٧٤ التعويض عن الضرر الجسماني في الحال م، حيث أقر مبدأ التزام الدولة ب
 ٠)٢( قدر من الجسامةىالتي ينطوي فيها عل

 

                                                           
 ون ـالغريب ، محمد عيد،الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقان )١(

  ،)ط .د(رة ، ــة ، القاهـــة العربيــ، دار النهض) م١٩٨٩مارس١٤-١٢بين (الجنائي والمنعقد في الفترة ما      
  .٣٩٣ -٣٩١ص ، ) تمر مجموعة أعمال المؤ( م، ١٩٩٠    

 ة ـــــاب ، دار النهضـــــة عن جرائم الإرهـــــ عليهم عن الأضرار الناشئيأبوخطوة ، أحمد شوقي ،تعويض المجن )١(
   .٩٥-٩٤ص  ، ٤٨-٤٦الفقرة م ، ١٩٩٢، )ط.د(العربية،القاهرة ،       

   ،نة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية عليه دراسة مقاريعبد العال، محمد عبد اللطيف ، تعويض المجن )٢(
 .  ١٢٧-١٢٦م، ص ١٩٩١، )ط.د(دار النهضة العربية ، القاهرة ،     
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وسوف نتناول نطاق التعويض من حيث الجرائم ، من خلال التمييز بين الجرائم التي       
  -: المال ، وذلك في مطلبين على النحو التاليىتقع  علوتلك التي  تقع على النفس،

 

   :    0 
  :    0     
                 

  
     

 

ال التقصيرية     ، التعويض  من البديهي ألا يشمل الحديث عن الجرائم محل                         الأفع
ي لا ترق ر المشروعة الت ا إلىغي ي تكييفه ائيى ف المعنى الجن رائم ب  . مستوى الج

 فإذا لم تكن بهذا الوصف ،فالحديث هنا يقتصر على الأفعال التي توصف بأنها جرائم
ا                      ل الأفع ذي يستلزم إقصاء آ ة، الأمر ال وال الدول ل فلا يمكن التعويض عنها من أم

ب         ي يج رائم الت ن الج ديث ع اق الح ن نط ريم م ر التج ى عنص وي عل ي لا تنط الت
ا  ويض عنه رائم    .التع ائي الج انون الجن راح الق م ش الاً ، ويقس ا أفع ر  باعتباره  غي

زاءً        انون ج ا الق رر له ة يق ن إرادة جنائي ادرة ع روعة ص اًمش دة ىإل،   جنائي  ع
ة بمصلحة الأفراد، إذ أنه من من أبرزها التصنيف الخاص بالجرائم المضر تقسيمات

اً   ور وفق ر المتص ة للمجن   غي ويض الدول دأ تع ة   ي لمب ب الدول يهم أن تطال                   عل
اً ي المجنىوه ا دائم رائم      عليه ك الج ن تل التعويض ع ها ب رائم نفس ذه الج ي ه                  ف

ذا    ع المجن     وإن آان ه ذي يصاب من إحدى الجرا            يلا يمن رد ال ه الف ئم المضرة   علي
ة،  لحة العام رر      بالمص يب بض و أص ا ل ويض فيم ة بتع ب الدول                    أن يطال

 ٠)١(شخصي منها
 

ة الضرر الجسماني                        د ماهي وهذا يدفعنا إلي إلقاء المزيد من الضوء حول تحدي
ويض،     رور التع ه  المض تحق عن ذي يس رر     ال ن الض ويض ع نرى أن التع وس

ارات عدة          الجسماني آان مثار خلا    اء لاعتب ين الفقه ا        ف ب ذآرها في حينه  .سوف ن
 التي يترتب   ى وه ، في هذا المقام الجرائم العمدية وغير العمدية       وسوف نتناول أيضاً  

 نحو أشد من       ى والتي تتميز بخطورتها عل     ،عليها إلحاق أضرار جسدية بالمضرور    
ارت عن       تسنتناول التساؤلا وآذلك   الأضرار المالية التي يمكن أن تلحق به،        التي ث

ة ضمان تعويض المجن ةيآيفي رائم الإرهابي ه عن  الأضرار الناشئة عن الج    علي
 -: على النحو التالي ونستعرض هذه المسائل تباعاً

 

)( :א א א א               ٠א
ه إت    الضرر الجسماني   عرف أحمد السعيد الزقرد            لاف عضو من أعضاء الجسم     بأن
 ٠)٢(أو إحداث جرح أو إصابة

                                                           
 ١٤٣حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )١(
 ة ـــــالزقرد ، أحمد السعيد، بحث مقدم بعنوان تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب ،مجلة الحقوق ، السن )٢(

  ، ١/ق  ،م١٩٩٧ ، مرآز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت، سبتمبر ٣/عالحادية والعشرون ،    
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وسوف نتناول في هذا المقام تحديد مفهوم التعويض عن الأضرار الجسمانية                     
ذه ا           ،في القانون الفرنسي بوجه خاص     ام التعويض عن ه ضرار وهو    لأ فلم يكن نظ

انون   ص  ىوالسابق عل    م،١٩٧٧ يناير   ٣الصادر في   )  ٥-٧٧ (القانون رقم   دور الق
  لذا آان تطويره، آافياً م١٩٨٦سبتمبر ٩الصادر في ، )١٠٢٠-٨٦  (الفرنسي رقم
 ٠ صعباًوتحسينه أمراً

 

ام محلاً                     ف انون الع د  قد آان نظام التعويض عن الضرر الجسماني في الق  ، للنق
ة              نظم المطبق وع القواعد وال ذا    و .إلي جانب الصعوبات المتعلقة بمختلف وتن ان ه آ

ا    على الأخص عيوباً    يتضمن لنظاما ا أن              خطيرة منه دة ، آم م تكن مؤآ ة ل أن الحماي
 التعويض   ىمجالات تطبيق التعويض آانت محددة للغاية، وتميزت مدة الحصول عل          

ول، البطء والط ة،  ب ة جزئي من إلا حماي ة لا تض يغ المطبق ت الص ان  وآان ا آ آم
املاً     التعويض من جانب الدولة يعد بمثابة مساعدة أو من          م يكن آ اً حة ول ،  ولا تلقائي

ول عل   ا للحص وب توافره روط المطل ت م ىفالش ويض آان ذا التع ى  ت ه ددة، وحت ش
ه  ييستطيع المجن ال وفات ه ح ة أو ورثت اتج عن جريم ن ضرر جسماني ن ه م  علي

ة             ىالحصول عل   تعويض فعال وآاف ،آان يجب أن تتوافر شروط معينة تتعلق بطبيع
 ٠ عليهيالضرر وبالمجن

 

انون        اير ٣فق انونم و١٩٧٧ ين و ٨  ق ا  ١٩٨٣ يولي ة آان ة احتياطي ، ذا طبيع
ر معروف                     ه يبقى في الغالب غي إن مرتكب         فعندما ينشأ الضرر عن عمل إجرامي ، ف

اً  ،أو هارب  ة       أو مقبوضاً  وحتى لو آان معروف إن مسئولية الفاعل لجريم ه ، ف  علي
رة ه بى خطي ة لأ مسئوليةفي الغال ه معسر وهمي رر،ن التعويض المق ك ف                ومع ذل

اً           داً  في القانون العام بواسطة المحاآم عن الأضرار الجسدية يكون مرتفع م      ،  ج ذا ل ل
م  يسمح بمطالبة    ١٩٧٧ يناير ٣والصادر في   )  ٥-٧٧  (يكن القانون  الفرنسي رقم    

دني  ة الضرر الب ي حال التعويض إلا ف ة ب اتج  prejudice corporel Leالدول  الن
د    . من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  ٣-٧٠٦ / المادة عن جريمة  ومن المؤآ

أمين المسئولية،غير   لأ إلا أن قانون المسئولية المدنية لا يعتبر فعالاً  نه يتطابق مع ت
اً       أ العمدي    (أن هذا التأمين لا يضمن مطلق ة للجرائم         ) الخط ائج المدني ولا يغطي النت

ة، افة إلبالإ العمدي أمين عل  ىض اداتهم الت ن ع يس م ين ل همى أن المتهم             أنفس
  .قبل ارتكابهم الجرائم

 

ن           ئة ع دية الناش ويض الأضرار الجس ة ضمان تع ن آيفي اؤل ع ار التس د ث وق
د نطاق      ،   فاقترحت الجمعية الوطنية الفرنسية نظاماً      الإرهابية ،  الجرائم من شأنه م

أمين إل ث يسمح ل  الأضرارىالت اب، بحي ئة عن الإره ون لأ الناش ذين يتمتع راد ال ف
 وبصورة تلقائية عن الأضرار التي        بالتأمين ضد تعدد المخاطر أن يعوضوا مباشرةً      

ري          ؤمنين فيج ر الم بة لغي ة ، وبالنس رائم الإرهابي ن الج ة ع م والناجم ت به لحق
أمين   رآات الت ديره ش ه و ت ن صندوق للضمان تمول د رف.تعويضهم م ذا  وق ض ه

وانين بمجلس الشيوخلاا ة  الق راح في لجن راً،قت وب  نظ د من المشاآل والعي  للعدي
ة التي               .التي تتولد عن هذا النظام     ة الجريم د طبيع فقد نشأت صعوبات خاصة لتحدي

                                                                                                                                                                      
  .١٧٦ص    
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أمين                    ىيعوض عنها أه   ام سيقدم لشرآات الت ذا النظ ل ه  إرهابية أم لا ؟ حيث أن مث
 .ادة أقساط التأمينفرصة مناسبة لمطالبة عملائها بزي

 

آما اقترحت لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي نظام مسئولية الدولة عن التعويض                 
ون وضع المجن  ث يك دية، بحي ة يعن الأضرار الجس ال الإرهابي ن الأعم يهم م  عل

ذا الحل      عليهم من الفتنة والهياج الشعبي يمقارب ومماثل لوضع المجن  غير أن ه
 -:قوبل بالرفض لسببين 

 

 التجمع أو التجمهر، وفي هذا الصدد يقرر ىأنه يتعارض مع النص الذي يشير إل -1
اً انون الإداري مفهوم ا يجب أن  موضوعياًالق دد المشارآين، وإنم ط تع ي فق  لا يكف

اف إل اص    ىيض ام أو خ ان ع ي مك اس ف ام للن ع ه اك تجم ون هن ك أن يك                 ، ذل
ذا يعن ع أو ايوه وم التجم ط   أن مفه ادي فق ار م رف بمعي د يع ر ق                  ،لتجمه

ف       دد العن ي تح روف الت داف والظ باب والأه ن الأس رورة م تج بالض                   ولا ين
 ٠الذي قاد المتجمهرين

  

ادة  -2 ع للم ير الموس ي  ٩٢ /أن التفس ي الت انون الفرنس ن الق ى أنم نص عل              ت
دنياً  "  ئولة م ة مس ن الأالدول رار  ع ائرض نح    والخس ات والج ن الجناي ئة ع  الناش

ة  القوة المعلن ة ب ف ،المرتكب ق العن ن طري وارث ، ، أو ع طرابات أو الك             أو الاض
وال      د الأم خاص أو ض د الأش لح ض ر المس لح أو غي ع المس ارض ، " أو التجم يتع

كانية بمعنى أن إم  م يتعلق باللامرآزية    ١٩٨٣ فقانون يناير    .صراحة مع روح النص   
 ٠اللجوء إلى الدولة يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً

 

اريس في سبتمبر                      دخل    ١٩٨٦آما أن الجرائم الإرهابية التي وقعت في ب م لا ت
ان موضوعاً           ،في نطاق هذا التعريف    ام آ انون الع ام التعويض في الق إن نظ ذلك ف   آ

ه     ب عيوب يم وتجن ي تحج ة إل ات المؤدي بعض الاقتراح رح   .ل د اقت قف  فق ديل س تع
ويض ه ،  إ التع رة أو إلغائ ه بصورة آبي ا برفع ك م ع ذل وب   وم اك عي ت هن ا زال فم

ى                ،تتعلق بهذا الاقتراح   ع عل اليف الباهظة التي تق اء والتك  خاصة فيما يتعلق بالأعب
داءات        ،وفي البطء في فحص ودراسة الملفات      عاتق الدولة  ة وجود اعت  وفي إمكاني

 ٠ )١(عمدية تنتج من أعمال إرهابية
 

ويض عل           ة التع ين أنظم لاف ب ن ا  ىولا خ ويض ع رورة التع رار لأ ض ض
ى         .الإرهابية الجسمانية الناشئة عن الجريمة     ويتمثل الضرر الجسماني المترتب عل

ه  يهذه الجريمة إما في جرح المجن          أو الإضرار    ،صابته بعاهة مستديمة     إ أو   ، علي
ر     رض لا يب ابته بم حية ، آإص ه الص ه عأبحالت زه     من ه ، أو عج دوان علي ب الع ق

ة تختلف من تشريع إل                دة معين ه         ىالمطلق عن العمل خلال م ذا آل  آخر، ويلحق به
 .الوفاة المترتبة عن الجريمة الإرهابية

 

ريعات إل        ض التش ذهب بع رر  ىوت ن الض ويض ع وم التع ي مفه ع ف  التوس
ماني  ه ا، الجس يف إلي ة ع طض لافتض بية الناجم ة والعص ة رابات العقلي ن الجريم
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ة الحمل التي تحدث عقب الاغتصاب         ا  . الإرهابية، وحال وانين    آم تشترط بعض الق
ة من الجسامة في الضرر حتى يمكن تعويض المضرور،                   سبيل  ى  فعل  درجة معين

،  عدم التعويض إلا عن الضرر الجسماني الجسيم     ىالمثال ذهب القانون الهولندي إل    
د  ز ال ن الضرر العج وع م ذا الن ل ه ل ومن قبي ر القاب ل ، والمرض غي ائم عن العم

انون      .  أربعة أسابيع   ى والاضطرابات العقلية لمدة تزيد عل      ، للشفاء ا يشترط الق بينم
ل    بة لا تق ل بنس ن العم ت ع م أو مؤق ز دائ ة عج ن الجريم د ع اني أن يتول                      الألم

ؤد   بأنها تلك ا   "ويوضح القانون الفرنسي درجة الجسامة     . % ٥٠عن    ى إل  يلتي ت
هر عل    دة ش ل لم ن العم ت ع ي أو مؤق ز آل لىعج ؤتمر   . )٢(  " الأق در م د أص وق

ة    الأقل في الجرائم    ى يكون الالتزام بالتعويض عل    "بودابست التوصية الآتية     العمدي
 ٠)٣(" الماسة بالحياة وسلامة الجسم 

 

ة       حايا الجريم ويض ض ة لتع و أمريكي ريعات الانجل ة التش ق آاف  ى، وهوتتف
ات ا  ة والولاي ات الكندي زي والمقاطع دي والإنجلي انون النيوزيلن ترالية، عللإالق  ىس

ة الرئيسية من       ى الأشخاص تعتبر ه    ىحكم عام مؤداه أن الجرائم الواقعة عل        الطائف
ة    بأن تكون محلاً   بين الطوائف الأخرى للجريمة الجديرة         . للتعويض من جانب الدول

تشريعات على موقف قانوني واحد بشأن استبعاد الجرائم           آما أجمعت غالبية هذه ال    
ة،           ه الدول زم ب ذي تلت ويض ال اق التع ن نط دة م رة الواح ل الأس ي داخ ة ف                   الواقع

ا            حتى انون التعويض عنه و آانت من الجرائم التي يوجب الق الجرائم   . ل  و يقصد ب
ا     ىمن شخص عل     الجرائم التي تقع     ،الواقعة في نطاق الأسرة الواحدة      أخر تربطهم

د قف واح ت س ترآة تح ة المش ا المعيش ة أو تجمعهم لة القراب ذلك  .ص ة ل               ونتيج
ة            ا أو أخاه أو     فلا تعويض لو قتل شخص زوجته مثلاً       ه صلة قراب ه ممن تربطه ب              بن

يش ويعتبر في مفهوم الأسرة الواحدة في هذه القوانين آل شخص يع              .أو مصاهرة 
ا            ،مع آخر تحت سقف واحد لفترة من الزمن        ربط بينهم ة التي ت  حتى لو آانت العلاق

 ويرجع ،آإقامة امرأة بصفة الخليلة أو العشيقة مع رجل آخر     ،غير مشروعة أساساً  
ه من العسير عل        :أولهما،   سببين مباشرين    ىذلك إل   سلطات التحقيق الوقوف       ى أن

ة  يعلى الظروف الحقيق   ا ٠ة للجريم ل في الخشية من أن          ، وهو الأهم    :ثانيهم  ويتمث
 من  بشكل مباشر أو غير مباشر  ، عليهي وهو من أفراد أسرة المجن   ،يستفيد الجاني 

ى شخص       التعويض   ذا التعويض إل ذهب ه ة في دفوع لضحية الجريم ر جدير  الم  غي
 ٠)١( وهو الجاني،بالرعاية من جانب الدولة ويستحق العقاب

 

)( :א מ א א                         ٠אמ
ة التي ه         ،ثور التساؤل هنا        ي  ، مصدر الضرر الجسدي      ى هل يشترط في الجريم

وانين التعويض                   ،أن تكون عمدية   د ؟ تجيب أغلب ق د بالعم ر العم  أم أنه يستوي غي
ا       عن هذا السؤال باشتراط أن تكون الجريمة عمدية، ومث         دا وألماني وانين هولن الها ق
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 وجوب أن تكون   ىحيث تشير تلك القوانين صراحة إل    والنمسا والنرويج وإنجلترا،  
ذي            . "جرائم العنف   "الجريمة من    ؤتمر بودابست ال وقد انتهج هذا المنهج آذلك م
الآتي  ىحيث أوص ،  م  ١٩٧٤عقد في عام     ل            " ب ى الأق التعويض عل زام ب  يكون الالت
أما التعويض عن الأضرار التي      ٠عمدية الماسة بالحياة وسلامة الجسم    في الجرائم ال  

 فلا يكون إلا في الحالات الخطيرة التي لا يجوز التسامح في               ، عن جرائم المال   تنتج
ا  ويض فيه ال التع رط  .)٢(" إغف ذا الش ويض،   وه وانين التع ن ق ة م تلزمه قل  لا تس

انون  دا،أآق ويد وفرنس    يرلن دا والس ات آن ض مقاطع ي .اوبع انون الفرنس                  فالق
نص عل ة   ىي ر عمدي ة أو غي ال عمدي ي أفع ل ف رر يتمث در الض                        أن مص

 . إجراءات فرنسي ٣-٧٠٦/المادة 
 

ة ه      وقد يقال في تبرير الاتجاه التشريعي الأول              التي يشعر     ىأن الجرائم العمدي
ة عن الجرائم        ىضافة إل بالإ  نحو أشد،  ىالجمهور بخطورتها عل    أن الأضرار الناجم

اً          .غير العمدية يمكن أن يغطيها التأمين      ر ليس آافي ذا التبري ا يفرق   ،بيد أن ه  لأن م
ا     وي فيه رآن المعن  ،بين الجريمة العمدية والجريمة غير العمدية هو مدى جسامة ال

ي أشد عليه  ذلك من توقيع جزاء جنائى وما يترتب عل   خطورة الجانيىودلالته عل
 ٠ دون الثانيةىفي الأول

 

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن قوانين التعويض لا تبحث في مدى مسئولية                       
ل تهدف إل  ة، ب ة المعنوي لوآه من الناحي ورة س اني وخط ويض المضرور ىالج              تع

ة ن الجريم ر،م بيل آخ ن س ويض م ى تع ول عل ه الحص تحيل علي ث يس                      حي
ة       ذلك   ،وهنا يستوي أن يكون مصدر الضرر جريمة عمدية أو غير عمدي  ويستوي آ

ون محدث الضرر مسئولاً اًأن يك ر مسئول جنائي ة. أم غي ا أن  أخرى ومن ناحي  لن
 الجريمة العمدية التي ينتج عنها إصابة        ، الجمهور ى عل نتساءل عن أيهما أشد وقعاً    

ر     ،المجني عليه بجروح   ة غي ة التي تكون محصلتها موت إنسان             أم الجريم          العمدي
ة الأول             أو أآثر ؟   ة     ى ، وهل من العدل أن نعوض المجني عليه في الحال  ويحرم ورث

 ٠)١(المتوفى من أي تعويض في الحالة الثانية
  

ويرى محمود محمود مصطفي أن التأمين لا يشمل آل جرائم النفس وإنما فقط                    
اة   ة بالحي رائم الماس م،  الج لامة الجس ض    وس ا بع ر عنه ي تعب ي الت وانين وه                    الق

ة      injuries   of   violent  crimes"بجرائم  العنف "  آقانوني إنجلترا وولاي
اريو ع     ،انت افى م امض يتن ر غ و تعبي ية وه ز   خصوص ي يتمي د الت                    التحدي

 ٠بها قانون العقوبات
 

وان       ى وضع ين وبعض الق ه إل ن   اتج ويض ع وز التع ي يج الجرائم الت ة ب  قائم
اريو   دا أنت ة ع ات الكندي دا والولاي وانين  نيوزيلن ا ق ا، ومنه ة عنه  .الأضرار الناجم

 ى المؤدية إل الجرائم غير العمدية، يستبعد من دائرة نظام التعويضآذلك نجد اتجاهاً
أ ابة الخط ل والإص ؤتمر ب.القت در م أن أص ذا الش ي ه ام  وف ت ع م ١٩٧٤ودابس
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ذآر، الفة ال ية س أتي   التوص ا ي ت م د اقترح ت ق ورج آان ة فريب د أن حلق                  بي
التعويض عل         في الجرائم العمدية الماسة بسلامة الجسم،      ( ة ب زام الدول  ىيقتصر الت

مانية رار الجس درة عل  الأض د أو نقص الق يش ى وفق راً .)٢( ) آسب الع إن وأخي  ف
 باري ضد المسئولية عن الجرائم غير العمدية ليس وارداً إلا في حوادث  التأمين الإج 

ل    ،السيارات، وهو لا يغطي المسئولية إلا في نطاق محدود          ه لا يعوض المجن      إ ب  ين
م يكن   ه ل ة أو اتضح أن ة السيارة مجهول ت هوي م التشريعات إذا ظل ي معظ ه ف علي

 ٠)٣(مؤمناً عليها
 

د       د اللطيف محم رى عب دوي ذه  عب ا ه أ إليهم ة أسلوبان تلج اك ثم ال أن هن  الع
ة ا الدول ي تعوض عنه ة الت دها للجريم وانين في تحدي انون :الق  الأول أن يطلب الق

ة             ه الدول ذي تعوض عن ل ال ذا    حيث    ،مواصفات خاصة في الفع يشترط أن يشكل ه
ن الفعل جريمة منصوصا ومعاقبا عليها في قانون العقوبات، والثاني أن يضع القانو           

ه             رتبط الحق في      .قائمة بالجرائم التي تفتح باب الحق في التعويض للمجني علي   وي
اه شخص            ز باستخدام العنف تج التعويض في معظم القوانين بسلوك خارجي، يتمي

ادة           وذلك   ويفضي إلى نتيجة معينة،    ا جاء في الم انون    ٣-٧٠٦  /على نحو م  من ق
حق آل شخص يصاب بضرر ناشئ        تنص على    والتي ،الإجراءات الجنائية الفرنسي  

ة   ي جريم ادي ف ابع م ى ط وي عل ال تنط ن أفع ويض  ،ع ى تع ول عل ي الحص                       ف
ة،  ن الدول ة أن م اة     حال ى الوف ماني يفضي إل رر جس ال ض ذه الأفع ن ه أ ع                  ، ينش

دائم أو الكل   ز ال هر،      يأو العج ى الش د عل دة تزي ي لم ل الشخص ن العم                    ع
اً  أو أن تكون هذه الأفعال منصوصاً       المواد     ومعاقب ا ب ي    ٣٣١  / عليه  من   ١-٣٣١ إل

ات انون العقوب ر .ق ا يج ل  يآم ويض آ ى تع ة عل ا الفيدرالي ة ألماني انون جمهوري  ق
وانين أخرى    ٠شخص يصاب في صحته بأضرار على أثر اعتداء جسماني          ذهب ق وت

      العنف الجنائية أو في جريمة العنف ،إلى حصر الجريمة المعوض عنها في أفعال
 يلا يف " بجريمة العنف "عنها  يرى البعض أن التعبير عن الجريمة المعوض      حيث  

فبعض القوانين لا تحصر     ،  بخاصية التحديد التي يجب أن يتميز بها قانون العقوبات        
حال في آما هو ال هذه الجريمة في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسمانية،

ر  ث تج را، حي ن     يإنجلت ئة ع رار الناش ويض الأض ى تع اك عل ويض هن ة التع  لجن
خاص   د الأش رائم ض إآراه       ،الج رقة ب ال آالس د الم رائم ض ن الج ئة ع ك الناش  وتل

 ٠والحريق العمد، باعتبار أن هذه الجرائم تنتظم تحت مفهوم جريمة العنف
 

ا ،  :       أولاً  ة المعوض عنه د الجريم ط تحدي ي فهنم الجرائم الت ة ب و وضع قائم
ذا الضرر من                        داها أن يطلب تعويضه عن ه تخول لمن أصابه ضرر مباشر من إح

ة انون التعويض عن .الدول دي في ق ذا الأسلوب المشرع النيوزيلن ى ه أ إل د لج  وق
رائم سنة  د أصابه ضرر مباشر  ١٩٦٣الج ه ق ويض أن يثبت أن ب التع ى طال ، فعل

رائم ا  ن الج ة م ن جريم ى   ناشئ م انون للحصول عل ذا الق ي ه ا ف لمنصوص عليه
ويض،  دالتع ذا الأسلوب وق ذ به ةأ أخ ات الكندي وانين المقاطع اً .غلب ق د :  ثاني العم

                                                           
 .١٤٥،ص ٩٨جع السابق، الفقرة المر مصطفي ، محمود محمود ، )٢(
 .٥٣عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق، ص  )٣(
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ب         و ي يترت رائم الت وم الج د مفه رتبط بتحدي ا ي وض عنه ة المع ي الجريم أ ف              الخط
رور   دية بالمض رار جس اق أض ا إلح ة،  ،عليه ر عمدي ة أم غي                      عمدي

  .وتستوجب التعويض عنها
 

التساؤل حول ما إذا آانت جرائم الإهمال تندرج في هذا المفهوم ؟ تميل إذ يثور       
ة،                    ه الدول ذي تقدم ال من نطاق التعويض ال  أآثر القوانين إلى استبعاد جرائم الإهم

ؤتمر بودابست             ى لم د عام    ويتفق هذا الاتجاه مع التوصية الأول  م ، ١٩٧٤  والمنعق
، للمجني عليهم بوسائل عامة    التي وردت ضمن التوصيات الخاصة لمساعدة الدولة      

ل           آما أن الالتزام بالتعويض يجب أن يكون محصوراً           ة التي تمث  في الجرائم العمدي
ة فيجب استبعادها              اعتداءً  على الحياة والسلامة الجسمانية، أما الجرائم غير العمدي
اً وانين الت.مؤقت ن الق اه وم ذا الاتج ذت به ال  ،ي أخ ن مج أ م رائم الخط تبعدة ج  مس

 تعويض الأضرار     ى القانون الإنجليزي حيث آان يجرى في البداية عل          في التعويض
ذه اللفظة                 ي له ل إجرامي، ولكن وجد في التطبيق العمل تج مباشرة عن فع التي تن

 والجرائم    الحد الذي يجعلها شاملة للجرائم ضد الأشخاص           ىالقانونية أنها تتسع إل   
 آانت أم خطأً، وبعبارة أخرى يكفي أن يشكل الفعل جريمة في قانون            ضد المال عمداً  

ذي أدى  ،العقوبات ويترتب عليه ضرر، لتصبح الدولة مسئولة عن تعويضه      الأمر ال
ل الإجرامي        ىإل ة العنف         العدول عن مفهوم الفع ار أن    ،والأخذ بمفهوم جريم  باعتب

 ٠ أن المقصود هو الجرائم العمديةىهذا المفهوم الأخير يدل عل
 
 
 
 

اً     ىآذلك يشترط للحصول عل          ادة   التعويض من الدولة وفق انون     ١/ ١ / للم  من ق
ر الشرعي        جمهورية ألمانيا  والصادر  ،  الفيدرالية الاعتداء الجسماني المقصود وغي

ام  تم، ١٩٧٦ع ا ذهب ادة آم ي ٤٦/الم ات النرويجي والصادر ف انون العقوب  من ق
 تقرير مسئولية الدولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن         ىم، إل ١٩٧٦بر عام   ديسم

 .والجرائم التي يرتكبها شخص غير مسئول جنائياً الجرائم العمدية،
 

يراً         د تفس د لا نج ولاًوق ن       مقب ال م رائم الإهم ي ج يهم ف ي عل ان المجن  لحرم
ار التعويض     ى تعويض من الدولة ، مع ميل القانون الوضعي إل           ىالحصول عل   اعتب

الذي تقدمه الدولة مساعدة منها لتلافي الأضرار الاقتصادية التي يصاب بها المجني 
ة  ئة عن جريم ون ناش ه وتك ن يعول ه أو م ار أن   ،علي ذا الاعتب ل ه ي ظ م ف إذ لا يه

ولعل المشرع الفرنسي آان ، يكون مصدر هذه الأضرار وقائع عمدية أم غير عمدية        
ل   ىمن قانون الإجراءات الجنائية عل   ٣-٧٠٦/  المادة    عندما نص في   منطقياً  حق آ

ي الحصول عل   ة ف ر عمدي ة أم غي ائع عمدي  ىشخص يصاب بضرر ناشئ عن وق
ة التي    آذلك لا يشترط وفقاً .تعويض من الدولة     للقانون الايرلندي أن تكون الجريم

ة،    ا عمدي ويض عنه رى التع اً    يج ون معاقب ي أن يك ا يكف جن وإنم ا بالس                       عليه
 ٠)١(أو الغرامة بالمخالفة لقانون العقوبات

 

                                                           
    .١٣٨ -١٣٥ص  العال ، محمد عبد اللطيف ،المرجع السابق ،  عبد)١(
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            الأخذ به هو تعويض ضحايا الجرائم  بصفة عامةى إل الباحثميليوالرأي الذي      
ة    فة خاص ة بص رائم الإرهابي رار     والج ن أض م م ق به ا لح ت  ،عم واء آان             س
د أحد الأشخاص إل        آأن هذه الجريمة عمدية أم غير عمدية،      ال شخصية     ى يعم  اغتي

ة وم       ،هام ذا الهج اء له حايا أبري ع ض ي يق ل الإجرام ك العم ذ ذل اء تنفي              ، وأثن
يهم   ق عل ان ينف ذي آ ائلهم ال بعض ع د ال الي يفق دخل ،وبالت لا مصدر لل ون ب      . فيبق

ة  وقد يقول قائل أن الموت يعد راحة من الآلام النفسية والجسدية والمعان                ،اة اليومي
راً   بيد أن وجهة النظر القانونية     ذه الفلسفة      تختلف آثي ى        ، عن ه د أغل اة تع  لأن الحي

ر أعظم الأضرار التي يمكن                ،وأثمن ما يملكه الإنسان     بحيث إن فقدها فإن ذلك يعتب
ان عل   يب الإنس لاق ىأن تص اة ه ،  الإط ة    ىفالحي واه العقلي ه وق در قوت  مص

ة الفرنسي           وفيما يتعلق     .)٢(والبدنية بفكرة المسئولية بدون خطأ، فإن مجلس الدول
ة عل                     إن مسئولية الدول ة صريحة، ف  ىقرر أنه في حالة عدم وجود نصوص قانوني

ن    ة لا يمك اء العام ام الأعب اواة أم اًإأساس المس ا أتوماتيكي رائم ثارته بة للج  بالنس
 ٠ الإقليم الفرنسيىالإرهابية التي تقع عل

 

ارة       در الإش ا إلوتج انون ى هن اير ٢٣ أن ق رائم ١٩٩٠ ين اح لضحايا الج د أت م ق
العجز أو ضحايا الحرب               الإرهابية الاستفادة من قانون المعاش العسكري المتعلق ب

دنيين للحرب       ى معاش             ،والمطبق على الضحايا الم  وخولهم الحق في الحصول عل
ا  وق أو المزاي ل الحق ب آ ى جان أ  إل ل والت ة بالصحة والعم اعيالمتعلق   ،مين الاجتم

دماء     اربين الق ومي للمح ب الق دمها المكت ي يق رى الت ا الأخ ى المزاي لاوة عل                       ع
).١(وضحايا الحرب 

ة             والحق أن النص على تعويض ضحايا الإرهاب يمثل خطوة طيب
ببين   رع الفرنسي لس ب المش ن جان ا م رائم   : أولهم ه ج ذي تحدث يم ال ر الجس الخط

رة             الإرهاب، خاص  ة بصورة خطي د ازداد عدد الجرائم الإرهابي ات الشعب     ، ة وق وب
ذه الجرائم في أي                  الفرنسي في مجموعه يدرك تماماً     ه يمكن أن يكون ضحية له أن

ل            :  ثانيها ٠وقت ،        عدم ملاءمة أنظمة التعويض التي آانت موجودة في فرنسا من قب
مة ، لكن الحد الأقصى         آان ينص على تعويض ضحايا الجري     ١٩٧٧يناير  ٣فقانون  

ان لا يسمح                  ا آ ى الأضرار الاقتصادية، مم  تعويض   بمنح للتعويض آان يقتصر عل
ادل مان     ،ع ا بالض ن  التزامه اب م ر الإره تثنى خط أمين تس رآات الت ت ش ا آان            آم

أو آانت لا تقبله سوى بالنسبة للأضرار المادية وحدها،الأمر الذي ظلت معه مشكلة 
   ٠)٢(الأضرار البدنية أو الجسدية قائمةالتعويض عن 

 

  
     

 

                                                           
)٢(

 ، م١٩٨٦، )ط.د( القاهرة ، )ن.د(شرف الدين ، أحمد السعيد ، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدى ، 
 .٤٢-٤١ص       

  ،عبد الكريم ، فؤاد محمد موسى ، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية ، دار النهضة العربية )١(
  .٥٣م، ص ١٩٩٨، )ط.د(القاهرة،     

   .٤٩،ص ٤٢نايل، إبراهيم عيد ، المرجع السابق ،الفقرة  )٢(
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التعويض         ة ب زام الدول ة أن المشرع يستطيع ال ة النظري رر من الناحي من المق
ار صعب            ،سواء عن آل الجرائم على حد     ام خي  ، بيد أنه من الناحية العملية يكون أم

تبني فكرة تعويض ضحايا الجريمة إذا ما حتمت عليه فهولا يستطيع أن يتراجع عن   
ة للتعويض                الظروف الاجتماعية تبنيها ، وفي نفس الوقت قد لا يملك الموارد المالي
عن آل الجرائم ومن ثم يكون في موقف دقيق لا محيص معه أن يوازن بين الجرائم                

داً ا تمهي ي يفاضل بينه ون محلاً لك ددة تك ة مح ار طائف وي لاختي وال  للتع ن أم ض م
 ، بالنسبة للفرد والمجتمع أشد جسامة من جريمة السرقة   فجريمة القتل مثلاً   .الدولة

ة الضرب أو الجرح المفضي إل            اً      ، الموت  ىومن جريم ر إيلام ك أآث تلاف  ا من     وتل
داً ال عم ويض     .)٣(الم ن تع ة ع ئولية الدول ر مس ن تقري ع لا يمك ي الواق                   وف

ن  ئ ع رر الناش اًالض ة مطلق ة    الجريم اه الجريم ة تج ئوليتها القانوني ت مس             إذا ثبت
لاً زال مح ر لا ي ر من الشراحوهو أم ك، للشك من جانب آثي عن الصعوبات   ناهي

ويض       ا تع ى عاتقه ذت عل و أخ ا ل ة فيم ا الدول ن أن تواجهه ي يمك ة الت                  المالي
 ٠)٤(ضرر الجريمة مطلقاً

 

ن        ذا س اق      ل ول نط ا ح ا بينه مت فيم د انقس وانين ق ب أن الق ذا المطل ي ه بين ف
ارض،        ذه       التعويض عن جرائم الأموال بين مؤيد ومع اذج من ه وسوف نعرض لنم

دى     ة عل            ،القوانين، آالقانون الفرنسي والنيوزنل ا ينصان في البداي  عدم   ى حيث آان
وال    رائم الأم ة لج ويض الدول ع    ،تع ريعات ووض ذه التش ورت ه م تط روطاً  ث  ت ش

ة الأمر إل           مثل هذا التعويض،   ىصارمة للحصول عل    انقسام في     ىمما أدى في نهاي
ا من جانب                  ين التعويض عنه التشريعات المتعلقة بالتعويض حول الجرائم التي يتع

 ىبالإضافة إل،  التعويض من مصدر آخرىالدولة في حالة عدم حصول المضرور عل
ريعا  ا التش تندت إليه ي اس باب الت راه  الأس ا ي ي ضوء م ويض ف ي تأسيس التع ت ف

ي   تبعاد التعويض ف يس من حسن السياسة التشريعية اس ه ل اء من أن بعض الفقه
وال         ،  جرائم الأموال  ى استبعاد التعويض عن جرائم الأم فذهبت بعض التشريعات إل

ويض ،   اق التع ن نط ر إل     م ها الآخ ب بعض ين ذه ي ح مل    ىف ويض يش ل التع                جع
ررات التي تستند          ٠نوع من الجرائم  هذا ال  ي لهذين الاتجاهين وللمب ونعرض فيما يل

 :إليها آل منهما 
 )(  :א אא מ א א ٠אא
وال ويرجع   رائم الأم ة عن ج ة التشريعات التعويض عن الأضرار الناجم تستبعد غالبي

 -: لعل من أهمها ، اعتبارات عديدةىلتعويض إلإخراج هذه الأضرار من نطاق ا
א−١  : א

أن           ي ش ة ف ا الدول ي سوف تتحمله ة الت ة المالي اء أن التكلف رى بعض الفقه ي
ا       ى نحو يصعب عل   ىتعويض ضحايا جرائم الأموال ستكون باهظة عل       ة مهم ة دول  أي

 ٠تي تلحق الأموالآانت درجة يسارها مواجهة طلبات التعويض عن الأضرار ال

                                                           
 .١٤٥-١٤٤حياتي ، يعقوب محمد، المرجع السابق، ص  )٣(
  .١٣٠ص  عبد العال ، محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق، )٤(
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د        ك  تُفق الغ تل اوز مب ي تخصص     ج ة الت وال الحكومي ر الأم ات بكثي التعويض
الي                   ا بالت ة ويعجزه ومي للدول دخل الق لتعويض المجني عليهم، الأمر الذي يرهق ال

ات المتحدة       . في تحقيق الأهداف والمشروعات الأخرى      عن المضي قدماً   ففي الولاي
ة عن جرائم       ل على سبيل المثا الأمريكية ة الناجم ة الكلي  بلغ مجموع الخسائر المالي

ة           .الأموال ما يفوق أربعة بلايين من الدولارات سنوياً        دور أي ه ليس بمق  ولا جدال أن
رة      ،دولة ة أو الفقي بلاد النامي ة مستقلة    ، وخاصة إذا آانت من ال  أن تخصص ميزاني

ؤدى الأمر             لمواجهة التعويض عن جرائم    د ي ل ق وال ، ب ور المشرع في       ىإل الأم  نف
بلاد   ذه ال نه ل        م و قي ة ل فة عام يهم بص ي عل ويض المجن ي تع ر ف رد التفكي  مج

 ٠بالتعويض عن هذه الجرائم أيضاً
 

אא−٢  : א
دى شرآات                        ه ل أمين علي في الغالب من الأحوال يكون صاحب المال قد بادر بالت

ه           وذلك مقابل أقس   ،التأمين ضد آافة الأخطار    دد أموال باً لأي خطر يه  اط دورية تحس
دفع تعويض       ومن بينها مخاطر الجرائم ، ولذلك فإنه غالباً     ذه الشرآات ب وم ه ا تق  م

وال،ىإل رائم الأم دل عل  المتضررين في ج ا ي اك ىمم د هن ة لا توج ه في الحقيق  أن
ة             ه الدول ذي تدفع   ،خطورة حقيقية من استبعاد جرائم الأموال من نطاق التعويض ال

ذي    ،فكلما ارتفعت نسبة الخطورة آلما زادت أقساط التأمين   أميني ال دور الت  بسبب ال
 ٠تمارسه شرآات التأمين في تحمل عبء التعويض عن الدولة

 
 
 
 

 

א−٣ א  : א
ال   ىأن احتمال قيام بعض الأشخاص بتقديم طلبات غير حقيقية قائمة عل                  الاحتي

ة اى علوالغش أو م وقيم ي حج ة ف ام ،ضرارلأ المبالغ ي ظل نظ ائم ف ر وارد وق  أم
ولكن فرص الغش واحتمالات ، تعويض الدولة لضحايا الجرائم التي تقع على النفس     

ة بتعويض                     وم الدول دما تق اً عن دير الأضرار ستزداد وتتضاعف حتم المبالغة في تق
ال  ى الم ع عل ي تق رائم الت ل متضرر  ضحايا الج يحاول آ ي تضخيم وس الغ ف أن يب

ه  ي أصابت أموال ه الحصول عل  ،الأضرار الت در ممكن من ى حتى يتسنى ل ر ق  أآب
ات     ىوسيفتح بالتالي الباب علي مصراعيه لتشجيع الأفراد عل         التعويض، ديم طلب  تق

م    دث له م تح رائم ل ن ج ويض ع لاً للتع اولين عل ،أص ة  ى مح ر الحقيق اء الا غي دع
إتلا  اهر ب م والتظ دوث أضرار له والهم،بح ة   ف أم ة حماي در للدول ن الأج ذا فم وله

اً            د والضياع أن تنحي جانب وال لكي           للمال العام من التبدي  التعويض عن جرائم الأم
  ٠ من الصعوبات والمشاآلتدرأ عن نفسها آثيراً

 

מ−٤ א א מ א  : א
نفس     يحس الرأي العام بتعاطف آبير مع المجني عليهم                ى ال ع عل  في الجرائم التي تق

ر وسائل الإعلام،      ى عل  شديداً ويحرص حرصاً  ارهم وأحوالهم عب ا يكون     متابعة أخب بينم
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وال                 نوعاً هذا الإحساس فاتراً   د بالنسبة لضحايا جرائم الأم ا يخم ى   ، ما وسرعان  م  وعل
ذا الإحساس ع ه اوب م اً المشرع أن يتج ل انعكاس ي تمث عور  لش ويصدر التشريعات الت

ة             الذي يهمه آثيراً   ،الرأي العام   أن يرى ضحايا الجرائم الواقعة على النفس يحظون بعناي
 ٠)١( المالىمن قبل الدولة أآثر من ضحايا الجرائم الواقعة عل

 

ى                     ويرى محمود محمود مصطفي أن الإجماع يكاد ينعقد في الفقه والتشريع عل
ة ، ىائم التي تقع عل  الجر نطاق التعويض من    يجب أن يستبعد   هأن ك    الملكي ا وذل  فيم

دا ل  ع ة مث ريعات القليل انون  ( بعض التش ك    Brunswick New ق نيوبرونزوي
د     ى في آندا،الذي يسمح بالتعويض عن الضرر الذي يقع عل          )البريطانية ة عن  الملكي

راد القبض عل        ة     ، الجاني  ىمحاولة أحد الأف وع جريم ع وق د مساعدته   ، أو من  أو عن
ع عل    . السلطة العامةأحد رجال  ال  ىويعلل استبعاد التعويض في الجرائم التي تق  الم

ر حاجة إل           اً  ، القضاء  ى الالتجاء حتى إل      ىبأنه يغلب استيفاء التعويض فيها بغي   وأي
ع عل   ي تق ة الت ت الجريم الىآان ه، بخلاف   ، الم ي علي ة للمجن ل آارث ا لا تمث  فإنه

ع ي تق رائم الت م،ى عل الج اة أو الجس اًو  الحي أمين علغالب اك ت ون هن ا يك  ى م
ذي      الممتلكات خاصة الثمينة منها بما يغطي آامل التعويض،        ذاء ال ك بعكس الإي وذل

اً        الشخص، ىيقع عل  ائزاً         فقلما يحصل التأمين ضده وأحيان أمين ج ذا الت                   ، لا يكون ه
ذباً      أن آثيراً  ىلا يخف  نهإثم   داء عل     ما يدعى الأفراد آ ة، عل    ى بالاعت  أن أهم    ى الملكي

ام التعويض يكلف                      ا في نظ ال هو أن إدخاله سبب لاستبعاد التعويض في جرائم الم
 ٠)٢(مالاً آثيراً لا تقدر عليه أية دولة

 

ة                    ارات المتقدم دما أصدر    ،  لذا نجد أن المشرع الفرنسي قد راعى آل الاعتب عن
رائم الإرهاب حايا الج ويض ض اص بتع ويض الخ انون التع اريخق ة بت بتمبر ٩ي  س

ى قصر التعويض من صندوق الضمان عل                  م١٩٨٦عام  الأضرار   ى حيث نص عل
ك    إلا أنه لم يغفل مع ذلك الأضرار المالية التي يمكن أن تترتب عليها،  ،الجسدية وذل

ذه الإضرار           ا تشمل ه د أصدر    . )١(أيضاً من خلال تطوير نظم التأمين لجعله ذلك فق  آ
ؤتمر بودابست د، م ذي عق رة وال ي الفت ي ٩من (  ف ام ١٤إل بتمبر ع    )م١٩٧٤ س

 فلا يكون     ،الأضرار التي تتسبب عن جرائم المال      أما التعويض عن  "التوصيةالآتية  
 ٠ )٢(  " إغفال التعويض فيهاعنإلا في الحالات الخطيرة التي لا يجوز التسامح 

 

)( : א א אא מ  ٠אא
دول شاملاً      ىتذهب قلة من  التشريعات إل            ضرار  لأ ل جعل التعويض من جانب ال

وال،   رائم الأم ن ج ة ع دي      الناجم ي والنيوزلن انون الفرنس ي الق أن ف و الش ا ه آم
ى                .والفنلندي ه عل  ومن الجدير بالذآر أن التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه لا تعتد ب

                                                           
  .١٤٦-١٤٥ص المرجع السابق ، حياتي ، يعقوب محمد،  )١(
 .١٤٢-١٤١، ص ٩٦،الفقرة مصطفي ، محمود محمود ، المرجع السابق  )٢(
  .  ٤٢٥م، ص ١٩٩٨المصيريع ، فهد فالح ، المرجع السابق، )١(
 ،مصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجني عليه في القانون المقارن ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي  )٢(

   .١٤٢، ص ٩٦م، الفقرة١٩٧٥، ١/ ط    
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ه ه الضواب ،إطلاق ل تضع ل ه  ب ة إلي وب الموجه ن العي د م ي تح انون ،  )٣(ط الت فالق
ة العمل             ى عل  لتعويض ضحايا الجريمة   النيوزنلدي ان ينص في بداي  سبيل المثال، آ

ى قصر التعويض       نفس      ى عل   فقط  به عل ى ال ع عل ستمر العمل   او،  الجرائم التي تق
زمن    ن ال دة م ذلك م ريعي     ى إل،ب ديل التش دي التع رع النيوزنل ل المش                     أن أدخ

ديل         م  ١٩٦٦لسنة   )  ٢٢  ( بموجب القانون رقم   )أ  ١٢٢  (رقم ذا التع د نص ه ، وق
 الدولة ستدفع التعويض في آل حالة يصاب فيها شخص بضرر أو بتلف                "على أن   

ع      ،مادي يلحق بماله من فعل إيجابي أو سلبي صادر من شخص هارب             بشرط أن يق
ل       وبعد الع  ."هذا الفعل في نيوزلندا    مل بهذا التعديل، ويستوي بعد ذلك أن يكون الفع

ة الهروب          ل القبض عل        ،من شأنه أن يسهل عملي تم     ، الهارب  ى أو أن يعرق  أو أن ي
ر من القبض عل           ،أثناء محاولة الهرب، أو أن يحدث خلال الهرب         ى أو أن يمنع الغي

ة من حجز قضائي             .الهارب ال      ، ففي حالة هروب شخص مطلوب للعدال  أو إتلاف م
 التعويض عن جرائم       ىمملوك للغير بسبب هذا الهرب يعمد المشرع في نيوزلندا إل          

رفض التعويض أصلاً              و .الأموال من خزانة الدولة    ه ي ة فإن ذه الحال دا ه ا ع  عن  فيم
رائم ذه الج ويض عل،ه ى  ى ويقصر التع ع عل ي تق رائم الت  فحسب، الأشخاص الج
و ذا فه ة الأ  وله رقة أو خيان ة الس لاف لا يعوض عن جريم ة أو النصب أو الإت مان

 ٠)٤( في الأحوال العادية للمالالعمدي
 

 أن بعض التشريعات تعوض المضرور       ى إل ،ويشير محمد أبو العلا عقيدة آذلك           
انون الفرنسي           وال، آالق ة من جرائم الأم عن الأضرار التي أصابته من جراء جريم

لناجمة عن السرقة والنصب     ففي فرنسا تقرر التعويض عن الأضرار ا       .والنيوزنلدي
م   انون رق ة بمقتضى الق ة الأمان ي )  ٨٢-٨١ (وخيان در ف ذي ص ام ٢وال ر ع  فبراي

ا          اً ووضع شروط   م١٩٨١ ذا التعويض منه ة  ى أن يترتب عل   ( لاستحقاق ه  الجريم
ي وآاف عن الضرر       ىضرر مادي جسيم، وعدم حصول المضرور عل         تعويض فعل

ة،          وأن يكون دخله أقل ممن ت      ،الذي أصابه  ه مساعدة قضائية آامل رر ل دفع   ق   وأن ي
داً  اوز ح غ لا يتج ه مبل اًل اً معين ابه  أي ذي أص رر ال ان الض ام  ٠)١(  ) آ ور نظ م تط ث

انون الفرنسي        ،  عن الأضرار المادية الفرنسي شيئاً فشيئا        التعويض حيث عمل  الق
ام     ىم عل  ١٩٨٦الصادر في سبتمبر عام          ) ١٠٢٠ -٨٦  ( الجديد رقم   تحسين نظ

أمين      ال يم الت ق تعم ن طري ة ع رار المادي ن الإض ويض ع                     تع
generalisation  de l’assurance     دة ريعية جدي ة تش تخدام سياس          باس

 .من شأنها تعميم هذا النظام وامتداد تطبيقه ليشمل التعويض عن تلك الأضرار
 

أمين في                    اه للتعويض عن طريق الت ديم يتطلب         ولقد آان الاتج انون الق  ظل الق
ة        الكثير من الإجراءات والمزيد من الضغط من قبل السلطات العامة، آما آانت حماي
ة    ن الناحي ل م ن تقب م تك أمين ل م شرآات الت راً لأن معظ ة، نظ يهم جزئي ي عل المجن

ان        ،  العملية تحمل عواقب ومخاطر الجرائم الإرهابية        ذه الجرائم آ فالتعويض عن ه
                                                           

  .٤٢٦، ص فالح ،المرجع السابق المصيريع ، فهد )٣(
   .١٥٠ -١٤٩حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق، ص  )٤(
  . ٥٩عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق، ص  )١(

 



 - ٢٩٨-

أمين،         مستبعداً ص  ائق الت ة في وث د      راحة ولمدة طويل ار العدي ا أث من المنازعات     مم
يهم ،         أمين والمؤمن عل ر بشكل            ىوأدى إل   بين شرآات الت ا ، وأث أخير الفصل فيه  ت

انون الفرنسي         . عليهم على التعويض    يآبير وفعال على حصول المجن     د جاء الق  وق
يم التعويض     ليلزم جميع شرآات ا    م،١٩٨٦الجديد الصادر في سبتمبر        أمين بتعم   لت

ة          رائم الإرهابي ن الج ئة ع ة الناش رار المادي ة الأض ه لتغطي داد تطبيق           وامت
 .  من القانونvــ ٩/ المادة  المالى النفس أو علىسواء وقعت عل

 

د        ال      اوق دم إثق ى ع رعة، وراع اطة والس ويض بالبس د للتع ام الجدي م النظ تس
 إلى أن تعميم التأمين آان من شأنه الحد بصورة فعالة من            ميزانية الدولة، بالإضافة  

 ومن هنا يمكن القول بأن النظام الجديد لتعميم التعويض يحقق            .عيوب النظام القديم  
ة  رائم الإرهابي ن الج يهم م ي عل رة للمجن دة آبي ق ،فائ اعدهم عن طري اع ا ويس تس

ا لاشك    .الغطاء النقدي في الحصول على تعويض سريع وفعال        انون      ومم ه أن الق  في
د   ي الجدي ادروالفرنس ي الص بتمبر ٩ ف راً ١٩٨٦ س اء معب رع   ج ة المش ن رغب  ع

وع                  ار تن الأآيدة في حماية المجني عليهم من الجرائم الإرهابية، مع أخذه في الاعتب
ك ضرورياً        .واختلاف هذه الجرائم    دا ذل د ب ة الإرهاب          وق ى عالمي ه بالإضافة إل     ، لأن
دول          ىوغايات وأهداف عديدة عل   فان له أشكال متنوعة      اً في ال  نحو ما نشاهده حالي

 ٠التي تتعرض له العديدة
 

ة                 إومن هنا ف         يهم من الجرائم الإرهابي المجني عل دة تتعلق ب ن النصوص الجدي
ذين      ي والمجن ،المرتكبة على الإقليم الفرنسي    يهم من ذوى الجنسية الفرنسية ال  عل

ا أ ادة في فرنس ا يقيمون بصورة معت والمسجلين بصورة ، و يقيمون خارج فرنس
لية،  لطات القنص دى الس ة ل رائم    قانوني ن الج ارج م ي الخ يهم ف ي عل ذلك المجن وآ

 آما أراد المشرع الفرنسي بالقانون     .من القانون سالف الذآر   ١-٩  /الإرهابية المادة 
 وهو   ،ينالجديد تغطية الأضرار المادية الناشئة عن الجرائم الإرهابية بواسطة التأم         

د    ، مسلك له مزاياه في ضمان دفع تعويض سريع للمجني عليه       انون الجدي ، فمع الق
د                          إف ه ضد الأضرار التي ق ل ضمان المؤمن ل ن تغف وال ل ى الأم ن عقود التأمين عل

ة            ة بالغ ة عملي ه أهمي دة      .تلحق بها، وهو أمر ل  ولكي يعطي المشرع للقاعدة الجدي
د       "خالف ذلك يعد آأن لم يكن      أن آل شرط ي     "قررفقد   دفعة قوية،  ، وهذا يعنى تأآي

 .)١(إرادة المشرع ورغبته القوية في حماية المجني عليهم من الجرائم الإرهابية
 

اني من حيث شمول التعويض ل     ىوإذا آنا نميل إل        ضرار  لأ الاعتداد بالاتجاه الث
تالية لتأييد نظام   التي تحدث من جراء ارتكاب الجرائم ضد المال فإننا نورد الحجج ال           

 -:التعويض عن هذه الأضرار
 

ة   لأأنه ليس من حسن السياسية التشريعية استبعاد التعويض عن ا        -1 ضرار الناجم
الات  ع الح ي جمي وال ف رائم الأم ن ج رائم  ،ع ن ج اجم ع رر الن ة أن الض  بمقول

أ  ، الأموالى ما يتم التأمين علوأنه غالباً  الأشخاص أشد منها،   مين  فتقوم شرآات الت
ذه الأضرار،  وع ه ة وق ي حال دفع التعويض ف ه إذاب ة عن لأن  آانت الأضرار ناجم

                                                           
  .   ٩٣ -٩١ص  ، ٤٥ ، الفقرة أبو خطوة ، أحمد شوقي ، المرجع السابق )١(
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دل أن يحرم              ،جريمة جسيمة   ولم يكن المال المعتدى عليه مؤمناً عليه ، فهل من الع
تي أصابته من جراء         تعويض مناسب للأضرار ال       ىالمجني عليه من الحصول عل      

داء؟  ك الاعت ول ا    ذل ت ح ة أجري ت دراس د أثبت دينتي  لق ي م الإآراه ف رقة ب                      لس
دا سنة  انكوفر بكن و وف ث المجن،  م١٩٧٨تورنت وال يأن ثل رائم الأم ي ج يهم ف  عل

يمة   رار جس يبوا بأض رون   ،أص ة وعش ل مائ بة تمث ذه النس حية عل    وه ف ض  ىأل
دا  توى آن ؤمنين عل    ، مس دد الم د ع ن تزاي الرغم م ه ب ت أن ا ثب والهمىآم              أم

وا عل    انه  إإلا    ىتضح أن أآثر من نصف ضحايا جرائم الأموال محل الدراسة لم يؤمن
والهم د أوص .أم ذا فق انون  ى  ل ر لق ادي عش ؤتمر الح ات الم ي  ،العقوب د ف  والمنعق

رة       ين     ( بودابست في الفت ا ب ، بضرورة التعويض      )م١٩٧٤ سبتمبر عام      ١٤-٩م
 ٠مكن التغاضي عنهاعن جرائم الأموال في الحالات الخطيرة التي لا ي

 

 نحو التعويض عن أضرار جرائم        فشيئاً أن قوانين التعويض أصبحت تميل شيئاً      -2 
دليل عل      دا       ىالأموال ، وال انون نيوزلن ك أن ق وانين التعويض           ، ذل ل ق ان من أوائ    وآ

 لجرائم  التي صدرت، تم تعديله بعد ثلاث سنوات من إصداره ليجعل التعويض شاملاً           
وال  س.الأم در       ونف ذي ص ي ال انون الفرنس بة للق دث بالنس ر ح ي الأم                        ف

نة ٣ اير س رائم    ١٩٧٧ ين رار ج ن أض ويض ع ى التع نص عل ن ال اً م اء خالي م وج
انون    معدلاً م١٩٨١تشريعية فصدر قانون فبراير     الأموال ، ثم تغيرت السياسة ال       للق

ابق ن      الس ة ع رار الناجم ن الأض ويض ع مل التع ة   ليش ة الأمان رقة وخيان              )٢(الس
 ٠آنفاًآما ذآرنا 

 
 

د   ويرى يعقوب           اتي محم ا            حي ك ومانيتوب ات نيوبرونزوي انون في مقاطع أن الق
 أقر التعويض عن بعض الأضرار التي تلحق          ،والبرتا وآولومبيا البريطانية في آندا    

اً     تم وفق ويض لا ي ذا التع ن ه وال ، ولك انون ابعض الأم دي للق ي بعض   لنيوزلن ف
ة           تم بصفة تبعي ا ي ة من جرائم           ،الظروف بصفة أصلية وإنم وع جريم  وبمناسبة وق

نفس ة للتعويض ال الأموال ،الموجب ي تلحق ب تم التعويض عن الأضرار الت  حيث ي
 ٠بشكل تبعي مع تلك الجريمة

د ا لو   فمثلاً       ه فأصابه بجرح في وج       ى شخص عل    ىعت أن لكم ه وآسر  ه  آخر ب
اقم           أو طاقم الأسنان ،    نظارته فهنا يستحق هذا الشخص التعويض عن النظارة أو ط

و سرق            ،  الأسنان لأنها تلفت بصفة تبعية لجريمة الضرب         ك ل ي العكس من ذل وعل
ارة لا يستحق تعويضاً   ،شخص نظارة من آخر وهرب  ة   فإن صاحب النظ  ، من الدول

ع بمناسبة ا             لأن الجريمة أصلاً   م تق وال ول ة من جرائم       من جرائم الأم اب جريم رتك
رب،   ل أو الض خاص آالقت ذه        الأش ون ه وانين أن تك ذه الق ع ه ترط جمي ث تش حي

 ٠الأموال لصيقة بشخص المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة الموجبة للتعويض
 

ة                 ة، آنموذج للتشريعات الكندي ا البريطاني وقد نص المشرع في قانون آولومبي
م من  ١٩٧٤ في عام    ٢/ ١٧بصفة تبعية، في البند     التي تعوض عن جرائم الأموال      

 لحقت بالملابس والنظارات  أن المحكمة تعوض عن الأضرار التي    ى  هذا القانون عل  
                                                           

  .  ٦١– ٦٠عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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اقم الأسنان الصناعية والأدوات المساعدة ي تتلف في ظروف ىعل وط  السمع الت
ويض  ة للتع ة الموجب اب الجريم ي نفس   ، ارتك دثت ف د ح رار ق ذه الأض ت ه إذا آان

ة         الو ه الإصابة الجنائي اك أي إصابة           ،قت التي حدثت في  ولكن   ،أو حيث لا تكون هن
أ           ا تجدر الإشارة إل       .المحكمة اقتنعت بأن المجني عليه لم يبدر منه أي خط ه  ىآم  أن

ويض المجن  ىعل زى لتع ام الانجلي و النظ ن خل رغم م اص  ي ال ن نص خ يهم م  عل
وال    رائم الأم ن ج التعويض ع اء الان  ،ب نقص    إلا أن القض ذا ال ل ه زى أآم جلي

ا                    ،التشريعي د اقترانه ة عن ذه الجرائم  بصفة تبعي  بأن قرر إمكانية التعويض عن ه
ة عل   رائم الواقع دى الج ة    ىبإح ن الدول ويض م ب التع ي توج خاص الت د . الأش  فق

 "أوضحت المحكمة الانجليزية للتعويض عن الإصابات الجنائية في تقريرها التاسع          
 والتي تستخدم     ،رار التي تلحق الأشياء اللصيقة بالإنسان      بأن التعويض يشمل الأض   

  ،)مثل الملابس والنظارات وطاقم الأسنان الصناعية وأدوات السمع       (غراض مادية لأ
بيد أنه لا يجب أن يشمل         ،  "حدوث الجريمة ت  شرط أن تكون متصلة بالشخص وق     

د أو الساعات    فقدان حافظة النقود أو حقائب ا ى عل تالتعويض الأضرار التي ترتب    لي
 ٠)١(أو المجوهرات أو النقود أو ما شابه ذلك

     

 
 
 
 
 

         

  
    

 

لابد من وقوع جريمة وحدوث ضرر ناجم عنها، لكي يكون للضحية الحق في                       
التعويض ، ة ب ة  المطالب ة إجرائي روط ذات طبيع ض الش وافر بع ب أن تت              ويج

ة موضوعية ، ذاتوأخرى  ؤدي إل وتخلف طبيعي د ي ذه الشروط ق د ه  رفض ى أح
   هناك عوامل قد تؤثر في تقدير قيمة التعويض المستحق           آذلك فإن طلب التعويض ،    

ذا التعويض       أو جزئياً   حرمان المضرور آلياً   ىقد تؤدي إل  و ل ويصل الأمر       ، من ه  ب
اً ويض أو تخفي ى إلأحيان ب التع و  .ضه رفض طل ام ه ه ع ويض بوج  وأساس التع

ة تجد مصدرها                 الخطأ والضرر وما يربطهما من علاقة سببية ، وهذه قاعدة معروف
دني المصري عل        ١٦٣ /حيث نصت المادة   في القانون المدني،   أن ى من القانون الم

زم من              آل"  ر يل أ سبب ضرراً للغي التعويض   اخط ه ب ولا يحق للضحية      .)١( "رتكب
تلاً      المطالبة بالتع  ه ، سواء أآانت ق داً ويض إلا إذا آانت هناك جريمة وقعت علي   عم

  .أو خطأ ، أو آان ضحية لجريمة إرهابية 
 

                                                           
  . ١٥١-١٥٠يعقوب محمد ، المرجع السابق، ص حياتي ،  )١(
 م، دار النشر للجامعات ١٩٤٨ لسنة ١٣١العطيفي ، جمال الدين ، التقنين المدني المصري الصادر به القانون رقم  )١(

 .٣١٢، ص ١/م، ج١٩٤٩المصرية ، القاهرة ،     
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 ى من واجبات الدولة الاهتمام بالمواطن بشكل عام، فمن باب أول     آذلك فإذا آان        
واطن المجن     أن تولي اهتماماً   ه  ي أآثر للم ل              علي من خلال سن التشريعات التي تكف

اول الشروط الموضوعية        ، ه في الحصول على تعويض دون مشقة        حق  وسوف نتن
ة  التي تتمثل في    و ه   ى   بمعن  ،وقوع جريم  المؤسس   الضرر يكون مصدر  يجب أن   أن

ائي       ىللحق في التعويض جريمة بالمعن     ه الجن ا نشاطاً  با ، المحدد لها في الفق  عتباره
ل    غير مشروع يصدر عن الجاني    ل في فع انون    أم في ا   وسواء تمث اع يرتب الق متن

اني  ىعل ى الج ع عل ائي يوق زاء جن ه ج ا ٠ وقوع ة   آم حة المطالب ترط لص يش
أ  ى عل   أن يكون الضرر محمولاً     ،بالتعويض ة سببية           ، الخط اك علاق  أي أن تكون هن

عامة تحكم المسئولية عن التعويض بشكل عام       بين الجريمة والضرر ، وهذه قاعدة       
يات     انوني لمقتض ق الق ا المنط ل      يبرره ن تحمي أذى م ي تت اف الت ة والإنص العدال

  . لا علاقة له بما صدر عنه من خطأ الشخص عبء التعويض عن ضرر
 

ه هو        ، مناط المطالبة بالتعويض   ى الجريمة ه  وإذا آانت         سواء آان المطلوب من
ه المضرور           ، أو المسئول عن الحق المدني      ،الجاني  بيد أن التعويض الذي يطالب ب

ة  أو الضحية ل إرادي أثر بعوام د يت ون للمجن . ق د يك وع يفق ي وق ا ف ه دور م  علي
ه  يالجريمة عليه ، فالخطأ الجسيم الصادر عن المجن        ة السببية         ، علي د يقطع علاق  ق

ؤدي إل   تفزاز لا ي ة ، والأصل أن الاس اني والجريم أ الج ين خط ئولية ىب ي المس  نف
ريعات عل  ض التش ت بع د نص ة ، وق رىالجنائي م ص ذا الحك در٠احة ه د يص                  وق

ش ه و   غ ي علي ن المجن عى المجن  ع د يس لإدلاء يق ه ل ق     علي ة تتعل ات آاذب                ببيان
ه ابته        بموقف ي أص رار الت ن الأض ويض ع ى تع ول عل ل الحص ن أج ك م         . وذل

ل    د يقب راً فق يوأخي هالمجن دماً علي ه   إ  مق ة علي اب الجريم أثر   . رتك د يت ذلك فق آ
ا        التع ين الجاني وضحيته         ويض بعوامل غير إرداية ، منه ة ب ل  وجود علاق  في    تتمث

اً   ة واحدة          انضوائهما مع ة عصابة إجرامي ذلك جنسية الضحية         ٠ تحت راي ا آ  ومنه
ويض  ى التع ق عل ب التطبي انون الواج ى الق ا عل اج . وتأثيره دى احتي ذلك م وآ

ادي  ويض ووضعه الم ل .الضحية للتع ن العوام إن م راً ف ي  وأخي ة الت ر الإرادي غي
ى تعويض من                 يمكن أن تؤثر في تقدير التعويض ، إمكانية حصول المجني عليه عل
د      ي توجب وضع قواع باب الت ام للأس ذا المق ي ه رض ف رى ، وسوف نع ة أخ جه

ة وهي            ة الخطر    -١خاصة بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابي قصور نظم     -٢  واقعي
ويض حقي    مان تع ي ض ا ف ول به ويض المعم حية التع ريع للض ي وس                       ٠ق

ة       -٣ رائم الإرهابي حايا الج ويض ض مان تع أمين لض ام الت لاحية نظ دم ص                  ٠ ع
  ٠ ووضع نظام خاص بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية،العدالة الجنائية -٤

  

ام     و       أداء أم ة الك ة العقب رائم بمثاب حايا الج ويض لض ل التع ر تموي رامج يعتب  ب
ة          ر الغني دول غي د الجاني   ،التعويض الحكومية على وجه الخصوص في ال ذا يع   ، ل

اب المجن      ذي أص رر ال ن الض ئول ع اره المس هيباعتب ر  ، علي در الأول لجب  المص
 ٠الضرر الذي وقع

 

دفعنا إل       ذا ي النظر إلىوه ل التعويض ب ي ى استعراض مصادر تموي ة الت  الجه
  آالغرامة والمصادرة وتخصيص      (ك مصادر عامة للتمويل    فهنا ،تقوم بهذا التمويل  
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وارد   ىهو  ) أو تخصيص بند في الميزانية     ،جزء من حصيلة الضرائب أو الرسوم       م
ة        ادر خاص ن مص ويض م ل التع ن تموي ن يمك اً، ولك ة أساس ا الدول ل به                       تتكف

وي   ( جين لتع ر الس ن أج زء م ات وتخصيص ج ات والتبرع ه يض المجن آالهب  علي
 ٠ )وشرآات التأمين

 

ة   و توافرت الشروط الموضوعية            وبناءً على ما تقدم فإنه إذا      ة للمطالب الإجرائي
ة  ة التعويض المستحق لضحايا الجرائم في ضوء آاف دير قيم م تق التعويض ، وت ب

ه يبق       دير ، فإن  المصادر  ى أن نتعرف عل  ىالعوامل التي يمكن أن تؤثر على هذا التق
ه لصالحهم من تعويضات ،  ا م ب د يحك ا ق ل م ا تموي ي يمكن من خلاله ة الت لمختلف
 -: النحو التالي ى علسوف نفرد لكل من هذه الموضوعات مبحثا مستقلاًو
 

   :     0 
   :      0  
   :  0 

 
 
 
 
 

  
      

 

ويض عل          وانين التع ف ق نص مختل روط    ىت ن الش دد م وافر ع رورة ت  ض
ة الأول ة  ىالموضوعية والإجرائي ا الثاني ويض ، بينم تحقاق التع ة لاس ا مطلوب  منه

ة و مستحق لازم ا ه ة بم ف أي، للمطالب ى تخل ب عل ن ويترت دم  م ذه الشروط ع  ه
ه  ،نشوء الحق في التعويض    وتستلزم معظم التشريعات    ،  أو عدم إمكانية المطالبة ب

ق    ا أضرار تتعل ب  عليه ة تترت ع جريم ة أن تق ن الدول التعويض م ة  ب د المطالب عن
 ٠بأشخاص محددين يستحقون التعويض في حدود معينة

 

إن       ذلك ف ب الحصول عل آ ةىطل ن الدول ويض م د  يخضع تع ن القواع دد م  لع
ل في      ا لضبط              ضرورة  الإجرائية التي تتمث اون معه ة والتع  إبلاغ الشرطة بالجريم

اة ب    الجن ي طل ل ف ة ، والفص دة معين لال م ويض خ ب التع ديم طل رورة تق وض
رة القضايا          ألقد  ف٠ التعويض وغ أعدادها    و،صبح التقاضي عملية شاقة بسبب آث بل

وليس من المنطقي في       حتى أن المحاآم تنوء بهذه الأعداد ،       ، تجاوز آل معقول   حداً
مثل هذا الحال أن نطلب من رجال القضاء ضرورة التدقيق في العدل عند الفصل في               

ذه الظروف                ،القضايا درة القضاة في ه ان من شأن       . لأن هذا العدل يتنافى مع ق وآ
وقهم           المشقة التي يتحملها الم    ة بحق نهم عن المطالب رون م  ،تقاضون أن عزف الكثي

املهم مع            لىوفضلوا ضياع هذه الحقوق ع      العناء النفسي الذي يلقونه من  جراء تع
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ة نمجموعة مختلف ر   م ر الرسميين ، ممن أصبح الكثي  الأشخاص الرسميين وغي
رافاً    ا انص ل ، إم ذا التعام ي ه ه االله ف ون وج نهم لا يراع هم م ن إحساس وق حقب ع

  . وراء أبواب غير مشروعة للكسبالناس ، وإما سعياً
 

ذه  ثم         د تطول لسنوات     الإجراءات  أن ه د قضي        ،ق ا ق  يكون صاحب الحق فيه
ذا الحق    ىنحبه أو نس   ه          ، ه د في حاجة إلي م يع م   أو ، أو ل ادراً  ل د ق ى مواصلة   يع  عل

 هؤلاء   بل وحتى ،  حق هذا ال  ىتحمل الأعباء المالية التي عليه الوفاء بها للوصول إل        
م ،   زل به ذي ن التعويض عن الضرر ال ار ب اء وطول انتظ د عن م بع ذين قضي له ال

مية       ر رس مية وغي ق رس م لعوائ ادرة له ام الص ذ الأحك بيل تنفي ي س ون ف  ،يتعرض
ع التشريعات         ٠ولمجموعة من الألاعيب والحيل الشيطانية     ا دف الوضعية  ولعل هذا م

ى حايا الج   إل ام ض ال أم اح المج ة إفس اص رائم الإرهابي ه خ ة   بوج ة الدول  لمطالب
التعويض ا    ب ة منه باب جوهري ى أس تناداً إل ر ،  )١( اس ة الخط م  و. واقعي ور نظ قص

عدم صلاحية   و . التعويض المعمول بها في ضمان تعويض حقيقي وسريع للضحية   
ة    رائم الإرهابي حايا الج ويض ض مان تع أمين لض ام الت رورة ٠نظ ام   وض ع نظ وض

   ٠ا الجرائمخاص بتعويض ضحاي
 

אא −:א
   :   0 

  :   0 
  :       ٠  

 
 

  
    

 

د الضرر شرط       ياًيع اني اً أساس ويض، لأن الأول هو موجب الث              لاستحقاق التع
ا      فلا يغني شرط الجريمة عن شرط الضرر ،        ع ولا ينشأ عنه د تق  ذلك لأن الجريمة ق

التعويض ة ب ى غي ضرر ، فتكون المطالب وت الحق في عل ر أساس ، ولا يكفي لثب
ا يشترط   ة وأن يصاب الضحية بضرر، وإنم ة أن ترتكب جريم ويض والمطالب التع

ذي حدث      آذلك أن تكون الجريمة التي ارتكبت سبباً        إذا انقطعت الصلة      ،   للضرر ال ف
 لطلب التعويض محل ، وهذه قاعدة عامة تسرى       يكن  بين الجريمة والضرر لم    تماماً

ذا المطلب إل        ،بة بالتعويض على آل مطال   ى   ى وهذا ما يدفعنا في ه اء الضوء عل   إلق
 -:هذه الشروط الموضوعية ، وذلك آما يلي 

   

                                                           
  ١٤-١٢(  للقانون الجنائي في الفترة  ما بينحتاتة ، محمد نيازى ، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية )١(

  عليه في الإجراءات يبعنوان اقتراحات لتيسير حصول المجني عليهم على التعويض ، حقوق المجن)م١٩٨٩مارس     
 . ٥٦٠-٥٥٩ص ، ) مجموعة أعمال المؤتمر ( م، ١٩٩٠،)ط.د(الجنائية ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،     
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)(: ٠ 
ون         ه يجب أن يك ى أن ة، بمعن وع جريم د من وق ويض لا ب اك تع ون هن لكي يك

ا في             المعنى المحدد له ة ب ه  مصدر الضرر المؤسس للحق في التعويض جريم الفق
ل      ، غير مشروع يصدر عن الجاني      باعتبارها نشاطاً   ، أي  الجنائي  سواء تمثل في فع

انون عل  ب الق اع يرت ي امتن زاءًىأم ف ه ج ع علاً جنائي وقوع اني ى يوق ذا . الج  وه
 الشرط يستنتج من عناوين القوانين المتعلقة بالتعويض حتى قبل دراسة نصوصها،          

ذا أن     يالمجن أن التعويض يتعلق ب    ىإل حيث تشير     عليهم من جرائم العنف، ومفاد ه
اً   ان  ناتج رر إذا آ ة   الض د جريم ل لا يع ن فع التعويض  ، ع م ب لا يحك ان  ، ف إذا آ  ف

اً  رور شخص دياًالمض رى عل معت دفاع       ، آخ ل ال ن قبي ال م ر بأفع ه الأخي رد علي  ف
د  الشرعي، ي تصيب المعت إن الأضرار الت كيف راء ذل ن ج ة  م ه المطالب  لا يحق ل

التع أ        ب رعي، إذ أن خط دفاع الش دود ال دافع ح اوز الم ى وإن تج ا ، حت ويض عنه
آذلك لو حدث الضرر نتيجة إحدى   . رفض التعويض بتاتاً  ى عليه قد يؤدى إل    يالمجن

ة          ،الكوارث الطبيعية  ه المطالب  آالصواعق أو الفيضانات فلا يحق للمضرور أو ورثت
 . لقوانين بعض الدول وفقاً،بالتعويض

 

ة معاقب                 ولكن       التعويض أن يكون الضرر مصدره جريم  هل يشترط للمطالبة ب
ك   ترط ذل وانين تش م الق ا ؟ معظ طلح   ،عليه تخدم مص دا تس دا وايرلن وانين هولن  فق

ر     دي وغي داء عم ر اعت تخدم تعبي اني يس انون الألم ة، والق ال الإجرامي            الأفع
انوني ها بص     إ، ق اءت نصوص ويض ج وانين التع ض ق القول لا أن بع مح ب             يغة تس

وانين             الفعل الضار ليس شرطاً    ىبأن العقاب عل   ذه الق التعويض ، ومن ه ة ب  للمطالب
ي   ادر ف ريع الفرنسي الص اير ٣التش ادة  ،م١٩٧٧ ين اء نص الم د ج    ٣/ ٧٠٦ /فق
ة ه بالصيغة التالي أخوذة عن ة للشكل " :الم ة المكون ر العمدي ة أو غي ال العمدي الأفع

ة                 . "ريمةالمادي للج  و ارتكبت الجريم التعويض ول ة ب ذا النص يسمح بالمطالب وه
اً  ئول جنائي ر مس ل شخص غي ن قب ه م ئولية قبل ع المس ن موان انع م وافر م  ،،أي لت

كران المجنون والس ه  .آ نص علي ا ت و م ي ٤٦/ ادةمالوه انون النرويج ن الق  م
ذ  م ،١٩٧٦المأخوذة من قانون التعويض والصادر في سنة       انون  حيث يعطي ه ا الق

ه شخص مصاب بمرض    ل ارتكب التعويض عن فع ة ب ي المطالب للمضرور الحق ف
ة اللاوعي ي حال ي أو ف ة عن    .عقل ة المنبثق ة الأوروبي ذلك اللجن ه آ ا أآدت و م وه

ين    بين التعويض  حيث فصلت تماماً  ،  المجلس الأوربي لدراسة المشاآل الجنائية       وب
ؤثر    ، أو يكون غير مسئول جنائياً      مجهولاً ى فلا يهم أن يبق     محاآمة الفاعل   حيث لا ي
 ٠)١(بالتعويض ذلك في المطالبة

 

)( :٠א 
اني         ،  لاستحقاق التعويض   اً أساسي اًالضرر شرط       يعتبر    لأن الأول هو موجب الث

ا          ،فلا يغني شرط الجريمة عن شرط الضرر       ع ولا ينشأ عنه د تق ة ق ك لأن الجريم  ذل
رر ة  ض ون المطالب اس   فتك ر أس ى غي التعويض عل ي   ، ب ق ف وت الح ي ثب  ولا يكف

ة و     ب الجريم ه أن ترتك ة ب ويض والمطالب رر   أالتع حية بض اب الض ا ،ن يص  وإنم
                                                           

 .٤٨-٤٦مد أبو العلا ، المرجع السابق، ص عقيدة ، مح )١(
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ذي حدث      أن تكون الجريمة التي ارتكبت سبباً      يشترط آذلك  إذا انقطعت    ،   للضرر ال ف
ر ع  بين الجريمة والضرر لم يكن لطلب التعويض محل     الصلة تماماً  ه   ، وهو ما يعب ن

 . السببية بينهماقةبعلا
 

 آل أذى يصيب الإنسان فيلحق به خسارة أو يفوت عليه            "يعرف الضرر بأنه        و
ا    مشروعاً آسباً دني تقتضي بتعويض              . " أو آليهم انون الم ة في الق فالقاعدة العام

اً   ذي أصابه جسمانياً            المضرور أي وع الضرر ال ان ن اً    آ اً    أو معنوي ذهب   .  أو مادي  وي
 والضرر الناجم عن الجرائم الواقعة ، الربط بين الضرر المادي أو الماليىإلالبعض 

ي إل   وال، وينته ى الأم رار    ىعل ن الأض تبعده م ة تس ويض المختلف وانين التع  أن ق
ول      ىولا يخف  .الناجمة عن الجريمة التي تلتزم الدولة بالتعويض عنها         ما في هذا الق

وال         ين جرائم الأم ط ب ال    ،من خل اً             والضرر الم ر ليس وقف ذا الأخي ادي ، فه  ي أو الم
ه               ى،على الأول   وإنما ينجم عن جرائم أخرى غيرها، فقد يقع على حق مالي فيودي ب

ه   ان وسلامة بدن ى صحة الإنس دوان عل ع الع د يق ه أو بعضه ، وق ده عن ،آل  فيقع
لاج ، ات الع ده نفق ين   الكسب أويكب ه وب ى شخص فيحول بين دوان عل ع الع د يق وق

 ٠)٢( أو يدرأ عنه خسارة مالية،مل يدر عليه آسباًالقيام بع
 

ويض       وانين التع تثنائية لق ة الاس ك فالطبيع ع ذل ة ،وم ئولية الاحتياطي  والمس
ى  ويض بمقتض ن التع ة ع وانينللدول ذه الق و  ، ه اني ه ي الج ث يبق                     حي

ه ئول الأصلي عن ؤدي إل،المس ويضى ت وم إلا بتع ة لا تق  بعض الأضرار  أن الدول
اً ةوفق روط معين ويض عل . لش ر التع ويض تقص وانين التع دني ى فق رر الب            الض

 ما تقضي بالتعويض في  وبعضها يعوض عن الضرر المعنوي ، ونادراً  ،أو الجسمي 
 ٠)١(حالة الضرر المادي الناجم عن جريمة من جرائم الأموال

 

)( : א א    א
ولاً         رر محم ون الض التعويض أن يك ة ب حة المطالب ترط لص أ ى عليش             الخط

ام       كل ع ويض بش ن التع ئولية ع م المس ة تحك دة عام ذه قاع ق  ،وه ا المنط  يبرره
بء          خص ع ل الش ن تحمي أذى م ي تت اف الت ة والإنص يات العدال انوني ومقتض الق

ه    ا صدر عن ا بم ة له ن أضرار لا علاق ويض ع أالتع ن خط ة  .م ت الجريم            وإذا آان
التعويض ة ب اط المطالب ئول  ،هي من اني أو المس و الج ه ه وب من ان المطل     سواء آ

دني   ق الم ن الح اً  ،ع ب موجه ان الطل ا     ى إل أو آ ي تلزمه ة الت ي الأنظم ة ف  الدول
ه ناشئاً               التعويض عن  عن   بالتعويض، وجب أن يكون الضرر الذي يطالب الضحية ب

ة رط لازم . الجريم ذا الش اآم        ، وه ام المح دني أم اء الم ر بالإدع ق الأم واء تعل س
ة ب الحصول عل،الجنائي ةى أو بطل ن الدول ويض م ربط اختصاص ، تع انون ي  فالق

ذي يطلب المدع       دني التعويض   يالقضاء الجنائي في هذا الشأن بكون الضرر ال  الم
ير مختص بالفصل في   عنه قد لحقه من الجريمة ، وهذا يعني أن القضاء الجنائي غ      

ة  ىطلب التعويض عن ضرر ليس منشؤه الجريمة ، وأن سبيل المضرور إل            المطالب

                                                           
 .٧٤٤، ص٤١١دبارة ، مصطفي مصباح، المرجع السابق، الفقرة  )٢(
 .٥٤عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق،ص  )١(
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التعويض ة  ب ذه الحال ل ه ي مث ه من ضرر ف ا نال دني صاحب ، عم هو القضاء الم
 ٠الولاية العامة بنظر دعاوى التعويض آافة

 

التعوي                 ه ب ام القضاء     ومن القوانين ما يجيز للمضرور مطالبة المؤمن لدي ض أم
ائي ري   ،الجن انون المص بة للق ال بالنس و الح ا ه راءات  ٢٥٨ /ادةمال  آم رر إج مك

م     انون رق افة بالق ة المض نة  ٨٥جنائي اس   ىم، عل١٩٧٦لس ن أن الأس رغم م  ال
ة المباشر تهم  للمطالب ن الم ي وقعت م ة الت أمين لا الجريم د الت و عق د  .ه د عم  وق

دأ ىالمشرع إل ذا المب يراًوضع ه ةىعل  تيس يطاً، ضحايا الجريم راءات  وتبس  لإج
دأ وجوب أن يكون الضرر ناشئاً           .  التعويض  ىالحصول عل   م       ومب ة يحك  عن جريم

 آما يحكم حقه في المطالبة به    ،   التعويض من الدولة   ىحق الضحية في الحصول عل    
ائي   اء الجن ام القض مناً    أم وم ض رط مفه ذا الش ويض   وه وانين التع ة ق ي آاف  ، ف

 ٠ عاتق الدولة بتعويض ضحايا الإجرامى علرر التزاماًباعتبارها تق
 

ا           ىبيد أن وقوع الجريمة قد يؤدي إل             ا بينه ا فيم ا الضارة وتعاقبه  ، تعدد نتائجه
ا    ىبحيث تفضي جريمة إل     ا يليه د شخص إل        ، م ك أن يعم ال ذل اة   ى مث ،  اغتصاب فت

د   أو الاستمرار ،فتصاب بحالة نفسية تعجزها عن مواصلة دراستها      في عملها ويزه
د إل                       د تمت ا ، وق ه عليه د قران د عق ان ق  ىخطيبها فيها فيفسخ الخطبة أويطلقها إذا آ

اً  ن تجنب يطلقهن أزواجه ا ف رحم أخواته ي لا ت وء الت نة الس ا ، لألس ي أبويه  وإل
ذه       ،وأخواتها فيعتزلون الناس ويخسرون أعمالهم ووظائفهم       لا سيما إذا ما وقعت ه

ة اجتما  ي بيئ ة ف اني      الجريم ل الج ل يتحم ية، فه د قاس ا تقالي ة تحكمه ة محافظ            عي
ذه الأضرار                       ل ه ة مسئولية التعويض عن آ دني أو الدول                   أو المسئول عن الحق الم

 ؟ بعضها دون البعض الآخرىأو يقتصر الالتزام بالتعويض عل
ائج   ىوم إلا بالنسبة إل      يرى فقهاء القانون المدني أن رابطة السببية لا تق                   النت

دائن من خسارة                   ٠المباشرة وحدها  الحق ال رأي أن التعويض يشمل م ذا ال وسند ه
ب    ن آس ه م ا فات الالتزام        وم اء ب دم الوف ة لع ة طبيعي ذا نتيج ون ه رط أن يك                       بش

م يكن في است           ، أو للتأخر في الوفاء به     ة إذا ل طاعة وأن الضرر يعتبر نتيجة طبيعي
التعويض يقتصر عل           .الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول      زام ب  ى ومؤدى ذلك أن الالت

ذا             الأضرار المباشرة الناشئة عن الجريمة ،أما الأضرار غير المباشرة فلا يشملها ه
زام دعو ،الالت إن ال الي ف ة   ى وبالت ام المحكم ة أم ون مقبول ة لا تك ة المدني               ،الجنائي

ا               إذ لم يكن ا    ة المرفوعة عنه ه نتيجة مباشرة للجريم لضرر المطلوب التعويض عن
 ٠الدعوى الجنائية أمامها

 

ة وهي تقضي          أ ، لذلك قضت محكمة النقض المصرية      وتطبيقاً       ه ليس للمحكم ن
ة عل           ة إتلاف زراعة قائم ة من          ، أرض مؤجرة   ىفي جريم دعوى المدني ل ال  أن تقب

ر  ذه الأرض، لأن الضرر المباش ك ه احب   مال ا يصيب ص لاف إنم ن الإت  الناشئ ع
ان هو الآخر يصيبه                ،الزراعة التي أتلفت وهو المستأجر         إذا آ ك الأرض ف ا مال  أم

ر مباشر ق غي ك عن طري ون ذل ا يك ي ،ضرر فإنم ه صفة ف ون ل ذلك لا تك ع  وب رف
ة                ة المرفوعة من النياب الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومي
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لذا فإن هذا الحق يكون مقصوراً         طلب تعويض الضرر الذي يكون قد لحقه،      العامة ب 
 ٠)١( دون غيرهعلى من أصابه الضرر من الجريمة مباشرة وشخصياً

 

                                                           
 .٧٥٠-٧٤٨، ص ٤١٢دبارة ، مصطفي مصباح، المرجع السابق، الفقرة  )١(
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التعويض عن                       ة أن تقضي ب ة المدني ويرى محمود محمود مصطفي أن للمحكم
ا لا تقضي إلا                     ة فإنه ة الجنائي ا المحكم ة ، أم نجم عن الجريم التعويض  أي ضرر ي ب

دعوى        ر ال ا بنظ ك أن ولايته رة ، ذل ة مباش ن الجريم تج ع رر شخصي ين ن ض ع
ة   ر المدني ة استثناءً تعتب ان الضرر   ، من قواعد الولاي التعويض إلا إذا آ م ب  فلا تحك

ه        .نتيجة مباشرة لتنفيذ الجريمة أو وقوعها      والتعويض الذي يدفع من صندوق يمول
أن الجاني هو المسئول           دافعو الضرائب هو آذلك استثناء من        ذي يقضي ب الأصل ال

ذي      د الضرر ال ول أن  يقي ن المقب ون م م يك ن ث ويض ، وم ن التع لية ع بصفة أص
ق  ذا الطري ن ه وض ع إن بعض  ،يع ذلك ف ترط  آ زى يش انون الانجلي وانين آالق  الق

 ٠)٢( ونتيجة مباشرة للجريمةللتعويض أن يكون الضرر شخصياً
 

ة بين الضرر والجريمة لا تبقي متصلة إذا اقتحم هذه          والأصل أن علاقة السببي         
أ            ،  العلاقة عامل أجنبي فقطعها      م يكن لخط واستقل دون الجريمة بإحداث الضرر ول

ه،       ا ينطبق عل       المتهم دخل في حدوث أ الضحية  ىوهو م الأجنبي هو    فالسبب ،  خط
اً         ، المتهم ىحادث أو فعل لا ينسب إل      ل    م   ويترتب عليه إن يصبح الضرر محتم ن قبي

ذا الأصل           ر، ومؤدي ه أ الغي أ المضرور وخط الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وخط
دليل عل    ة ال ن إقام تهم م ن الم ه إذا تمك زم    ىإن ر مل ان غي ي آ بب الأجنب ام الس  قي

ا بسرعة           ٠بتعويض ما تحقق من ضرر     فإذا قاد شخص سيارة بدون رخصة أو قاده
أة لكي ينتحر     وأصاب شخصاً،تجاوز الحد المسموح به    ه فج إن  ، ألقى بنفسه أمام  ف

إن الإصابة آانت       ،خطأ قائد السيارة في هذه الحالة لا شأن له بما أصاب الضحية               ف
ولو آان المتهم يحمل رخصة قيادة أو آان يقود السيارة بالسرعة            ،  حادثة لا محالة    

 قد حدا ،غير أن الاتجاه لحماية المضرورين لا سيما من حوادث السيارات .المقررة 
ل إل   ، عدم التمسك بهذا الأصل    ىإل ببعض المشرعين  ه صراحة في     ى ب  الخروج علي

 ٠بالتعويض فيها هو المتهم الحالات التي لا يكون الملتزم
 

ال عل       رز مث ل أب انون ىولع و ق ك ه و ٥ ذل ا،١٩٨٥ يولي ي فرنس رر  م ف د ق فق
ريانه عل   انون س ذا الق ب ه ي بموج رع الفرنس واىالمش حايا ح رور ض                    دث الم

ه، ١/ادةمال تج عل  وأن وز أن يح رىلا يج ل الغي اهرة وفع القوة الق رور ب                المض
ه من ٢/ادةمال ا يلحق ب اجم عم ، وأن المضرور يستحق التعويض عن الضرر الن

ي شخصه ابات ف ه الشخصي ،إص ه  بخطئ اج علي ان الاحتج ون بالإمك             ، دون أن يك
د للحادث                 إ ان هو السبب الوحي ر وآ ر مغتف ل    .٣/١/ادةم ال لا إذا آان خطؤه غي ن إب

ك بالنسبة إل         ىالمشرع الفرنسي ذهب إل    ات من الضحايا          ى أبعد من ذل ،  بعض الفئ
ل عن ستة عشرة سنة ىفنص عل ادث تق ت سن المضرور وقت الح ه إذا آان                  ، أن

ره    ن عم بعين م اوز الس د تج ان ق زاً   ،أو آ ه عج أن ب هادة ب ل ش ان يحم اًأو آ                        آلي
ن  بته ع ل نس ن   % ٨٠لا تق ه م ي شخص ه ف ا يلحق ه عم ب تعويض                      وج

 ٠)١( ٣/٢/ادةمال إصابات
                                                           

  .١٤٤، ص ٩٨مصطفي ، محمود محمود، المرجع السابق، الفقرة )٢(
 

 . ٧٥٢-٧٥٠،ص ٤١٢دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق، الفقرة  )١(
  .٦٢ -٦١عقيدة ، محمد أبو العلا ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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ة                  اآم الجنائي التعويض عن     ، على غرار ما هو متبع أمام المح حيث لا يقضي ب
مة إلا إذا آانت شخصية وتربطها بالجريمة علاقة سببية         الأضرار الناجمة عن الجري   

 ويفسر  ، السبب المباشر في حدوث الضرر       ىبمعنى أن تكون الجريمة ه    ،  مباشرة  
تثناءً  ائي يختص اس أن القضاء الجن ذا ب دعوى  ه ة لل ة التابع دعوى المدني ر ال  بنظ

ذلك أن يكون الضرر المطالب ب                 التعويض الجنائية ، فإن قوانين التعويض تشترط آ
د استثنائياً          ع عنه قد نتج مباشرة    التعويض يع  حيث   ،ن الجريمة، لأن التزام الدولة ب

ه  ي الجاني هو المسئول الأصلي عن تعويض المجن           ىيبق زي  ،   علي انون الإنجلي  فالق
     ٠)٢(الضرر شخصياً ونتيجة مباشرة للجريمةكون ي أن  لدفع التعويضيشترط

 

ي وجوب وقوع الجريمة على طالب التعويض نفسه ،  لا يعنعلى أن هذا الشرط      
فقد تقع الجريمة على شخص ويتجاوز ضررها هذا الشخص إلى سواه آالقتل يقع 

 . )٣(على القتيل فيضر بذويه 
 

                   
  

    
 

                                                           
)٣(

 .  ٧٥٢-٧٥٠،ص ٤١٢دبارة ، مصطفي مصباح ، المرجع السابق، الفقرة  
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وانين التع                ة بتعويض ضحايا          يلاحظ أن السائد في الفقه وفي ق زام الدول ويض أن الت
وم ى  الإجرام لا يق وم  عل ا يق ة أو تقصيرها ، وإنم أ الدول اه خط انوني مبن ى أساس ق عل

ات  اعي مضمونه دواعي التضامن والتناصر في مواجهة الملم ان من  أساس اجتم وآ
د   نفس القواع التعويض ل ة ب حية للدول ة الض ع مطالب ذلك ألا تخض ال آ ي والح الطبيع

دني  الإ ق الم ن الح ئول ع اني أو المس ه للج م مطالبت ي تحك ة الت                        .جرائي
 المطالبة بالتعويض الذي تلتزم     تتم حيث   ،وهو ما نلمسه في معظم قوانين التعويض      

ة ه الدول ة ،  ،ب د العام ام القواع ا أحك ر عليه م تج ة خاصة ل د إجرائي  بموجب قواع
ب ا ديم طل ق بتق ا يتعل ويضسواء فيم ا،لتع ا يخص الفصل فيه يخضع و .)١( أو فيم

ل من    وهى    ، تعويض من الدولة لعدد من القواعد الإجرائية       ىطلب الحصول عل   تتمث
اة    بط الجن ا لض اون معه ة والتع رطة بالجريم لاغ الش رورة إب ي ض ة ف             ناحي

 آنفاً وآما ذآرنا    .)٢(ومن ناحية أخري ضرورة تقديم طلب التعويض خلال مدة معينة         
أ          إف انوني قوامه خط ى أساس ق وم عل ن التزام الدولة بتعويض ضحايا الإجرام لا يق

وم عل     ،الدولة أو تقصيرها   ان من الطبيعي والحال           ى وإنما يق اعي، وآ  أساس اجتم
ي   ة الت د الإجرائي نفس القواع التعويض ل ة ب ة الضحية للدول ذلك ألا تخضع مطالب آ

 ٠)٣(الحق المدنيتحكم مطالبته للجاني أو المسئول عن 
ة         حية للدول ة الض م مطالب ي تحك ة الت د الإجرائي ي للقواع ا يل رض فيم وف نع وس

ي        ،بالتعويض ا يل ا           :والتي تشمل م اون معه ديم   ،   ضرورة إبلاغ الشرطة والتع تق
 ٠الفصل في طلب التعويضض ، طلب التعوي

    

)( : א  א
م        ت تلزم معظ بوقاً     س ون مس ويض أن يك ب التع ول طل ويض لقب ريعات التع  تش

          وتقديمه آافة المعلومات المتعلقة بالجريمة     ،  بإبلاغ المضرور من الجريمة للشرطة      
اة       ن الجن ى الكشف ع ة عل زة العدال اعدة أجه دف مس ا، به حية له ان ض ي آ             ،الت

ه   فضلاً  ي تطلب من ل المساعدات الت ه لك زة  ، عن تقديم  سواء من الشرطة أو أجه
ذا الإجراء هو حث المضرور عل                .التحقيق  المساهمة مع أجهزة       ىوالهدف من ه

رف عل     رائم والتع ن الج ف ع ي الكش ة ف داً ىالعدال ا تمهي يهم   مرتكبيه بض عل  للق
 ٠وتقديمهم للمحاآمة

 

ة إل                وهذا ضرب من         ة التي تهدف في النهاي د  ىضروب السياسة الجنائي  تأآي
ة  فاع ة الدول ن ميزاني ف ع ة والتخفي ة الجريم زة مكافح ة أجه اعد،لي ث يس                حي

ذا التعويض          مطالبتهم بالتعويض بدلاً   ى إل  ، الكشف عن الجناة   ة له  ، من تحمل الدول
دة التي يجب عل                وانين التعويض بالنسبة للم ا     ىويختلف موقف ق  المضرور خلاله

،  ضرورة التبليغ الفوري عقب الجريمة     ىلفبعضها يذهب إ   إبلاغ الشرطة بالجريمة،  
بعض الآخر ينص عل                   اني، وال دانمرآي والألم  ضرورة   ىوهذا هو حال التشريع ال

ي        ويض ف انون التع ه ق نص علي ا ي ذا م أخير، وه غ دون ت لالتبلي ا  آ ن بريطاني  م
 ضرورة أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من ىويذهب القانون الفنلندي إل .والنرويج 

                                                           
 .٧٩٧، ص ٤٣٨،الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح،  )١(
 .٨٩، ص المرجع السابقعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )٢(
 .٧٩٧، ص ٤٣٨، الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح ،  )٣(
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رره خاصة في        .بالجريمة    عليه يعلم المجن تاريخ   ا يب وتحديد بدء مدة التبليغ له م
ع      د تق وال، فق رائم الأم ن بعض ج ة ع رار الناجم ن الأض وض ع ي تع وانين الت الق

ة عل   ا        ىالجريم ة من وقوعه رة معين د فت ا إلا بع م به ال الشخص ولا يعل وترتب  . م
زاءً ويض ج وانين التع لاغ الشرطة بالجرى علق دم إب ا  ع اون معه دم التع ة أو ع             يم

ه      هو رفض طلب التعويض ،إلا إذا وجد سبب مقبول لعدم التبليغ،           وهو ما ينص علي
 ٠)١(صراحة القانون السويدي

 

ة عل                    لاغ عن الجريم  وجه السرعة،     ىويرى يعقوب محمد حياتي ضرورة الإب
ى أن  ير إل ة   ويش و أمريكي رائع الأنجل ق   الش ه يج ىعل تتف ب     أن ديم طل ل تق ب قب

إبلاغ الشرطة عن           ىالتعويض إل  ه ب ه أو قريب  الجهة المختصة أن يقوم المجني علي
وراً  ة ف وع الجريم أخير    وق دون ت ة أو ب رة معقول لال فت رعة خ ه الس ى وج  . أو عل

د وماساشوستس ورك ومريلان ات نيوي انون ولاي ا  ويقضي ق لاغ عنه بضرورة الإب
لال  اعة ٤٨خ ا  س ن وقوعه ذراً  إلا إذا ،م دى الشخص ع اًأب ذا   حقيقي ال دون ه  ح

ة أشهر       الإبلاغ خلال المدة المطلوبة،    رة ثلاث ة نيوجرسي فت بينما يمنح تشريع ولاي
تطيع  ةيس لاغ عن الجريم ا الإب د  .الشخص خلاله ة شرطويع لاغ عن الجريم  اًالإب
داً اًجوهري ه عم ى إغفال ب عل د يترت ث ق ن  ، بحي ان م ول الحرم ذر معق دون ع  أو ب
 ٠ وذلك للإخلال بإجراء أساسي يتطلبه المشرع،يض الدولةتعو

 

ه        هذا الإجراء آثيراً   ىويعول القضاء الإنجليزى عل           في تقرير التعويض أو عدم
اً         ،  بحسب الظروف  ذا الشرط اعتباط ة في      ولم تتطلب التشريعات المتقدمة ه  أو رغب

دفاً     ق ه ه يحق ويض، لأن راءات التع د إج داف السياس  تعقي ن أه ي   م ة الت ة الجنائي
 في    وهو أنه سيساعد آثيراً    ،  ينشدها المشرع من وراء تطبيق فكرة تعويض الدولة       

اة والجرائم      ة                  الكشف عن الجن ك أن يوطد العلاق ي وجه السرعة، ومن شأن ذل عل
ع التواطؤ والغش           يهم ، ويمن والثقة المتبادلة بين رجال السلطة العامة والمجني عل

  . تعويض من الدولةىاة في سبيل الحصول علبين المجني عليهم والجن
 

)(  :א  ٠מ
ويض        وانين التع تلزمها ق ي تس كلية الت ن الشروط الش ب ،م ديم طل  ضرورة تق

ين            ة       ،للتعويض خلال مدة معينة على أن يقدم في شكل مع ات معين    وأن يتضمن بيان
ة       ضرورة تقديم ط   ىفتنص مختلف قوانين التعويض عل     لب التعويض خلال مدة معين
ة، وع الجريم اريخ وق دأ من ت انون  تب ة أشهر في الق ين ثلاث دة ب ذه الم راوح ه وتت

 ٠نجليزىلإيرلندي، وثلاث سنوات في القانون الأا
 

دم خلال      ا رفض طلب التعويض إذ      ىوتنص هذه التشريعات عادة عل           م يق ك   ل   تل
 مد الفترة التي يجب خلالها تقديم       ىلالمدة المحددة، إلا أن بعض التشريعات تنص ع       

ا تنص       طلب التعويض في الحالات التي يوجد مسوغ مشروع لهذا المد، ومن ذلك م
من قانون الإجراءات الفرنسي بضرورة تقديم طلب التعويض           ٧٠٦/٥/ادةمالعليه  

ذه                       ة تتعلق به ة وجود دعوى جنائي ة، وفي حال وع الجريم خلال سنة من تاريخ وق
                                                           

 .٩١ -٩٠، ص المرجع السابقعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )١(
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ائي في                         فإ ،الجريمة م نه اريخ صدور حك دأ في السريان إلا من ت ن مدة السنة لا تب
ة ة الجنائي ام المحكم ورة أم ة المنظ دعوى المدني ي ال دعوى أو ف ذه ال                 .ه

التعويض بصفة شخصية أو بواسطة من                ىويتم تقديم الطلب إل      الجهة المختصة ب
 ٠)١(ينوب عن طالب التعويض

 

ى      يض في شكل مكتوب ، وغالباً     ويقدم طلب التعو          ما تنص قوانين التعويض عل
ه                  مسبقاً  نموذج معين معد   انوني أو من ورثت ه الق دم من المضرور أو من ممثل   . يق

د إل         ن بل ف م رورية تختل ات ض دة بيان ب ع من الطل ب أن يتض عة  ىويج ر س                آخ
يقاً ية ،   أو ض ق الشخص ات تحقي ك بيان ن ذل ن الج  ، م ات ع ان  معلوم ي آ ة الت ريم
ماني      يالمجن رر الجس دود الض ة وح ا، طبيع حية له ه ض ة    ، علي رار المالي  الأض

ة عل اً ىالمترتب ان مؤمن أمين إذا آ ة الت ماني، جه هى عل الضرر الجس ي  حيات  والت
اً  ه تعويض دفع ل ل أن ت اًيحتم اً آلي ة إل  ، أو جزئي ويض المقدم ات التع ات ىطلب  جه

 .)٢( مبلغ التعويض الذي يطلبهوأخيراً ا يملكه،أخرى، معلومات آاملة عن دخله وم
 

دة           ويض فالم ب التع ديم طل ق بتق ا يتعل ه فيم ارة أن ري مصطفي مصباح دب وي
نوات   لاث س دي ، وث انون الإيرلن وانين آالق ي بعض الق ة أشهر ف ين ثلاث راوح ب تت

زي والفرنسي     ادة  ،آالقانونين الانجلي انون الإجراءات الجن      ٧٠٦/٥ / فالم ة   من ق ائي
م      ،الفرنسي ديم   ىتنص عل   ،  م  ١٩٩٠لسنة    ٥٨٩ والمعدلة بالقانون رق  ضرورة تق

ة           وع الجريم          ويسقط حق الضحية       ،طلب التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ وق
ديم الطلب           ل تق رة قب ان   .)٣(في مطالبة الدولة بالتعويض إذا انقضت هذه الفت وبالإمك

ة، ويستلزم          إرسال هذا الطلب عن طريق ا      أيضاً لبريد في بعض التشريعات الأمريكي
دل عل     قانون ولاية ماساشوسيتس أن يكون الطلب مصحوباً       ع خمسة     ى بإيصال ي  دف

 ٠دولارات آرسم لخزانة المحكمة
 

رة          ن وخلال فت ا يمك ب بأسرع م ديم الطل تم تق أن ي وانين ب ة الق وتقضي غالبي
ب     دى طال ا أب د إذا م ة للم ا قابل ددة،غير أنه ذراً مح ويض ع ة  التع رى اللجن              ت

ول   ه مقب ة أن ريعات   ، أو المحكم اختلاف التش رة ب ذه الفت ف ه نة  ،وتختل ون س     فتك
دا و    انون نيوزلن ي ق دة ف ات واح يتس  ولاي ا وماساشوس ي وآاليفورني                نيوجرس

اً   انين يوم ون ثم اً    وتك عين يوم د، وتس ة مريلان انون ولاي ي ق انون ولاي   ف ي ق ة  ف
ورك  ة      .نيوي انون ولاي ة،غير أن ق اب الجريم ت ارتك ن وق رة م ذه الفت ب ه  وتحس

 أساس تسعين    ىماسوشوسيتس يحتسب هذه الفترة في حالة موت المجني عليه عل         
ر   ، من بعد الوفاة ولا يحدد النظام الإنجليزي فترة محددة بالأيام          يوماً دم    ى بل ي  أن يق

ة       و ، المحكمة ىهذا الطلب بأسرع ما يمكن إل      ورك أربع ة نيوي قد رفضت محكمة ولاي
                                                           

 ول لاقتضاء حقوقه وتجدر الإشارة أن الشرائع الأنجلو أمريكية تبيح لطالب التعويض الاستعانة بمدافع من أجل الوص )١(
  سبيل المثال نجد أن قانون ولاية آلاسكا وولاية هاواي في تنظيم العلاقة بين المجني عليه والمحامي ى فعل،من الدولة    
  ) ٣١٥-١٦ ( فعلي سبيل المثال لا الحصر نجد أن قانون هاواي ينص في البند،في خصوص مسألة أتعاب المحاماة    
 اب والتي لا يجب أن ـاللجنة أن تحدد في أمر التعويض ما يجب أن يحصل عليه المحامي من أتع ىعل  أنه  يجبىعل    
 ه ــولا يجب أن  يتجاوز ما يحصل عليه المحامي من المجني علي  دولار ،١٠٠إذا زاد التعويض عن % ١٥تتجاوز    
  .٢٥٥-٢٥٢ ص، المرجع السابق حياتي ، يعقوب  محمد،،مجموع التعويض الذي يتقرر له    

  .٩٢، ص المرجع السابقعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )٢(
 .٧٩٩، ص ٤٣٩، الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح،  )٣(
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اً ي سنة عشرة طلب ا ف دمت له ي ق ات الت وع الطلب ، )م١٩٧١ -م ١٩٧٠ ( من مجم
ا رفضت في                   ىعل ات، بينم ديم الطلب رة المحددة لتق  أساس أنها قدمت بعد فوات الفت
 ٠)١( هذا الأساسى عل واحداً طلباً )م١٩٧٤–م ١٩٧٣  (سنة

 

ر          د الك ى عب ؤاد موس رى ف رائم    وي ن الج ة ع رار الناجم ويض الأض ي تع يم ف
الفرنسي الزم  أجهزة الشرطة وسكرتيرو الدولة والسلطات  الإرهابية، أن المشروع

الدبلوماسية والقنصلية بضرورة إرسال البيانات اللازمة عن ضحايا العمل الإرهابي   
ي اتخذت ،  صندوق الضمانىإل راءات الت از إطلاع ذوي الشأن عن الإج ا أج  ،آم

 صندوق  ى تخويل المضرور أو ورثته الحق في التقدم بطلب التعويض إل          ىعلاوة عل 
م الوص  جل بعل اب مس ف الأوراق  ىل، علوالضمان بخط ب مختل ع الطل دم م  أن يق

واتير     آ  ، والمستندات خاصة   ة والف ويجوز للصندوق طلب إجراء         .الشهادات الطبي
اره خلال خمسة عشرة ي       ىالفحص الطبي عل     اً  المضرور وإخط ل   ى عل وم ل قب  الأق

ا                  ه، آم إجراء الفحص و موضوعه ومكان ون ب بداية الفحص بأسماء الأطباء المكلف
ذا الغرض   ىيمكن للمضرور أن يتوجه إل   اره له ر    . طبيب يخت ع التقري  ويجب أن يرف

 الصندوق من المضرور وفي حالة الاقتضاء ىالطبي خلال أربعة وعشرون ساعة إل
ام بفحصه،   ذي ق ب ال ن الطبي ة  ىوعلم راءات المطالب م إج ال يجب أن تتس ة ح  أي

 ٠)٢( الإرهابية بالسرعة والبساطةالجرائمبتعويض الأضرار الناجمة عن 
 

)( : א א  .א
ة      ى من القوانين يعهد إل     أن قليلاً يرى محمود محمود مصطفي             قاضي أو محكم

ك   ويض، وذل ب التع ي طل ل ف رر   للفص ة والض وع الجريم ن وق ت م د التثب            ، بع
 وبرونزويك في   ، ماساشوسيتس في أمريكا الشمالية    وهو الحاصل في قانون ولايتي    

د إل      وانين فتعه ة الق ا غالبي دا ، أم ي     ىآن ل ف ة للفص ة إداري اء إداري أو لجن  قض
د إل         .التعويض ن  لأ، القضاء بالفصل في التعويض       ى ومن الواضح أنه يجب أن يعه

ة عل   ات الإداري در الجه ة لا تق ائل قانوني ك يقتضي التعرض لمس اىذل    الفصل فيه
ة      ه الجهة الإداري ا      ،حتى لا يحصل تناقض بين ما قررت ة فيم ه المحكم ا تقضي ب  وم

ل لطالب           ى وعل  . عليه في التعويض   يبعد من أحقية المجن    وانين تكف إن الق وم ف  العم
ام م أم رار أو الحك تئناف الق ويض اس ون هالتع د تك ة، وق اى محكم ة العلي            ، المحكم

ة         .مقاطعة اونتاريو الكندية   آما في    ة أو محكم ة لجن       وسواء آان الطلب ينظر بمعرف
ام     بفإن القوانين تسمح لطالب التعويض          وينظر الطلب في جلسة        ،  الاستعانة بمح

ة  ل بال        علني ة تخ ت العلاني ورة إذا آان ة المش ي غرف ره ف وز نظ ام  ويج ام الع                    نظ
ة     ا في الجرائم الجنسية        ،أو تمس بالآداب العام وانين عل      . آم وم   ى وتتطلب الق  العم

التعويض   ة ب ام الخاص رارات والأحك بيب الق ي ،تس ها يكتف ان بعض                  وإن آ
 ٠)١(بتحرير ملخص لها

                                                           
 .٢٥٣-٢٥٢، ص المرجع السابقحياتي ، يعقوب محمد ،  )١(
 أبو خطوة، أحمد ،ولمزيد من التفاصيل أنظر ١٣٩-١٣٨ص المرجع السابق، عبد الكريم ، فؤاد محمد موسى ،  )٢(

  .١٣٦-١٣٥، ص ٦٤، الفقرة المرجع السابق شوقي ،     
 

  ،١٩٧٥، ١/ رة ، طـة القاهـــــ عليه في القانون المقارن ، مطبعة جامعيمصطفي ، محمود محمود، حقوق المجن )١(
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زي و       ام الإنجلي ي النظ رع ف د المش اً ويعه انون وأيض ي ق ورك ف ي نيوي لايت
دم                   ىإل وماريلاند ة ليفصل في طلب التعويض المق  عضو واحد من أعضاء المحكم

ويض     تحق للتع ب المس ن القري ه أو م ي علي ن المجن ل الأوراق   ،م تيفاء آ د اس  بع
 هذا العضو   ى، فإذا رأ   ) تقرير الخبراء والأطباء والمستندات     ( الخاصة بالطلب مثل  

ه         ىه أن يصل إل    ضوء الظروف أنه ليس بمقدور     ىعل  قرار نهائي في الموضوع، فل
ا هو الحال          ىأن يتنحى عن نظره ويحيله إل      ة، آم ة آخرين من أعضاء المحكم  ثلاث

انون ولايتي            ، غيره من الأعضاء   ىفي النظام الإنجليزي ، أو إل      م في ق  آما هو الحك
لى عضو   أما بالنسبة لقانون مقاطعة فكتوريا في استراليا فيتو        .نيويورك وماريلاند   

ة والتي تتكون من شخص واحد                 ،واحد نظر الطلب    . لأنه لا يوجد غيره في المحكم
ر من             ىوتذهب معظم التشريعات إل     وجوب أن تنعقد المحكمة بكامل أعضائها أو أآث

 ٠في بعض التفصيلات  اختلاف بينهماىعضو للفصل في طلبات التعويض عل
 

ة أو المحك          ة الجه تكمال قناع بيل اس ى س ة    وف دى أحقي ول م ة ح ة المختص م
ي علي وانين علهالمجن ة الق ة، تنص غالبي ى تعويض من الدول  ى في الحصول عل

ذه الجهة             الشهود ىضرورة الاستماع إل   ين، ويجوز له يفهم اليم د تحل إن وجدوا بع
 ٠وظروف ارتكابها ولطالب التعويض مناقشتهم حول وقائع الجريمة

 

رون الجزاء   رن المشرعين يق    إ ف ،في هذا المجال   لأهمية شهادة الشهود     ونظراً      
يهم الي عل دني أو الم ائي الب هدوا زوراً ،الجن د ش م ق ت أنه و ثب ا ل ا فيم          . أمامه

ة خاصة ليست     ي جلس دوام ف ى ال ب عل ر الطل أن ينظ زي ب ام الإنجلي ويقضى النظ
 ن  التعويض والشهود والمحاميآطالب بحيث تقتصر على ذوى الشأن فحسب ،علنية

ة المختصة            إلى أن ينما تذهب غالبية التشريعات     ب  الأصل أن تنظر الجهة أو المحكم
ة يحضرها من يشاء              في طلب   ات عن        ،   التعويض في جلسة علني ويلقي عبء إثب

ة عل  ن الجريم ة ع ذي ىالأضرار الناجم ب ال ه أو القري ي علي اتق المجن ب   ع يطال
وع الضرر         ،بالتعويض دعيان بوق اً          لأنهما هما اللذان ي ه طبق الي إثبات ا بالت   ، فعليهم

ات  ي الإثب ة ف د العام ات نيوجرسي  .للقواع انون ولاي ريعات آق ذهب بعض التش  وت

                                                                                                                                                                      
 ات ــــــــدرة في طلبويلاحظ أن غالبية قوانين التعويض تقضي بقابلية القرارات الصا ،١٤٨-١٤٧، ص ١٠٢ الفقرة    

 ذه ــــ هى سواء آانت الجهة التي أصدرتها قضائية أو إدارية ، غير أن المشرع الفرنسي خرج عل،التعويض للطعن     
  إجراءات جنائية لكنه ٧٠٦/٤ادةم ال أن قرارات اللجنة المختصة بنظر طلب التعويض نهائيةىالقاعدة ، حيث نص عل     
  تزيد قيمته  حكم من القضاء يقرر له تعويضاًىإذا آان قد تحصل عل مطالبة أمام اللجنة بمبلغ تكميلييجيز للضحية ال     
  شريطة أن تتم هذه المطالبة خلال سنة من تاريخ صيرورة حكم التعويض ،عن القيمة التي قررتها لجنة التعويض     
      ،ك القانون الفرنسي في تحصينه قرارات اللجنة من الطعنوينتقد البعض مسل  إجراءات جنائية٧٠٦/٨/المادة نهائياً     
  ألا تتمتع بها قرارات ى فأول،فإذا آانت أحكام القضاء لا تتمتع بهذه الحصانة على الرغم مما يتوفر فيها من ضمانات     
 ي أحكامها آكل الأحكام التي  فمن الطبيعي أن يطعن ف، قضائياً لأن هذه اللجنة إذا آانت تأخذ طابعاً،التعويض لجنة     
 وقد يعترض ،  بالوجوبى إما إذا آانت لجنة إدارية فإن فتح باب التظلم من قرارها يكون أول،تصدر عن جهة قضائية    

  مصاف ى ولا يرقي إل، أنه مجرد مساعدة أو منحةى التعويض الذي تمنحه للضحية علىذلك بأن الدولة تنظر إل  ىعل     
 ذا ـــ غير أن هذا الاعتراض مردود لأن ه، ما تمنحه الدولة أو تمنعه عنهىبالتالي فليس له أن يعترض عل و،الحق     
  ثم  وليس من العدل أن يقرر القانون حقاً،التعويض يكتسب صفة الحق المقرر للضحية بمجرد النص عليه في القانون     
 – ٨٠١، ص ٤٤٠،الفقرة المرجع السابق صطفي مصباح ،  دبارة ، م صاحبه من الضمانات لاستيفائه ، يحرم     
 . ١٠١ ص المرجع السابق ، محمد أبو العلا ، ،  عقيدة راجع،ولمزيد من التفاصيل ٨٠٢     
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ة والضرر                ىوهاواي والبرتا إل   وع الجريم ات وق ة لإثب ة آقرين   أن إدانة الجاني آافي
 ٠)١(الأضرار ه تقدير مدى هذى بعد ذلك هىولكن المسألة التي تبق

 

ظ أن الج       ول عل      ويلاح ب الحص ي طل ر ف رع النظ ا المش ل إليه ي أوآ ة الت  ىه
ة  ،تعويض من الدولة قد تكون جهة قضائية         أو جهة مختلطة تجمع    ، أو جهة إداري

انون التعويض عل       .بين ثناياها العنصر القضائي والعنصر الإداري       أن ىفقد ينص ق
ة    ي محكم ويض ه ي التع ة بالفصل ف ة المختص ن  ٠الجه ة م ذه المحكم ف ه وتختل

ة        آخر، ىتشريع إل  ة         فقد تكون محكمة مدنية أو جنائي ة أو محكم ة أو عمالي  أو إداري
ة نيوبرونزوي          .خاصة بالتعويض  ة ومقاطع  ك فقوانين ولاية ماساشوسيتس الأمريكي

ة بالفصل في طلب التعويض،       ىفي آندا وأيرلندا الشمالية، تعهد إل      ة المدني  المحكم
م         ىوقوانين نيوزلندا واستراليا تعهد إل     المحاآم الجنائية بنظر طلب التعويض والحك

ة تأخذ     ىفيه ،أما قانون ولاية نيويورك فيوآل أمر النظر في طلب التعويض إل                 لجن
ة     ة الإداري دة سبع سنين ،              ،شكل المحكم ين لم ع أعضائها من القضاة المعين  وجمي

تئناف  ل للاس ا قاب ة   .وحكمه دا ومقاطع ي آن ة ف ا البريطاني انون آولومبي ي ق   ويعط
ة التي تنظر التعويض           ىآوبيك بكندا، حق الفصل في التعويض إل         ة العمالي  المحكم

راً      ل، وأخي د إل          عن أضرار العم زي يعه انون الانجلي إن الق ع       ى ف ة خاصة جمي  محكم
 ٠أعضائها من قضاة ذوي خبرة قانونية الواسعة بالفصل في طلب التعويض

 

ة     أن يفصل في طلب  ىوقد ينص قانون التعويض عل                 التعويض عن طريق لجن
انون          قضائياً  أو هيئة إدارية لا يتضمن من بين أعضائها عنصراً         ك ق ل ذل  ، ومن قبي

ة إل           د في البداي ات      ىولاية آاليفورنيا، الذي عه ة بنظر طلب ات الحكومي  إدارة الإعان
ام    ذ ع ل من م نق ة ، ث د الولاي ة ض ويض المقدم ذا  ١٩٦٧التع ي ه اتها ف م اختصاص

ة                  ىلالمجال إ  ة ضد الدول ة التي تنظر في الادعاءات المقدم  . إدارة الرقابة الحكومي
اً ويض إل     وأحيان ات التع ي طلب ر ف ي النظ ق ف ويض الح انون التع ي ق ة ى يعط  جه
ا تتضمن عنصراً،مختلطة ى أنه اً وعنصراً، قضائياً بمعن ة ى عل إداري ة محكم  هيئ

التعويض  ة ب ويض إل   ، خاص ب التع ر طل د بنظ ا يعه ي فرنس كل  ى فف ذ ش ة تأخ لجن
ة           ل محكم ر آ د في مق ة وتتكون من     المحكمة المدنية تنعق ين من القضا   اابتدائي   ةثن

  . عليهم ي عضو ثالث يمثل مصالح المجنىبالإضافة إل
 

دا                وانين نيوزلن ل ق وانين مث ات وو وفي بعض الق ا       لاي د بأمريك اواي وماريلان  ه
ة الفصل في التعويضات            انون        ى عل  يكون من بين أعضاء لجن ل أحد رجال الق  . الأق

راً ويض  وأخي ات التع ي طلب ر ف ي تنظ ة الت دد الجه د تتع ات ، فق وانين الولاي  فق
ا ة فيكتوري انون ولاي ا خلا ق ي تنظر في ،الأسترالية م ة الت ة الجنائي  تخول المحكم

د إل  ا تعه ك، ولكنه ب المضرور ذل التعويض إذا طل ة أن تقضي ب دعوى الجنائي  ىال
دل ب التينوزارة الع ي ح ويض ف ات التع ي طلب ة ،ىالأول :النظر ف  إذا قضت المحكم

اتين   ٠ إذا آان الجاني مجهولاً    ،الثانية٠الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه       ففي ه
ه إل    رور بطلب ه المض التين يتوج ره إل    ىالح در أم ذي يص دل ال ل وزارة الع  ى وآي

ويض    دفع التع ة ب ة العام واني    .الخزان ه الق ت إلي ا ذهب ة   لإن اوم ن ناحي ترالية م               س
                                                           

 ٢٥٤-٢٥٣ ، ص المرجع السابقحياتي ، يعقوب محمد،  )١(
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راءة         ويض إذا قضت بب ب التع ي طل ل ف ة بالفص ة الجنائي اص المحكم دم اختص ع
 إظهار إدانة المتهم    ى إل  لأن قوانين التعويض لا تهدف أساساً      -هو محل نظر   -المتهم
 ٠ عدم ترك أي مضرور من الجريمة دون تعويضىما ترنو إل بقدر

 

 الأخذ به، فيما يتعلق بالجهة التي تنظر في طلب           ى إل  الباحث لمييوالرأي الذي         
 -:التعويض، هو وجوب التفرقة بين حالتين 

   :      ،ففي هذه الحالة من     عند تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ومحاآمته
انون   ص ق التعويض، وإذا ن م ب لطة الحك ة س ة الجنائي ي للمحكم ل أن تعط الأفض

ويض عل   اً  م ىالتع رور تعويض اً نح المض ة   ، مؤقت ة العام ي للنياب يمكن أن تعط          ف
 ٠أو للمحكمة في بداية المحاآمة حق تقرير هذا التعويض

   :  ة ة جنائي ود محاآم دم وج ق بع ول  ، فتتعل ل مجه ا لأن الفاع                   إم
دعوى                 ة ال أن لا وجه لإقام ة ب ة     أو لصدور قرار النيابة العام ة الأدل دم آفاي ففي  ،  لع

 ى  لجهة قضائية يغلب عل    يهذه الحالة نرى أن الفصل في التعويض يجب أن يعط         
 ولا مانع من وجود عنصر غير قضائي في تشكيلها متى             ،العنصر القضائي تكوينها  

 ٠اقتضت المصلحة العامة ذلك
 

ة          ق جه ويض عن طري ي التع رى وجوب الفصل ف ابقتين ن التين الس ي الح  فف
ائية  ة  قض ي      ،لا إداري ث ف ي البح ره يقتض ويض وتقري ب التع ي طل ث ف  لأن البح

انون             ديرها إلا رجل الق ة لا يحسن تق اً     . مسائل قانوني ا آنف ا ذآرن  أن من شروط      فكم
تم            الموضوعية،التعويض    وقوع جريمة وحدوث ضرر، وتقدير هذين الشرطين لا ي

ق ةإلا عن طري ا له  جه ك بم ة متخصصة ، وذل ق   قانوني راء تحقي لطة إج ن س ا م
 .)١( أو طلب تقارير من المختصين أو من جهات أخرى،تكميلي أو سماع الشهود

  
        

       

ررات الرئيسية التي قيلت في شأن                  راد   وجوب نعرض في هذا المطلب للمب  إف
د          ،ضحايا جرائم الإرهاب  نظام  خاص لتعويض      ة الإرهاب يمت  وذلك لأن خطر جريم

ون من جنسيات دول      أآثر من دولة، ىإل آما أن الجناة في آثير من الأحيان ما يكون
ط  ى، وهذا يؤدي إل   وبالتالي يصعب ملاحقتهم جنائياً     متعددة    إجراءات التقاضي     ء ب

ون الج     د يك ة، وق نوات طويل د لس د تمت ي ق اآم والت ام المح راًأم                   اني معس
روف ر مع ؤدي إل  أو غي ذا ي زوف ى وه ه ع ي علي ه المجن دم نفس ن التق ب ع  بطل

 ٠للحصول على تعويض أمام هذه الإجراءات المعقدة
لح         د لا يص رائم ، ق ك الج حايا تل ى ض أمين عل اص للت ام خ ع نظ ا أن وض       آم

لاً أ   ن الحاصل عم ريع ، ولك ويض س ى تع أمين لضمان حصولهم عل رآات الت ن ش
أمين       ود الت ي عق ة ف رائم الإرهابي ن الج وع م ذا الن اً ه تبعد تمام راً ف . تس ن إوأخي

                                                           
 في التشريعات المعاصرة ، دار الفكر عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة لمضرور من الجريمة دراسة مقارنة  )١(

 .    ٩٨ -٩٤م، ص ١٩٨٨، )ط.د(العربي ،القاهرة ،      
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ة                  الأسباب التي قيلت في تبرير وضع نظام خاص بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابي
  :، وسوف نتناول فيما يلي تلك المبررات لا تصلح من وجهة نظر العدالة الجنائيةقد

    

א−١ ٠א
اريس ىعل       ال الإرهاب والعنف في ب ر تصاعد أعم ام إ أث ان شهر سبتمبر ع ب

ال        م  ١٩٨٦ د من محاولات الاغتي ه عم الشعب الفرنسي شعور           ،وارتكاب العدي  فإن
ال  ذه الأعم ا إزاء ه دم الرض أس وع وي بالغضب والي وزراء ،ق يس ال ع رئ ا دف  مم

ي يو الفرنس يراك   (مس اك ش ي  ىإل) ج اب ف ف الإره وني  وص امج تلفزي                     برن
 وهكذا لخص البعض في بساطة شديدة طبيعة المشكلة       )آفة العصر الحديث  (   :بأنه

 ٠التي يعاني منها المجتمع الدولي
 

روف يسعى إل       ا هو مع ارة الخوف ىفالإرهاب آم ه من خلال إث  تحقيق أهداف
دولي ،        وإشاعة الاضطراب وعدم الأمن والاستقرار      والرعب أضف    في المجتمع ال

ة         ،    حديثة نسبياً   هى ظاهرة   أن ظاهرة تدويل الإرهاب    ىإل ذه الحداث بعض ه يرجع ال
ر الهجوم عل      ىم عل  ١٩٦٨سنة   ى  إل ا،         ى أث ال الإسرائيلية في مطار أثين ائرة الع  ط
ة،       ب اب الجريم ان ارتك حية أو مك ل أو الض ية الفاع تلاف جنس بب اخ ن   س ل م جع

 القانون الداخلي ونظام التعويض فيه يكاد يكون        ى بالنظر إل  تعويض ضحايا الإرهاب  
راً تحيلاًأم ة عل    مس ت الجريم ي ارتكب ة الت ت الدول ه إذا آان ك أن ن ذل    أرضهاى، م

 بمصالح دولة أخرى غير مستعدة لعقاب الجناة بسبب سوء العلاقات           وأوقعت ضرراً 
ن يحص          بينها وبين دولة المصالح المضارة،     ة ل ذه الحال اً   ال  ففي ه  آانت   لضحايا أي

 ى فرض أن الدولة التي وقعت الجريمة علىوعل . تعويض من الجناة   ىجنسياتهم عل 
ا                  بم  تأرضها تحفل وته    ادة م ة الأخرى، فهؤلاء ع ك الدول اعلي الضرر بتل ة ف معاقب

اً               أو بعضهم،   يكونون تابعين لأآثر من دولة، وقد لا تصل سلطات الدولة إليهم جميع
ب       ة الق ادة لا يملكون أموالاً             وحتى في حال م ع اآمتهم فه يهم ومح ة     ض عل  في الدول

 . لكي يمكن تعويض الضحايا منهاالتي ارتكبت الجريمة على أرضها
 

ات بشأن                هذا فضلاً        دولي اتفاقي  عن أنه في الوقت الذي نجد فيه على الصعيد ال
ة          اد      ف ،علاج المشكلات الخاصة بمحاآمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابي ا لا نك إنن

  ٠ الإرهابيةالجرائم اتفاقية واحدة منها تعرضت لمشكلة تعويض ضحايا ىنعثر عل
 

א−٢ א ٠מ
دني                 ة    ،تهدف الدعوى المدنية التي يقيمها المضرور أمام القضاء الم  أو بالتبعي

 الجاني والمسئول   ى الحكم عل  ىإل،  لجنائي  اأمام القضاء   للدعوى الجنائية المنظورة    
ا         ة أي منهم ه من جراء               عن الحق المدني أو ورث ذي لحق التعويض عن الضرر ال ب

ابي  ل الإره ئولية     .العم و مس ك ه ي ذل اس ف أ     والأس ن الخط رة ع اني المباش الج
المضرور المستوجب لمسئوليته الجنائية، فمن الناحية النظرية يكفل هذا النظام حق 

 ٠ آانت الجريمة التي نشأ عنها الضرر التعويض أياًىمن الجريمة في الحصول عل
 التعويض  ىولكن يؤآد الواقع العملي أن الكثيرين من المجني عليهم لا يحصلون عل           

ابي ،            ذي سببه العمل الإره ر معروف    إعن الضرر ال ا لأن الجاني غي ه   إ و،م ا لأن م
 لإجراءات ورثته عن المطالبة بالتعويض تحاشياً أو همعسر، أو لعزوف المجني علي
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ا                     تعويض آامل مقابل     ى حصولهم عل  إلىمطولة ومعقدة قد لا تؤدى       م
ة     ىتكبدوه من مصاريف، ولأن حصول الضحية عل      التعويض من خلال دعوى مدني

تهم          د الم ة ض ة المقام دعوى الجنائي ة لل ائي، أو بالتبعي اء الجن ام القض               أم
ى           . للضحية  سريعاً هو أمر لا يضمن تعويضاً     دول عل ولهذه الأسباب تجري بعض ال

صرف تعويض مجاني لضحايا الإرهاب أسوة بضحايا الحوادث الجسيمة أو ضحايا             
ذموماً         ة،       الكوارث العامة، ولكن هذا التعويض المجاني يكون م ة الأخلاقي  من الناحي

 ٠لمشاهدة للاعتداء الصورة اى عن اعتماده علفضلاً
 

ؤدى إل                 إوفي فرنسا          ه ي ل الدولة،لأن ذا التعويض المجاني من قب د ه  عدم   ىنتق
انهم من اللجوء إل        المساواة بين الضحايا   ذا التعويض         ىوحرم دا ه ا ب  القضاء مهم

وحظ في فرنسا                      تافهاً ا ل انون، آم ، لأن الأصل فيه أنه مجاني ونظام وجد خارج الق
اً ه طبق انونل أن ي لق ام ٣ الصادر ف اير ع دلاًم ،١٩٧٧ ين انون الصا مع ي د بالق       ر ف

التعويض عن الأضرار                ، فقد  م٦/٧/١٩٩٠سنة    بات من حق الضحية أن يطالب ب
اً  ة، أي راء الجريم ن ج ه م ت ب ي لحق ويضالت ة التع ت قيم  ودون وضع سقف ، آان

 ٠معين للتعويض
 

א−٣ מ אמ מ א ٠א
اه في               إ       ن تغطية الأضرار الناشئة عن الإرهاب بواسطة التأمين هو أمر له مزاي

ة شيئاً              ة الدول ع      ضمان تعويض سريع للضحية دون أن تتحمل ميزاني د أن الواق ، بي
  ،العملي أن شرآات التأمين تستبعد صراحة هذا النوع من الأخطار في عقود التأمين 

يعهم عل          ه أن   عن هذا فضلاً  راد جم ل الأف ات    ى من المستبعد أن يقب د أن ب أمين بع  الت
 ٠ آل فرد عرضة لأن يكون ضحية لعمل إرهابيوأصبح،  خطر الإرهاب شاملاً

 

   للتأمين ضد خطر الإرهاب نظاماً وآانت الجمعية الوطنية في فرنسا قد اقترحت       
ث يسمح ل وداً لأبحي روا عق ذين أج راد ال أمين ضد ف اطر أن يعوضوا  للت دد المخ تع

تهم ي لحق ة،مباشرة عن الأضرار الت ة إرهابي وبالنسبة .  وآانت ناشئة عن جريم
أمين       رآات الت ديره ش ه وت مان تمول ندوق للض ن ص هم م رى تعويض رهم فيج         .لغي

 المشاآل التي  ىقتراح في لجنة القوانين بمجلس الشيوخ بالنظر إللاوقد رفض هذا ا  
ا، أه          يمكن أن تتولد نت    ة   ىيجة المنازعة في طبيعة الجريمة التي يعوض عنه  إرهابي

وله عل ،أم لا حية وحص ين الض اآل ب ذه المش ول ه ث تح ريعى حي ويض س          ، تع
ة                      هذا فضلاً  أمين فرصة مناسبة لمطالب ام سيقدم لشرآات الت ذا النظ ل ه  عن أن مث

اد عن التأمين ضد تعدد فرلأ عزوف اىيؤدي إلقد عملائها بزيادة أقساط التأمين، بل 
 ٠المخاطر ماداموا في النهاية سيعوضون من صندوق الضمان

 

ة                        ة الوطني وإزاء ما تقدم انتهت اللجنة المختلطة المشكلة من أعضاء بالجمعي
يوخ إل اط   ىومجلس الش ن أقس اع م ق الاقتط ول بطري اء صندوق للضمان يم  إنش

وال ، ويكون مسئولاً          أمين الأم ذا     ويض ضحايا الإرهاب ،      عن تع    عقود ت وصدر ه
  ٠ ٨٦ رقم  من القانون٢-٩ / في المادةالاقتراح تشريعاً

 

א−٤ מ א א מ א א ٠א
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ويض ضحايا            ام خاص بتع ر وضع نظ ي تبري ت ف ي قيل باب الت لاشك أن الأس
ة في تقسيم المجن         الإرهاب أسباب لا تصلح من وجهة نظر العدا        ة الجنائي يهم   يل  عل

أو الدولة يكون عن الأضرار الناشئة عن     الذي يقدمه الجاني  ، فالتعويض إلى فئات   
ة ،         الجريمة بوجه عام   ة إرهابي لا فرق في ذلك بين جريمة من جرائم العنف وجريم

اً   يالمجن  فلا تتفاوت خطورة   ،أن يكون الحل واحداً    ولذلك آان يجب   و   عليهم تبع ع  لن
اً  روف أحيان ال أن الظ د يق ة وق ولاًالجريم رض حل ة  تف وانين خاص ة أو ق                 جزئي

 ٠في مشكلة ذات طبيعة عامة
 

ويض المجن         دد تع ة        يوبص د خاص ود قواع ع وج ا يمن اك م يس هن يهم ل  عل
ذا،          ، عليهم في جرائم العنف      يبتعويض المجن    وأخرى تخص ضحايا الإرهاب وهك

ذه الظرو ن ه ول  ولك ذه الحل تمرار ه رر اس م يب ا آوضع دائ ر إليه ي النظ ف لا ينبغ
ام عام دون نظر                        .الجزئية ول التشريعية نحو تبنى نظ ومن ثم يجب أن تتجه الحل

 عليه في تعويضه عن الأضرار التي تلحق           يمتى سلمنا بحق المجن    لنوع الجريمة، 
ه إذا آانت دواعي ا            ،به وتكون ناشئة عن جريمة     ك أن ى ذل دل والإنصاف    أضف إل لع

ات   د خاصة بتعويض بعض فئ ر قواع ى بعض المشرعين تقري ت عل ي أمل هي الت
يهميالمجن ة      ى فه، عل دم التفرق رورة ع ى ض ح عل ي تل ها الت دواعي نفس                ال

       ٠)١( عليهم وتمييز بعضهم على بعضيبين المجن
 
 

  
       

 

ذا   إ       ويض ه ة تع تتبع بالضرورة إمكاني ا، لا يس ى إنسان م ة عل وع جريم ن وق
          أم نفسياً بدنياًسواء أآان ضرراً، الإنسان عن الضرر الذي لحقه من جراء وقوعها 

ه          ما يبقى فاعل الجريمة مجهولاً     ،لأنه آثيراً أم اقتصادياً  م علي ، وإن تم ضبطه والحك
واء التعويض س م   ب ذا الحك إن ه ة، ف ة المدني ن المحكم ة أم م ة الجنائي ن المحكم             م

ه معسر           ه وصار            ،يظل بدون تنفيذ إذا اتضح أن المحكوم علي د هرب أموال ه ق  أو أن
 ٠ التوصل إليهامتعذراً

 
 

ه              وم علي اع المحك يح إخض ري يب ة المص راءات الجنائي انون الإج ان ق وإذا آ
من المال ، فإنه يشترط      معيناً   ني الذي يقابل آل يوم منه قدراً      بالتعويض للإآراه البد  

راً   ه موس وم علي ون المحك ذلك أن يك ه  ل ه علي ل للتنبي م يمتث ويض ،ب ول داد التع             س
دون أن يستنفذ                    ه ب آما أن مدة هذا الإآراه تحدد لها حد أقصى يقف الإآراه في نهايت

ه        دني   يمكن التهوين من الضرر        ولا،  غير جزء يسير من القدر المحكوم ب ذي   الب  ال
ف،           عليه من جراء الجريمة،    ييصاب به المجن    فيكفى التأمل في إضرار جرائم العن

                                                           
 . ١٦٩-١٦٣عبدا لعال ، محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق، ص  )١(
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المرض             ى تصل إل  ىوه ل أو الإصابة بعاهة مستديمة أو ب اة في القت دان الحي         حد فق
اد تستعصي عل                    ا أضرار جسيمة تك ذه آله  ىأو بالعجز عن الأشغال الشخصية، وه

 ٠أو الإصابة بالعاهة لا سيما في صورة فقد الحياة،كان جبرها أو تعويضها بالمالإم
 

اً       ان التعويض واجب ةوإذا آ ذه الأضرار البدني ه لا يمكن الاستهانة ، عن ه  فإن
زاز     عليه،يآذلك بالأضرار النفسية التي قد تصيب المجن       آما يحدث في الخطف لابت

ه آالزوجة أو ا  حين يصيب رب الأسرة أو أ  المال ت،  لاحد أعزائ ا في    بن أو البن وآم
ه      ز علي ة إذ تتحمل جزءً     .التهديد بقتل المهدد أو شخص عزي  من  ويلاحظ أن الدول

ذلك     ،تبعة تعويض ضحايا جرائم الأفراد     ا تكمل ب ين       إنم اعي ب ل الاجتم زز التكاف وتع
نهم    اً    ،الأفراد فيما بي ك انطلاق رة الضمان، أي تأسيساً          وذل ة      عل   من فك ى آون الدول

ه              انوني ل ل الق  .ضامنة لاستتباب الأمن واستقامة العيش في المجتمع بوصفها الممث
ة                       ة من رجال سلطتها العام ة تعويض ضحايا الجرائم المرتكب ة تبع أما تحمل الدول

دود اوز لح اً   بالتج وم قانون و يق لطة ، فه ذه الس ابع   ه ئولية الت رة مس ى فك                    عل
 ٠)١(تبوعهعن أعمال م

 

ة                         ارات العدال ه اعتب ة هو أمر تملي          وبالتالي فإن تعويض المضرور من الجريم
ة     من   الضرر الذي يلحق بالشخص    ىإذ يجب ألا يضاف إل     ضرر آخر     ،    جراء جريم

فإذا آان  من واجبات الدولة الاهتمام بالمواطن         ،يتمثل في تجاهل حقه في التعويض     
اً     ىولبشكل عام، فمن باب أ     ولي اهتمام واطن المجن       أن ت ر للم ه من خلال       ي أآث  علي

ه في الحصول عل    ل حق ى ،  التعويض دون مشقة ىسن التشريعات التي تكف أو عل
ة             اآم محاآم الأقل توفير الضمانات له أسوة بالمتهم ، فكما أن من حق الجاني أن يح

دفاع،  ي ال ه ف ة حق ك آفال ي ذل ا ف ة، بم اً عادل زم أيض ع مل إن المجتم أن يضمن ف  ب
 .  عادلاً عليه تعويضاًيتعويض المجن

 

ن             رور م ق بالمض ذي لح رر ال ر الض ث جب ن حي ويض لا م ة التع دو أهمي وتب
 آان الهدف    فإذالإعادة تكيفه مع المجتمع،      في تأهيل الجاني   ولكن الجريمة فحسب، 

دة لتح   ،من العقوبة هو إعادة تأهيل الجاني      ك ،    إلا أنها ليست الوسيلة الوحي قيق ذل
ائي من         ، تحقيق هذا الهدف    ى إل يفهناك طرق أخرى تؤد    المفهوم الجن التعويض ب ف

اً       ه في حق المجن     شأنه أن يجعل الجاني أآثر إدراآ د    ي لخطئ ا ق ه مم ى    علي ؤدى إل ي
اة عوره بالمعان اً،ش ا    خلاف اني أنه د الج د يعتق ث ق ويض ، حي ة دون تع ر العقوب  لأث

 ٠)١( رتكبه في حق المجتمعاجزاء ما 
أثر بعوامل عدة                     د يت ا سلوك     ،بيد أن التعويض الذي يطالب به المضرور ق  منه
ةيالمجن ي الجريم ه ودوره ف ؤدي إل، علي ا ي اًى مم ويض آلي ب التع ض طل           رف
اً أوأو  عاتق ىلا يمكن أن يوضع عبء المسئولية علف ، تخفيض التعويض جزئي

الي إل        يساهم الضحية بدور   خاصة عندما  الجاني، اب   ى يثير الجاني ويدفعه بالت  ارتك
                                                           

ام ، رمسيس ، )١( ة  بهن راءات الجنائي ي الإج ه ف ي علي ويض المجن كلة تع انون  مش رية للق ة المص دم للجمعي ث مق  ، بح
ة ،              ،   )م١٩٨٩ مارس    ١٤ -١٢( ن  ــفي الفترة مابي  الجنائي   ه في الإجراءات الجنائي  ـدار النهض حقوق المجني علي ة ــــ
 .٤٤٧-٤٤٤ ص ،) مجموعة أعمال المؤتمر  ( م،١٩٩٠،)ط.د(القاهرة ، ،  العربية 

 
 .٣٧٠-٣٦٩ص  ،المرجع السابقالمصيريع ، فهد فالح ،  )١(
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ه تفزاز جريمت ا يعرف بالاس ؤثرة عل . وهو م ل الم ويضىومن العوام دير التع               تق
ا يعرف بالرضاء ،           عليه مقدماً  يقبول المجن  ا     لارتكاب الجريمة وهو م د   آم أثر  ق يت

اً  ويض أيض دير التع ا   تق اني ب ة الج ي علاق ثلان ف رين يتم املين آخ ه يلمجن بع  علي
عليه عضوان في  ي وصلة القرابة التي تربط بينهما، وآذلك في آون الجاني والمجن   

ة،    ل بتعويض المجن              نفس العصابة الإجرامي ذلك وجود جهة أخرى تتكف ه   يوآ    علي
 السؤال حول أحقية حصول      قد يثير مما    الجمع بين أآثر من تعويض،     ىمما يؤدي إل  

ان يالمجن ن الج ويض م ى تع ه عل ات   علي ن أي جه أمين أو م رآات الت ن ش ي أو م
أخري فهل يحق للجاني الحصول على تعويض آخر عن الأضرار التي حدثت له من               

ذه التعويضات؟ ي جانب ه ل الإجرامي إل ينستعرضو جراء العم ا يل ل  فيم  العوام
ذه العوامل والتي يمكن        ىالتي تؤثر في تقدير التعويض بالنظر إل        ة ه ا   طبيعي جمعه

 : ى طبيعتها في نوعين من العوامل بالنظر إل
 

ة     ،  مردها سلوك الضحية ذاتها     : عوامل إرادية        ر إرادي  ى ترجع إل    :وعوامل غي
ه    ى علي ى الضحية المجن ة عل وع الجريم رتبط بوق روف موضوعية ت ا  .ظ و م وه

 -:سوف نتناوله في مطلبين آما يلي 
 

   :      
   :       

  

  
      

 

ة        ة ذات طبيع ة عن تعويض المضرور من الجريم ون مسئولية الدول را لك نظ
            ،تج من جريمته حيث يبقى الجاني هو المسئول الأول عن جبر الضرر النا،حتياطيةإ

 التي  الإراديةفإن التعويض الذي يطالب به المضرور الدولة قد يتأثر ببعض العوامل
ى          ،   من هذا التعويض    أو جزئياً   حرمانه آلياً  ىتؤدي إل  ل سلوك المجن ذا القبي ومن ه

ي    دوره ف اهم ب د يس ذي ق ه ال اً               علي لك أيض ذا المس ل ه د تمث ة ، وق وع الجريم   وق
ى التعويض            ة من أجل الحصول عل في تقديمه لبيانات آاذبة عن موقفه من الجريم

ثلاث                                   رضائهفي   أو ذه الصور ال ي له ا يل  وقوع الجريمة عليه ، وسوف نعرض فيم
 -:من العوامل الإرادية 

  :        
ى            عليه دور ما     يقد يكون للمجن         دو عل في وقوع الجريمة عليه ، وهذا الدور يب

ة       ي ورضاء المجن  استفزاز الجاني وجه الخصوص في حالتي      وع الجريم ،  عليه بوق
         عليه من التعويض آلياً    ي حرمان المجن  ىوتنص معظم قوانين التعويض صراحة عل     

ذي أ                 أو جزئياً    .صابه  إذا ظهر أنه ساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في الضرر ال
 عليه هو المتسبب في      يإذا آان المجن    رفض التعويض  ىفالقانون الألماني ينص عل   

ه إل               ى     ىالضرر آما هو الحال في الاستفزاز، أي استفزاز الجاني ودفع داء عل  الاعت
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 أن التعويض يمكن رفضه أو تخفيض           ىوالقانون الفرنسي ينص عل   ،  المجني عليه 
خص    لوك الش بب س داره بس د   مق رور عن ة المض وع الجريم               ٣ -٧٠٦ /م ( وق

 ٠)من القانون الفرنسي 
 

اً             ون تطبيق دو أن يك ال لا يع ذا المج ي ه ويض ف وانين التع ه ق نص علي ا ت  وم
ة           أ الجسيم الصادر عن        ،    للقواعد العامة في المسئولية جنائية آانت أم مدني فالخط

ان        يالمجن أ الج ين خط ة السببية ب د يقطع علاق دم     عليه ق الي ينه ة، وبالت ي والجريم
ويض     م التع ي حك ذلك ف ؤثر آ تهم، وي ا الم أل عنه لا يس ة ف ادي للجريم رآن الم  .ال

إن لم يترتب عليها إعفاء الجاني من        و ىونظرية الخطأ المشترك معروفة آذلك، وه     
ة              ،المسئولية دير العقوب د تق ك عن التعويض،     و إلا أن القاضي يراعي ذل م ب د الحك          عن

 ٠ تخفيض مبلغ التعويض المحكوم بهىيؤدي الخطأ المشترك إللك يمكن أن  بذو
 

الأصل أن آل فعل  " وقد عبر حكم قديم لمحكمة النقض المصرية عن ذلك بقوله      
أ عن اطئ ينش ك الضرر هخ ويض ذل ه عن تع ئولية فاعلي ر يوجب مس    " ضرر للغي

ه   ىالنظر إل ولكنها قد تخف أو تتضاءل ب    اءً  بتدافالمسئولية واجبه    أ المجني علي    خط
انون                      اء الق د علم ا يعرف عن ك م ومدى اشتراآه مع الجاني في إحداث الضرر، وذل

ين من       وقد تُ .بالخطأ المشترك  جب مسئولية المجني عليه مسئولية الجاني متى تب
ا         عليه آان فاحشاً   يظروف الحادثة أن خطأ المجن      أي جسيماً لدرجة يتلاشى بجانبه

أن يكون المجن          خطأ الجاني     ذآر، آ اد ي أنتهز           يولا يك د الإضرار بنفسه ف ه تعم  علي
اني و أ الج ة خط ه افرص رر بنفس اع الض ن إيق ده م ا تعم ذ م يلة لتنفي ذه وس        تخ

 . )١(يرفض طلب التعويض  الحالة الوحيدة التي يصح فيها أن ىوتلك ه
 

اً   لذلك فقد رفض القضاء في ولاية مريلاند الأمري        تطبيقاًو        كية الحكم بالتعويض تطبيق
ل الأخطاء التي          هلمبدأ مسئولية المجني علي     عن الأضرار التي حدثت له ، واعتبر من قبي

احش الصادر من المجني          ،لا ينبغي التعويض عن أضرارها        ه   السلوك الف ا     ،علي وهو م
دما   ان هو                          يحدث عن إذا أصيب شخص في  مشاجرة آ ره، ف  يساهم في مشاجرة مع غي

ة رفضه        ،يها فلا تعويض  البادئ ف  د أسست المحكم نح   وق ه   ل تعويض    م أن    لمجني علي ، ب
ان   ة ، وآ ة للجريم حية بريئ ر ض ويض لا يعتب ب التع خص طال ويض  الش ب التع           طال

ات في ظهره          ــقد أصيب خلال مشاجرة أثارها أخ ل        ه وأشترك هو فيها فأصيب بطعن
ويض لا يع    ب التع ا أن الشخص طال ي حكمه ت ف ة  وقال ة للجريم حية بريئ ر ض             ،تب

اً       وأضافت المحكمة   أى تمام ه بمن ة يجعل ه في الجريم  من أي  أن سلوك المجني علي
 التي أصيبت     البريئة لأن الغرض الرئيسي من القانون هو تعويض الضحية        تعويض

ة ة إل، من جراء الجريم ةىوانتهت المحكم ه في الحال ي علي المطروحة   أن المجن
يس  ا ل ة أمامه حية بريئ كل      ، ض أي ش د ب ب أن يفي ة لا يج حية آثم و ض ل ه                  ب
 .من التعويض

 

                                                           
 ض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة ،دار الفكر عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعوي )١(

 . ٨٢-٨١م، ص ١٩٨٨، )ط.د(العربي ، القاهرة ،      
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راً        فآذلك         د آثي را يعت ه في             أن القضاء في انجلت ه المجني علي ذي يلعب دور ال  بال
ة،                ارتكاب الجريمة قبل أن يقضي بالتعويض له، فهو يسير على هدى القواعد العام

ل،      ،ليه ضحية بريئة للجريمة   فإذا اقتنع بأن المجني ع     التعويض الكام وإذا   حكم  له ب
ادل                      ذي يتع در ال ذا التعويض  بالق ا أنقص من ه رأى ثمة خطأ ينسب له في وقوعه

ا          دور، وهو م غ الأصلي للتعويض       نسبة   عنى اقتطاع     يمع هذا ال ا    ،من المبل  وإذا م
غ من الجسامة             تيقن تماماً  ه بل ه يع     ،   أن سلوك المجني علي د السبب الأول    بحيث أن

ين رفض التعويض عل ه يتع ة وترتب الأضرار، فإن وع الجريم  أساس أن ىفي وق
ة ة للجريم يس ضحية بريئ ه ل ي علي  لا يمكن  أساسياًه يلعب دوراًأ وأن خط،المجن

اً          . إغفاله ه طبق ا هو و    ل  وقد عرفت المحكمة الإنجليزية سلوك المجني علي د في   رام
ام الإ   ن النظ ر م ابع عش د الس االبن زي بقوله ب    "نجلي ن جان ك التصرف م ه ذل  أن

ه سلوك                    ذي يتسم بحق بأن المجني عليه الذي يتصف بالاستنكار والاستفزاز، أو ال
ر سوى ة ضوابط ٠"شائن أو سلوك غي ة الإنجليزي اك في نظر المحكم وليست هن

رده                 ىيمكن عل  ا الأمر م ر السوية، وإنم  أساسها اعتبار سلوك ما من التصرفات غي
 .)١(سلوك ، والذي يتحدد بموجب الظروف المحيطة بالشخصلذات ال

 

ل من استفزاز الضحية للجاني عذراً       ىوتجدر الإشارة إل         وانين تجع   أن هناك ق
اً  بةمخفف ات       ل بالنس انون العقوب ذاء، فق ل والإي رائم القت ررة  لج ات المق لعقوب

ى  نص عل ري ي ه  السويس اني عل " أن دم الج داًىإذا أق ل قص ي  وه القت        رة وْسَو ف
ة ه الظروف القائم د ع،غضب شديد تسمح ب دة لا تزي ى عوقب بالسجن م  عشر ل

ذلك الحال في       .)٢( "أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس            سنوات  وآ
ذوراً          الي أهلاً    القانون الفرنسي الذي يعتبر مرتكب القتل والإيذاء العمديين مع  ، وبالت

ه،  اب علي ال عنف وقعت عللتخفيف العق اء سلوآه نتيجة استفزازه بأعم  ىإذا ج
 la  Crime  de  Castration عقوبة الخصاءى آما نص ذات القانون عل.شخصه

ثلاً  حية متم ه الض ام ب تفزاز ق ة اس ت نتيج ا وقع دي عل إذا م داء عم ي اعت                 ى ف
 ٠)٣( ٣٢٥/ادةم الالعرض

 
 
 
 
 

ارة أن       رى مصطفي مصباح دب ان،وي وع الشخص ضحية في بعض الأحي            وق
ة     ى يثير الجاني فيدفعه إل     أو إتيانه تصرفاً    اتخاذه موقفاً  ىقد يرجع إل   اب الجريم  ارتك

اً            ىولا يخف  . ضده ذا الوضع يتحمل جانب ا        أن الضحية في مثل ه  من المسئولية عم
ان      حل به من خلال إشعاله     م أو آ ه   نار الغضب في نفس الجاني وهو يعل ينبغي علي

 ٠أن من شأن هذا الاستفزاز أن يعرضه لرد فعل عنيف ممن يقع عليه أن يعلم
 

                                                           
 تعويض الدولة للمجنى عليهم في جرائم الأشخاص  ، ١٩٨-١٩٧ المرجع السابق ،ص حياتي ، يعقوب محمد، )١(

  .١٩٨-١٩٧م، ص ١٩٧٨، ١/ مطابع صوت الخليج ، الشارقة ، ط ، عليهيدراسة مقارنة في علم المجن     
  .٤٨٩، ص ٣، حاشية رقم ٢٦٢الفقرة  المرجع السابق ،دبارة ، مصطفي مصباح ،  )٢(
 .  ٤٨٩،ص ٤الحاشية رقم  ، وراجع أيضا٢٦٢، الفقرة المرجع السابقبارة ، مصطفي مصباح ، د )٣(
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دو واضحاً        ا يب ن هن دفاع   وم ام ال ي مق لوك الضحية ف د بس رع إذ يعت  أن المش
اً يم وزن رعي ويق وامن   الش ن آ ه م دى علي س المعت ي نف دوان ف ره الع ا يثي  لم

 فالحكمة من إباحة    ،لحق محل العدوان  الغضب،إنما يكون همه الأساسي هو حماية ا      
دافع ق بشخص الم دفاع الشرعي لا تتعل ي ،ال ه،أما ف دى علي رتبط بحق المعت ل ت  ب

 فإذا آان القانون يعتد بهذا الموقف من الضحية في      ،الاستفزاز فالأمر مختلف تماماً   
ال                        بعض المواضع  ره في نفس الجاني من غضب أو انفع ا يثي ذلك م ه يراعي ب فإن

ل الجاني المستفز                     ىإليدفعه   أتي رد فع ذا فهو لا يتطلب أن ي ة، وله  ارتكاب الجريم
ه             بان قيام العدوان  إ ع علي ائرة من وق ة ث  والأصل  ،لأن نهايته ليس من شأنها تهدئ

 ٠ المسئولية الجنائية الأثر في نفيىأن الاستفزاز لا يؤدي إل
 

رع        دفاع الش ة ال ى إباح ة عل وانين متفق ت الق ئن آان إن        ول ا اموي ف ن  قفه  م
تفزاز آظرف    داد بالاس و الاعت ا ه ائد بينه اه الس ر أن الاتج ة ، غي تفزاز متباين الاس

ا                  بعض الجرائم دون غيره  . )١(مخفف للعقاب سواء بشكل عام أو بصورة خاصة ب
وعلى الرغم من عدم وجود نص مماثل في قانون العقوبات المصري ، آما لم تتردد          

ل بقول   ذا الأص رار ه ي إق ا ف ي    ه ب لا تنف تفزاز أو الغض ارة أو الاس الات الإث أن ح
ة، ئولية الجنائي ذه   المس ام ه ين قي اقض ب انيولا تن دى الج ئولية ل ه ،المس ين آون            وب

الات  ذه الح ن ه أثير أي م ه تحت ت د ارتكب جريمت ل دون  ق م يح ذا الأصل ل ر أن ه غي
اب    ام العق ي مق اني ف تفزاز الضحية للج داد باس ت  ، الاعت وانين وإن آان م الق فمعظ

ذا التشديد إل              ع مع         ىتشدد عقوبة القتل العمد ، ومنها ما يمد ه د إذا وق ذاء العم  الإي
ي       اً ف اً مخفف ون ظرف ن أن يك اني يمك حية للج تفزاز الض رار ،إلا أن اس بق الإص س

اب عل     ام أن المشرع                . الجاني  ىتوقيع العق ذا المق داد بالاستفزاز في ه  ووجه الاعت
ي   رق ف دم عل    يف ن يق ين م اب ب ة    ىالعق ية عادي ة نفس ي حال ه ف اب جريمت               ، ارتك

ي الأول  ة ف ل العقوب ب، فجع ال أو غض ة انفع ي حال ا ف ن يرتكبه ين م د ىوب                   أش
 ٠)٢(منها في الثانية

 

تفزاز            تلاءم والاس ن أن ي رار لا يمك بق الإص ري أن س رع المص رى المش         ،وي
ك  ي      ذل دوء النفس مة باله رار والمتس بق الإص ي س ة ف ية المتطلب ة النفس          أن الحال

الي، فمن يباشر سلوآه        يتماشىلا يمكن أن      وما يحدثه الاستفزاز في الجانب الانفع
ة               ا يشكل خطورة إجرامي الي، إنم في حالة الاستفزاز وما ينتج عنه من غضب انفع

ة الاستفزاز تختلف عن       جسيمة ، فالحالة النفسية التي يباشر ف     يها السلوك في حال
ة   اني واقع لا يتصور أن يرتكب ذات الج ه ف ة النفسية لسبق الإصرار ، وعلي الحال

ائي في أقصي درجات الجسامة     د بقصد جن ا في سبق واحدة وفي وقت واح ، آم
 ٠لاستفزاز لتوافر ظرف االإصرار وبقصد جنائي أقل جسامة نتيجة

راجح فقه       ر أن ال تلاءم وظرف  اً وقضاءًغي ن أن ي و أن سبق الإصرار يمك  ه
ة     الاستفزاز، ذلك أن الهدوء النفسي ليس عنصراً       وين سبق      من العناصر اللازم  لتك

رار ل  ،الإص اعد عل        إ ب تفزاز تس ن الاس ئة ع تمرة والناش ال المس ال الانفع  ىن ح
                                                           

  .٤٨٧ ، ص ٢٦١ق ، الفقرة دبارة ، مصطفى مصباح ، المرجع الساب )١(
  ،)ط.د(ة ، ــ، الإسكندري)ن.د(ائي ، ــــجرام في النظام الجنلإاح ، وضع ضحايا اـــــــــدبارة ،مصطفي مصب )٢(

  .٤٨٧ -٤٨٥،ص ٢٦٢-٢٦١م،الفقرة  ١٩٩٦      
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دفع بالجاني إل      ،استقرار فكرة الجريمة   ة و       ى وت الإصرار   الإعداد والتخطيط للجريم
ة              . )١(على ارتكابها  ه إهان والاستفزاز قد يكون بالقول آمن يشتم آخر أو يتعمد إهانت

ى         جسيمة أو يعيره بنسبه ،     وقد يكون بالفعل آمن يدفع آخر في صدره أويصفعه عل
 ٠)٢(بالإشارة بواسطة أحد أعضائه ه أو يبصق عليه، وقد يكونهوج

 

بالاستفزاز آباعث  الشارع السوداني د قد اعتوي الدين عوض يويرى محمد مح     
ة                         اب في الجرائم عام اً للعق ه عذراً مخفف ل من دوان ، وجع ة والع دافع المقاتل  منبه ل

ادة                 ه بالم ل ، وعرف ) س  .  ع   ٣٨/(مغيراً من ماهية الجريمة في جرائم الأذى والقت
دل بموجب أي نص في                     ذي يع اجيء ال ر المف والتي تنص على أن الاستفزاز الخطي

ا لا يشمل           أهذا القانون من طبيعة الجريمة ،        ويخفف العقوبة التي يمكن أن يحكم به
 -:الحالات الآتية 

 

ذر        ه آع عى إلي داً ، أو يس اني قص ه الج بب في ذي يتس تفزاز ال  هرتكابلإالاس
انون أو من موظف عام                 الجريمة ع إطاعة للق أو الاستفزاز الذي يحصل من فعل يق

ذي يحصل                 عند استعمال سلطات    ذه الصفة استعمالاً مشروعاً ، أو الاستفزاز ال ه به
  .من فعل يقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً

 

ذا               :   ومثال ذلك    اره ه ة فأث ة قانوني قبض زيد وهو ضابط شرطة على عمرو بطريق
نص         رو ب ي عم ة لا يحتم ذه الحال ي ه دا فف ل زي ة فقت ة مفاجئ ورة عنيف بض ث             الق

د                ومثال آخر   .٢٤٩/ المادة   ول زي د فيق ام القاضي زي  يقف عمرو بصفته شاهدا أم
د                ك عمرو ويسبب أذى للقاضي زي وال عمرو فيستفز ذل ة من أق أنه لا يصدق آلم

ادة       ب الم رو بموج ب عم ة يعاق ذه الحال ي ه ادة   ٢٧٧/ فف ب الم  .٢٧٥/ لا بموج
راً  د فيمسك وأخي رو جذب أنف زي اول عم اق يح ا عن نفسه بخن ر دفاع ذا الأخي ه

ة                    ذه الحال ه أذى جسيما ففي ه عمرو الذي يستفزه هذا الفعل فيهاجم زيدا ويسبب ل
 . )٣(٢٧٦/ لا بموجب المادة  ٢٨٧/ يعاقب عمرو بموجب المادة 

 
 

 

  :    0 
ريعات إل        أ بعض التش ة علىتلج رض عقوب دم ى ف ن يتق ل م  ىللحصول عل آ

 سواء تعلقت بالشروط الموضوعية للتعويض        ،التعويض ويكون مبناه بيانات آاذبة    
 عليه للإدلاء ببيانات آاذبة تتعلق بموقفه، وذلك من يقد يسعى المجنف، أو الإجرائية

 جهة  ى شخص إل  آما لو تقدم   أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابته،       
لغ التعويض عن الأضرار التي أصابته من طلق                مب ىالتعويض بطلب للحصول عل   

                                                           
 وال ، دار الفكر العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأم سلامة ، مأمون محمد، قانون  )١(
  .٦٦، ص ٢/م، ج١٩٨٢،)ط.د(العربي ،القاهرة ،      
 حياتي ، يعقوب محمد ، تعويض الدولة للمجنى عليهم في جرائم الأشخاص دراسة مقارنة في علم المجنى  )٢(

 . ٢٠٠م، ص ١٩٧٨، ١/عليه،مطابع صوت الخليج ، الشارقة ، ط    
)٣(

  مطبعة جامعة ) دراسة مقارنة ( لجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة ي الدين ، القانون ايعوض ، محمد مح 
 ٠ ٣٥٦، ص ) ١(م ، حاشية رقم ١٩٨١، ) ط.د(القاهرة والكتاب الجامعي ،         
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ر   ىناري أصابه عل   د                   ، نحو خطي م يتضح بع ه من مجهول، ث ه أطلق علي دعوى أن  ب
اري         ،خطأ جسيم صادر منه   نتيجة  ذلك أن الإصابة آانت       حيث أصيب من سلاحه الن
ه،     د الشخص إل        أثناء قيامه بتنظيف د يعم ى             ىوق ه لكي يحصل عل دبير سرقة لمال  ت

ويض أو الاًتع ل إهم يماً يهم ر، جس رقه آخ ه    فيس وز ل الات لا يج ذه الح ي ه فف
رد           من إهماله وتقصيره أو من غشه وخداعه،         الاستفادة زم ب ه فلي رد قصده علي                      وي

ة                ة جنائي ه عقوب ع علي د توق ل ق مبلغ التعويض الذي حصل عليه بدون وجه حق، ب
ة الحبس أو الغرام ي ،آ ال ف و الح ا ه د آم كا وماريلان ي الآس انون ولايت ي،ق            ف

 ٠)١(الولايات المتحدة الأمريكية
 

  :      
ر مباشرة                       ة مساهمة غي ه بمثاب يعتبر رضاء المجني عليه بوقوع الجريمة علي

ؤثر    الرضافي المسئولية عن هذه الجريمة ، ولذلك يعد    ة   من العوامل الم ة في أحقي
دماً        والرضاء  .المجني عليه للتعويض   ه مق ة     هو قبول المجني علي اب الجريم  لارتك

ة، ولكن في                عليه، وهو آأصل عام ليس سبباً          للإباحة إلا في بعض الجرائم القليل
بباً   ون س ويض يجب أن يك اق التع رفضنط ول أن يرض  ، لل ن المقب يس م ه ل  ى لأن

ا ى ثم يتقدم بطلب إلراً واختياالمجني عليه بالجريمة طوعاً   ،  المحكمة للتعويض عنه
ا             ة عنه ى     .فقبوله للجريمة هو رضاء ضمني لتحمل آافة الأضرار الناجم  ويجب عل

 عليه من التعويض      ي وبالتالي الحكم بحرمان المجن    ،المحكمة الاعتداد بهذا الرضاء   
د               ه ق ا أن ة يثبت فيه ل حال ه      ىرتض افي آ ة علي وع الجريم د ذ      ،  بوق ك   ويستوي بع          ل

دور مباشر  ة ب ي المسئولية عن الجريم د شارك ف ه ق ي علي ون المجن  آمن ،أن يك
ة      اجرة فردي ي مش ترك ف ره أو يش تفز غي دور     يس اعي أو ب جار جم ي ش                أو ف

ر  ر مباش ه  ب ىيرضأو  ،غي ة علي وع الجريم ريعات  .وق نت التش د أحس                    ولق
نعاً  ة ص و أمريكي راحة عل   عالأنجل نص ص ل ال م تغف دما ل ه ىن ي علي                  دور المجن

 ٠)٢(في الجريمة
 

ا برضاه          ى عل وقد يختلف وقوع الجريمة بناءً             طلب الضحية عن مجرد وقوعه
ة من قبل الضحية يعبر بمقتضاها صراحة عن رغبته في           أفالأول يفترض إرادة مبتد   

ة وتحقيق نتيجتها، بينما لا يتطلب الرضاء  السلوك المكون للجريمىإقدام الجاني عل
ة الضحية عل ر من موافق اني أآث ي الفرض الث اني ىف ه الج دم ب ذي يتق  العرض ال

ين أن  يكون صريحاً      ى وينبني عل.لارتكاب الجريمة في حقه  دم أن الطلب يتع ا تق   م
د يكون صريحاً        د يكون ضمنياً      أما الرضاء فق ر صاحب      ، ويكون صريحاً     وق  إذا عب

اً                 الش ة عرف ة أو الإشارة المتداول اللفظ أو الكتاب ان السلوك ب   أن عن موافقته عن إتي
ة المقصود        أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً          . للشك في دلالاته على حقيق

منياً  اء ض ون الرض د يك راحة وق خص ص ه الش ح عن م يفص ن ، إذا ل ن أمك  ولك
 ٠قترن بها من ظروفاستخلاصه مع ذلك مما أحاط بالواقعة أو مما أ

 

                                                           
 عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة ،دار الفكر  )١(

  .  ٨٥ -٨٤م، ص ١٩٨٨، )ط.د(القاهرة ، العربي ،     
)٢(

   .٢٠١-  ٢٠٠ ، ص المرجع السابقحياتي ، محمد يعقوب ،  
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ة                     داده برضا الضحية بصورته العادي ة   ،وقد يكتفي المشرع في مقام اعت  القائم
ا يشترط لتخفيف         ى مجرد موافقة الضحية عل    ىعل اني، فمن التشريعات م  طلب الج

اءً      ى طلب الضحية      عقوبة القتل وقوعه بن ادة  ، عل ات       ٢٣٩ / فالم انون العقوب من ق
ا       الطلب الصريح من الضحية ،      ىهذا الظرف عل   تعلق أعمال    ،الدنمارآي ل أن منه ب

ل                   ات السويسري يشترط أن يكون القت انون العقوب ما يستلزم إلحاحه في الطلب، فق
   ٠)١( )٢١٦/ م ( لطلب جدي وملح من الضحيةقد وقع تنفيذاً

 

   
        

     

اً ،    عرضها الباحث   انب العوامل الإرادية المؤثرة في التعويض والتي              إلى ج   آنف
 وجنسيته ، ومدى احتياج     ، علاقة الضحية بالجاني   هناك عوامل غير إرادية ، ومنها     

ة أخرىيالضحية للتعويض ، وحصول المجن ى تعويض من جه ه عل ا   علي وربم
ة       أآثر وضوحاً في القوانين التي       العواملآانت أهمية هذه     تتبنى نظام تعويض الدول
ا              ،  لضحايا الإجرام  ان ثراؤه ا آ ة مهم ة دول ا يفسر       ،وهذا ما لا تقدر عليه أي  وهو م

ود التي وضعت عل         ة          ىآثرة القي وال العام اول أهم     ، صرف التعويض من الأم ونتن
 - :العوامل غير الإرادية المؤثرة في تقدير التعويض على النحو التالي

 

٠א:
الأصل أن وجود علاقة بين الجاني وضحيته لا يحول دون استحقاق هذا الأخير                   

ة         ذه العلاق أن ه ن ش ان م ه الأول ، إلا إذا آ ه ب ذي ألحق رر ال ن الض ويض ع                للتع
ب           ه ، أو تأدي زوج لزوجت ب ال ي تأدي ال ف و الح ا ه اً ، آم لوك مباح ل الس أن تجع

د       و .الأبويين لأولادهما  ورك وماساشوسيتس ومريلان ات نيوي وانين ولاي يلاحظ أن ق
التعويض     ة ب زام الدول رة الت ذت بفك ي أخ ة الت كا الأمريكي ذا  ،وآلاس ن ه ت ع  خرج

ى الحق            ؤثر عل ين الجاني والضحية من شأنها أن ي الأصل فقررت أن قيام علاقة ب
ذه           فقد فرقت بين     ،في التعويض  ة صورتين يمكن أن تتخذها ه ا صلة     ،العلاق أولهم

اني وضحيته   ع الج ي تجم ة الت ا  ،القراب واً : وثانيهم ون الضحية عض ي نفس آ  ف
 ٠العصابة الإجرامية التي ينتمي إليها الجاني

 

 ـ          ة في صلة                 ىأما في الصورة الأول ين الجاني والضحية والمتمثل ة ب للعلاق
ة إذا  فإن معظم القوانين تنص على تخفيض التعويض أو رفض         القرابة بينهما،    ه آلي

اً حية قريب ان الض ة آ ي المعيش ترآان ف ا يش اني أو إذا آان ه  . للج دو أن الفق ويب
م إل    ذا الحك زو ه ي يع ول     ىالفرنس حية للحص اني والض ين الج ؤ ب ة التواط            إمكاني

ويضىعل ب . تع ذلك ذه ي  ول ي ف راءات الفرنس انون الإج ره ق نص تبري                       ل
ادة ى أن ٣/ ٣٧٠٦ /الم ة إل  إل ن جه ع م م يرج ذا الحك وف عل ى ه عوبة الوق  ى ص

 خشية استفادة الجاني بشكل   ىالظروف الحقيقية للجريمة ، ويعود من جهة ثانية إل      
                                                           

 . ٤٨٤-٤٨٣ ص ، ٢٦٠ ، الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح ،  )١(
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دم إل             ا يتعارض مع         ىمباشر أو غير مباشر من التعويض المق ة مم  ضحية الجريم
ويض   ة التع مة     .سياس ر حاس رات غي ذه التبري ت ه ا آان و  ،ولم ن الق إن م  ،انين ف

ويض      ب التع ر طل ة المختصة بنظ رك للقاضي أو للجه ا يت زى  م انون الانجلي آالق
ا وجود           حرية تقدير مدى استحقاق الضحية للتعويض في            الحالات التي يثبت فيه

اني ،   ه بالج ترآة تربط ة أو معيشة مش ة قراب ذاعلاق ذ به ك أن الأخ دأ علذل  ى المب
ة             ، الإضرار بالضحية البريء   ى إل يإطلاقه يؤد  ه تربطه علاق          لمجرد أن من أضر ب

 ٠لا دخل له في وجودها
 

ة في انضوائهما                أما الصورة الثانية         ين الجاني وضحيته، والمتمثل ة ب  للعلاق
اً ي ترتكب مع وحظ أن معظم الجرائم الت د ل دة، فق ة واح ة عصابة إجرامي  تحت راي

ا      ىبمناسبة هذه العلاقة ترجع إل     ين أطرافه ين            ما يثور ب ذي ينشب ب  من خلاف، آال
ال المسروق د قسمة الم ذلك  و.اللصوص عن وانين ل ت ق ي أن تلتف ن الطبيع ان م آ

د        ى وأن تنص عل   ، هذه المسألة  ىالتعويض إل   حرمان الضحية من التعويض آلية عن
ن      التعويض ع تفيد ب ل أن يس اني والضحية ، إذ لا يعق ين الج ة ب ذه العلاق وء ه نش

ان لسلوآه ال       ا    جريمة من آ ة بشأن           .منحرف دور فيه ة الأوروبي د نصت الاتفاقي وق
ي    ة ف ة والموقع رائم العمدي ن الج ويض ع اريخ  (التع بورج بت                       ستراس

وفمبر ٢٤ هى عل )م١٩٨٣ ن ان     " أن ه إذا آ ويض أو إنقاص ض التع ن رف  يمك
اً   ة الضحية أو طالب التعويض متورط ة المنظم ة  أو عضوا في عصاب، في الجريم

 ٠)١(  "شارآت في جرائم عنف
 

اً       أن الجاني   ويرى محمود محمود مصطفي          د يكون قريب يم       ق ه ويق  للمجني علي
 تعويض   ىمعه في مسكن واحد، وعندئذ تكون هناك مظنة التلفيق بغية الحصول عل           

رة ىيضاف إل ل الأس ل  و. دخ وانين   لع ا بعض الق ا دع ذا م انون الآه زيق  الإنجلي
ة ماس انون ولاي ة إلوق ة ىوشاستس الأمريكي ت الجريم ويض إذا وقع تبعاد التع  اس

 ٠)٢(  إذا آان يقيم معه في مسكن واحد، أحد أفراد عائلة الجانيىعل
 

٠א:
ان والأشخاص ه                  انون    ىالقاعدة في سريان القانون من حيث المك ة الق   ، إقليمي

اً                ييسرأن قانون الدولة     ومؤدى هذه القاعدة   ا أي ع في إقليمه ائع التي تق ى الوق  عل
ا    يات أطرافه ت جنس ن       ، آان ا أو م ن رعاياه هم م م أو بعض انوا آله واء آ س

ب ه لا يسر .)١(الأجان ل فإن ةيوبالمقاب يم الدول ارج إقل ي تحدث خ ائع الت ى الوق           عل
ا    ن مواطنيه ا م ل أطرافه ان آ و آ ر ، ول رض أن تج ان يفت ويض  يوآ وانين التع                 ق

                                                           
 أبو العلا  أيضا عقيدة ، محمد وراجع، ٧٢٨-٧٢٧،ص ٤٠٠،الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح ،  )١(

   ٠ ١٥٤ ، ولمزيد من التفاصيل راجع حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق ، ص ٨٦، ص المرجع السابق    
  ، ولمزيد من التفاصيل راجع حياتي ، يعقوب ١٤٣ ، ص ٩٧مصطفى ، محمود محمود ، المرجع السابق ، الفقرة  )٢(

  .١٥٤محمد ، المرجع السابق ، ص      
  ،م١٩٩٦، )ط.د(، الإسكندرية ، )ن.د( مصطفي مصباح ، وضع ضحايا الأجرام في النظام الجنائي ، دبارة ، )١(

  .٧٢٨، ص ٤٠١الفقرة     



 - ٣٢٩-

ي        في  فقد جاء   ٠على حكم هذه القاعدة      ا يل  " :التوصية السابعة لمؤتمر بودابست م
ة                   يم الدول ة في إقل ه الجريم واطن إذا وقعت علي ة الم  ى أو عل   ،يعامل الأجنبي معامل

 ٠تها يسفينة تحمل علمها أو طائرة تحمل جنس
 

ه ينص                 انون  دولت ان ق ا إذا آ ى م ك عل ل   ولا يتوقف ذل ة بالمث ى المعامل  . " عل
 عليه مقابل   يحق للمجن   توصية تتفق مع وجهة نظر المؤتمر في أن التعويض         ىوه

ى      إخلال الدولة بالتزامها بحمايته من الجريمة، والتزام الدولة في ذلك          لا يقتصر عل
ا ي،مواطنيه اب أول ن ب ب م مل الأجان ل يش ويض .)٢( ب وانين التع دو أن ق    ولا يب

و أمريك دة ،     الأنجل ذه القاع ى ه ن مقتض رج ع ة تخ اص    ي زى الخ ام الانجلي فالنظ
ه                    ا يتطلب ل م بالتعويض لا يفرق بين المواطن والأجنبي في استحقاق التعويض وآ
يم                      ة وقعت في الإقل هو أن يكون  الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ عن جريم

زى ا٠ًالانجلي ذلك قضوتطبيق داًى ل ار نرويجي أصيب عم التعويض لبح اقه  ب  في س
 .أثناء تجوله في مدينة ليفربول 

 

ة                    د خرجت     غير أن الاتفاقية الأوروبية بشأن التعويض عن الجرائم العمدي  ،ق
اً      ىأو بالأحرى أجازت الخروج عن هذه القاعدة بنصها عل           أن التعويض يكون واجب

واطني            ان الضحية من م ا إذا آ دول  على الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمه  ال
 أو من مواطني الدول الأعضاء من المجموعة الأوروبية ،الأطراف في هذه الاتفاقية

ا                 ى إقليمه ة عل ة التي وقعت الجريم ذا     .المقيمين إقامة دائمة  في الدول  ومقتضى ه
دول الأطراف            "النص  أن الدولة لا تلتزم بتعويض الأجانب إلا إذا آانوا من رعايا ال

دول الأعضاء       أو آانوا  ،في الاتفاقية  ة       من رعايا ال ين    في المجموعة الأوربي  المقيم
اً         إقامة دائمة على   ر هؤلاء        أراضيها ، أما إذا آان الضحية أجنبي زم   ومن غي  فلا تلت

 ٠" على إقليمها إقامة دائمة   ولو آان مقيماً، بتعويضهالدولية
 

اير    ٣الصادر في   وويلاحظ أن القانون الفرنسي            م يكن      ١٩٧٧ ين ين    م ل يفرق ب
ن       ة ع ن الدول ويض م تحق التع ان يس يعهم آ ياتهم ، فجم ث جنس ن حي حايا م الض

ة خارجه   الجريمة الواقعة في الإقليم الفرنسي،   ة    ،أما الجرائم الواقع زم الدول  فلا تلت
ياً حيتها فرنس ان ض و آ ا ول التعويض عنه ه  .ب م تعديل د ت م ق ذا الحك ر أن ه             غي

انون  ر ٢بق ب  م ١٩٨١ فبراي ي بموج رع الفرنس اف المش ذي أض                      وال
ادة ا٧٠٦/١٥ً /الم ه نص داً من ة ى إل جدي راءات الجنائي انون الإج ي، ق             يقض
 يحق للضحايا مطالبة الدولة بالتعويض عن الجرائم الواقعة عليهم في الإقليم  "بأنه

 ٠ " الأجانب سواء آانوا من المواطنين الفرنسيين أو من ،الفرنسي
 

ة أبرمت                       ولكن ا دول م من رعاي  يشترط لاستحقاق الأجانب للتعويض ثبوت أنه
م مقيمون في فرنسا              مع فرنسا اتفاقية المعاملة بالمثل حول هذا الموضوع ، أو أنه

زة    ة المتمي م  .Carte   de   resident    priviligie)  (ويحملون بطاقة الإقام عدل   ث
انون      ىخرهذا القانون مرة أ    و    ٦ بموجب ق ات يقضي باستحقاق      ،  م  ١٩٩٠ يولي فب

                                                           
 ،م١٩٧٥، ١/ عليه في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة ، طيمصطفي ، محمود محمود، حقوق المجن )٢(

 . ١٤٨، ص ١٠٣ الفقرة     
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اً  الضحية للتعويض مادام حاملاً    استحق التعويض     للجنسية الفرنسية، فإذا آان أجنبي
شريطة أن يكون       عما يلحق به من ضرر نتيجة لجريمة وقعت عليه في الإقليم الفرنسي            

ادية     ة الاقتص ي المجموع اء ف دول الأعض دى ال واطني إح ن م ةم ون  الأوربي  أو أن يك
التعويض         مقيماً ة ب  .)١( في فرنسا إقامة منتظمة وقت وقوع الجريمة أو وقت المطالب
ذ ولكوآ ارج ضد فرنسي  و ل ي الخ ة ف ت الجريم ه الحصول عل ،قع ه يحق ل  ى فإن

دأ السابق    ى عل  خروجاً تعويض من فرنسا   اً    ، المب ك طبق ادة   وذل من   ١٣ -٧٠٦ /للم
 . )٢(هذا القانون

 

م، يلتزم صندوق   ١٩٨٦ سبتمبر   ٩ الصادر في  ١٠٢٠ -٩٦ للقانون رقم    وطبقاً      
ع عل            ة التي تق يم الفرنسي    ىالضمان بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابي  سواء   ، الإقل

ذين    ية وال ية الفرنس ون الجنس ذين يحمل ب، والأشخاص ال يين أم أجان انوا فرنس أآ
انوا يقيمون في        ،تكون إقامتهم عادة في فرنسا     م تسجيلهم بصورة      أو آ الخارج وت

 ٠)٣(قانونية لدى السلطات القنصلية ويقعون ضحايا لعمل إرهابي بالخارج
 

 عن الأضرار التي       ويرى إبراهيم عيد نايل أن ضحية الإرهاب يستحق تعويضاً              
رأي السياسي     مثلاً،حدثت له دون تفرقة من أي نوع يمكن أن تقوم        على اختلاف ال

ي ،أ  ر السياس اء إل أو غي ة ىو الانتم ة معين ل   ، ديان اف يحم ة المط ي نهاي ل ف  فالك
 ولو آان   ، أن الضحية يستحق هذا التعويض     ى آما نشير آذلك إل    .الجنسية المصرية   

اً و عل    أجنبي ة وه ة إرهابي ن جريم ير م ريةى أض ة  ، الأرض المص م أن الدول  بحك
 ٠ )٤( إقليمهاىمسؤولة عن توفير الأمن لكل من يقيم عل

 
 

يرى محمد أبو العلا عقيدة أن التمييز بين الوطني والأجنبي فيما يتعلق بمدى      و      
ه إل        ،الاستفادة من قوانين التعويض     ان يهدف في جانب من اء   ى إذا آ  تخفيف الأعب

ة     د من جانب آخر        ألا  إ  ، المالية عن الدول ه  منتق وفره     ،ن  لأن حق الأمن يجب أن ت
ة  ع الجريم ي من ا ف ع ، وواجبه ة للجمي ي الدول ي وأجنب ين وطن رق ب                 ،لا يف

ر مباشرة              إووقوع الجريمة    ة غي ر بطريق م يثبت مسئوليتها المباشرة، فهو يثي ن ل
ة سقوط عدة ضحايا          ىهذه المسئولية ، وقد يترتب عل       وع الجريم  بعضهم من     ، وق

ب   ن الأجان ر م بعض الآخ وطنيين وال التعويض   ،ال ة ب ق المطالب رنا ح و قص          فل
ب ىعل وطنيين دون الأجان زاً ، ال ك تميي ان ذل ة    لك ي الجريم يهم ف ي عل ين المجن  ب

 ٠ )١( وجه لا تقره العدالة ويشجبه مبدأ المساواة أمام القانونىالواحدة عل
                                                           

 ة ـ، محمد أبو العلا ، تعويض الدول٧٢٩-٧٢٨ ص  ، ٤٠١ ، الفقرة المرجع السابقح دبارة ، دبارة ، مصطفي مصبا )١(
 م ،١٩٨٨ ،) ط.د (مقارنة في التشريعات المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ةـــــللمضرور من الجريمة دراس     
 .   ٧٤-٧٣ ص     

  ،م٢٠٠٣،)ط.د(الجريمة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،الفقي،أحمد عبد اللطيف،الدولة وحقوق ضحايا  )٢(
  .٩٥ص       
 ،عبد الكريم ، فؤاد محمد موسى ، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية ، دار النهضة العربية  )٣(

 .٩٥م،ص ١٩٩٨، )ط.د(القاهرة ،      
  ،م١٩٩٦، )ط .د(ة ، القاهرة ، ــفي مواجهة الإرهاب ، دار النهضة العربينايل ، إبراهيم عيد ، السياسة الجنائية  )٤(

 .١٤٠،ص١٢٥الفقرة     
 عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة ، دار الفكر  )١(
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ذي           ل الباحث   والرأي ال ه  ى إل  يمي  هو وجوب تعويض ضحايا الجرائم       : ترجحي
ين       الإرهابية انوا مقيم ة         سواء آ يم الدول  أن   ونضيف أيضاً    ،أو في الخارج    في إقل

ع ضحايا      ىالمطالبة بالتعويض يجب ألا تقتصر عل   ة دون تمت دول المتقدم  ضحايا ال
ة وجهان               ذ تكون للعدال ذا الحق، فعندئ ع       ،العالم الثالث به  والمفترض مساواة جمي

 ٠الضحايا أمام القانون دون أي تمييز
 

ده         ا تؤآ ذا م اًوه ادة أيض تور  ٢/ الم ن الدس ي   م ادر ف ي الص                   الفرنس
وبر ٤ نص عل ١٩٥٨ أآت ي ت ة  "  ىم والت زأ علماني ة لا تتج ا جمهوري أن فرنس

واطنين دون              ى وه   ديمقراطية اجتماعية    ع الم انون لجمي ام الق  تضمن المساواة أم
دين       تمييز بسبب الأصل   ه        ،" أو الجنس و ال ا نصت علي ادة  أيضاً آم  من    ٤٠ / الم

تور المص نص،ريالدس ي ت م  " أن ىعل  الت واء ، وه انون س دى الق ون ل  المواطن
وق ي الحق اوون ف ة متس ات العام بب الجنس  ،والواجب ك بس ي ذل نهم ف ز بي                      لا تميي

 ٠)٢( " أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة
 

يويستوي       ية المجن ف داد بجنس دم الاعت د تقي ع ه عن دفير د علي ذي ي  ى إلعال
ا           أن يكون هذا الأخير مواطناً     ، عليه يالمجن  من رعايا ذات الدولة التي ينص قانونه

ة     من رعايا دولة أخرى، طالما      أو أن يكون أجنبياً    ،على صرف التعويض   أن الجريم
ري أو الجوي                  ترتكباقد   ا البحري أو الب  . على أرض هذه الدولة وفي حدود إقليمه

ريع ال  ي التش نص ف ي ال وب  ولا ينبغ ى وج التعويض عل ونخاص ب ة آ انون دول  ق
ييالمجن ه الأجنب نص علي ي   ي ذا الأجنب تحق ه ى يس ل حت ة بالمث ى المعامل  عل

ة         ،  التعويض اء مالي ة أعب د         ،بحجة أن التعويض يكلف الدول الي أن يفي  ولا يجب بالت
ة              ىمنه سو   المواطنين ، لأن هذه النظرة فيها خروج على مبدأ المساواة في المعامل

ين  وقب ادة من بعض الحق واطن في الإف ي والم نجم   وخصوصاً،الأجنب ي ت ك الت        تل
 ٠والحق في التعويض، عن ارتكاب الجرائم ، آالحق في الحماية 

 
 

إن      ك ف ا              وفضلاً عن ذل ة في ذاته د  الجريم ع    ق ى  تق واطن  عل ى  الم              الأجنبي وعل
د يا    أي ق ن جنس ر ع رف النظ رارها بص يبهم بأض ة   ،تهم تص ع المحكم ين تقتن  وح

اً      ة للتعويض            ي مجن  المختصة أن الشخص هو حق ه في إحدى الجرائم الموجب  ، علي
ه  م ب ا الحك التعويض إلا  .وجب عليه م ب ة لا تحك ى أن المحكم ا أن  إذابمعن ت له  ثب

ى الأشخاص ،          ىالمطالب عنها بالتعويض ه    الجريمة ا  و من الجرائم الواقعة عل منه
ال جريىعل بيل المث ل س ة القت م    م لامة الجس ى س داء عل ة الاعت ة آأو جريم جريم

أو الجرح أو جريمة هتك العرض أو جريمة الاغتصاب أو جريمة الاختطاف  الضرب
نفس     بأو جريمة السرقة بالإآراه أو جريمة الحريق التي تسب          ،   عنها إصابات في ال

خاص        ى الأش ة عل رائم الواقع ن الج رى م ة أخ ة جريم ا و ،أو أي دى إذا ثبأم ت ل

                                                                                                                                                                      
 .٧٥ -٧٤م، ص ١٩٨٨، )ط.د(العربي ، القاهرة ،     

  الكتاب الأول القسم العام ،مطبعة جامعة – محمود محمود، تعليقات علي مشروع قانون العقوبات الفرنسي مصطفي، )٢(
 .٣٣م، ص١٩٨٠، )ط.د(القاهرة والكتاب الجامعي ،     
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 له لأي سبب من     المختصة أن الشخص الذي يطلب التعويض ليس مستحقاً       المحكمة  
 ٠)١(  وجب الحكم برفض التعويض،الأسباب

 

א: ٠א
ادي إلا بصورة           ويض بوضعه الم ي التع ق الضحية ف لة لح ه لا ص دة أن        القاع

ك أن الإ        غير مباشرة،   ل ذل ري أو رياضياً              ومن قبي ال ث  صابة التي تعجز رجل أعم
اً رةمحترف الغ آبي ه مب ن مباريات ى ع اًت ،  يتقاض ب تعويض ه تطل ي قيمت وق ف                   يف

ا                 ل، بحسبان أن م ما تتطلبه نفس الإصابة إذا لحقت بعامل بسيط أو بعاطل عن العم
ا من العناصر                ىفات عل  ه من خسارة هم ا لحق  التي تنبغي    المضرور من آسب وم

ادي للضحية يلعب دوره في     ىولا يخف .مراعاتها في تقدير التعويض   أن المرآز الم
 إلا أن هذا ليس من شأنه أن يمس أصل الحق في                   ،تحديد أي من هذين العنصرين    

وافرت         آانت درجة ثرائه يستحق تعويضاً       التعويض، فالضحية أياً    عن مصابه إذا ت
 ٠)٢(باقي شروط هذا الاستحقاق

 

ق صرف              أن تعلي ي ش ت ف د اختلف وانين ق اتي أن الق د حي وب محم رى يعق وي
ويض عل ة الضحية إلىالتع ذاهبى حاج ة م بيل  ، ثلاث ى س وانين عل ذه الق ن ه  وم

 ٠المثال لا الحصر قانون ولايات نيويورك وآاليفورنيا وماساشوستس الأمريكية
א و        :א التعويض       هناك قلة من التشريعات تشترط لقب ل الطلب الخاص ب

ه فلا                       يأن يكون المجن   م يكن في حاجة إلي إذا ل  عليه في حاجة ماسة للتعويض ، ف
د      فقد .آقانون ولايتي آاليفورنيا ونيويورك    يجب الحكم به له،     ٦ -٦٣١ جاء في البن

ايلي         ورك م ه " من قانون ولاية نيوي ة أو أحد أعضائها         أن  بحسب   ،إذا رأت المحكم
ة المعرو ادة،  ،ضةالحال ة ح ائقة مالي ن ض اني م ن يع ويض سوف ل ب التع   أن طال

درة عل    دان الق ة لفق ض     ىآنتيج دان بع بب فق ل أو بس دان العائ ب أو فق  الكس
اريف، التعويض المص م ب رفض الحك ا أن ت ة  .فله ي حال وافرفف ة ت رط الحاج            ش

ويض       ب التع ة بطال ة الخاص وارد المالي ل الم بان آ ة بالحس تأخذ المحكم                  س
ذه الحاجة      ىوسوف تحدد المحكمة درجات محددة تقدر عل       وسار  ٠ ضوئها شروط ه

 . نفس المبدأىالمشرع في ولاية آاليفورنيا عل
 

 ى أن يقررا ذلك، هو نظرة المشرع فيهما إلىالذي حدا بهذين القانونين إللعل و      
ذين يع      ة ال حايا الجريم دفع لض ة ت اره منح ويض باعتب اًالتع رار  انون حق ن أض  م

ة ة     ،الجريم ن الإغاث وع م ذلك آن ر ب م   social  welfare فتعتب رع له . والتب
ويض المجن    ة بتع ورك الخاص ة نيوي ة ولاي عرت محكم عوبات  يواستش يهم بص  عل

 فيما يتعلق بطلبات التعويض التي يتقدم بها الأشخاص    خصوصاً ،العمل بهذا الشرط  

                                                           
  ، عليهيحياتي ، يعقوب محمد ، تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص دراسة مقارنة في علم المجن )١(

 .١٩٠ -١٨٨م ، ص ١٩٧٨، ١/ابع صوت الخليج ، الشارقة ، طمط       
)٢(

  ،م١٩٩٦، )ط.د(، الإسكندرية ، )ن.د(دبارة ، مصطفي مصباح ، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي ،  
 .٧٣١، ص ٤٠٢الفقرة      
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ا  دخول المتوسطة ، مم ك المسألةىرها إلضطامن ذوي ال نظم تل  ، وضع قواعد ت
  .وتسير بموجبها في شأن آل طلب يعرض عليها

 

رة خلال السنوات الماضية                لفتوقد          المشرع في ولاية نيويورك في أآثر من م
ر ريع ى إلالنظ ن التش رط م ذا الش اء ه ة  ، ضرورة إلغ ل ميزاني ن يحم ه ل  لأن إلغائ

م بلغ عدد الطلبات التي     ١٩٧٣ أنه في خلال سنة      الولاية أعباء مالية ثقيلة، لا سيما     
ويض ىرفضت عل وافر شرط التع دم ت ه ١٠٤ أساس ع د ب م لا يعت و رق ا ، وه طلب

وقلما يعرض  .بالنسبة للمجموع العام للطلبات التي حكمت فيها المحكمة بالتعويض 
ورك دون أن يحصل المجن            ىطلب عل  ة نيوي ة ولاي ه عل      ي محكم ه في در من     ى علي  ق
و ذه        التع ه ه ول علي ة لا تع رط الحاج ن أن ش ف ع ذي يكش ر ال ل الأم يض، وإن ق

 ٠ تتجاوزه في أغلب الأحوالى، فهالمحكمة آثيراً
 

ا         ة آاليفورني ي ولاي رع ف اء المش ب الفقه رط بويطال ة آش د الحاج اء قي إلغ
ة            وخصوصاً ، عليه للتعويض  يلاستحقاق المجن  ذه الولاي  أن طلبات التعويض في ه

نة  د س تص        تزي ي تخ ة، والت ي الولاي ة ف ة الحكومي ة الرقاب نة، وأن محكم د س  بع
ويض    ات التع ي طلب ل ف ة عل    ،بالفص رط الحاج ير ش وم بتفس اسى تق ع  أس               ،واس

د نظري                أبحيث يشمل    آبر قدر ممكن من الطلبات، مما يكشف أن هذا الشرط أو القي
 ٠لا يعمل به في القضاء

 

א ة أن شرط حاجة المجن              ترى :א و أمريكي  ي بعض التشريعات الأنجل
ة المجني                 عليه للتعويض يمكن أن يدخل في الاعتبار ، ليس آعامل حاسم يحدد أحقي
ة           در الجه ي تق رى الت ل الأخ ين العوام ن ب ل م ا آعام ويض، وإنم ذا التع ه به علي

ي ضوئها          ر  . التعويض المناسب   المختصة التي تنظر الطلب عل ذلك يعتب اج   اول حتي
 يشترك مع عوامل أخرى   مساعداً عاملاً، في هذه التشريعاتلتعويض عليه ليالمجن

املاً  ر ع رأي، دون أن يعتب وين ال ي تك ياًف ن   أساس ويض م ول بوجوب التع ي الق  ف
د    New  foundland ( ومن أمثلة هذه التشريعات قانون ولاية.عدمه ) نيوفاوندلان

د   ي البن ه ) ب  -١٤(ف ذي يق، من ة وه  وال أن للمحكم ي ب رار   ىض اذ ق دد اتخ                بص
د      ذ البن ع الظروف                   )١٣ (في شأن تنفي ار جمي دخل في الاعتب انون أن ت ذا الق  من ه

ذا الشأن،                        د في ه دون أي قي رار ب ذا الق اذ ه  التي تراها وثيقة الصلة بموضوع اتخ
أو حاجة   ،وللمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار شرط حاجة الشخص المصاب للتعويض         

 ٠ عليه لمثل هذا التعويضيمن آان يعولهم المجن
 

א  بالذات حاجة    تشترط أما غالبية القوانين الأنجلو أمريكية فإنها لا         :א
ويضيالمجن  ه للتع م عاملاً ، علي دخلها من ث ل تكتفي  حاسماً ولا ت ه ب م ب  في الحك

ي تنظر في طلب التعويض تأخذ          مؤداها أن الجهة المختصة الت     ،بإيراد عبارة عامة  
 ٠)١( عليهيفي الحسبان آافة الظروف التي تحيط بالواقعة وبالمجن

 

                                                           
 عليه ، يفي علم المجن عليهم في جرائم الأشخاص دراسة مقارنة يحياتي ، يعقوب محمد، تعويض الدولة للمجن )١(

 . ١٩٢-١٩١م، ص ١٩٧٨، ١/طابع صوت الخليج، الشارقة ، ط     
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ان يشترط   ١٩٧٧ أن  القانون الفرنسي الصادر في عام ىوتجدر الإشارة إل         م آ
ادي حرج          la victime  se  trouve  dans (أن يوجد الضحية في وضع م

une situation   materielle   grave  (  ) إجراءات جنائية ٣/ ٧٠٦/ادةمال  (
زام  أن ال دم ب رط المتق انون الش ذا الق احية له ذآرة الإيض ررت الم د ب ة  وق الدول

ه بمواجهة                    بالتعويض ليس له ما يبرره عندما يكون دخل طالب التعويض يسمح ل
 . الجريمةىالمترتبة عل النتائج

 

 يكون من شأنه أن  ما لا يرتب ضرراًقيل في نقد هذا الشرط أن من الجرائمقد و      
ا نتيجة لوقوعه           مادي حرج،  يوقع الضحية في وضع    آالأسرة التي تفقد أحد أطفاله
ل ة قت د٠ضحية لجريم ي   بي ا ف ن حقه رة م ذه الأس رم ه دل أن تح ن الع يس م ه ل  أن

ن  م تك ل ل ل القتي ة أن الطف ويض بحج ات   التع ة التزام رته أي ة أس ي مواجه ه ف علي
ة لاً.مالي ب         فض بانه يتطل ق بحس ي التطبي عوبات ف ه ص رط تكتنف ذا الش ن أن ه ع

حيث يمكن لمن       التحقق من مصادر دخل طالب التعويض مما يفتح المجال للتحايل،         
ط الحق      ى إل  بالإضافة إخفاء عناصر أساسية من دخله، هذا     ،  يطلب التعويض     أن رب

عل هذه الاعتبارات  ول.مما يتعارض مع قواعد العدالة في التعويض بالحاجة إليه هو
اء شرط حاجة الضحية للتعويض بموجب             ى ما حدت بالمشرع الفرنسي إل        ىه                إلغ
انون (  و ٨ق ام  يولي ذي )٢(  )م١٩٨٣ع ىىآتفا،ال النص عل ترط ب ه يش ود  أن  وج

ضرر يتمثل في حدوث اضطراب جسيم في ظروف حياة المضرور، وهذا الاضطراب 
داء عل   يمكن أن ينتج من مجرد الا       دون وجود ضرر            ى  عت ل ب                    سلامة الجسم أو العق

 ٠ذي طبيعة اقتصادية
 

ث        ي الباح ة       ويعن ق بحاج ا يتعل ريعية فيم ذاهب التش ذه الم تعراض ه د اس  بع
ذا الشرط     موضوعياً  تقويماً ي عليه آشرط لإستحقاق التعويض ، أن نجر       يالمجن    له
ة أو الحاجة الاقتصادية للمجن         شرط الحاجة ا    يمكننا تقويم ولكي   ه  يلعام ا   ، علي  فإنن

ة                :نسوق الملاحظات التالية     زام الدول ة الت ذا الشرط عن طبيع فمن ناحية يكشف ه
اره منحة       ىالذي ينظر إل   تجاه الاجتماعي الابالتعويض، حيث يسود      التعويض باعتب

اً يس حق ا ول همنه ب ب ه يواجه صعوب٠ لمن يطال إن تطبيق ة أخرى ف ات ومن ناحي
ا أصابه من خسائر           ،تتمثل في البحث عن مصادر دخل طالب التعويض                ومدى م

ة،   د طالب التعويض إل          نتيجة الجريم د يعم ه          ىوق اء عناصر أساسية من دخل     ، إخف
ة إل        دير التعويض    صعوبة    ىمما يؤدي في النهاي تحكم الجهة التي       ،تق  وإخضاعه ل

د جاء أساساً       فإن وضع هذا الشر    ،وعلاوة على ما تقدم    تفصل فيه،   بقصد الحد     ط ق
 ٠)١( من حالات الحكم بالتعويضآثيراً
ل الباحث    والرأي الذي        ه                 ى إل  يمي ار حاجة المجني علي ه هو عدم اعتب  الأخذ ب
 ى لاستحقاق التعويض ، إذ أن الغرض من التعويض هو التخفيف عل           أساسياً شرطاً

                                                           
  م،١٩٩٦، )ط .د(، الإسكندرية ، )ن .د(دبارة ، مصطفي مصباح ، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي ،  )٢(

  ٧٣٢ ص ،٤٠٢     الفقرة 
 لجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة ،دار الفكر عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من ا )١(

 . ٦٥م، ص ١٩٨٨، )ط.د(العربي ، القاهرة ،     
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ه يمك                   ا أن ة، آم ا أصابه من جراء الجريم ه عم ن للجهة المختصة في       المجني علي
 . أم لا هناك تحايلاًآان تقدير التعويض أن تحقق فيما إذا 

 

٠א:א
ه       آذلك  ومن العوامل المؤثرة           على تقدير التعويض إمكانية حصول المجني علي

ر      على تعويض من جهة أخرى ،         ا يعتب ذا م اً وه دأ عدم ج   تطبيق ين    لمب واز الجمع ب
ويض ر من تع راً .أآث ةونظ زام الدول ون الت التعويض لك ة ب ة احتياطي د ، ذا طبيع  فق

ى        ى يترتب عل   "أنهى  نصت قوانين التعويض عل    ة عل  حصول المضرور من الجريم
اً        ى ألا يحصل عل     ،تعويض من جهة أخرى     ة آلي اً    تعويض من الدول  .)٢( "   أو جزئي

ى تعويض من الجاني          يول المجن   حص ،ويعنى الجمع بين عدة تعويضات     ه عل  ، علي
ة    أومن المسئول عن     أمين       ،الحقوق المدني ة  من   أو ، أو من شرآة الت          ،جهة حكومي

 آخر عن الأضرار    فهل يحق له أن يطلب من الدولة تعويضاً      أو من أي مصدر آخر    
ذه التعويضات             ة بجانب ه ذا السؤال     ، التي حدثت له من الجريم ى ه ة عل إن الإجاب

تقتضي أن نستعرض الصور المختلفة لامكانية حصول المجني عليه على تعويضات    
 :أخرى ، وهى آما يلي 

 

 ٠ الجمع بين التعويض الفردي وتعويض الدولة )١(
ه        ذي يحصل علي ة بالنسبة للتعويض ال و أمريكي ع التشريعات الأنجل اد تجم تك
ه،   أو ممن يكون مسئولاً       ، عليه من الجاني    يالمجن  وجوب أن يخصم من        ىعل   عن

 أو من المسئول عن       ،تعويض الدولة أي مبلغ يحصل عليه المجني عليه من الفاعل         
ة وق المدني ي  .الحق ب المجن لا محل لأن يطال ويض ضحيته ف اني بتع ادر الج إذا ب  ف

اً        وز وفق ه لا يج ويض آخر،لأن ك بتع د ذل ة بع ه الدول ول عل  علي انون الحص  ى للق
 ٠ مرتين الفعل الواحدىالتعويض عل

 

ه المجني                  فيما ولكن المشكلة تثور         ذي حصل علي ردي ال ان  التعويض الف  لو آ
اني أو ممن  ه من الج ة، فهل يجوز  يكون مسئولاً  علي ل من تعويض الدول ه أق  عن

ين هذين التعويضين ؟              ي طلب المجن  ى عل للمحكمة بناءً  الفرق ب ه ب م ل ه أن تحك              علي
ين التعويضين لصالح المجني            ن التشريعات الأنجلو    إ الفرق ب م ب أمريكية تجيز الحك

ذه التشريعات ه      ين أن   أن ىعليه ذلك أن العبارة المستعملة في ه خصم  ي ه من المتع
 أو ممن يكون      ،من تعويض الدولة أية مبالغ يحصل عليها المجني عليه من الجاني           

همسئولاً ه عل.  عن ي علي ة يحصل المجن ل حال اني تعويض من الى ففي آ إن ،ج  ف
ة ويض الدول ن تع غ م ذا المبل م ه ة ستخص ة المختص ن  و،الجه ذا لك ان ه و آ ل

 فإنها بطبيعة الحال ستعمل الخصم        في المقدار من التعويض الفردي     ىالتعويض أعل 
 )١(ويظل الفرق الذي يذهب إلى المجني عليه 

 

                                                           
 عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة ،دار الفكر  )٢(

 . ٨٧م ، ص ١٩٨٨، )ط.د(العربي ، القاهرة ،     
 

  .٢٣٤ – ٢٣٣ ص ،حياتي ، يعقوب محمد ، المرجع السابق  )١(
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ل عل             د حص ه ق ي علي و أن المجن ك ل ال ذل ن  ١٠٠٠ىومث ويض م  دولار آتع
انيال ه  ،ج ة المختصة أن ان  ورأت الجه اًآ تحق تعويض و  ى أعليس ة وه ن الدول  م

الفرق بين التعويضين   بذلك   ى فإنه ستخصمه من تعويض الدولة ويبق      ،دولار١٥٠٠
 ٠دولار ٥٠٠هو يحكم له به الذي يستفيد منه المجني عليه و

 

ذه المسأل     الكندية  آويبك  ولاية  من قانون  )٢/ ٦(وقد حسم البند         ه   ه  إذا  "ة بقول
ه المجني                     ان سيحصل علي ا آ ل مم دني أق آان التعويض المحكوم به في القضاء الم
م        وز له ه يج ة، فإن ويض الدول انون تع ي ق ه ف البوا ب م ط و أنه اؤه ل ه أو أقرب علي

انون               ذا الق ام ه ر الفرق     .المطالبة بالفرق بين هذين التعويضين بموجب أحك  وتقري
رتين،           ىبين التعويضين ليس فيه خروج عل      ل الواحد م  مبدأ عدم التعويض عن الفع

 ، عليه بالفرق ليس معناه في حقيقة الأمر المطالبة بتعويض ثان          يلأن مطالبة المجن  
ويض إل ال التع عي لإآم ع س ي الواق و ف ل ه اًىب رر قانون د المق تئناف . الح  فاس

ه  مما حكمت بى والحكم له بتعويض أعلللحكم الصادر لصالحه بالتعويضالمضرور 
 عليه الذي يالمحكمة الابتدائية ليس معناه المطالبة بتعويض ثان، فيكون مثل المجن

ين   ين التعويض رق ب ي الف ول عل عى للحص تأنف  ،يس ذي يس رور ال ل المض  آمث
 .الأمرينالتعويض المدني مع ملاحظة الفارق بين 

 

 ٠الجمع بين تعويض الضمان الاجتماعي وتعويض الدولة)٢(
ة              تخصم الجهة ا         ة أي و أمريكي ة التشريعات الأنجل لمختصة بالتعويض في غالبي

ال                 وانين تعويض العم ه من ق ا المجني علي وانين الضمان      ،مبالغ يحصل عليه  أو ق
اعي ابة      ،الاجتم بب الإص رى بس ة أخ ة جه ن أي ا م ل عليه ي يحص ك الت ن تل               أو م

د        سبيل المثال نجد المشرع ال       ى فعل .أو الوفاة من الجريمة    دي ينص في البن    نيوزيلن
ا المجني          ج  ٠ ب ٧/ ١٩ الغ حصل عليه ة مب ة أي على أنه يخصم من تعويض الدول

ي        ادر ف ال الص ويض العم انون تع ن ق اؤه م ه أو أقرب انون   ،م ١٩٥٦علي ن ق وم
 النص في     ىوذهب المشرع الإنجليزي إل   ،  م  ١٩٣٨الضمان الاجتماعي الصادر في     

انون الانجلي     ) ١٤(البند   ادل              ى عل  ،زيمن الق ا يع ة م ه يخصم من تعويض الدول              أن
اعي               ل إدارة الصحة والضمان الاجتم ه       ،ما تم دفعه من مبالغ من قب ا تدفع ذلك م  وآ

دفع   ،مؤسسة التأمين الوطني عن الإصابات الناجمة عن الأعمال الصناعية    والتي ت
 .للمضرور بسبب الإصابة أو الموت 

 

ات       وانين ولاي نص ق د وت اواي ومريلان ورك وه ا ونيوي                       آاليفورني
كا    يتس وآلاس ي وماساشوس ويض   ىعل، ونيوجرس غ أو تع م أي مبل وب خص        وج

ر   در آخ ن أي مص ه م ي علي دفع للمجن ل  ،ي ابة العم ات إص ك تعويض ي ذل ا ف                 بم
 ترى وجوب خصم    ىندية فه أما القوانين الك   . أو عاماً  سواء أآان هذا المصدر خاصاً    

اريو                    ة انت انون مقاطع ا ق ة، أم أي مبلغ يحصل عليه المجني عليه من تعويض الدول
د ي البن النص ف ك ب ي ذل دخل ىعل)  ٢/ ١٧  (فيتوسع ف ويض ت دير التع ي تق ه ف  أن

  ٠أية فائدة أو أي تعويض دفع للمدعي من أي مصدر المحكمة في الاعتبار
 

  وتعويض الدولةالجمع بين مبالغ التأمين)٣(
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اؤه                          ه أو أقرب ا المجني علي يدق الأمر بالنسبة لمبالغ التأمين التي يحصل عليه
ة،      ،من الإصابة  و أمن شخص عل         أو من جراء حدوث جريم  نفسه ضد أخطار     ىفل
أمين،    ىبعد أن حصل عل      فوقعت ثم طالب الدولة بالتعويض     ،الجريمة الغ الت فهل    مب

دخل ضمن الخصم              تخصم هذه المبالغ من التعو     الغ الأخرى ،أم لا ت   يض أسوة بالمب
م تكن                    ة التي ل يس الجريم أمين ول د الت على أساس أن مصدر التزام الشرآة هو عق

  سوى ظرف هيأ لتنفيذ الالتزام ؟
 

 

ا           ىتذهب بعض التشريعات الأنجلو أمريكية إل             الغ التي يحصل عليه  خصم المب
ل تسوى             المجني عليه أو أقرباؤه من التأمي      الغ، ب ذه المب ن، فلا تمييز بين مصادر ه

  . حيث يكفي أن يحصل عليها المجني عليه بصرف النظر عن مصدرها            ،بينها جميعاً 
الغ       ىوتنص قوانين ولايات نيويورك وماساشوسيتس صراحة عل          وجوب خصم مب

د  آلاسكا الذي بع   ولاية  ما في قانون   ويختلف الأمر نوعاً  ،  التأمين من تعويض الدولة   
ه من أي مصدر بسبب                         ا المجني علي الغ يحصل عليه ة مب أن قرر إمكانية خصم أي

و مات       ، خصم هذه المبالغ إذا آان المجني عليه حياً        ىالجريمة ، ذهب إل    الي فل وبالت
 الحياة لا تعتبر من ضمن المبالغ التي يحصل         ى فإن قيمة التأمين عل    ،بسبب الجريمة 

 ٠)١(جريمة ولا تخصم من هذا التعويضعليها أقرباؤه من مصدر آخر بسبب ال
 

  
   

  

رامج                ام ب أداء أم ة الك ة العقب رائم بمثاب حايا الج ويض لض ل التع ر تموي يعتب
د الجاني               ىالتعويض الحكومية عل   ذا يع ة ، ول ر الغني  ، وجه الخصوص في الدول غي

ذي     رر ال ن الض ئول ع اره المس اب المجن باعتب ر   يأص در الأول لجب ه، المص  علي
ة لضحايا            .)٢(الضرر الذي وقع   ام تعويض الدول  والمشكلة الرئيسية التي تواجه نظ

دد  ي ع ه ف ول دون تبني رائم وتح وانين الج ن الق وارد  ى ه،م ز م ن عج  التخوف م
ام         الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام،     ذا النظ  ولعل ما يؤآد ذلك أن الدول التي أخذت به

دول    ٠ عاتقها هذا العبء   ى بوضع اقتصادي يؤهلها لأن تحمل عل      تتمتع بينما تتردد ال
 .الأخرى في الأخذ به

 

ة  غير أن ما يحد من             ة                أهمي زام الدول اطي لالت ابع الاحتي ذه المشكلة هو الط  ه
ه   ىلا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر حصول الضحية عل           بحيث بتعويض الضحية،   حق
ه أو لإعساره          في التعويض من   ا لجهالت دني إم   ٠ الجاني أو المسئول عن الحق الم

 تحديد مصادر لتمويل    ى حرصت عل  ، هذا النظام  ىأن القوانين التي نصت عل    ى  هذا إل 
ادرة عل  ويض الق راً ىالتع ه أم اء ب ل الوف اً أن تجع ين   ممكن ع ب ول دون الجم ، وتح

                                                           
 ٢٣٦-٢٣٣ ، ص المرجع السابقحياتي ، يعقوب محمد،  )١(
 ،عقيدة ، محمد أبو العلا ، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة  )٢(

 . ١٠٢م ص ١٩٨٨، )ط.د( دار الفكر العربي ، القاهرة ،     
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ة               زام الدول  الحالات التي     ى عل  تعويض الدولة وأي تعويض آخر، بحيث يقتصر الت
ان القاعدتان     . تعويض من مصدر آخر      ى الضحية الحصول عل   ىيتعذر فيها عل   وهات

ت   ه دون عن تيفاء حق ل للضحية اس ام بصورة تكف ذا النظ ال ه ا يضمن إعم ا م          هم
زام في الحدود                أو مشقة من جهة،    ذا الالت اء به ة الوف يح من جهة أخرى للدول وتت

 ٠ميزانيتهاالمعقولة التي لا ترهق 
 

ة لضحايا الإجرام     إوقد أعيد          اني من     ،حياء فكرة تعويض الدول  في النصف الث
رن العشرين عل           دايات الق الو،    ىالقرن التاسع عشر وب رى وجاروف ام وفي دي بنت   أي

حتى أنها آانت محل بحث في المؤتمرات التي عقدتها الجمعيات الدولية ذات العلاقة             
 إنشاء صندوق عام للتعويض تستوفي          ىن الاتجاه يميل إل    وآا .في خلال تلك الفترة   

رة آانت                      ذه الفك ر أن المشكلة التي صادفت ه من خلاله حقوق ضحايا الإجرام، غي
ذا الصندوقىه ل ه تم تموي ي ي د المصادر الت ا،  تحدي بعض أن  عن طريقه دعا ال ف

ة والمصادرة           ، ورأي  تكون إيرادات الصندوق من حصيلة العقوبات المالية، آالغرام
ي    ورد لا يكف ذا الم ر أن ه بعض الآخ ذي    ال ر ال ندوق، الأم ات الص ة التزام                   لتغطي

اعد عل    ا تس ن موارده بة م ة بنس ة الدول اهمة ميزاني ن مس ه م اص مع                ىلا من
 ٠)١(قيامها بهذا الدور

 

النظر إل       ل التعويض ب ي استعراض مصادر تموي دفعنا إل ذا ي ي  ىوه الجهة الت
       والمصادرة ، وتخصيص جزء من حصيلة الضرائب      تقوم بهذا التمويل ، فالغرامة ،     

ة      أو الرسوم  ة ، ه          فلا يتسنى إلا لدولة غني د في الميزاني وارد ى ، أو تخصيص بن   م
اً ة أساس ا الدول ل به ن أيضاً، تتكف ن يمك اهمات   ولك ن مس ويض م ذا التع ل ه  تموي

أم الغ الت زء خاصة ، تشمل مب أمين ، وتخصيص ج ا شرآات الت ي تسهم به          ين الت
ذا المبحث     ،  الهبات والتبرعات من أجر الجاني السجين، وأخيراً     ولذا سوف نقسم ه

 -: مطلبين آما يلي ىإل
 

   :    . 
   :         . 

 
 

      
 

  
    

 

ة        ي مواجه ة ف ه الدول زم ب ذي تلت ل التعويض ال ة لتموي يقصد بالمصادر العام
ل     ص لتموي ة وتخص ب الدول ن جان أتي م ي ت وارد الت رائم ، الم حايا الج              ض

                                                           
 .٨٣٦ -٨٣٥، ص ٤٦٢ -٤٦١، الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح،  )١(
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ويض وه   ذا التع د  ىه ادرة ، وق ة ، والمص مل الغرام و  تش ة بتخصيص تق               م الدول
وم      رائب أو الرس ن الض زء م يص ج نوية ، أو تخص ا الس ي ميزانيته د ف                    بن

ل ها لتموي ي تفرض ذاالت ويض  ه ذه ،  التع ن ه در م ل مص ي آ ا يل اول فيم                ونتن
   - :ة على حدالمصادر العامة

 

א: א
ة تعن        زام يالغرام دفع إل     ال أن ي ه ب وم علي اً  ىالمحك ة مبلغ ة الدول ن  خزان  م

ال ذهب إل،)١(الم ة ت ك إل ى فالغرام د ذل ة بع ا الدول ة لتوجهه ة العام ه ى الخزان  أوج
ام اق الع رن الماضي ذهب بعض   .الإنف ر الق ذ أواخ هومن ول بضرورة ى إلالفق  الق

يه  ي عل ويض المجن ا أو بعضها لتع ة آله ن ، متخصيص الغرام ان أول م ادي  وآ ن
ة    ا الجنائي ا للإنثروبولوجي ؤتمر روم ي م عية ف ة الوض ذلك رواد المدرس                  ب

نة  ؤتمر  ١٨٩٥س ي م لم، وف نة بروآس اريس )٢(م ١٩٠٠ س ؤتمر ب                ، وم
 ٠)٣( م١٨٩٥للسجون سنة

 

ر       ويض يرجع إل  غي ة للتع رة تخصيص الغرام راز فك ي إب  ى أن الفضل الأول ف
ة ة المدرس عية الإيطالي ين  ى وعل، الوض ل الفقيه ن قب ص م وفري  ( الأخ  انريك

الوا  راً  ) وجاروف ددا آثي ذين ش ر    ى عل، الل ل واعتب اتهم ، ب ي مؤلف رة ف ذه الفك            ه
ه             ى فكرة التعويض عن الضرر ه          )فيري(  وم علي ذي تق اني ال دأ الأساسي الث  المب

ة   ار الجريم اً والغ .المدرسة الوضعية في مكافحة آث ة وفق دم ه رام ا تق ة ى لم  عقوب
ادة           ا الم ا عرفته ه آم ه في مال وم علي ات  من   ٢٢/مالية تصيب المحك انون العقوب  ق

 هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى ةتنص على أن العقوبة بالغرامهى و المصري
غ                 ذا المبل أي حال    خزينة الحكومة المبلغ المقرر في الحكم ، ولا يجوز أن ينقص ه ب

ه        ي، وعرفها محمد محي   )٤(حوال  من الأ  دين عوض بقول ة      "  ال ة مالي ة عقوب الغرام
ى  دها الأدن ه وح ي مال ه ف وم علي وفهي تصيب المحك روش،ه دها   خمسة ق ا ح أم
ر     ة ي ل جريم ي آ ارع ف دده الش ق يح ا   ىالأقصى فمطل ة له ة آعقوب رض الغرام  ف

 ٠)٥( سبيل التخييرى أو مع الحبس أو السجن عل،وحدها
ة التعويض ه         ويرى         م       ىمحمود محمود مصطفي أن غرام ة تحك ة تكميلي  عقوب

ها، اء نفس ن تلق ة م ا المحكم ا عل به ا ىولكنه ة لا يقضي به ة العادي  خلاف الغرام
ة الح الدول الح،لص ا لص فة      وإنم ين ص ع ب ا تجم ا بأنه ال عنه ه ، ويق ي علي المجن

ويض     ة التع غ غرام ا مبل فة التعويض،أم ة وص انون  ،العقوب إن الق اً  ف دده غالب             يح
 ٠ يجعل الغرامة متناسبة مع الضررآما هو الشأن في الغرامة العادية، ولكنه أحياناً

 

                                                           
  .  ٨٣٢، ص ٤٦٢دبارة ، مصطفي مصباح، المرجع السابق ،الفقرة  )١(
  ،م١٩٩٦،)ط.د( القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة، –سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون العقوبات  )٢(

  .٥٨٨ص ، ٣٩٥ الفقرة     
  ١٤٠، ص المرجع السابقعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )٣(
)٤(

  .٢٦٠، ص المرجع السابقحياتي ، محمد يعقوب ،  
 ، مطبعة جامعة ) دراسة مقارنة ( عوض ، محمد محيى الدين ، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة  )٥(

 ٦٦٢ ، ص ٦٩٥رة ، الفق)ط.د(القاهرة والكتاب الجامعي ،     
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           فإنه من المقرر في معظم القوانين       ،أما فيما يتعلق بتخصيص الغرامة للتعويض          
ا، وعل  دخلها خزانته ة وت ل الغرام ة تحص انون  ىأن الدول ز الق ذا يجي لاف ه  خ

اً  ه، علم ي علي ويض المجن ة لتع انون السوداني للقاضي أن يخصص الغرام  أن الق
ة     ام المحكم ويض أم تهم بتع ة الم ق مطالب ه ح ي علي ول المجن وداني لا يخ الس

ة، ادة  الجنائي دي نص الم انون الهن وداني عن الق انون الس ل الق د نق ن ٣١١ /فق  م
ائي      ة الجنائي       "وهي ،  قانون التحقيق الجن ز للمحكم ة       ،ة تجي دما تقضي بالغرام  عن

ول   ذ المفع انون ناف ب أي ق ة    ،بموج م بتخصيص الغرام دار الحك د إص أمر عن  أن ت
 -:)١(لما يلي" المحصلة آلها أو بعضها

 

)(٠الوفاء بالمصروفات التي صرفت في الإدعاء على وجه صحيح 
)(      ة أن      التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة وذلك  يمكن   هعندما ترى المحكم
 ٠حصول علي تعويض بدعوى مدنيةال
)(         ابة تهم إص ل الم ن قب يب م خص أص ة لأي ش ة الطبي روفات المعالج ع مص           دف

 .لها صلة بالجريمة
)(    ة للاستئناف        إذا فرضت الغرامة في اج إل      أو  قضية من القضايا القابل  ىالتي تحت

د اء      ،تأيي ل انقض ذآور قب ه الم ى الوج دفع عل وز ال لا يج دة ال  ف ديم  الم ررة لتق مق
       ٠)٢(ل تأييد الحكمبأو ق  أو قبل الفصل في الاستئناف إذا آان قد قدم،الاستئناف

 

ا             اص، منه رض خ ة لغ ة لتخصيص الغرام د أمثل ريع المصري نج ي التش وف
اً  ا طبق م به ي يحك ات الت يص الغرام م  ٢١٧ /ادةملل تخص ل رق انون العم ن ق              م

ل     ف) م١٩٥٩ لسنة   ٩١ ( اجزين    ي تمويل خدمات التأهي ادة  المهني والع ، ٢١٨ / الم
اءت ىوعل نص ج ذا ال رار ه م ١١٥/ادةمال غ ة رق ات الاجتماعي انون التأمين       من ق

نة ٩٢ ( ات عل  ٦٦/ادةمالونصت )  م١٩٥٩ لس انون العقوب روع ق ن مش  أن ى م
ندوقاً     ها ص ا أو بعض ة آله داع الغرام م بإي ي الحك أمر ف اًللقاضي أن ي أ  خاص  ينش

انون   نللأغراض التي يبي    ا الق اب لإنشاء صندوق لتعويض                ه تح الب ذا النص يف  وه
ري    ادر أخ ات ومص ن الغرام ول م يهم يم ي عل ؤتمر   ،المجن ه م ا أوصى ب و م  وه

 .م ١٩٧٤بودابست عام 
 

ة     بالنظر إلى أن    و       ا      ، الغرامة عقوبة جنائي ة تميزه ز بخصائص معين ا تتمي فإنه
 -:يتمثل ذلك فيما يلي  و،عن مجرد التعويض

 

                                                           
)١(

  ،م١٩٧٥، ١/ة القاهرة ، طـــة جامعـــــمصطفي ، محمود محمود ، حقوق المجنى عليه في القانون المقارن، مطبع 
 .  ٥٧ -٥٥، ص ٣٩-٣٨ الفقرة    

  الدين ، قانون الإجراءات السوداني معلقاً عليه ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، يعوض ، محمد محي )٢(
  .٨٦٦ – ٨٦٥ ، ص ٣١١م ، الفقرة ١٩٨٠، ) ط.د(    
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ة    إلا بناءً أنها لا توقع    -١ دأ الشرعية الجنائي اً لمب  ، على جريمة يحددها القانون طبق
 ٠ على قانونومن ثم فلا تفرض إلا بناءً

 ٠لا توقع إلا بحكم قضائي لأنه لا عقوبة بغير حكم -٢
ة      -٣ ب الجريم ر مرتك يب غي ي لا تص ية فه ة شخص ا   ، العقوب م به لا يحك ى  ف عل

 ٠ وذلك بخلاف الحال في التعويض،عن الحقوق المدنيةالمسئول 
اءً    -٤ تم بن ات ي ن العقوب ره م أن غي ة ش م بالغرام ة   الحك ة العام ب النياب ى طل                عل

 ٠ولا شأن للمدعي المدني بها
 ٠شأن غيرها من العقوباتبها  يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة  -٥
 ٠)١( والعفوء آالتقادم والوفا،قضاء العقوباتتنقضي الغرامة بأسباب ان  -٦

 

د مح       ري محم ي  يوي د ف د أوج وداني ق ارع الس وض أن الش دين ع                 ي ال
تهم، إذ نص            ع  بديلاً إجراءات٣١١ / المادة ن الأمر بدفع المصروفات من جانب الم
راً      يجوز للمحكمة  ،حالة الإدانة   أنه عند إصدار الحكم بالغرامة في      ىعل   أن تصدر أم

اء         ي الإدع رفت ف ي ص روفات الت اء بالمص ها للوف ا أو بعض ها آله                  .بتخصيص
ة في تعويض الشاآي عن المصروفات                     وهذه السلطة يمكن أن تستخدمها المحكم

ة       والتي تكبدها بوجه معقول في الإدعاء ،   أمر في حال ة أن ت ك للمحكم فضلاً عن ذل
دفع    الإدانة أيضاً  أن ي تهم تعويضا     ب اً     الم ادة  ًإضافياً طبق ك لتعويض     ع.أ٧٧ / للم وذل

 ٠)٢(الشاآي عن المصاريف التي تكبدها في الإدعاء
 

ه فضلاً    ١٩٧٤ التوصية الخامسة لمؤتمر بودابست عام             وجاء في  ة   عن  م أن   أي
رى ادر أخ ن فإن،مص ندوقه يمك ل ص رائب    تموي يلة الض ن حص ات م            التعويض

  أن التوصية أعطت الأولوية للمصادر الأخرى غير الضريبية      ذلك منويبين  
ذلك  ،)٣(

ة، وهو                  ات المالي ى العقوب ل عل ى قصر التموي         أن الرأي آان يتجه في المناقشات إل
ياء    يلة الأش ة وحص يص الغرام ول تخص ن المقب ة، فم د العام ق والقواع ا يتف م

ين ي تع ،المصادرة لغرض مع اة ف يهم، وأن يتضامن الجن ي عل ذه  ويض المجن وه
ل الصندوق من                 المبالغ تمثل إيرادات غير منظورة ولا تسعى الدولة إليها، أما تموي
ه بتحمل نتيجة                    ع الضرائب بتكليف الضرائب فلا يتسنى إلا لدولة غنية، وما ذنب داف

 ٠جريمة يرتكبها غيره
 

رأي الآخر       ة لل د آانت الغلب ةى عل،وق  عن تعويض  أساس أن مسئولية الدول
م            ى عليه ترجع إل   يالمجن ة، ث وع الجريم ع وق ات    إ تقصيرها في من ن حصيلة العقوب
ة            ،لا تكفي  المالية رادات العام ة   .)١( فلا مناص من تمويل الصندوق من الإي وللغرام

                                                           
  .٥٨٩-٥٨٨، ص ٣٩٦سرور ، محمد فتحي ، المرجع السابق ، الفقرة  )١(
  الدين ، قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقا عليه ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب يعوض ، محمد محي )٢(

 .٨٦٥، ص ٣١٠م، الفقرة ١٩٨٠،)ط.د(الجامعي ،     
 وقد عرف قانون العقوبات المصري الضريبي نوعا معينا من الغرامات يسمي بالغرامة الضريبية ،وتتحدد عادة  )٣(

  ،قـع السابـــالمرج في سرور ، أحمد فتحي ، انظرل ــــبنسبة معينة مما لم يؤد من الضريبة ولمزيد من التفاصي    
 .  ٥٩١، ص ٣٩٧الفقرة     
 

 .١٤٧، ص ١٠١، الفقرة المرجع السابقود محمود، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مصطفي ، محم )١(
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ا تجنب     ،   الحبس قصير المدة      خصوصاً ، تفضل عقوبة الحبس   ى فه ،مزاياها في أنه
جون المف  ه وسط الس وم علي د ، وهالمحك ةىس ة للتجزئ اً  ، قابل ا وفق يمكن وزنه  ف

ة اقتصادية تستفيد      ىوه،  لدرجة الخطأ    ة     عقوب ا الدول ات       ،منه ا العقوب ا تكلفه  بينم
 ٠السالبة للحرية مالاً آثيراً

 

 تتعدى في آثارها عائلة المحكوم عليه بطريق فهى،  آذلكولكن للغرامة عيوبها      
محكوم عليهم من الأثرياء، فتكون المساواة في          ال ىغير مباشر، ولا تؤتي أثرها عل     

ة، وه ألة نظري اب مس ذها للإعسار أو بسبب تهريب ىالعق د يستحيل تنفي راً ق  أخي
يمكن تحقيق المساواة            ى على أن هذه العيوب يمكن تدارآها إل       .الأموال   ر، ف  حد آبي

ه    وم علي راد المحك ع إي بة م ة متناس ل الغرام ذي   ،بجع ام ال ذ بالنظ أن يؤخ م  آ يحك
اء    ىضريبة الدخل، آما يمكن لتحقيق التنفيذ تقسيط الغرامة عل         من لا يستطيع الوف

ة   ،بها دفعة واحدة  ه بالغرام وم علي د   .)٢( أو استبدال تشغيل المحك راهيم عي ري إب   وي

نة       بتمبر س ي س ت ف ؤتمر بودابس ان م ه إذا آ ل أن د أوص ١٩٧٤ناي اء ىم ق  بإنش
ن    ول م يهم  يم ي عل ويض المجن ندوق لتع رى ص ادر أخ ات ومص الأول، الغرام  ى ف

  .بهالأخذ  ى إلالباحث ميلي ما  هو،وهذا الرأي)٣(ضحايا الإرهاببشأن النظام  إعمال هذا 
 

.א:
ال علىه       ة الم زع ملكي ه وى ن افته إلإ مالك لىض ر مقاب ة بغي ك الدول              .  مل
ا     المقصود با    محكمة النقض المصرية   أوضحتوقد    إجراء  يه "  :لمصادرة بقوله

راً  ة قه ياء مضبوطة ذات صلة بجريم ة أش ك الدول ه تملي  عن صاحبها الغرض من
ك في مجرد       أنها" وجاء في حكم آخر لها   ." وبغير مقابل  ه تملي إجراء الغرض من

ة               ل الدول دين شخصي قب ه ب زع       ىأو ه  ،)٤(" تحميل ذمة المحكوم علي ارة عن ن  عب
 ٠)٥( ملك الدولة ىير مقابل وإضافته إلملكية المال جبراً بغ

 

ة               ييويرى محمد مح         ات إلا آعقوب رد في العقوب  الدين عوض أن المصادرة لم ت
ه أو  ة وجوبي ه تكميلي ة  ،جوازي لية أو تبعي ة أص رد آعقوب م ت ن إل ، فل ب ى ولك  جان

ا    ،ورودها آعقوبة  ائي    وردت أيضاً  فإنه إجراء وق ادة      ،)٦( آ  من   ٣٠/  حيث تنص الم
ة أو جنحة             "ون العقوبات المصري على أنه    قان ة جناي م بعقوب يجوز للقاضي إذا حك

 ٠ )٧(أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة
 

 الأسلحة والآلات المضبوطة التي          وعلى نفس النهج أيضاً فإنه يمكن مصادرة     
أنها أن تستعمل  ي من ش ةاستعملت أو الت اب الجريم ي إرتك ياء ف ت الأش ، وإذا آان

ع                      ا أو عرضها للبي ا أو بيعه د صنعها أو استعمالها أو حيازته المذآورة من التي يع

                                                           
 ،١٩٦٧، ٧/ القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،ط–مصطفي ، محمود محمود، شرح قانون العقوبات  )٢(

 .٥٧٠، ص ٤١٠الفقرة      
  .١٣٥-١٣٤ ص ،١١٩،الفقرة المرجع السابقنايل ، إبراهيم عيد ،  )٣(
 .٦١٠، ص ٤١٤ ، الفقرة المرجع السابقسرور ، أحمد فتحي ،  )٤(
  .٥٩١-٥٩٠، ص ٤٢٥ ، الفقرة المرجع السابقمصطفي ، محمود محمود،  )٥(
)٦(

  .٧٩٢ ، ص ٧٣٢عوض ، محمد محيي الدين ، المرجع السابق ، الفقرة  
 .٥٩١، ص٤٢٦ ، الفقرة المرجع السابقمصطفي ، محمود محمود،  )٧(
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وال     ع الأح ي جمي ادرة ف م بالمص ب الحك ا، وج ي ذاته ة ف ك  ،جريم ن تل م تك و ل  ول
الين ه      .)١("الأشياء ملكاً للمتهم     ه     يءضافه ش   إ ى والمصادرة في الح  مضبوط بعين

 ٠ عن صاحبه أو حائزة بدون مقابلاً ملكية الدولة جبرىإل
 

 فلها أن تستعملها    ،صادرة  م ال وللدولة آامل الحق في التصرف في تلك الأشياء             
ا   ا           في مرافقه ع، آم النقود المتحصلة من البي ع ب ا لتنتف دمها   أنأو تبيعه ا أن تع  ، له

الآداب،         ة ب باً           أو فمثلاً في حالة مصادرة صور مخل ذفاً أو س ا    أوراق تحوى ق أن فله
ا           ناعتها أو بيعه ا أو ص د حيازته ي تع ياء الت ادة الأش دم ع ا تع ا أنه دمها ، آم                 تع

ات      أو عرضها للبيع جريمة    ة الفاسدة والمفرقع  متى آانت خطيرة أو ضارة آالأغذي
ة  ود المزيف ك    ،والنق ع ذل إن وم ة ف رات الطبي ي المستحض ا ف ع به ا أن تنتف                ،له

 ٠ل ذلك المواد المخدرةامثوغير ذلك ولتصدير أو ل
 

ين بنص        وال المصادرة لاستخدامها في غرض مع د يخصص الشارع الأم وق
ة   ١٩٦٠ من قانون المخدرات المصري لسنة        ٤٢/ فمثلاً  تنص المادة     خاص م معدل

م  انون رق نة ٦١بالق ى أن ١٩٧٧ لس ل  "م عل ائل النق ص الأدوات ووس تخص
رر             المحكوم بمصادرته   ة متى ق وزارة الداخلي ة لمكافحة المخدرات ب لإدارة العام ا ل

ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود ، وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها  
ة   ر الحربي ن وزي رار م ادرتها    ،بق وم بمص ل المحك ائل النق ت الأدوات ووس             إذا آان

 ٠)٢("قد ضبطت بمعرفة هذه القوات 
 

ة  ةنوعان مصادر  ة  المصادرو       ة ه    ة فالمصادر  ، خاصة  ة ومصادر  ، عام  ى العام
ل                 ا من     إنزع ملكية أموال المحكوم عليه جملة وهي نادرة في التشريعات ، ب ن منه

م  ١٩٢٣ في ظل الدستور سنة       الشأن في مصر   آان آما   ،رمها بنص من الدستور   حي
ادة ال نة  ١٠/ م تور س ادة الم ١٩٥٦، ودس ا  . ٥٧/ م ت آم ادةنص ن  ٣٦ / الم م
 ولا ،المصادرة العامة للأموال محظورة" م على أن ١٩٧١لسنة  مصريالدستور ال

م قضائي   وز المصادرة الخاصة إلا بحك ك ، )٣( "تج ى لأوذل ا لا يقتصر عل ن أثره
 ٠ غيره من الخلفاء إلىالمحكوم عليه بل يتعدى

 

ة أو يكون       يكون جسم  ، بعينه يء الخاصة فتنصب على ش    ةأما المصادر         الجريم
ا      التي ينص الشارع المصري        ىوه  قد استعمل فيها أو تحصل منها ،       ى أحكامه  عل

انون    ٣١/ادةمال حيث تنص    . من قانون العقوبات   ٣١ و ٣٠/العامة في المادتين    من ق
ه    ى عل  )٤(العقوبات المصري  ات              "  أن م بعقوب دا الأحوال السابقة الحك ا ع يجوز فيم

ة ة الأميري ن الوظيف زل م وال  الع ي الأح ك ف ادرة وذل وليس والمص ة الب  ومراقب
 .  )١( "المنصوص عليها قانوناً 

                                                           
  ،٣/المرصفاوي ، حسن صادق ، قانون العقوبات تشريعاً وقضاءً في مائة عام ،منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط )١(

  .٩٤م، ص ٢٠٠١     
  .٦٩٣، ص ٧٣٢، الفقرة المرجع السابق الدين ، يعوض ، محمد محي )٢(
 .٦٩٣، ص ٧٣٣،الفقرة المرجع السابق الدين، يعوض ، محمد محي )٣(
 .٥٩١ص  ،٤٢٥، الفقرة المرجع السابقصطفي ، محمود محمود، م )٤(
 .١٠١، ص المرجع السابقالمرصفاوي ، حسن صادق ،  )١(
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ة        ادرة آعقوب ون  :المص وع تك ياء موض ن الأش م تك ة إذا ل ادرة عقوب المص
ادرة   ه أو بيع ، المص رد حيازت انون مج ل الق ا يجع ةهمم ي  جريم ل ف                والأص

ة ف  ا جوازي ة أنه ة التكميلي ذه العقوب ا   ه م به ا أو لا يحك م به وز للقاضي أن يحك يج
ادة  ك         ٣٠/١/ الم ى ذل انون عل ص الق ة إذا ن ون وجوبي د تك ا ق ات ، ولكنه  عقوب

ار ووضع            ٣٥٣ و   ٣٥٢/ صراحة في المادتين     اب القم  بشأن جريمة فتح محل لألع
 .شئ للبيع في النمرة المعروضة باللوتيري

 

 : راءة     عقوبة تكميلية أي لا توقع إلا       آ ىه م بب إذا حك بحكم تابع لعقوبة أصلية ، ف
ه         ،متنع الحكم بهذه المصادرة    ا المتهم ا جوازي     والأصل في هذه العقوبة التكميلية أنه

م ا أو لا يحك م به ات مصري١/ ٣٠/م  (فيجوز للقاضي أن يحك د  ، )عقوب ا ق ولكنه
انون   من ٣٥٢/ المادة  في إذا نص القانون على ذلك صراحة آما    )٢(تكون وجوبيه   ق

آل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول       :"  بأن    التي تقضي  العقوبات المصري 
الحبس          ،الناس فيه  ذآور ب ة لا تتجاوز ألف        ، يعاقب هو وصيارف المحل الم  وغرام

ذآورة               جنيه ، وتضبط جميع النقود     اب الم ا الألع ة في المحلات الجاري فيه  والأمتع
 ٠)٣( "ويحكم بمصادرتها 

 

ات   و"   أنهمن قانون العقوبات على ٣٥٣/المادة آما نصت          ذه العقوب يعاقب به
ة             أيضاً رة المعروف اللوتيري آل من وضع للبيع شيئاً في النم ة     ب دون إذن الحكوم  ،ب

رة                  ة الموضوعة في النم ود والأمتع ع النق  .)٤( "وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جمي
م بالإدان          ة ، فلا يجوز            ة صادراً  وعلى أي حال يجب أن يكون الحك ة عمدي  في جريم

ي استعملت في  م تكن الأشياء الت ا ل ة م ر العمدي م بالمصادرة في الجرائم غي الحك
د صناعته أو استعماله                  ارتكابها ا تع ا، أي مم تعتبر بطبيعتها خارجة عن التعامل به

ن    د المصادرة م ة تع ذه الحال ي ه ة ، وف ه جريم ع أو حيازت ه أو عرضه للبي               أو بيع
 ٠قبيل الإجراءات الوقائية

 

 :  ة ن الجريم د تحصلت م ياء ق اك أش ون هن ا،أن تك تعملت فيه ن ، أو اس  أو م
ا   تعمل فيه أنها أن تس نعها        ،ش ا أو ص د حيازته ا تع ياء مم ك الأش ت تل واء آان           س

ة ومن أمثلة الأشياء المتحصلة من ا        ،  أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة أم لا                 لجريم
ة            ، ومبلغ الرشوة   ،ثمن المخدرات  ود المزيف ار والرهان والنق اب القم    . وحصيلة الع

 ، أو الآلات المستعملة في القتل     ،الأسلحة ومن أمثلة الأشياء المستعملة في الجريمة     
ل المخدرات            ،والأدوات التي استعملت في السرقة      .  والسيارة التي استعملت في نق

ي  ة الأش ن أمثل ة  وم اب الجريم ي ارتك تعمل ف أنها أن تس ن ش ي م تح  اء الت أدوات ف
ل استعمالها                     زل أو قب ه داخل المن الخزائن التي ضبطت مع المتهم حين القبض علي

ما لحليولة قوى خارجة عن إرادة الجاني دون استعمالها أو لأنه أصطحبها            إ ،بالفعل
ا تخدم غيره ة واس يلة احتياطي ر آا،آوس ا غي ه رأى أنه ة أو أن ة  في أو ملائم

  . أو لا حاجة لاستخدامها،لاستعمالها
                                                           

  .٦١٢، ص ٤٨٨، الفقرة المرجع السابقسرور ، أحمد فتحي ،  )٢(
 .١٦٠٤،ص المرجع السابقالمرصفاوي ، حسن صادق ،  )٣(
 .١٦٠٥، ص المرجع السابقالمرصفاوي ، حسن صادق ،  )٤(
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 :ة ن الني ر حس وق الغي ادرة بحق م بالمص ل الحك يء ،ألا يخ ان الش إذا آ  ف
اً ة مملوآ اب الجريم ي ارتك ي المستعمل ف ه سيستعمل ف م صاحبه بأن ر ولا يعل  للغي

ط أن يكون     ولا يشتر   . فإنه لا تجوز مصادرته       ،ارتكاب الجريمة آشئ مسروق مثلاً    
د    على الشيء قبل وقوع الجريمة ،      حق الغير حسن النية مقرراً     يكون تعلق     وإنما ق

ا  د ارتكابه يء بع إذا ،بالش درات    ا ف ل المخ ي نق تعملت ف يارة اس ترى شخص س             ش
ات مثلاً       أو مواد  ة أو مفرقع ك السيارة ، بشرط أن                ،مهرب ه لا تجوز مصادرة تل  فإن

 ٠ قد استعملت في ارتكاب جريمةبأنهالم يكون هذا الشخص غير عا
 

 

خص س       ون الش ترط أن يك ريكاًيءولا يش ة ش م   الني ي يحك اعلاً لك  أو ف
دنياً عن  ،بالمصادرة ر مسئول م ة غي ون الشخص حسن الني ا لا يشترط أن يك  آم

ال   ،الأضرار الناجمة عن الجريمة   آما هو الحال بالنسبة لمسئولية المتبوع عن أعم
 . وقائيآإجراءي لا يحكم بالمصادرة تابعه آ
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ا           ٢/ ٣٠وتنص المادة        ائي بقوله دبير عيني وق إذا آانت   "  ع على المصادرة آت
لحة والآلات   ذلك الأس ة وآ ن الجريم ي تحصلت م ذآورة المضبوطة الت ياء الم الأش
التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها من التي يعد صنعها أو استعمالها                 

م بالمصادرة في                      أ ه وجب الحك ة في ذات ع جريم و حيازتها أو بيعها أو عرضها للبي
ا        .جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم          ة وإنم فهذه المصادرة ليست عقوب

قررها الشارع آإجراء وقائي بسبب أن الأشياء موضوعها يعد صنعها أو استعمالها            
ع ج ا أو عرضها للبي ا أو بيعه رة أو حيازته ا خارجة عن دائ ه أي أنه ة في ذات ريم

ا القاضي                      م به ك يحك ى ذل          التعامل لأنها في نظره مصدر ضرر أو خطر عام ، وعل
ة أصلية            م بعقوب ا          . ولو لم يكن هناك حك ا وخصائصها طبق ويمكن تلخيص أحكامه

 :  ع فيما يلي ٢/ ٣٠للمادة 
 

ى القاضي أن يحك )١( ا أي يجب عل ة دائم ا وجوبي ارج أنه ا بشيء خ ا لتعلقه م به
 .بطبيعته عن دائرة التعامل فهي إجراء أمن يقتضيه النظام العام 

تعماله       )٢( نعه أو اس د ص ا يع ادرة مم وع المص ياء موض ون الأش ب أن تك            يج
ه        ة في ذات ع جريم ه أو عرضه للبي ه أو بيع بعكس الحال في المصادرة   ، أو حيازت

د تكون مب ة ق رة عقوب تم صنعها . احة في الأصلالمعتب ي ي ة الأشياء الت             ومن أمثل
ه   ا أو عرض ا أو بيعه تعمالها أو حيازته ة   اأو اس بة لكاف ة بالنس ع جريم  للبي

ا،            ا أو تزويره ة أو تزييفه د العمل المسكوآات المزيفة والآلات التي تستعمل في تقلي
ا أنه            .والمأآولات الفاسدة    اك أشياء أخرى الأصل فيه ا من المحظور التعامل        وهن

ا           فيها أو حيازتها أو صنعها ومع ذلك تباح حيازتها أو صنعها أو استعمالها أو بيعه
وه رخيص أو نح ة آت روط خاص ع بش ها للبي لحة ،أو عرض درات والأس  آالمخ

ات  ادة ،والمفرقع ياء إلا إذا   . أ١٠٢/  الم ك الأش ادر تل ة لا تص ذه الحال ي ه ع ، وف
ة أو ت  ي جريم تعملت ف اً               اس ة طبق ادرة عقوب ر المص ة وتعتب ن جريم لت م حص

 . ع ٣٠/ للمادة
ة متضمنا     ةلحكم بالمصادر للا يشترط   ) ٣(  آإجراء وقائي أن يكون هناك حكم بالإدان

م           ، وذلك لأنها ليست عقوبة تكميلية     ،عقوبة أصلية  و صدر الحك ا ول  فيجب الحكم به
ه     تهم لوفات ادة        .ببراءة الم د نصت الم دعوى           ١٤/  فق ه تنقضي ال ي أن  إجراءات عل

ا         ة المنصوص عليه ي الحال ادرة ف م بالمص ن الحك ك م ع ذل تهم ولا يمن اة الم بوف
ادة   ن الم ة م الفقرة الثاني ر   ٣٠/ ب اء نظ اة أثن دثت الوف ات إذا ح انون العقوب ن ق  م

دة        ي الم دعوى بمض اء ال ه أو لانقض ن جريمت امل ع و ش دور عف دعوى أو لص                ال
ر          .دور حكم ببراءته لانتفاء القصد الجنائي عنده      أو ص  واد تعتب  آما لو آان حائزا لم

 .)١( "حيازتها جريمة وهو غير عالم بكنهها ، أو لعدم توافر الأهلية الجنائية له
 

اهر       دم وظ ا تق وع       مم ة وق ت للمحكم ادرة أن يثب م بالمص ترط للحك ه لا يش  أن
ة  لا يحك  جريم ك ف ع ذل تهم ، وم ن الم ا شخص  م تهم فيه ا إلا بصدد دعوى ي م به

ا        ين   ،بجريمة ، فإذا سقطت الدعوى قبل رفعه ام أو التحقيق عدم           أو تب لسلطة الاته

                                                           
، مطبعة جامعة ) دراسة مقارنة(عوض ،محمد محيي الدين ، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة  )١(

 .  ٧٠١ -٦٩٨، ص ٧٣٦م ، الفقرة ١٩٨١، )ط.د(القاهرة والكتاب الجامعي ،
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ة ام جريم ادر ، قي ا تص ادرة ، وإنم اء بالمص ام القض ة أم وز المطالب لا تج  ف
  . )٢(الأشياءالممنوعة إدارياً 

انون      قد تكون للمصادرة صفة التعويض     المصادرة آتعويض         وذلك إذا قضى الق
ياء ال ؤول الأش أن ت ة مب ي الجريم ه ف ي علي ى المجن ى  صادرة إل ةلا إل اً الدول  خلاف

ة ، أو سم       ذه                 حللقواعد العام ى ه ه ويترتب عل ا لصالح المجني علي  بالتصرف فيه
ل يح                 ة، ب ة في الجريم م بالإدان ا   ك الخصيصية أنه لا يشترط لتوقيعها صدور حك م به

ا في بعض الأحوال من                 على الرغم من وفاة    م به  المتهم أو تبرئته وأنه يجوز الحك
  )م١٩٣٩ لسنة    ٥٧رقم  المصري   القانون    (آما هو الشأن في   ،)٣( المحكمة المدنية 

ادة    ،  الخاص بالعلامات والبيانات التجارية      ه    ٣٦/فقد نصت الم ى أن ه عل يجوز  "  من
ادرة الأ   م بمص ة أن تحك ة أو جنائي ة دعوى مدني ي أي ة ف وزةللمحكم ياء المحج           ،ش

ا           د لاستنزال ثمنه ا بع  أو التصرف    ،أو الغرامات   من التعويضات    أو التي تحجز فيم
 ٠)٤( "المحكمة مناسبة  فيها بأية طريقة أخرى تراها

 

ياء            ن الأش ادرة ، لأن ثم ن المص وع م ذا الن ي ه ب ف ويض تغل فة التع فص
اً إل   اف حتم ادرة لا يض ة ىالمص ك الدول ل، مل ات    ب ن التعويض تنزاله م بح اس  يص

المصادرة صدور حكم بالإدانة     المحكوم بها للمدعى المدني ، ولا يشترط للحكم بهذه        
ة ي جريم ا أن ف دها ، آم ة وح ة الجنائي ه المحكم ا لا تختص ب م به ل يجوز ،الحك          ب

 ٠)٥( أن يصدر من المحكمة المدنية
 

ة تهدف        ىادرة ه ويرى محمد أبو العلا عقيدة بأن المص             ة مالي  في الأصل عقوب
ل     تمليك الدولة آل أو بعض أموال المحكوم عليه أو غيره جبراً           ىإل    . عنه وبغير مقاب

 تخصيص جزء من قيمة الأشياء المصادرة لتعويض           ى عل وقد ينص القانون أحياناً   
 ٠)١( أم النسبة لبعضها، جميع الجرائمى سواء أآان ذلك بالنسبة إل،عليهي المجن

 

ود مصطف       ود محم رى محم م بمصادرتها ىوي ي يحك ياء الت  أن الأصل أن الأش
 أن يدفع من ثمنها تعويض للمجني عليه،  علىولكن قد ينص      الدولة، إلى ملك تؤول  

 من قانون ٦٠/ فالمادة، وقد يكون في جرائم معينة،وقد يكون ذلك في جميع الجرائم
نص عل  ري ت ات السويس ه ىالعقوب د   إذا ن"  أن رر لأح ة ض ة أو جنح ن جناي تج ع

خاص ي        ،الأش ة أن تقض إن للمحكم ه، ف ن يعوض اني ل ع أن الج ن المتوق ان م  وآ
ذي  بتخصيص حصيلة الأشياء المصادرة لتعويض المضرور في حدود الضرر ال

 ٠)٢(" يثبت للمحكمة أو يتفق عليه الخصوم
 

                                                           
 .   ٥٩٦ -٥٩٥، ص ٤٢٩ ، الفقرةالمرجع السابقمصطفي ،محمود محمود،  )٢(
  ، ٤٨٨ ، الفقرة ٦/ ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طسرور ، أحمد فتحي )٣(

  .٦١٣ص       
 .٥٩٧، ص ٤٣٠ ، الفقرة المرجع السابقمصطفي ، محمود محمود،  )٤(
 .  ٥٩٧، ص  ٤٣٠، الفقرة المرجع السابقمصطفي ، محمود محمود،  )٥(
  .١٤٢-١٤١، ص المرجع السابق عقيدة ، محمد أبو العلا ، )١(
  .٥٨-٥٧ ، ص ٤٠مصطفى ، محمود محمود ، المرجع السابق ، الفقرة  )٢(
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د        اني ق رع اللبن اهر أن المش انون السوياوالظ ن الق بس م صقت ري ن                س
ات    ١٣٤ /من قانون العقوبات وهو بعينه نص المادة  ١٣٤ /المادة انون العقوب  من ق

ادة     بأن الأشياء القابلة   ": قضي  ت التي  السوري   يمكن    ٦٩ / للمصادرة بموجب الم
ه    ى عل  بناءً  - الشخصي يالحكم بها للمدع   ه من عطل               - طلب ا يتوجب ل من أصل م

م يضبط  بمقدارهما، وإذووضرر     فللقاضي أن يقضي  ، ا آان الشئ الذي تقرر مصادرته ل
ة       - طلب المدعي الشخصي  ى عل بناءً - ة التهديدي ل الغرام ه تحت طائ المنصوص   لتأديت

 "المثل المجرم بدفع بدل ىأو أن يحكم عل، من القانون المدني٢١٤/ في المادةعليها
 

وانين اك ق ة      وهن رائم معين ذلك في ج ذ ب واآ ، تأخ ا ومصرق ا وبلجيك   .نين فرنس
وانين         ن الق ات م لاث مجموع ي ث ويض ف ادرة آتع ي بالمص ا يقض ي فرنس                 فف
اذج   ميمات والنم ة ، والتص ة والفني ة الأدبي راع ، والملكي راءات الاخت                 .ب

 والجرائم المتعلقة  المصادرة آتعويض في الجرائم الجمرآية،ىوفي بلجيكا ينص عل
ز      .العلامات التجارية والصناعية ، والجرائم الماسة بحق المؤلف           ب  وفي مصر تجي

م       ٣٦ /المادة انون رق ة         م١٩٣٩لسنة   ٥٧ من الق ات التجاري  بشأن العلامات والبيان
وزة      ياء المحج ادرة الأش م بمص ة أن تحك ة أو مدني وى جنائي ة دع ي أي ة ف              للمحكم

ا      ،ا من التعويضات أو الغرامات    ستنزال ثمنه اأو ما يحجز منها بعد        أو التصرف فيه
 ٠بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة

 

م الخاص بحماية حقوق ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ من القانون رقم ١٨١/وتنص المادة       
ه        ة بمصادرة            " الملكية الفكرية للمؤلف على أن ع الأحوال تقضي المحكم وفي جمي

ا، وآ         دات والأدوات المستخدمة في        النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منه ذلك المع
ا اً     ،)٣( "إرتكابه رع نص دخل المش ه أن ي وب في ن المرغ اًوم ة   عام ز للمحكم  يجي

ويض      ادر لتع ي تص ياء الت ع الأش يلة بي ص حص ة أن تخص                       الجنائي
 ٠)١(المجني عليه

א: מ א א ٠א
رن        )  مارجرى فراي     (نادت الكاتبة الإنجليزية  عندما         في العقد الخامس من الق

ة عل  ذ الدول ي ىالماضي بضرورة أن تأخ ي عل ويض المجن ا تع م ه عاتقه ذين ل م ال
ن الحصول عل  وا م ر، ىيتمكن ق آخ ن طري ويض م ام    تع اء صندوق ع ك بإنش وذل

ويض ي  ،للتع ين المصادر الت ون من ب أن  يك ا اقترحت ب ذا  فإنه ول ه ن أن تم  يمك
 ٠ آل مواطن انجليزي بالغى عل واحداً فرض ضريبة مقدارها بنساً الصندوق

ؤتمر بودابست عام        التي جرت في     المناقشات أثناء   وفي       عترض  ا  ، م١٩٧٤م
دل        "  فرض ضريبة لتمويل صندوق التعويض بمقولة        ىالبعض عل  ه ليس من الع أن

ة           ره     اأن يكلف دافع الضرائب بنتيجة جريم ا غي رأي الغالب في        ،  " رتكبه ولكن ال
 أساس أن مسئولية الدولة عن ى لتمويل التعويض، علالضريبةالمؤتمر ناصر فكرة 

ه   ي علي ويض المجن ىتع ع إل ة  ترج وع الجريم ع وق ي من يرها ف و نفس ، تقص               وه
                                                           

 عوض، محممد محيي الدين ، حقوق الملكية الفكرية ، مرآز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  )٣(
  .٧٥-٧٤م ، ص٢٠٠٤ ، الرياض ، ١/    ط

 
  .٥٨-٥٧، ص٤٠، الفقرة المرجع السابق محمود ، مصطفي ، محمود )١(
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ا  ي لدراسة المش ة عن المجلس الأوروب ة المنبثق ة الأوروبي ه اللجن ا دعت إلي آل م
ه لا مناص من        ى عليه، حيث ذهبت إل     يالجنائية في تقريرها حول تعويض المجن       أن

وء إل راً  ىاللج ويض نظ ام التع ل نظ ريبة لتموي رى   الض ادر الأخ ة المص دم آفاي  لع
 ٠أجر السجين وأ ،المصادرة وأ ،الغرامةآ

 

  ذلك أن فكرة قيام الدولة بالتعويض وتخصيص جزء من الإيرادات          ى إل ويضاف      
ة ذلك عل،العام وم آ اعدة ى تق ع ومس راد المجتم ين أف اعي ب رة التضامن الاجتم  فك

ر    . أو يتضح أنه معسر     الجاني مجهولاً  ى يبق عندما،  المضرور من الجريمة      وفي غي
الات فالمس ذه الح ة يبقؤه ن الجريم ويضىول ع ن التع ئول الأول ع و المس          ه

م     ريبة أو رس رض ض ة بف ام الدول إن قي ذا ف ا  ىعلول ي تؤديه دمات الت    بعض الخ
ل   رض تموي اعي    بغ امن الاجتم ى التض د لمعن و تأآي ويض، ه ام للتع ندوق الع   الص

 ى عليه من جريمة آان يجب أن تعمل عل           ي منها بمسئوليتها تجاه المجن    اًواستشعار
 ٠)٢( أرضها ىمنعها بحكم مسئوليتها عن توفير الأمن لكل مقيم عل

 

ان        د آ ري( وق د وه )في ار  و أح د أنص ن أش عية م ة الوض اب المدرس  أقط
ه       ي مؤلف ب ف د آت حية، فق ويض الض ة لتع ات المالي د العقوب م " تخصيص عائ عل

ع الجرائم   ىلا تقدر عل  أنه إذا آانت الدولة    ": ما نصه   "الاجتماع الجنائي  ولا ،  من
اء  تقصر في أد     ى عدد محدود من الحالات، فه        يمعاقبة مرتكبيها إلا ف     ىتتوصل إل 

واطنين           مع  - فكيف تسمح لنفسها      ،واجبها الذي تتقاضى في مقابله ضرائب من الم
            ة عن تقصيرها؟  أ مكاف ىأن تستوفي لنفسها عائد العقوبات المالية وتحصل عل       ذلك

د إل             ذا العائ ؤول ه ة         ىإن العدل والمنطق يقضيان بأن ي ولى الدول  صندوق خاص تت
الذين يعجزون عن استيفاء حقوقهم ممن تسببوا   من خلاله تعويض ضحايا الجرائم      

 ٠)١(في إهدارها
א:א ٠א

ديماً           ة تعويض المجني         ى إل  دعت المدرسة الوضعية ق ولى الدول  ضرورة أن تت
ك عن طريق إنشاء         ، تعويض من الجاني      ىعليه حين يعجز عن الحصول عل           وذل

ذا الصندوق                 وهنا يث  ،صندوق عام  ل ه ا تموي تم به ة التي ي                ،ور التساؤل حول الكيفي
ذهب رأي إل ت   ىف ا مض ويض، آم ادرة للتع ة والمص يلة الغرام يص حص   تخص

ة                رأىبينما   ٠ ذلك ىالإشارة إل   آخرون أن يمول الصندوق عن طريق فرض غرام
ويض  ىعل ل صندوق التع ا تموي دف منه اني اله ن ه . الج ل م د رفضت آ دا  وق ولن

وع خاص           وفرنسا تقرير مثل هذه الغرامة،     بينما تطبق ثلاثة عشرة ولاية أمريكية ن
ة  ن الغرام رض عل ،م ي     ى  يف ل الجزئ دف التموي ة به د الإدان ه بع وم علي ل محك  آ

 التي ىويتضح من دراسة برامج التعويض الحكومية أن الدولة ه .لبرامج التعويض

                                                           
 وقد عبر البعض بقولهم أما تمويل الصندوق من (( ، ١٤٥ -١٤٤، ص المرجع السابقعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )٢(

  د منـــلمزي )) وما ذنب دافع الضرائب بتكليفه بتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها ،لا لدولة غنيةإالضرائب فلا يتسنى     
 وأنظر أيضا نايل ،  ،١٤٨-١٤٧ص  ، ١٤٧ ، ١٠١، الفقرة المرجع السابقالتفاصيل أنظر مصطفي، محمود محمود،     
 .١٣٦-١٣٥، ص ١٢١، الفقرة المرجع السابق إبراهيم عيد    
 

 .٨٣٨أ، ص ٤٦٣،الفقرة المرجع السابقدبارة ، مصطفي مصباح ،  )١(
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ة     ن ميزاني ر م زء الأآب ل الج ولى تموي ن    تت د م ك بتخصيص بن رامج، وذل ذه الب ه
 ٠ميزانيتها لهذا الغرض

 

ويض         ل التع ا لتموي ي ميزانيته داً ف ي تخصص بن دول الت ة ال ن أمثل ا  وم فرنس
ة ،        د المخصص للتعويض         وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكي زداد البن وي

ويضسنوياً ات التع ادة طلب ه زي ا ارتفعت ا.  ليواج ي فرنس ة المخصصة  فف لميزاني
ويض  ك  ١٢(للتع ون فرن نة ) ملي ت إل ١٩٨٢س م ارتفع ون٢٤ (ىم ث ك  ملي   )فرن

دوتش مارك ثم أصبح      )مليون  ٣(م١٩٧٨ وفي ألمانيا خصص عام       ،  م ١٩٨٤سنة
 ٠م١٩٨١ عام  ) مليون١٢٫٨٣ (ى م ليقفز إل١٩٨٠عام ) مليون ٧٫٦٤(
 

و               رامج تع ه، أن        ولقد أثبتت الدراسات الإحصائية عن ب ة للمجني علي يض الدول
 ففي ، ينوء آاهلها عن تحمله ولا تمثل عبئاً  ،مساهمتها في التعويض لا تكلفها آثيراً     

ل عن            رد     )  سنتا    ٢٥  (أمريكا وآندا تساهم الدولة في التعويض بنسبة تق ل ف عن آ
رد لخدمات    )  سنوياً دولارا٧٥ً (من السكان ، بينما يدفع السكان ما قيمته        ل ف  عن آ

د،شرطةال درك م ة ن ذه المقارن ظ الأمنى ومن ه رد مساهمة في حف ه الف ا يدفع    م
 ٠ومدى ما تدفعه الدولة مساهمة منها في برامج التعويض

 

ود                    ة الكئ ة ليست بالعقب رامج التعويض الحكومي ل ب ة تموي د أن عملي وهذا يؤآ
ل          ة التموي ة    سواء من الإ  ،أمام معظم الدول، لو أحسن التفكير في آيفي رادات العام ي

د من إنشاء               .)٢( أو من مشارآة الأفراد فيها     ،للدولة ه لاب ل أن د ناي ويرى إبراهيم عي
دفع التعويض    ، لوزراة الشئون الاجتماعية تابعاًصندوق يمكن أن يكون مثلاً    وم ب  يق
اة المسئولين          ى عل ،للضحايا بالسرعة المطلوبة   ه من الجن  أن يقوم باسترداد ما دفع

 ٠)٣(عن حدوث الضرر
 

ائي          انون الجن ة المصرية للق ث للجمعي ؤتمر الثال ي توصيات الم اء ف د ج  "وق
ات    يلة الغرام ادرة وحص وال المص ن الأم ه م تم تمويل ندوق ي اء ص وب إنش وج

ه          ي علي ويض للمجن ع التع ن دف اني ع ز الج الات عج ة ح ات لمواجه  . "والتبرع
 في   ومباشراًون شخصياً أن يك في هذه الحالةويشترط في الضرر الذي يعوض عنه  

ة محل       ، الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم         ىالجرائم الواقعة عل    وتحل الدول
   ٠)١( آلما آان ذلك ممكناً المجني عليه بما دفعته في مواجهة الجاني

 
 

  
    

                                                           
 ، ولمزيد من التفاصيل أنظر دبارة ، مصطفي مصباح ١٤٨-١٤٥، ص لسابقالمرجع اعقيدة ، محمد أبو العلا ،  )٢(

  .٨٤٢- ٨٣٦أ،ص )٤٦٣(، الفقرة المرجع السابق        
 .١٣٦، ص ١٢٢ ، الفقرة المرجع السابق  نايل ، إبراهيم عيد ، )٣(
 عقد  ن الجنائي والذي ، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانو الجنائيةحقوق المجني عليه في الإجراءات )١(

 مجموعة أعمال  ( م١٩٩٠، )ط.د(، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )م ١٩٨٩مارس١٤ -١٢  (في الفترة ما بين     
  .٦١١، ص )     المؤتمر 
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و        ل التع ة لتموي ب المصادر العام ي جان ة لضحايا  إل ى الدول تحق عل يض المس
ا يمكن تخصيصه من                   ،الجرائم ا م هناك مصادر خاصة لتمويل هذا التعويض ، منه

ه شرآات                   يأجر السجين لتعويض المجن     ا يمكن أن تساهم ب ذلك م ا آ ه ، ومنه  علي
ذا الغرض                ىإضافة إل   التأمين تم تخصيصها له ات والتبرعات التي ي   .  حصيلة الهب
 :ك المصادر الخاصة لتمويل التعويض  فيما يلي لتونعرض

 

אא:  א
راً       اب الحديث أن السجين يتاقضى أج م العق رر في عل ي من المق ه ف  عن عمل

ذا الأجر يخصص لأغراض متنوعة، فثمة جزء يعط                السجن ه من       ىوه ه لتمكين  ل
ن مقصف السجن  ه م ا يلزم راء م رته ش ة أس زء يخصص لإعال ة ج ر ،، وثم  وآخ

ر  ع نظي هإيقتط ات   ، عالت ائية والتعويض اريف القض اء بالمص زء يخصص للوف وج
ؤتمر بودابست             . والغرامات ال م ان السائد في أعم د عام       وقد آ  م ، ١٩٧٤ والمنعق

ر          آلة أج در لض ذا المص ي ه ه عل ي علي ويض المجن ي تع اد ف ن الاعتم ه لا يمك              أن
 ولذلك لم تصدر توصية في         ،كافأة السجين في الغالبية الساحقة من التشريعات      أو م 

 .مؤتمر بودابست  لا من حلقة فريبورج ولا من ،هذا الشأن
 

ى         د نص عل وانين ق ن بعض الق اني  ولك ر الج ن أج زء م ة تخصيص ج إمكاني
ات الإيطالي     ١٤٥/، فالمادة  السجين لتعويض المجني عليه    انون العقوب  تنص  من ق

راض  "أن: ىعل ران لأغ ان الآخ ره ، ويخصص الثلث ث أج جين بثل تفظ الس  يح
ري ه  ،أخ وم ب التعويض المحك اء ب دمتها الوف ي مق أتي ف ذا   " ي ذ ه ق تنفي ، وإن عل

ذ،   ىالنص عل  ذا التنفي م تصدر     صدور قرارات وزارية عن آيفية ه ا ل  فجرى   ولكنه
ل أجره ويبقى أن السجين يحصل علىالعمل عل ديى آ الغناً م ا  بالمب وم به  .         المحك

ين  : " ما نصه قانون السجون    من   ٢٥/المادة  أما المشرع المصري فقد أورد في        تب
يهم أجوراً            وم عل الهم     اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحك ل أعم  مقاب

ي السجن ذه الأجور،ف ادة،  وأوجه صرف ه ة ١٤/ونصت الم  من اللائحة الداخلي
جون رية عل للس ه: ى  المص ر     " أن ي نصف الأج جون أن يتصرف ف وز للمس  يج

 -:المستحق له في الأغراض الآتية
 

)( ٠الأصناف المسموح ببيعها في السجن للحصول على ما يحتاجه من 
)( ٠مساعدة أسرته، أما باقي ما يستحقه من أجر فيصرف له عند الإفراج عنه 

اهر دىوظ دم م ا تق ادة  مم ور الم ر   ف١٤/ قص ي أج رف ف ه التص ان أوج           ي بي
جين ن       ،الس يب م ي نص ة ف ن الجريم رور م ق المض ي ح نص عل دم ال ة ع              وخاص

 ٠)١(أجر المحكوم عليه
 

מאמ: א ٠א

                                                           
 ، ولمزيد من التفاصيل أنظر حياتي ، يعقوب ٦٣-٦٢، ص ٤٥مصطفي ، محمود محمود ، المرجع السابق،الفقرة  )١(

 .٢٦٢-٢٦١حمد ،المرجع السابق ص م       
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ة تساهم    يرى البعض إمكانية إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الجرائم الإرها                 بي
انون            في تمويله،  شرآات التأمين   سبتمبر   ٩وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في ق

م، حيث تلتزم شرآات التأمين بتعويض الأضرار المادية الناجمة عن الجرائم ١٩٨٦
ذه الأضرار في                 ،الإرهابية  وهي الأضرار التي تلحق بالأموال، ولا يجوز استبعاد ه

أمين ود الت ا ،عق رط يخ ل ش اطلاً  وآ د ب ك يع تم  لف ذل دية ي رار الجس ا أن الأض ، آم
ة              ه الشخصية الاعتباري  من خلال   ،تعويضها بمعرفة صندوق الضمان التي تكون ل

 ٠ الأموالىالاشتراآات الخاصة بعقود التأمين عل
 

ة       فإنه   ، الموارد السابقة  ىوعلاوة عل        يمكن أن تساهم وزارة الشئون الاجتماعي
ة عل          ويمكن أيضاً    ، المذآور عويضفي موارد صندوق الت     ى أن تفرض رسوم رمزي

ة         ذا يمكن التغلب عل        ،وثائق التأمين التي يبرمها الأشخاص المقيمون بالدول  ى وهك
 ٠)٢(مشكلة تدبير الموارد المالية اللازمة لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية

 

א:   ٠א
ويض عن طري       ول التع دمها بعض ويمكن أن يم ي يق ات الت ق التبرعات والهب

ي تخ نهم ف ات، مساهمة م ة فالأشخاص الموسرين أو بعض الجه ار الجريم يف آث
ر في           .وتعويض المجني عليهم   دور آبي ات والتبرعات ستقوم ب ذه الهب  ولاشك أن ه

ة  ل الدول ن آاه ف ع ى لا ،التخفي ويض  حت ل التع ئولية تموي دها مس ولى وح    تت
ة في مكافحة            ىى معن وستجسد من ناحية أخر    ة الدول  مشارآة المواطنين في معاون

ويرى بعض الفقهاء أن تستثمر أموال صندوق التعويض في مشروعات               .الجريمة
ل إل     ،صناعية وتجارية حتى يكفل لها زيادة في الموارد        ك  ى ولا نمي ذا من      ، ذل  لأن ه

ه                 ه التي وجدت من أجل ه عن أهداف ال الخسارة ف      ،شأنه أن يخرج ب ذه    ولاحتم ي ه
  ٠)٣( نوع من أنواع المضاربة غير المضمونةىالمشاريع التي ه

                                                           
  ،ولمزيد من التفاصيل أنظر أبو خطوة ، أحمد ١٤٧ -١٤٦عبد الكريم ، فؤاد محمد موسى ، المرجع السابق، ص  )٢(

 .١١٠-١٠٩، ص )٢(شوقي ، المرجع السابق ، الفقرة    
د ، المر        ٢٦٢ص   حياتي ، محمد يعقوب، المرجع السابق،      )٣( رهيم عي رة  ،جع السابق  ، وأنظر نايل، أب  ،١٢٥-١٢٤ الفق

  .  ١٣٩-١٣٨ص 
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لنا إل  د وص ا وق ع ىأم ا م ة رحلتن ول نهاي ا ح     موضوع بحثن
                        

 -:آالتالي ى وهالبحث االتي وردت في هذ هذا يستوجب استعراض أهم النتائجفإن 
 

مح   )1( لامية الس ريعتنا الإس اهرة      ةإن ش لاج ظ ة لع ول عادل اءت بحل د ج أر  ق الث
انية ات الإنس ي المجتمع ام ف اً والانتق العين والسن بالسن وفق ين ب دة الع د  . لقاع فق

ة والقسامة،    أقرت مبدأ تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية من خلال مفهوم            لا ف  الدي
ائي     دم       يوجد في التشريع الجن د ضد مجهول أو تحفظ لع ة تقي ة    الإسلامي جناي آفاي

ة،    ى القاتل بمنج  ى بينما يبق  ،الأدلة در،لأن           عن يد العدال دماء من اله ك صيانة لل وذل
اً      نفساً   من قتل  ا الناس         ،   فكأنما قتل الناس جميع ا أحي ا بالقصاص فكأنم ومن أحياه
، ) لا يطل دم في الإسلام(وجه آرم االله  يلتحقيق القاعدة التي قالها الإمام عل     ،  جميعا

ة   حرص الإسلام على أن يجعل من فكر       وهذا ما يؤآد مدى    القسامة وسيلة    و تي الدي
ل من             من الجريمة، والإسلام لا     لتعويض المضرور  ة عن جرائم القت يفرض العقوب

 ٠أي جريمة أجل العقوبة فقط بل من أجل حماية المجتمع الإسلامي من
 

دخل         ىهف تعويض في آن واحد   عقوبة و  ى  أن الدية ه  )2( ا ت  وإن آانت عقوبة إلا إنه
ال المجن ي م ة ، وهي ف ة الدول ي خزان دخل ف ه ولا ت ةىعلي  أشبه  أخرى من ناحي

اً   وأن مقدارها يختلف     خصوصاً ،بالتعويض د الجاني          تبع  لجسامة الإصابات ، وتعم
  .للجريمة وعدم تعمده لها

 

انوني  إ )3( ه الق ايير مختلف  ن الفق د مع حايا    أوج تحق لض ويض المس دير التع ة لتق
رائم  د : الج يم فق م تقس اييرت ويض إلمع ةى التع دير الموضوعي  : أربع ار التق  معي

دير   وللتعويض ،    ار التق واقعي  معي ار التعويض الكامل ،    و ،ال ار التعويض   ومعي معي
ه     و وقد اعتنقت التشريعات المختلفة فكرة التعويض العادل،       . العادل ل من بعضها جع
 والبعض الأخر من التشريعات    ،جوار مبدأ التعويض الكامل   ى   للتعويض إل   عاماً مبدأ

 ٠التطبيقات المتفرقة لفكرة التعويض العادل  ببعضىآالتشريع المصري اآتف
 

 -: ىتقرير الحق في التعويض عن الضرر توافر عدة شروط هل يشترطأن  )4(
 : ٠حة مالية للمضروريجب أن يترتب على الضرر الإخلال بحق أو بمصل 

: ٠الضرر محققاًهذا  يجب أن يكون  
 

ه والقضاء في مصر و فرنسا عل                  ل  بالنسبة أما       د استقر الفق  ىلضرر الأدبي فق
أ إل             . التعويض عن الضرر الأدبي      إمكانية د لج ا أن المشرع المصري ق د   ىآم  تحدي

آالأزواج والأقارب ،  الأدبي الأشخاص الذين يجوز لهم الحكم بالتعويض عن الضرر
ه   ه أو لأم ه لأبي ده وجدت ه وج وه وأم ة للمضرور أي أب ة الثاني ن الدرج  وأولاده ،م

 ٠  وأخوته وأخواته،وأولاد أولاده
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ان   )5(       ذلك آ ويض ، ل دير التع ي تق ياً ف راً أساس أ عنص امة الخط ر جس تعتب
طأ المسؤول ، ولكن      التعويض يقدر تقديراً شخصياً فيتوقف في مداه على جسامة خ         

ؤوليت  ين المس د الفصل ب ن   يبع ك الفصل م ى ذل ب عل ا ترت ة وم ة والمدني ن الجنائي
ذاتي        وده ال ويض وج بح للتع ث أص ة بحي ة الجنائي ويض والعقوب ين التع ز ب التميي
ذلك                    ى ب ة ، وتخل ة الجنائي زاً عن العقوب المستقل باعتباره وسيلة لجبر الضرر متمي

ى مدى وقيمة الضرر                 عن آل آثار جنائية علقت ب      ديره يتوقف فقط عل ه وأصبح تق
 .الذي لحق المضرور 

 

ه بمدى الضرر                        رة في وهكذا أصبح التعويض يقدر تقديراً موضوعياً تكون العب
ى   اءً عل أ ، وبن امة الخط يس بجس ك ول اأفذل ه فيم ن   ن ويض ع ة التع ق بطريق يتعل

رر داهالض اً  ،   وم ويض تبع ة للتع ين القاضي طريق روف، ويصح لليع ون  ظ أن يك
دم أن الأصل       .   مرتباً آما يصح أن يكون إيراداً      ، التعويض مقسطاً  ا تق ويظهر لنا مم

اه      في التعويض عن الضرر أن يكون نقدياً       الواسع يمكن      ، ولكن هذا التعويض بمعن
ا يمكن أن يكون تعويضاً               ،أن يكون عينياً   ذ العيني ، آم دي     وهو التنفي ل نق أو   بمقاب

 فإن القاضي يقدر مدى      ،وفيما يتعلق بتحديد مدى التعويض عن الضرر       .غير نقدي   
 من   ٢٢٢و  ٢٢١ / لأحكام المادتين  الذي لحق بالمضرور طبقاً    التعويض عن الضرر  

دني المصري ين الم ذي  ،التقن ة الضرر ال أثر بطبيع د يت ويض ق ذا التع دى ه  وأن م
جم الضرر في الفترة أو بتغير ح أو بالظروف الملابسة للمضرور،، أصاب المضرور

د أولاً              ه، فلا ب التعويض عن داد بالضرر       بين تاريخ وقوعه وتاريخ الحكم ب  من الاعت
ويض   دى التع د م ر لتحدي اًو المباش دادثاني ة    الاعت رور الملابس روف المض                 بظ

 ٠لتحديد مدى التعويض
 

ات رادعة لمواجهة الجرائم         الشريعة الإسلامية    أن )6( رة    جاءت بعقوب د   : الخطي فق
 ما تتسم  لمواجهةمن أنواع الجرائمالذي يتناسب مع آل نوع  وضعت العقاب الرادع

ة     ورة بالغ ن خط رائم م ذه الج ه ه ن  و، ب د م ن تهدي ة للأم ع  وزعزع ي المجتم  ف
على وحدة المجتمع وأمنه وحماية الأمة من         فجاءت هذه العقوبة للحفاظ    الإسلامي،

تقرار   دم الاس طراب وع النظر إل و .الاض رائم  أن  ىب ذه الج ا  ه ب عليه وع يترت وق
ة عن تعويضهم             ،ضحايا ك يستتبع ترتيب مسئولية الدول ة     فإن ذل  .في حالات معين

              .وهو ما تأآد من خلال استعراض جريمتي الحرابة والبغي
 

الرغم من علىف: أنه ليس من السهل التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للإرهاب )7(
ة    المحاو ة    وجهود لات الفقهي  وضع تعريف     ى من أجل التوصل إل         المنظمات الدولي

 وضع تعريف عام وشامل   ىإل  إلا أن هذه الجهود لم تصل حتى الآن      ،محدد للإرهاب 
ا ود م ك الجه ين تل ع أنواعه وصوره ، ومن ب ة  للإرهاب بجمي ه اتفاقي توصلت إلي

ي   ادرة ف ف الص وفمبر ١٦  جني ث  ١٩٣٧ ن ن حي ى  م م ا إل ال  لجوئه ر الأفع حص
ادتين  المجرمة في  ا  ٣،  ٢ /الم ذه المحاولات لوضع           واتضح  .منه  من استعراض ه

اب  دد للإره ف مح دلول      و ،تعري ي م طلح ف ذا المص ر ه هل حص ن الس يس م              ل
ان    ان ومك ل زم لح لك د يص ة وأن  .جام ور  خاص ذ ص د أخ اب ق ددةاًالإره                     متع
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ا    الي منه ت الح ي الوق ة      الإ ف اب الدول ي، إره اب المحل دولي ، الإره اب ال                 ره
ة  إلا أن ة الإرهابي وم الجريم ن       ، مفه خاص يمك ل أش ن قب ا م ؤدي ارتكابه ي ي  الت

ا                 ىبالإرهابيين إل  وصفهم ى إقليمه ة عل ذه الجريم ل ه  تحميل الدولة التي ترتكب مث
ئولية ر       .بالمس ى مج ط عل ر فق ئولية لا تقتص ذه المس ل ه د جع اة  دق ة الجن  ملاحق
ا            تشمل    تأصبح  ولكن مسئوليتها    ،وعقابهم ك الجرائم عم ذلك تعويض ضحايا تل  آ

ين الإرهاب             . يلحقهم من أضرار   ز ب  وقد ارتبط بمفهوم الإرهاب محاولة الفقه التميي
ة الشعبية   ف،  )  Struggle المسلح   الكفاح  (حق الشعوب في  و  أصبحت في     المقاوم

ا تكون بالوسائل السلمية        القوة والسلاح   لا يجب أن تكون ب        نظر البعض  في  ،  وإنم
ة  ذه المقاوم ث له الم الثال ر دول الع ين تنظ اك  ح ه نضال مشروع، فهن ى أن   إذنعل

  ٠بين الشرق والغرب المقاومة الشعبية المسلحة اختلاف في تفسير
 

ة )8( رائم الإرهابي اً خاصاً للج د وضع تنظيم ادةف أن المشرع الفرنسي ق   ٧٠٦ /الم
ر ي ،  اءاتإج تملت فرنس لفاً    اش ودة س رائم الموج ن الج ة م ة طويل ى قائم ي عل  ف

ة   ة العقابي مالمدون رائموتض لية  الج لاث   ،الأص ن ث ون م ات  وتتك             مجموع
ف ضد الأشخاص ىالأول رائم العن مل ج ةو،  تش داء عل الثاني رائم الاعت مل ج  ى تش

ة       ى   إل  بالنظر  عاماً الأموال التي من شأنها أن تخلق خطراً       ى السلامة البدني أثرها عل
راد ةو ، للأف رائم   الثالث ن الج ة م مل مجموع ابقة                 تش رائم الس ك الج ة بتل   المرتبط

ا  ويضاف إل      على  لأنها تساعد    ا    ىارتكاب الجرائم المشار إليه  الجرائم المشار إليه
ا ،  ة به رائم المرتبط ك الج ث   تل ي باع ة ف وي والمتمثل رآن المعن ذلك ال                      وآ

 ٠التهديد والترويع
 

م                  وقد         انون الفرنسي رق ة للق ذا البحث دراسة تحليلي              ١٠٢٠-٨٦تناولنا في ه
نة  يم    ١٩٨٦لس ي تحج ر ف د آبي ى ح ح إل رع الفرنسي نج راه أن المش ذي ن م ، وال

نوات الأخي   ي الس د نسمع ف م نع ا ، فل ا القضاء عليه اب وربم اهرة الإره رة عن ظ
ك أن الإرهاب في فرنسا                 ا يكون السبب في ذل حوادث إرهابية تقع في فرنسا وربم
آان يقع من الأجانب المقيمين فيها وعددهم محدود ، نجحت السلطات الفرنسية في              
ر والجهل                     ة والفق دم وجود البطال اآمتهم ، ولع يهم ومح نهم والقبض عل التخلص م

  .)١(نساوهي عوامل تكاد تكون غير موجودة في فر
 

د في           أصدر يولكن المشرع الفرنس         ات الجدي انون العقوب و    ٢٢ ق م ١٩٩٢ يولي
اً اًمخصص املاً  باب ة   آ رائم الإرهابي ع للج اب الراب ن الكت انون   ، م ز ق ا يمي م م  وأه

نص د ال ات الجدي ة ىعل العقوب ام خاص ع لأحك تقلة تخض ة مس اب آجريم                 الإره
وعية   احتين الموض ن الن ة ،م اب   والإجرائي ف الإره ق بتعري ا يتعل ا فيم                     ،أم

ع       عوبة وض ن الص ه م ي أن انون الفرنس اء الق رى فقه اب    في دد للإره ف مح              تعري
 ٠من الناحية القانونية

 
 

 

                                                           
  .١٧٧ ص ،ايل ، إبراهيم عيد ، المرجع السابق ن )١(
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ة من النصوص          )9(   في مجال مكافحة الإرهاب        أن المشرع المصري استحدث قائم
 - :منهائم من الجرافقد نص على عدد 

ة             ة أو منظم ة أو هيئ يم أو إدارة جمعي يس أو تنظ اء أو تأس ة إنش           جريم
 تعطيل ىمنها الدعوة إليكون الغرض أحكام القانون  خلاف على أو جماعة أو عصابة
ة من        أو منع إحدى   ،الدستور أو القوانين   مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العام
ا ة أعماله ة  أو ا،ممارس ى الحري داء عل واطنين لاعت ية للم ن ،الشخص ا م  أو غيره

انون تور والق ا الدس ي آفله ة الت وق العام ات والحق دة   أو،الحري رار بالوح الإض
ات المصري        ٨٦/ ادةمال  ( الوطنية أو السلام الاجتماعي    انون العقوب      ).مكرر من ق

ات المنصوص    إحدى الجمعي    ى جريمة إجبار شخص على الانضمام إل       ى إل بالإضافة
ي ا ف ا ٨٦ /دةامال عليه ال عنه ن الانفص ه م رر أو منع عي  ،  مك ة الس ذلك جريم وآ

ة أو   ة أجنبي ع دول ابر م ى والتخ مام إل ي أو  الانض يم أجنب ال تنظ ن   الاتص د مم  بأح
ذا                  يعملون لمصلحة أي   ال الإرهاب داخل مصر ، وآ منهما للقيام بأي عمل من أعم

 لدولة أجنبية أو التعاون أو الالتحاق بتنظيمات          المسلحة الالتحاق بغير إذن بالقوات   
 ٠ د   مكرر٨٦ /المنصوص عليها في المادة الإرهاب التي مقرها خارج مصر

 

رائم   )10( أى عن الج ات ليست بمن ن المجتمع ا م ات الإسلامية آغيره  :أن المجتمع
اً رائموخصوص د    ج ذ ق د من ل العم وم  يالقت ن المعل ه م                      م الأزل ، إذ أن
 ٠الإنسانية جد متى وجدت المجتمعاتوأن الجريمة ت

د أعط            ائي الإسلامي ق ل          ىلذا نجد أن التشريع الجن ة في جرائم القت  المضرور أهمي
ام،             آبيراً الخطأ اهتماماً  العمد أو  أر والانتق اؤه في الث ر أولي ذا تعرضت      حتى لا يفك ل

ب     ار المطال لامية لإعس ريعة الإس التعويضالش ام    ،ب ام القي ات الإم ن واجب  وأن م
ة للرعاي   الح العام ق المص ام الأول، ابتحقي ي المق ة     ف الح الخاص ام  بالمص م القي ث

ال    وجود  وعدم أ وإذا عجز الإمام عن ذلك بسبب عجز بيت المال           ،لبعض الرعية  الم
ة              فيه وم المسلمين من الرعي ام الإم    ، فيرجع القيام بهذه الحقوق لعم اب قي ام  من ب

 ٠وحماية الدين والدولة بنفقات الجنود
 

ة   ) مارجرى فراى   (  أفكار السيدة    أن )11( قد ساهمت في ترسيخ مفهوم التزام الدول
رائم  حايا الج ويض ض دفع      :بتع ة ب زام الدول أن الت ادي ب ي ين ار فقه ور تي ي ظه  ف

ة             تعويض ى عاتق الدول ع عل ا       ، لهؤلاء الضحايا هو التزام قانوني يق ر ا وهو م  عتب
 ٠لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية بمثابة الأساس القانوني

 

رى            اط مسئولية           أنصار في حين ي اعي للتعويض أن من ة   الأساس الاجتم الدول
ذا الصدد ه           يعن تعويض المجن   ة في ه  مسئولية  ى عليهم هو آون مسئولية الدول

اً   عليهم ولو  ي المجن ىوأن التعويض الذي تدفعه الدولة إل      ،اجتماعية ذا   رثتهم وفق  له
ل          من  نوع التأسيس هو  ديمها فع ى تق ة ، يكون الباعث عل ة الاجتماعي واع الإعان  أن

اً          ،الخير نحو المحتاجين   ذا التعويض حق ر ه ل مجرد        يللمجن    فهو لا يعتب يهم ، ب  عل
 ٠ احتياجهمىمنة وشفقة وإحسان بالنظر إل
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اعي إ       ي وجهت للأساس الاجتم ادات الت د أدت الانتق اء ىلوق ام بعض الفقه  قي
رة التضامن اعي بطرح فك ديل عن الأساس الاجتم ومي آب رة ،الق ذه الفك د أن ه  بي

دفاً  ت ه ه ليس د ذات ي ح ل ه ، ف اني  ى  ب عور الإنس ن الش وع م رة   .ن ظ أن فك ويلاح
اد     ه الغربي        ىالتضامن القومي التي ن ا بعض الفق رة مشتقة من       أساساً  ى ه  ، به   فك

ل    ى لا ينظر إل     وأنه الإسلام دعائمها،    ى أرس فكرة التكافل الاجتماعي التي    ذا التكاف   ه
د العون             ،وآأنه نوع من المنة والمنحة      بل هو واجب على آل مسلم ومسلمة تقديم ي

 ٠ابتغاء ثواب االله ومرضاته في جميع مناحي الحياة لأخيه المسلم والمساعدة
 

اً )12( اك نوع ف المجن أن هن ين تعري ط ب ن الخل ه والضحية ي م ع أن : علي  والواق
ى تعريف محدد للضحية          د أسهموا    الفقهاء لم يتفقوا حتى الآن عل انوا ق على وإن آ

ا  م معالمه ي رس ل ف رة إل  .الأق ارات آثي د إش الم توج ريعات الع ي تش  الضحية ى وف
 ٠ في نص قانوني محدداً عليه، ولكن قلة من التشريعات تضع تعريفاًيبعبارة المجن
ة        لضحية وفقاً لما ورد في     ا  الأخذ بتعريف  ى لذا نميل إل    الإعلان الصادر عن الجمعي

وفير       ،  م  ١٩٨٥ والصادر عام العامة للأمم المتحدة     ادئ الأساسية لت والمتضمن المب
 ٠العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

 

 -: الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويضاتساع نطاق )13(
 لاستحقاق هؤلاء الضحايا       لاً المجني عليهم ويشترط   أو: فهذا النطاق يشمل ما يلي      

ويض ون للتع اً أن يك ة ، الشخص مجني ي جريم ه ف اًو علي ون الشخص مجني  أن يك
ه     ييكون المجن   أنو في إحدى الجرائم الموجبة للتعويض ،        عليه ع علي د وق ه ق  علي

ر  ي مباش رر شخص ع      ، ض وع لمن اً المتط ه ، وثالث ي علي ولهم المجن ن يع اً م وثاني
    .لجريمة ، ورابعاً ورثة المجني عليه ، وأخيراً دائنوا المجني عليها

البعض      لأن هنا  )14( ك خلافاً فقهياً حول تحديد نطاق التعويض من حيث الجرائم ، ف
ك                   نفس أو تل يمد هذا النطاق ليشمل آافة أنواع الجرائم ، سواء تلك التي تقع على ال

ع         التي تقع على المال ، بينما يستبعد الب        ذا النطاق الجرائم التي تق عض الأخر من ه
ال   ى الم الي  .عل ويض عل  فوبالت ة التع ين أنظم لاف ب ن  ىلا خ ويض ع رورة التع  ض

ة         ا  الأضرار الجسمانية الناشئة عن الجريم ذهب بعض التشريعات إل        آم  التوسع في     ى ت
ماني  ن الضرر الجس ويض ع وم التع ه ا،مفه بية لإ فتضيف إلي ة والعص ضطرابات العقلي

ار  ، لناجمة عن الجريمة    ا ة التي ه        الوقد ث ا هل يشترط في الجريم  مصدر  ى تساؤل فيم
 ٠الضرر أن تكون عمدية أم غير عمدية؟

 

وانين عنوتجيب       ة الق ذا غالبي ة ه ة عمدي ون الجريم  ، السؤال باشتراط أن تك
اً    ،   "بجرائم العنف " عبر عنها   توبعض القوانين    وي    آذلك نجد اتجاه ض  يستبعد التع

أ ،      ىعن الجرائم غير العمدية المؤدية إل      وانين        القتل والإصابة الخط ر الق ل أآث وتمي
 ٠ استبعاد جرائم الإهمال من نطاق التعويض الذي تقدمه الدولة ىإل

 

ة         وقد رجحنا ان يتم          ة بصفة       ،تعويض ضحايا الجرائم بصفة عام  والجرائم الإرهابي
 ٠م غير عمديةآانت هذه الجريمة عمدية أ  سواء،خاصة
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اً يستبعد      )15( وال        أن هناك إتجاه بعض يستبعد      :  التعويض عن جرائم الأم ا ال فبينم
 جعل التعويض   ىالآخر إل   البعض التعويض عن الجرائم التي تقع على المال ، يذهب        

شمول التعويض    الثاني من حيث  ، وقد رجحنا الاتجاه      النوع من الجرائم     شاملاً لهذا 
 ٠ن جراء ارتكاب الجرائم ضد المالللأضرار التي تحدث م

 

ة )16( وع جريم د من وق اك تعويض لاب ون هن هى بمعن: لكي يك ون  أن  يجب أن يك
ه            نتيجة   للحق في التعويض        الضرر المؤسس  ا في الفق المعنى المحدد له ة ب جريم

ذلك  . غير مشروع     باعتبارها نشاطاً  ، أي الجنائي وع ضرر        آ د من وق ل     ،لاب  وهو آ
أن  أو آليهما ، ومشروعاً ن فيلحق به خسارة أو يفوت عليه آسباًأذى يصيب الإنسا 

التعويض    فيشترط إذن لصحة المطالبة    ،علاقة سببية بين الجريمة والضرر    تتوافر   ب
ولاً  رر محم ون الض أ  أن يك ى الخط ق  ووه،  عل ا يطل ه  م ا الفق روط عليه  الش

 تعويض   يخضع طلب الحصول على    آما   يض لاستحقاق المضرور للتعو   الموضوعية
ة  د الإجرائي ن القواع دد م ة لع ن الدول ي ت و:م يالت ل ف رطة  تمث لاغ الش ضرورة إب

 ٠الفصل في طلب التعويض، وتقديم طلب التعويضووالتعاون معها ، 
 

ة       أن مسئولية  )17( ة احتياطي ة ذات طبيع :  الدولة عن تعويض المضرور من الجريم
ه ،    هو المسئول الأول عن جب      يبقى  الجاني ا يعني أن  ذوه ر الضرر الناتج عن جريمت

ويض           ذا التع ن ه ئولة ع ى المس ة ه بحت الدول ك أص ذر ذل إن تع ذل. ف إن  كوآ ف
ؤدي إل            أثر بعوامل ت اً  ىالتعويض الذي يطالب به المضرور الدولة قد يت ه آلي   حرمان

ل في سلوك المجن         فهناك العوامل الإرادية   ،أو جزئياً  ه  يوتتمث ذي يتخذ عدة        علي  ال
ه من      تقديمه لبيانات آاذبة عن     أو همته في وقوع الجريمة ،    مسا ، صور منها  موقف
ة ،  ول المجنأو الجريم ه ورضايقب ة ضدهؤ علي اب الجريم اً  . ه بارتك اك أيض وهن

ة    عوامل   ؤثر    غير إرادي ل في          يمكن أن ت دير التعويض وتتمث ة الضحية      في تق علاق
اني ،  ية الضحية، وبالج أثير جنس وي وت اج الضحية للتع دى احتي اهمة وض ، م مس

 ٠على تعويض من جهة أخري  عليهيحصول المجنوالضحية في وقوع الجريمة ، 
 

ة لضحايا الجرائم            الأساسية  أن المشكلة  )18( ام تعويض الدول ل   التي تواجه نظ  تتمث
ى المشكلة التي تحول                   في عجز مواردها المالية عن الوفاء بهذا الالتزام ، اتضح إل

ة عن            من  في عدد  دون تبني هذا النظام      القوانين هو التخوف من عجز موارد الدول
زام        الوفاء بهذا الالتزام ، غير أن ما يحد من هذه          اطي لالت المشكلة هو الطابع الاحتي

ه إلا              تم اللجوء إلي ذر حصول الضحية         الدولة بتعويض الضحية ، بحيث لا ي د تع عن
 ٠على حقه من الجاني أو من المسئول عن الحق المدني

 

ذا                            ومن ل ه د من البحث عن مصادر لتموي ان لاب  أجل مواجهة هذه المشكلة آ
ويض ،  ي     التع ل ف ويض تتمث ل التع ة لتموي ادر عام اك مص ت هن ذا آان ة ل  ،الغرام

حصيلة الضرائب أو الرسوم، أو تخصيص بند في         وتخصيص جزء من   المصادرة  و
ة ة    الميزاني ادر العام ذه المص ب ه ى جان دت ، وإل ة لتم وج ادر خاص ل  مص وي

ث   ويض، حي ن   التع ويض م ذا التع ل ه ن تموي الغ    يمك مل مب ة تش اهمات خاص مس
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أمين ،     رآات الت ا ش اهم به ي تس أمين الت ر  والت ن أج زء م جين ،  تخصيص ج الس
 ٠ حصيلة الهبات والتبرعات التي يتم تخصيصها لهذا الغرضوأخيراً

ى   إلقتمكنا من ا البحث ذفي هالنقاط التي استعرضناها    من خلال   و       اء الضوء عل
دور  ذي ي ث وال ئولية  موضوع البح ب مس ة ترتي ول إمكاني ويض   ح ن تع ة ع الدول

ة       ان تعويض ضحايا الجرائم     .ضحايا الجرائم الإرهابي ة وجرائم    وإذا آ  بصفة عام
 عن تقرير    لامتناع آثير من التشريعات     مستعصياً  قد بات أمراً   الإرهاب بصفة خاصة  

ا          تهرباً من تحمل تع      التزامها به ،     ه آاهله وء ب د ين ادة      .ويض ق حجم    ولكن مع زي
ادة          ،  الجرائم الإرهابية وتنوع طبيعتها وأهدافها       ة زي ادة نسبة الجرائم الإرهابي وزي

 الشق الإنساني ى من التشريعات الحديثة قد بدأت في الترآيز عل    اًآثير  فإن ،ملحوظة
ة إل      ،مغلبة إياه على الشق الأمني      حايا الجرائم    ضرورة تعويض ض      ى والنظر بجدي

ة ضحايا      ى حيث أول  ، ذلك ى   إل وآان التشريع الفرنسي سباقاً    .الإرهابية  جهده لحماي
ة عل     ى   جانب اتجاهه إل   ىالجرائم الإرهابية إل   ك الجرائم      ى تشديد العقوب               ، مرتكبي تل

 ،وقد تمثلت حمايته لضحايا الجرائم الإرهابية في إقراره لمبدأ التعويض السريع لهم   
 ،م١٩٨٦ سبتمبر    ٩الصادر في   ) ١٠٢٠-٨٦(وذلك من خلال إصداره للقانون رقم       

نهم من الحصول            وقد ساعد ذلك في تحسين أوضاع ضحايا الجرائم الإرهابية وتمكي
 ٠آامل لما أصابهم على تعويض

 

اً        دعو حالي الم  الإسلامي م د أن الع اعي  ى إلونعتق ل الاجتم رة التكاف اء فك  إحي
يلة لحص  حاياآوس م ،   ول الض ويض ملائ ى تع زاه     عل ي مغ اعي ف ل الاجتم فالتكاف

ا     ينبغي   أن يحس آل فرد في المجتمع بأن عليه واجبات          يقتضي ومؤداه ه أداؤه             علي
ه إن  اعسوأن ك إل  تق ؤدي ذل د ي ا فق ي أدائه ره ى ف ى غي ه وعل اء علي ار البن           ، انهي

ل ذي حق             ىعل  في هذا المجتمع يجب       وأن للفرد حقوقاً   ه أن يعطوا آ وامين علي  الق
دفع ال ، وأن ي ير ولا إهم ر تقص ن غي ه م عفاء واحق ن الض رر ع                      الض

م يكن           واويسد ذلك    خلل العاجزين ، وأنه إن ل اء      الأمر آ ات البن د أن    ،تآآلت لبن  ولاب
 ٠ بعد حينيخر منهاراً

 

اً فالتكافل الاجتماعي يوجب أن يكون الناس             متساوين في أصل الحقوق     جميع
ازة يكون            والواجبات ، ويوجب    أن تكون نتائج الأعمال بمقدارها ، فذو الكفاية الممت

ه ، وذو        ة المحدودة يكون      له من الثمرات بمقدار آفايت ر         الكفاي دارها من غي ه بمق ل
اجين ،         أيضاً  التكافل الاجتماعي يوجب   وهذا .تجاوز للحد ولاشطط      سد حاجة المحت

الذين يعاون   و ، تربية تظهر القوى والمواهب    ءلقادرين، ويربي النش  ل العمل   تهيئةو
ونهم،          ى  يخرجون إل  ذين يعول اء الل اعي يوجب      فالحياة وقد فقدوا الآب ل الاجتم التكاف

 ٠)١(قوية في بناء الجماعة تعهدهم ليكونوا لبنات
 
 
 

                                                           
  .٨ -٧، ص١، الفقرة )ت.د(، )ط.د(تماعي في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة ، أبو زهرة ، محمد، التكافل الاج )١(
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ا حق للجماعة في عنق الف       اة وجعله ذا شرع الإسلام الزآ ل طوائف ل رد لتكف
ذلك يحقق الإسلام جزءاً         من المتاع بعد الكفاف أحياناً      ، وشيئا  منها أحياناً   من    ، وب

نكُمْ            مبدئه العام    آءِ مِ يْنَ الأَغْنِيَ ةً بَ ونَ دُولَ ره الإسلام أن     ،  )١(   آَيْ لاَ يَكُ ويك
ا   يش منه ث تع ة بحي ين الأم ات ب وارق الطبق ون ف ةتك رف،  جماع توى الت ي مس   ف

م             وت ان   ىيتجاوز الشظف إل      أن   عيش جماعة أخرى في مستوى الشظف ، ث  الحرم
ال             والجوع والعرى ،   ال رسول االله   : فهذه أمة غير مسلمة ، لحديث أنس ، ق             ق

 لايؤمن أحدآم حتى يحب        {:  قال   أن نبي االله    : وقال حميد بن مسعدة في حديثه       
 ٠ )٢(}لأخيه ما يحب لنفسه 

 

ره       اد      ويك ن أحق ا م ا وراءه وارق لم ذه الف لام ه غان الإس ان  وأض م أرآ  تحط
ا من                  المجتمع   ا فيه  ولما فيها من أثرة وجشع وقسوة تفسد النفس والضمير ، ولم

ا إل  اجين إم طرار المحت ب،ىاض رقة والغص ا إل  الس رف  ىوإم ع الش ذل وبي  ال
 ٠ )٣( وآلها منحدرات يتجافى الإسلام بالجماعة عنها٠٠٠والكرامة

 

ى               رائم عل حايا الج ول ض يلة لحص اعي آوس ل الإجتم رة التكاف إن فك ذلك ف ول
ن         لاً ع دد ، فض ذا الص ي ه اً ف ب دوراً هام ا إذن أن تلع م ، يمكنه ويض الملائ                التع
ذي      دأ ال و المب رائم ، وه ذه الج ويض ضحايا ه ة بتع زام الدول دأ الت ا ترسخ مب             أنه

ي يجد طريقه إلى التشريعات المعاصرة ، بعد أن أدى ترددها في وضع              آن الأوان لك  
دد     بح يه و أص ى نح اره عل ى إنتش اب ، إل ة الإره مة لمكافح وص حاس            نص

 .السلم والأمن الدوليين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٠ )٧ -الحشر ( )١(

 ر الدين ــــمحمد ناص/ النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن بحر ، صحيح سنن النسائي ، تحقيق  )٢(    
    ،م١٩٨٨ ، ١/مكتب التربية العربي بدول الخليج ، الرياض ، ط / زهير الشاويش ، الناشر/ اني إشراف ــالألب               
 ٠ ١٠٣٢ ، ص ٤٦٤٣/ ، ح٣/آتاب الإيمان وشرائعه ، باب علامة الإيمان ، ج        

 ٠ ١٣٧، ص )ت.د(، )ط.د(قطب ،سيد ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ، دار الكاتب العربي ،القاهرة،  )٣(    
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دأ     دعوة   -1 ة إل       المهتمين بترسيخ مب ذا   ىتعويض ضحايا الجرائم الإرهابي اول ه  تن
لامية  ا ار الشريعةالإس ي إط وع ف ة  ،لموض ا ديان يس باعتباره ا  ،  ل ا باعتباره وإنم

ل         متكاملاً  قانونياً نظاماً ى           فيه الحل الأمث م عل ة حصول ضحايا الجرائم وذويه لكفال
ادل ومُ   ويض ع وا         ،ٍ رضتع م يفلح ر ول ا البش عى إليه ي يس ة الت ق العدال                وتحقي

ى الآن  ا حت ول إليه ي الوص وعة    ،ف ة الموض ة المقارن نظم القانوني ة ال ن آاف                 م
 ٠من جانب البشر

  

ى                المزيد من  بذل -2 ائي للعمل عل انون الجن اء الق  تعريف   وضع  الجهد من قبل فقه
دي في               دورها التقلي ة ب محدد للإرهاب يشمل جميع أنواعه وصوره، فلا تكتفي الدول

د     بل تسعي أيضاً     ،جرائم فقط   توفير مظلة الحماية والأمن لضحايا ال      ة    لم ذه المظل  ه
 .ضحايا الجرائم الإرهابية تعويض لتشمل 

 

المقاومة السعي إلى وضع معايير محايده للتمييز بين مفهوم الإرهاب ، ومفهوم             -3
لحة  عبية المس ة دون   و،الش ك للحيلول روع    ذل لح المش اح المس ين الكف ط ب الخل
ت جادة للتقريب بين وجهات نظر الفقه المتباينة والقيام بمحاولا. والجرائم الإرهابية

ة الشعبية ،                دلول المقاوم ا   في الغرب والشرق حول م اء الغرب أن       فبينم ري فقه ي
يذهب ،   وإنما بالوسائل السلمية   ،المقاومة الشعبية لا تكون باستخدام القوة والسلاح      

ازحة   أن من حق الشعوب الر       يرون حيث   ، من ذلك  ض على طرف نقي   فقهاء الشرق 
 ٠القوة والسلاح تحت الاحتلال المقاومة باستخدام

 

ه في المجتمع   -4 ام الإعسار في الشريعة الإسلامية وتطبيق اء نظ ي إحي العمل عل
ر    ذ أآث وانين الوضعية من بق الق د س ه الإسلامي ق ن الإسلامي، إذ أن الفق ة م أربع

 لقوله مصداقاً، سرة  الميى في تقرير مبدأ هام وخطير ألا وهو النظرة إل  ، عشر قرناً 
الى  رَة تع ى مَيْسَ رَةٌ إِلَ رَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُسْ ة ، )١(ٍ وَإِن آَ ة ورأف ك رحم ي ذل وف

 ٠بالمعسر إذا لم يستطع سداد ديونه
 

ر    ، لا ضامن له    لمن تكون ضامناً يجب أن   ولابد أن نسلم أن الدولة                       فتسارع بجب
 جريمة لا دور له فيها إلا آونه صار المفعول           بسبب ، من ضرر  على الضحية ما وقع   

ذا    .من فاعل مجهول أو معسر أو مفلس     به ل في ه  وضربت الشريعة الإسلامية المث
ادر أو   ، فبدأت بالزام الفاعل   ،الصدد ر ق ان  فإذا آان غي ه ، مجهولاً  آ  هي التي    فعاقلت

د من       ،  فإن لم يكن له عاقلة أو آانت غير قادرة         تلتزم بتعويض المجني عليه ،      فلا ب
ة أن ترهق   ،دم في الإسلام تعويضه من بيت مال المسلمين حتى لا يهدر           فخير للدول

 ٠ من أن يهدر حق من حقوق الإنسان،خزانتها
       

 
 
 

                                                           
 ٠ )٢٨٠ –البقرة (  )١(
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أن التزام الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية هو التزام قانوني وليس نوع             -5
اجبات الدولة آفالة وحماية مواطنيها     إذ أن من أخص و     العطية،أووالهبة  أمن المنة   

ي   دها لا يكف ة وح ع العقوب يها، فتوقي ى أراض ين عل اً ،والمقيم ل يجب أيض ة  ب  إزال
ى المجن ع عل ذي وق هيالضرر ال ويض  ، علي ذا التع ئولة عن ه ة مس ون الدول  وتك

   ٠ لتعويض المضرور أو لم يكن ما يؤديه آافياً، عن أدائه الجانيخاصة إذا عجز

ة      ىعل ن الأوان   أنه آ  -6 ة          التشريعات العربي نهج التشريعات الوضعية العربي لكي ت
ل للمجن        نهج ذي يكف وري           ي القانون الفرنسي ال ى التعويض الف يهم الحصول عل  عل

ة،        أمين           ويعمل  والمباشر عن أضرار الجرائم الإرهابي ع شرآات الت زام جمي ى ال  عل
ك الجرائم     ة عن تل ة الناجم ة الأضرار المادي رة التعويض   وع،بتغطي دم اقتصار فك

 ٠والعلاجأوالتأمين ضد العجز والشيخوخة أ  الضمان الاجتماعيىعل
  

ة   -7 ة   إنشاء وآال ة     أو هيئ ا تسمية         دولي ة غوث المجن      يمكن أن يطلق عليه  يوآال
 بوآالة غوث اللاجئين الهاربين من الاضطهاد         (   تأسياً  عليهم في الجرائم الإرهابية   

تبداد ون )أو الاس ة    ، ويك ذه الوآال اص ه ن اختص اعدة    ، م ة والمس دم المعاون تق
رأي       ، على تعويضهم مما لحق بهم من ضرر         والعملللمجني عليهم ،     د استقر ال  وق

ة وعلاج المجرمين     في المؤتمر الدولي السابع في شئون الوقاية   ى  ،من الجريم  عل
ة التي       يأن مهمة تعويض المجن    ى عاتق الدول ينتمون   عليهم في الجرائم لا تقع عل

 ٠ وإنما تتحمل عنها الجماعة الدولية بأسرها،إليها فحسب
 

أن العالم بأسره يتعرض الآن لهجمة شرسة من قبل الإرهاب الذي انتشر إنتشار    -8
دد   دد ع يم وأصبح يه ي الهش ار ف راًالن ة  اً آبي دول الغربي ت ال دول ، وإذا آان ن ال  م

ن   ر بس ك الخط ت ذل ا ب   واجه د التزامه وانين لتأآي اب الق ة الإره ويضو مكافح  بتع
ا      فخليق  بالدول العربية والإسلامية أن        ،الجرائم الإرهابية  ضحايا ى منواله تنهج عل

ه لا يطل دم في الإسلام                دأ الإسلامي من أن ا نعترف   وأن تؤآد بدورها المب ، وإذ آن
ه              يرتب ، على إطلاقه  المبدأبأن إقرار هذا     وء ب ا لتن ا إن حمله  عليه من الالتزامات م

ةخ  دول الغني رة أو المتوسطة هو  ،زائن ال دول الفقي ه في ال ى أن إعمال ذا لا يعن  فه
 يرهق خزانة  لا ومن الممكن تقييده بضوابط تحد من إطلاقه حتى،ضرب من المحال

 ٠الدولة ولا يكلفها من أمرها عسرا
 

ة      أنه أصبح من المتيقن     و       ك   أو،أن يعاد النظر في التشريعات القائم ي  الت  في تل
  . يسمح بتقرير مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم            بشكل ستصدر مستقبلاً 

 عليهم فينفخ الروح في قاعدة إسلامية        يترى هل يحقق المشرع العربي آمال المجن      
ذة  اً  ، ف اس إخراج ا للن رياًفيخرجه الحهم    عص ع مص ق م ورة تتف د ، بص  والمقاص

 ٠الحقيقية للشريعة الإسلامية ؟
 

 إحياء فكرة التكافل الاجتماعي في الشريعة        ى إل لم الإسلامي مدعو حالياً    إن العا  -10
اة     خاصة في الأحوال التي        ، لتعويض ضحايا الجرائم     آأساس الإسلامية  يكون الجن
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يهم      فيها معسرين  ة        وعاجزين عن تعويض المجني عل ة مسؤولة عن حماي  لأن الأم
وار     الضعفاء فيها ورعاية مصالحهم،    دبير الم أن تفرض         ويمكنها ت ذلك ب ة ل د اللازم

ات         على القادرين    إذا ب ة ، ف ذه الكفاي د ولا شرط إلا ه اجين بلا قي ما يسد عوز المحت
ا آثمة      ،فرد واحد جائعاً   ة آله ى إطعام       فالأم م تتحاض عل ا ل ات     م إذا ب ل ف ه ، وبالمث

ة                     ه من الجريم ذي لحق ب مضرور دون الحصول على ما يرفع عنه عبء الضرر ال
 .ه ، فالأمة أيضاً آثمه مالم تتكافل لتعويضهالتي وقعت علي

  

اقة  -11 ة ش د أصبح التقاضي عملي داً  ،لق دادها ح وغ أع ايا وبل رة القض بب آث   بس
ذين قض  ة أن الضحايا ال ول ، لدرج ل معق اوز آ ار ىتج ول انتظ اء وط د عن م بع    له

م        زل به ام الصادرة             ،بالتعويض عن الضرر الذي ن ذ الأحك  يتعرضون في سبيل تنفي
مية  ل ر رس مية وغي ق رس م لعوائ يطانية  ،ه ل الش ب والحي ن الألاعي ة م    ولمجموع

 ، يستحق جريمة آان على الدولة أن تحميه من وقوعها لضحية  وهو   عليه   يفالمجن
ه من جراء                         ع علي ذي وق ر الضرر ال ى جب أن تؤمن له الدولة آل السبل للوصول إل

الي  ة ، وبالت ذه الجريم ره ه إج ر ل ن أن تيس ل م لا أق ىف وله عل                    اءات حص
ذا اط  ه ه دون تب ي الحصول علي ة ف ه الأولوي ون ل ث تك ويض ، بحي ائل ؤ التع  الوس

 ٠ ذلكىالمؤدية إل
  

ا                    العمل -12 اء بالتزامه ة من الوف ين الدول ة لتمك ة الكافي وارد المالي وفير الم  على ت
ة بصفة خا رائم الإرهابي ة والج رائم بصفة عام ل بتعويض ضحايا الج صة ، والعم

اد  ى إيج ل صندوق التعويضاتعل ة لتموي ن المصادر ،مصادر بديل ت م  سواء آان
 .آبيرة مادية  آواهل المواطنين بأعباء إثقال دون ،العامة أوالخاصة

 
 

 تم بحمد االله
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١− ).(      =  لا يوجد ناشر 

٢−  ).(       = لا توجد طبعة  

٣−    /        = مجلد  

٤−  /4          = المادة الرابعة 

٥−  /1        = الجزء الأول  

٦−   /1            = العدد الأول  

٧−  /1          =  القسم الأول 

٨−  ).(               = أي لا يوجد تاريخ للطبعة  

٩−   /                   = الطبعة 

١٠− /                   =                                         أي رقم الحديث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٨٠-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٨١-

 
 
 

 

 
 
 

   :    .   
 

:א-1
 ٠هـ ١٣٣٠، )ط.د(، دار سعادت، ) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (

 

  :א -2
ير  ( م التفس ن عل ة م ة والدراي ي الرواي ين فن امع ب دير الج تح الق د) ف ة الرش   ، مكتب

 ٠م٢٠٠٣، ٣/ ناشرون ، الرياض ، ط
 

  :א -3
ل آ    (  ن تأوي ان ع امع البي ري ج ير الطب رآن يتفس ق) الق ن  : ، تحقي داالله ب          عب

اهرة     لان ، الق ع والإع ر والتوزي ة والنش ر للطباع ي ، هج ن الترآ د المحس               ،عب
 ٠م ٢٠٠١ ، ١/ط

  

א:א -4   א
رآن  ( ام الق امع لأحك روت   ،)الج ي ، بي راث العرب اء الت ب  - دار إحي الم الكت دار ع

 .للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض
 .م٢٠٠٣  )ط. د(م ، ١٩٨٥ ٢/ط: الطبعات 

5- : 
 ).ت.د( ،٤/العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط، دار ) في ظلال القرآن(
א:א -6  א
سامي محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع،        : تحقيق  ،   )تفسير القرآن العظيم  ( 

 .م ١٩٩٩ ، ٢/الرياض ، ط
 

  : .  
  

א:א -1   א



 -٣٨٢-

 ٠م ١٩٨٦، ٥/بيروت، ط، ، عالم الكتب )صحيح البخاري  (
  

  א:א -2
 ٠هـ١٣٥٤، ١/، مطبعة دار المعارف العثمانية ، الهند ، ط) السنن الكبرى ( 

 

  :א -3
ذي (  نن الترم ق)صحيح س اني / ، تحقي دين الألب د ناصر ال ر /  إشراف  ،محم زهي

 ٠م١٩٨٨، ١/  ط  ،ربية العربي لدول الخليج ، الرياضالشاويش، الناشر مكتب الت
   

א -4   :א
ي  ( دار قطن نن ال روت  )س ب ، بي الم الكت اهرة  –، ع ة ، الق ن للطباع   - دار المحاس

 ٠)ت.د) (ط.د(، )ت.د( )ط.د(: الطبعات 
 

א -5 א:א א א    א
دارمي  ( نن ال ق )  س ع   / ، تحقي ر والتوزي م للنش ا، دار القل ب البغ طفي دي                ،مص
 ٠م١٩٩١، ١/ط

 

א:א -6   א
روت  )مام مالك  لإشرح الزرقاني على موطأ ا    (           ،، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بي
 ٠م١٩٧٨، )ط.د(

  

א:א -7   א
انيد(*  دين السيروان / ، دراسة وتحقيق ) المراسيل مع الأس ز عز ال د العزي               ،عب

 .دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
ارف          / تحقيق   ،)صحيح سنن أبي داود     ( *  ة المع اني ، مكتب محمد ناصر الدين الألب

 ٠م٢٠٠٠  ٢/ ط ، م١٩٨٦  ١/ط: الطبعات  ، لرياضللنشر والتوزيع ،ا
 

 :א -8  
 ٠م١٩٨٥، ٥/، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، بيروت ، ط) المسند( 

 

א:א -9 א   א
حبيب الرحمن الأعظمي ، من منشورات المجلس العلمي ،            / ، تحقيق   ) المصنف  ( 
 .م ١٩٨٣ ، ٢/لمكتب الإسلامي ، بيروت ، طا
 
  

  :א -10
اري  (  اري شرح صحيح البخ تح الب د االله  ) ف ن عب ز ب د العزي ا عب ى بإخراجه           ، عن

د              ي بن عب ذه عل ات بتكليف وإشراف من سماحته تليم ال التعليق ام بإآم از وق بن ب
ا وأب       م آتبه اقي ، دار السلام                العزيز الشبل ورق د الب ؤاد عب د ف ا محم ا وأحاديثه وابه
 ٠م ٢٠٠٠، ١/ للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط



 -٣٨٣-
  

  :א -11
ائس للطباعة            / ، شرح وتعليق     )مام مالك   لإموطأ ا ( د راتب عرموش ، دار النف أحم

 ٠م١٩٧١، ١/والنشر والتوزيع ، بيروت، ط
  

  א:א -12
د      –ابطي  بعصام الص   / تحقيق   ،) صحيح مسلم شرح النووي     (  اد  – حازم محم عم

   ٠م١٩٩٥، ١/عامر ، دار أبو حيان، القاهرة ،ط
 

   א:א -13
ائي   ( نن النس حيح س ق)ص ر     / ،تحقي اني ، الناش دين الألب ر ال د ناص ب: محم  مكت

 ٠م١٩٨٨، ١/التربية العربي لدول الخليج، الرياض ، ط
  

:  .  
 

  :א -1
م          / ، تحقيق )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية      ( ور عطار ، دار العل أحمد عبد الغف

 .م ١٩٩٠ ٤/م ، ط١٩٨٤ ٣/هـ ، ط١٣٩٩  ٢/ ط: الطبعات بيروت ،  للملايين،
 

2- :  
روت،        ) معجم متن اللغة    ( ات   ، دار مكتبة الحياة ، بي ) ط.د( ،   ١٩٦٠  )ط.د(: الطبع

 ٠م ١٩٨٥
 

א:א -3  א
ة  (  اس البلاغ اهرة   ،)أس عب ، الق ابع الش ر     - دار مط ة والنش ار للطباع ، دار ص

اهرة        -بيروت   ة دار الكتب ، الق ة ا   -مطبع اهرة    الهيئ اب ، الق ة للكت    -لمصرية العام
 ٠م١٩٨٥  ٣/ ط ، م١٩٧٣  ٢/ط، م ١٩٦٥  )ط.د(، م ١٩٦٠  )ط.د(: الطبعات 

 

 א:א -4
ة  (  اييس اللغ م مق ق )معج ارون ،    /، تحقي د ه لام محم د الس ب   عب اء الكت دار إحي

 ٠م١٩٨١ ٣/ط، هـ  ١٣٩١ ٢ /ط، هـ ١٣٦٩ ١/ ط :، الطبعات القاهرة   ،العربية
                                  

  א:א -5
يط (  م الوس اهرة ،  )المعج ارف، الق ابع دار المع ات ، مط  ٣/، ط )ت.د(١/ط : الطبع

 ٠م١٩٧٣  ٢/ط ،م١٩٧٢
 

  א:א -6



 -٣٨٤-

انون(  م ا لق ة ،، )معج ابع الأميري ئون المط ة لش ة العام اهرة ، الهيئ   ،)ط.د( الق
 .م ١٩٩٩

 

  א:א -7
 ٠)ت.د(، )ط.د(، دار الجيل ، بيروت،)القاموس المحيط( 
 
 
 
 

  

א:א -8   א
    ،  ند يم مرعشلي ، دار لسان العرب        –يوسف خياط   / ، إعداد   )لسان العرب المحيط  (
رب      ( روت ،بي ان الع ذيب لس ان ته ان اللس روت ،   ) لس ة ، بي ب العلمي ، دار الكت

 .م١٩٩٣  ١/ ، ط)ت.د) (ط.د(: الطبعات 
 

   

:   0  
 

) ( 0    
 

  אא: الرملي  -1
ة     (  ع البري رى الأ    )الفتاوى الخيرية لنف ة الكب اهرة   ،المطبع ة، الق ة     - ميري دار المعرف

  ٠م١٩٧٤  ٢/ ط  ،هـ١٣٠٠  ٢/ط: ، الطبعات للطباعة والنشر ، بيروت 
 

  א:א -2
دقائق    (  ز ال رح آن ائق ش ين الحق اهرة  )تبي ة ، الق رى الأميري ة الكب        ،، المطبع

    ٠هـ١٣١٥  ١/ط ، هـ١٣١٣  ١/ط، هـ ١٣١٢  ١/ط: الطبعات 

א -3 א:א א א א  א
ر (  اجز الفقي دير للع تح الق ة ف اهرة ،)تكمل ة ، الق رى الأميري ة الكب                    ، المطبع
 ٠هـ ١٣١٨ ، ١/ ط

 

א:א -4    א
 ٠)ت.د(، ٢/ للطباعة والنشر ، بيروت، ط، دار المعرفة)المبسوط(

 

  :א -5
ة        ارد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار حاشية           (  دين مع تكمل بن عاب
د الموجود   / ، تحقيق )بن عابدين لنجل المؤلف   ا د معوض   -عادل أحمد عب ي محم    ،عل



 -٣٨٥-

ع     دار عالم الكت   -دار الكتب العلمية ، بيروت      الرياض ،    ،ب للطباعة والنشر والتوزي
 ٠م٢٠٠٣  )ط.د( ، م١٩٩٤  ١/ط: الطبعات 

 

 . علاء الدين أبو بكر بن مسعود:  الكاساني -6
رائع    ( ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص روت  )ب ي ، بي اب العرب ب   -، دار الكت دار الكت

 .م١٩٨٦  ٢/ط ، م١٩٨٢  ٢/ط: الطبعات العلمية ، بيروت ، 
 

א:א -7 א   א
دين                   (  ال ال دير لكم تح الق ة ف من نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسرار وهو تكمل
 ٠ـ ه١٣١٨ ، ١/، المطبعة الكبرى الأميرية ،القاهرة ، ط)بن الهمام ا

 

 
) (  

 

א:א -1    א
أ ( ي شرح موط ن أنس  إالمنتق ك ب يدنا مال رة س ام دار الهج عادة )م ة الس   ،، مطبع

 ٠هـ ١٣٣٢، ١/القاهرة ، ط
 

  :א -2
ك بن أنس الأصبحي              ( روت      -)المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مال   ، دار صار ، بي

 .هـ ١٣٢٣  )ط.د(، )ت.د) (ط.د(: الطبعات 
 

  א:א -3
 ٠م١٩٩٤، ١/  دار القلم ، بيروت ، ط:)القوانين الفقهية (

 

א:א -4   א
 .، مكتبة النجاح، طرابلس )مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (

 -زآريا عميرات ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض         / ضبط آياته   
 ٠م٢٠٠٣  )ط.د(، )ت.د) (ط.د (: الطبعات 

 

  א:א -5
ل   ( يدي خلي ر س ى مختص ي عل ية الخرش روت )حاش ة ، بي ب العلمي                ،، دار الكت
 ٠م١٩٩٧ ، ١/ط

  

א:א -6   א
د   (  ر لل ي الشرح الكبي روت )ردير حاشية الدسوقي عل ر ، بي دار الكتب  - ، دار الفك

 .)ت.د ( )ط.د(، )ت.د( )ط.د( : ، الطبعات العلمية ، بيروت
 

 א:אא -7 



 -٣٨٦-

ة المقتصد     (  د صبحي حسن      / ، تعليق وتحقيق وتخريج        )بداية المجتهد ونهاي محم
 ٠هـ١٤١٥ ،١/الحلاق ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة، ط

  

א -8   א:א
ذخيرة (  ق )ال د: ، تحقي روت   محم لامي ، بي رب الإس وخبزة ، دار الغ                        ، ب
 ٠م١٩٩٤، ١/ط

 

 
 
 
) ( 0 

   

  א:א -1
 ٠)ت.د(، )ط.د(رة، ، دار الكتب الحديثة ، القاه) بن القاسميحاشية الباجوري عل( 

  

  א:א -2
اج  ( اظ المنه ة ألف ي معرف اج إل ي المحت روت )مغن ي، بي راث العرب اء الت           - ، دار إحي

 ٠م١٩٧٨  )ط.د( ، م١٩٣٣  )ط.د ( :  الطبعات – دار الفكر العربي ، بيروت
       

   :א -3
ة للطبا )الأم( ه وتصحيحه  ،دار المعرف ى طبع د زهري / عة والنشر ، باشر عل محم

 ٠)ت.د(، )ط.د(النجار ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت، 
 

  :א -4
الم          / ، تحقيق    ) المجموع شرح المهذب للشيرازي     (  د نجيب المطيعي ، دار ع محم

 ٠م ٢٠٠٣ ، )ط.د( ، الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض
  

  :א -5
ر الشاويش ، المكتب الإسلامي          / ، إشراف   )روضة الطالبين وعمدة المفتين   (  ،زهي

د معوض     –عادل أحمد عبد الموجود     / تحقيق   .بيروت   ي أحم الم الكتب   - عل  دار ع
 ٠م ٢٠٠٣) ط.د(، م١٩٨٥ ٢/ط:  الطبعات –للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض 

 

)(-   0 
  :א -1



 -٣٨٧-

ى النهى  (  ائق أول ق ) شرح منتهى الإرادات دق د المحسن / ، تحقي ن عب داالله ب عب
 ٠م٢٠٠٠، ١/الترآي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 

  :א -2
ن         مختصر المقن  –ع  نالروض المربع شرح زاد المستق    (  ع في فقه إمام السنة أحمد ب

 ٠م١٩٨٧، ) ط.د(، دار الرياض للنشر والتوزيع ، الرياض ،  ) حنبل الشيباني
 

א:א−3   א
 ٠م ١٩٩٢، ٥/، ط)ن.د(،)حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (
 

 

א:א -4   ٠אא
د المحسن الترآي         / ، تحقيق   )المغني  (  و        –عبداالله بن عب د الحل اح محم د الفت     ،  عب

 ٠م١٩٩٩، ٤/  ، الرياض ، ط للطباعة والنشر والتوزيعدار عالم الكتب
 

א:אא -5   א
اف( ق)الإنص راث العر    / ، تحقي اء الت ي ، دار إحي د الفق د حام روت محم ي ، بي                ، ب
 ).  ت.د(، ١/ ط
 

  :  0  
 

א:א -1 א   א
 ٠ ١٩٨٦، ٢/، دار ذات السلاسل ، الكويت ، ط)الموسوعة الفقهية (

  

א:א -2   א
لامي (  ه الإس وعة الفق س الأ)موس اهرة ، المجل لامية ، الق ئون الإس ى للش      ،عل
 ٠هـ ١٤٠٠، )ط.د(

                  
 :   0 

 

א:א -1   א
ر  (  ا المعاص لتها بواقعن اب وص ن الخط ر اب د عم ي عه ائية ف ة القض            ،)السياس

 ٠م١٩٩٦سلامية ، الرياض ،  الإ سعودجامعة الإمام محمد بن
 

  א:א -2
 ٠م١٩٩٥، ١/، ط)ن.د(، )عتداء على النفس والمال في الكتاب والسنة لإجريمة ا(

 

 :א -3



 -٣٨٨-

 ٠م١٩٨١، ١/، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط)القسامة في الفقه الإسلامي (
 

  :א -4
 ٠م٢٠٠٠، )ط.د(، دار الفكر العربي ، القاهرة ، )لامي الضمان في الفقه الإس( 

  

5- : 
 .م١٩٦٣، )ط.د(، القاهرة ، )ن.د(، )العقوبة في الفقه الإسلاميفلسفة (* 
اهرة )الجريمة –الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي     (*   ، ، دار الفكر العربي ، الق
 . م١٩٩٨، ) ط.د(

اهرة  ، )العقوبة – الفقه الإسلامي الجريمة والعقوبة في (*   ، دار الفكر العربي ، الق
 . م١٩٩٨، ) ط.د(

 ٠)ت.د(، )ط.د(، دار الفكر العربي ، القاهرة ، )التكافل الاجتماعي في الإسلام (* 
 

6- : 
 ٠م ١٩٩٧، ١٧/، دار الشروق ، القاهرة ، ط)الإسلام عقيدة وشريعة ( 

 

  אא: -7
 ٠م١٩٨٠، )ط.د(، )ن.د(، )الإفلاس في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ( 

  

 א:א -8
 ٠)ت.د(، )ط.د(، الدار السعودية للنشر ، )التكافل الاجتماعي في الإسلام(

  

9- :  
عي  (  انون الوض لامي والق ائي الإس ريع الجن اض)التش واف ، الري              ،، دار الش
 ٠هـ١٤١٦، )ط.د(

 

א -10   :א
 ٠م١٩٨٣، ٢/ ، دار المعارف ، القاهرة ، ط)في أصول النظام الجنائي الإسلامي ( 

  

  א: –11
  ،، مؤسسة الرسالة، بيروت   ) بالقانون الوضعي    التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً   ( 
 ٠م٢٠٠٠، ١٤/ ط

  

  א:א -12
اب   (  رائم الإره انوني لج ديني والق ور ال اهرة  )المنظ ة ، الق ة العربي           ،، دار النهض
 ٠م١٩٩٩، ١/ ط

  

  א، -13



 -٣٨٩-

انون   (  ريعة والق ي الش ر ف اص والتعزي دود والقص ات الح ات موجب             ،)إثب
وم      مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات     ة للعل ايف العربي ة ن ا بجامع العلي

 ٠م١٩٩٨، )ط.د(، الرياض ، )ن.د(الأمنية ، 
  

  :א -14
 ٠م١٩٨٦، ٨/، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط)تاريخ التشريع الإسلامي ( * 
ه الإسلامي  ( *  ي الفق يج ف اهرة)حرب الخل ي ، الق لام العرب راء للإع             ،، دار الزه
 ٠م١٩٩١، ١/ط
 

15- :  
، ) ط. د(القاهرة ، ،  )ن.د (، دار الكتاب العربي ،  ) العدالة الاجتماعية في الإسلام     ( 
  .)ت. د(

 

  
 :   

  

  א:א -1
دير        ( *  يلية لتق ة تأص ة تحليلي ة دراس ؤولية المدني ي المس رر ف ويض الض           تع
 ٠م١٩٩٥، )ط.د(، مطبوعات جامعة الكويت، )تعويض ال

أ والضرر        (*  ة، الإسكندرية        )تقدير التعويض بين الخط ة الجامعي    ، ، مؤسسة الثقاف
 ٠)ت.د(، )ط.د(

 

2- : 
 ٠م١٩٦٠، )ط.د(، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ) النظم السياسية (

 

3- :  
انو  ( ي ق اص ف م الخ اتالقس كندرية  )ن العقوب ارف ، الإس أة المع                     ،، منش
 ٠م١٩٨٢، )ط.د(

 

  :א -4
، مرآز الدراسات والبحوث بجامعة )الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض ( 

 ٠م٢٠٠١، ١/نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، ط
 

  :א -5
وي( ة  التع ئولية العقدي اق المس ي نط ائي ف ة –ض القض ة مقارن ة )دراس ، دار الثقاف

 ٠م١٩٩٩، )ط.د(للنشر والتوزيع ، عمان، 
 

6- : 



 -٣٩٠-

ام   ( دولي الع انون ال د الق ا لقواع دولي وفق اب ال ة )الإره ة العربي             ،، دار النهض
 ٠)ت.د(، )ط.د(القاهرة، 

 

7- :  
 ٠م١٩٧٣، ٢/، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط)م العقاب عل(* 
 ، )ط.د(، دار النهضة العربية ،القاهرة ، ) القسم الخاص–شرح قانون العقوبات (* 

 ٠م١٩٨٨
 
 
 
 

  א: -8
 ٠م١٩٥٤، )ط.د(، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، )النظرية العامة للالتزام ( 

   

9- :  
يهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب                 ( دار النهضة    ،)تعويض المجني عل

 ٠م١٩٩٢، )ط.د(العربية ، القاهرة ، 
 

  א:א -10
 ٠)ت.د(، )ط.د(، )ن.د(، )المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ( 

  

11- :  
ات  (*  انون العقوب ي ق يط ف اص  الق–الوس م الخ اهرة ، )ن.د(، )س ، الق
 ٠م١٩٧٩،)ط.د(

ة ( *  راءات الجنائي انون الإج ي ق يط ف اهرة )الوس ة ، الق ة العربي              ،، دار النهض
 ٠م١٩٩٣، ٧/ط
ات ( *  انون العقوب ي ق يط ف ام–الوس م الع ة ) القس ة العربي               ،، دار النهض

 ٠م١٩٩٦، )ط.د(القاهرة ، 
 

12- :  
زام    * (  ة للالت ة العام ي النظري وجز ف اهرة ،  ) الم ارف ، الق ، ) ط.د(، دار المع

 .م١٩٦٣
زام  ( *  ة الالت كندرية    )رابط ر ، الإس ة والنش ديث للطباع ب المصري الح            ،، المكت
 ٠م١٩٦٨، )ط.د(

 

א:א -13    א
دني    (  انون الم رح الق ي ش يط ف روت ،   دار إ،)الوس ي ، بي راث العرب اء الت  حي

 ٠م ١٩٩٨  ٣/ط، )ت.د) (ط.د(: ، الطبعات منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 
 

14- : 
  ٠)ت.د(، )ط.د(، دار الفكر العربي، القاهرة ، ) القسم الخاص –قانون العقوبات  (

 



 -٣٩١-

15- :  
 . م ١،١٩٩١/، دار العلم للملايين، بيروت، ط)ة الإرهاب الدولي داسة قانونية ناقد(

  

 א:א -16
 ٠م ١٩٨٦، )ط.د(، القاهرة، )انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي (
 

 

א: -17   א
توري    (  انون الدس ية والق نظم السياس ي ال وجيز ف ة  )ال دار الجامعي                      ،، ال

 ٠)ت.د(، )ط.د(بيروت ، 
 

א -18   א:א
 ٠)ت.د(، )ط.د(،)ن.د(، )المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ( 

  

19- :  
اير  ( ي عشر سنوات ين نقض ف ة ال ا محكم ي قررته ة الت ادئ القانوني مجموعة المب

 ٠)ت.د(، )ط.د(،القاهرة ، )ن.د(،)م١٩٦٦-م١٩٥٦
 

  א:א -20
انون المصري     ( اني والق انون اللبن ي الق ة ف زام دراس ادر الالت ة )مص ، دار النهض

 ٠م١٩٧٩، )ط.د(العربية ، بيروت، 
 

21- :  
ذ (  نقض من ة ال ا محكم ي قررته ادئ الت اهرة )ن.د(، )م١٩٣١مجموعة المب    ،، الق
 ٠م١٩٩٠، )ط.د(

 

22- : 
 ،  ١/، دار الزهراء للنشر والتوزيع، ط     )والمؤسسات الإصلاحية   ة والعقوبة   الجريم(

 .م ١٩٩٨
 

23- :  
ة   ( ة والاجتماعي نظم القانوني اريخ ال اهرة  )ت ة ، الق ة العربي                      ،، دار النهض
 ٠م١٩٨٨، )ط.د(

  :א -24
 ٠م ١٩٨٨، )ط.د(، القاهرة، )ن.د(، )الدستوري النظم السياسية والقانون ( 

 

 א:א -25



 -٣٩٢-

م  (  انون رق ه الق ادر ب ري الص دني المص ين الم نة ١٣١التقن                 ،)م١٩٤٨ لس
 ٠م١٩٤٩، )ط.د(دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 

 

  א:א -26
ه  ( *  ي علي ويض المجن ريعة   –تع عي والش انون الوض ي الق ة ف ة مقارن            دراس

 ٠م١٩٩١، ١/، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط)الإسلامية 
 ٠م ١٩٩٤ ،١/، ط)ط.د(، دار النهضة العربية، القاهرة ، )جريمة الإرهاب (* 

  

 א: -27 
 ٠م١٩٦٦،)ط.د(القاهرة ،مطبعة جامعة  ،)دراسات في القانون الدولي الجنائي (* 
اً (*  وداني معلق ة الس راءات الجنائي انون الإج هق اهرة  ) علي ة الق ة جامع ، مطبع

 ٠م١٩٨٠، )ط.د(والكتاب الجامعي ، 
ة     (*  ة مقارن ة دراس ه العام ية ونظريات ه الأساس ائي مبادئ انون الجن ة )الق ، مطبع

 ٠م١٩٨١، )ط.د( ، والكتاب الجامعي جامعة القاهرة 
 ٠م١٩٨٨، )ط.د(، القاهرة ، )ن.د(، )نسان في الإجراءات الجنائيةحقوق الإ(* 
ون (*  ة الخمس دوة العلمي ي الن وطن العرب ي ال اب ف ة الإره ريعات مكافح               ،)تش

وث   ات والبح ز الدراس ةمرآ ة بجامع وم الأمني ة للعل ايف العربي                        ، ن
 ٠م١٩٩٩،)ط.د(الرياض ، 

وق المل( *  ة  حق ة الفكري ة    ) كي ايف العربي ة ن وث بجامع ات والبح ز الدراس ، مرآ
 .م٢٠٠٤ ، ١/للعلوم الأمنية ، الرياض ، ط

 

  :א -28
 ٠م١٩٨٦، ١/، القاهرة ، ط)ن.د(، )الإرهاب والعنف السياسي(

 

 :א -29
زام (  ة الالت ر ، )رابط ة والنش ديث للطباع ري الح ب المص كندرية، المكت                   ، الإس
 ٠م١٩٦٨، )ط.د(

 

 :ا -30
انية      ( ا الإنس اهرة وأبعاده ول الظ ي أص ث ف ي بح اب السياس ة )الإره ، دار الطليع

 ٠م١٩٩٣، ٢/للطباعة والنشر ، بيروت،ط
 

  א: -31
ة    )الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد      ( *                  ، ، دار النهضة العربي

 ٠)ت.د(، )ط.د(القاهرة ، 
  ، )التشريعات المعاصرة  سة مقارنة في دراالجريمة تعويض الدولة للمضرور من    (* 

 ٠م١٩٨٨، )ط.د(دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
  



 -٣٩٣-

 א:א -32
ة )رهابيةفكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا الحوادث الإ     (      ،، دار النهضة العربي

 ٠م١٩٩٨، )ط.د(القاهرة ، 
  

 عبد العزيز مخيمر :  عبد الهادي -33
رارات الصادرة عن المنظمات              (  الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والق

 ٠م١٩٨٦،)ط.د(، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )الدولية 
 

34- :  
 .م١٩٨٩ ،٢/، مكتبة الصحافة ، الإسكندرية ، ط) القسم الخاص –قوباتقانون الع(

 

35 - :  
وال ( *  خاص والأم ي الأش داء عل رائم الاعت اهرة)ج ي ، الق ر العرب                   ،، دار الفك
 ٠م١٩٧٨، ٧/ط
ابي   ( *  ريع العق ن التش ام م م الع ادئ القس اهرة )مب ي ، الق ر العرب                     ،، دار الفك
 ٠م١٩٧٩، ٤/ط

    

  :א -36
اب ( ائي للإره انون الجن وعة الق كندرية)موس امعي ، الإس ر الج                    ،، دار الفك
 ٠م٢٠٠٣، ١/ط

 

 א: -37
ة     ( ة البريطاني ة الإذاع ي بهيئ م العرب ه القس ا مع ورة أجراه ر منش ة غي                      ،مقابل
 ٠م٢٠٠٣، )ط.د(، )ن.د(

 

 א:א -38
 ٠)ت.د(، )ط.د(، )ن.د(، )الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية(

 

  א:א -39
ة ( حايا الجريم وق ض ة وحق اهرة)الدول ع ، الق ر والتوزي ر للنش               ،، دار الفج
 ٠م٢٠٠٣، )ط.د(

   

40- :  
وال (  خاص والأم رائم الأش كندرية)ج ة ، الإس ات الجامعي                  ،، دار المطبوع
 ٠م ١٩٨٤، )ط.د(

  

  :א -41
 ٠)ت.د(،)ط.د(، دار المعارف ، )الدعوى المدنية أمام المحاآم الجنائية ( *



 -٣٩٤-

ارف ،   ،) عامتشريعا وقضاء في مائةالعقوبات المرصفاوي في قانون   (* منشأة المع
 ٠م ٢٠٠١، ٣/ الإسكندرية ، ط

  

42- :  
ات القسم الخاص         (*  ة ، الإسكندرية          )شرح قانون العقوب ة دار نشر الثقاف  ، ، مطبع
 ٠م ١٩٤٨، ١/ط
ات (*  انون العقوب رح ق ام –ش م الع اهرة) القس ة ، الق ة العربي  ،              ، دار النهض
 ٠م١٩٦٧، ٧/ط
ارن   ( *  انون المق ي الق ه ف ي علي وق المجن اهرة )حق ة الق ة جامع                        ،، مطبع
 ٠م ١٩٧٥، ١/ط

 

ام    –تعليقات على مشروع قانون العقوبات الفرنسي       ( *  اب الأول القسم الع   ،) الكت
 ٠م١٩٨٠، )ط.د(مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 

 

43- : 
ةا( *  بلاد العربي ات ال ي تقنين ة ف ئولية المدني ات )لمس وث والدراس د البح ، معه

 ٠م١٩٧١، ٢/القاهرة ، ط   ،العربية
 

 ٠م١٩٩٢، ٥/، القاهرة ، ط)ن.د(،  )الوافي في شرح القانون المدني(* 
  

  א: -44
اب    ( ة الإره ي مواجه ة ف ة الجنائي اهر  )السياس ة، الق ة العربي             ة، دار النهض
 ٠م ١٩٩٦، )ط.د(
 

: 0 
 

  א: -1
اهرة         )موسوعة القضاء والفقه للدول العربية      (  ة للموسوعات ، الق دار العربي    ، ، ال
 ٠)ت.د(، )ط.د(
 

:  0  
 

1- :   
ه   ( ي الفق ويض ف ة والتع ين العقوب ة ب ارن  الدي لال ، ط) المق ة اله  ، ١/، دار مكتب

 . م١٩٨٩، ) رسالة مطبوعة (  ، بيروت
2- :   
 ي عليهم في جرائم الأشخاص دراسة مقارنة في علم المجن          يتعويض الدولة للمجن  (

    ٠ ١٩٧٨، )رسالة مطبوعة(، ١/، مطابع صوت الخليج، الشارقة ، ط)عليه



 -٣٩٥-

3- :  
ات              (  وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء معطي

 ٠م١٩٩٦،  )رسالة مطبوعة (،  )ط.د(، الإسكندرية ، )ن.د(،  )علم الضحية 
 

  א: -4
س         (  ي أس ة إل ارة خاص ع إش ام م دولي الع انون ال ي الق عبية ف ة الش             المقاوم

رعية الد طينيةالش ة الفلس ة للمقاوم ي ،)ولي ر العرب اهرة ، دار الفك                     ،الق
 ٠)ت.د(، )ط.د(،)رسالة مطبوعة(

 

 :א -5
دولي               (  وطني وال ي المستويين ال  ، )الإرهاب في القانون الجنائي دراسة قانونية عل

 ٠م١٩٨٧ ،) وعة رسالة مطب( ،)ط.د(مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
 

  :א -6
ة (  ة مقارن ه دراس ي علي ة للمجن ة العام ت)النظري ة الكوي ة حكوم     ،، مطبع
 ٠م ١٩٩٨،  )رسالة غير مطبوعة(،٢/ط

 

  :א -7
ريعة     ( ام الش وء أحك ي ض ة ف ة مقارن ان دراس وق الإنس ة لحق ة الجنائي    الحماي

ادئ الدس  لامية والمب ة  الإس ق الدولي كندرية)ن.د(، )تورية والمواثي     ،،الإس
 ٠م٢٠٠٢،)رسالة مطبوعة(،)ط.د(

 

8- :  
ة             (    ،١/، ط )الدية في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في قوانين وعادات مصر الحديث

 ٠م١٩٣٢، )رسالة غير مطبوعة(مطبعة علي عناني ، القاهرة ،
 

 : 0  
 

  א: -1
لامي ( ه الإس ي الفق الي ف ار الم ام الإعس عود )أحك ن س د ب ام محم ة الإم ، جامع

 ٠هـ١٤١٥، )رسالة غير مطبوعة ( ، الرياض ، )ط.د(، )ن.د(الإسلامية ، 
 

  :א -2
ويض   (  ي التع ه ف ي علي وق المجن اض ، )ن.د(، )حق ي ا، )ط.د(، الري ز العرب لمرآ

 ٠م١٩٩٠، ) رسالة غير مطبوعة( ،للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض
  

  א:א -3



 -٣٩٦-

لامية  ( ريعة الإس ي الش ق ف اع الطري ام قط لامية )ط.د(، )ن.د(،)أحك ة الإس ، الجامع
 ٠م١٩٨٣،)رسالة غير مطبوعة ( بالمدينة المنورة ، 

    

  : 0  
 

1- :  
ة      يمشكلة تعويض المجن  (  ة      ) عليه في الجريم ؤتمر الثالث للجمعي دم للم ، بحث مق

    ،)م ١٩٨٩ مارس ١٤ -١٢(ون الجنائي والمنعقد في الفترة مابين ـة للقانـالمصري
 

وق المجن اهرةيحق ة ،الق ة العربي ة ، دار النهض راءات الجنائي ي الإج ه ف      ، علي
 ٠م١٩٩٠، )مجموعة أعمال المؤتمر( ، )ط.د(

 

2- :  
ال    (  احية والأعم ذآرات الإيض ع الم داث وجمي انون الأح ات وق انون العقوب ق

ام مناقشات مجلس الشورى                  )التحضيرية   ود نجيب حسني أم ا محم ة ألقاه   ،  ، آلم
ق        د ، المواف وم الأح باح ي تين، ص ة والس ة السادس بطة الجلس و ١٢مض    يولي

 ٠م١٩٩٣، )ط.د(بوزارة العدل ، القاهرة ،  م، إدارة التشريع١٩٩٢
 

א -3   :א
ة (  د ) ضحايا الجريم ة والعشرون والمنعق ة الحادي دوة العلمي ي الن دم إل       ، بحث مق

ن   رة م ي الفت ر ١٧ -١٥( ف ة  )م١٩٨٨فبراي ات الأمني ي للدراس ز العرب ، المرآ
 ٠م١٩٩٠، )ط.د(، )ال المؤتمرمجموعة أعم(والتدريب ، الرياض ، 

 

 :א -4
ة    ال المتعلق ذآرات الايضاحية والأعم ع الم داث وجمي انون الأح ات وق انون العقوب ق

م      انون رق روع الق ن مش عب ع س الش ريعية بمجل ئون التش ة الش ر لجن ا ، تقري               به
 ٠ ١٩٩٣، )ط.د(،  م ، إدارة التشريع بوزاره العدل ، القاهرة١٩٩٢ لسنة ٩٧

 

  א:א -5
ؤتمر    ) عليه في مصر  يدور النيابة العامة في آفالة حقوق المجن     (  دم للم ، بحث مق

ين        ا ب رة م ي الفت ائي ف انون الجن رية للق ة المص ث للجمعي ارس ١٤ -١٢(الثال  م
وق المجن )م١٩٨٩ ة ،    ي، حق ة العربي ة ، دار النهض راءات الجنائي ي الإج ه ف  علي

 ٠م١٩٩٠، )مجموعة أعمال المؤتمر( ،  )ط.د(اهرة ،الق
 

  א: -6
دولي ( ي المستوى ال ة )ضحايا الإرهاب عل دوة العلمي ي الن دم إل ر علمي مق ، تقري

ة ،    وم الأمني ة للعل ايف العربي ة  ن ا جامع ي نظمته اض ، )ن.د(الت              ،)ط.د(، الري
 ٠م١٩٩٩،  )بحث غير منشور(

 



 -٣٩٧-

  :א -7
دولي(  ادة )أساليب مكافحة الإرهاب ال ع لق ؤتمر الراب ي الم ة إل ل مقدم ة عم ، ورق

 ٠م ١٩٨٩،)ط.د(،القاهرة ، )ن.د( ،  )بحث غير منشور( الشرطة والأمن العرب ، 
 

  א: -8
ؤتمر ا      ) عليه في الدعوى العمومية      يحقوق المجن (  دم للم ة    ، بحث مق لثالث للجمعي

ين   ا ب رة م ي الفت ائي ف انون الجن ارس ١٤ -١٢( المصرية للق وق )م١٩٨٩م ، حق
اهرة ،     ة الق ة العربي ة ، دار النهض راءات الجنائي ي الإج ه ف ى علي                 ، )ط.د(المجن

 ٠م١٩٩٠،)مجموعة أعمال المؤتمر (
 

  :א -9
ائي والإداري        يأساس مسئولية الدولة عن تعويض المجن     (  انونين الجن  عليه في الق

لامية  ريعة الإس ة   )والش ث للجمعي ؤتمر الثال دم للم ث مق انون   ،بح رية للق            المص
ين          ا ب  ي، حقوق المجن    ) م  ١٩٨٩ مارس    ١٤ -١٢( الجنائي والمنعقد في الفترة م

اهرة ،      ة ، الق ة العربي ة ، دار النهض راءات الجنائي ي الإج ه ف                    ،)ط.د(علي
 ٠م١٩٩٠، )مجموعة أعمال المؤتمر( 

 

  :א -10
ائي    (  اء الجن ام القض ة أم دعوى المدني ة   )ال ث للجمعي ؤتمر الثال دم للم ث مق ، بح

   ، )م  ١٩٨٩ مارس   ١٤ -١٢(المصرية للقانون الجنائي والمنعقد في الفترة ما بين         
وق المجن  ة   يحق راءات الجنائي ي الإج ه ف اهرة   علي ة ، الق ة العربي     ، ، دار النهض

 ٠م١٩٩٠،)مجموعة أعمال المؤتمر( ، )ط.د(
  

  :א -11
ق المجن  (  ة ح لامية     ه علييآفال ريعة الإس ي الش ويض ف ي التع دم  ) ف ث مق ، بح

ين         ا ب رة م ي الفت د ف ائي والمنعق انون الجن رية للق ة المص ث للجمعي ؤتمر الثال               للم
ارس ١٤ -١٢(  وق المجن )م١٩٨٩ م ة   ي، حق راءات الجنائي ي الإج ه ف                    ، علي

 ٠م١٩٩٠، )مجموعة أعمال المؤتمر( ،)ط.د(دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 

 :א -12
   ،) ضماناته– عناصره – عليهم أساسه يمبدأ مسئولية الدولة عن تعويض المجن  ( 

رة                  بحث مقدم للمؤت   د في الفت ائي والمنعق انون الجن ة المصرية للق        مر الثالث للجمعي
ة ،          ي، حقوق المجن  )م١٩٨٩  مارس ١٤ -١٢( ما بين  ه في الإجراءات الجنائي  علي

 ٠م١٩٩٠،  )مجموعة أعمال المؤتمر( ، )ط.د(القاهرة ،  دار النهضة العربية ،
  

  :א -13
ام  ( ويض أم وى التع ة دع اآم الجنائي ة  ) المح ث للجمعي ؤتمر الثال دم للم ، بحث مق

  ، )م  ١٩٨٩ مارس   ١٤-١٢( المصرية للقانون الجنائي والمنعقد في الفترة ما بين         



 -٣٩٨-

وق المجن  اهرة      يحق ة ، الق ة العربي ة ، دار النهض راءات الجنائي ي الإج ه ف   ، علي
 ٠م١٩٩٠،)مجموعة أعمال المؤتمر(، )ط.د(

  

א -14   א:א
كاله  (  اب وأش ف بالإره ة    ) التعري دوة العلمي ي الن ة إل ة مقدم ة علمي                ، ورق

                      ، )م٢٠٠٢  يناير ٢٣-٢١(والتي عقدت بعنوان الإرهاب والعولمة في الفترة ما بين        
 ٠م ٢٠٠٢، )ط.د(، الرياض، )بحث غير منشور( 
 

  : 0 
 

א -1 م   : א تقرير مقدم من الأمين العام إلي مؤتمر الأم
و      ذنبين ، ميلان ة الم ة ومعامل ع الجريم ابع لمن دة الس رة   ،المتح ي الفت ا ، ف               إيطالي

ول   ٦ -أغسطس / آب  ٢٦( ما بين    م المتحدة ،     )م  ١٩٨٥سبتمبر   / أيل         ، )ط.د(، الأم
 ٠ ١.Rev/١٢١/٢٢.A/Conf : رقم الوثيقة

 
  :0 

 

  :א−1
اب    ( رائم الإره ن ج ئة ع رار الناش ويض الأض وق ١/، ق) تع ة الحق                    ،، مجل

 ٠م١٩٩٧  الكويت ،، ديسمبر ،٤/ السنة الحادية والعشرون،ع
 

  :א -2
ال الإ( حايا الأعم ويض ض ا تع ي فرنس ة ف ر )رهابي ة نش ن جمعي در ع               ، تص

ون،          اهرة ،     ١٢٥/ ع الثقافة لرجال الشرطة ، الأمن العام ،السنة الثانية والثلاث             ، الق
 ٠م ١٩٨٩إبريل 

  

 
 



 ٣٩٩

 
    رقم الصفحة                                                                                                     ــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــــــــالموضـــــــــــــــــــ         

             ١                 

  :       ٢٧            
                     

       :   .   ٣١   
             ٣٢  ةـالإسلامي مفهوم التعويض لضحايا الجرائم في الشريعة:المبحث الأول          

א:אא                ٠٣٤מ
א א:א  ٥٠            ٠מ

 ٨٨  ٠يــمفهوم التعويض لضحايا الجرائم في القانون الوضع:المبحث الثاني           

א:אא א ٠٨٩אמ
א א:א ٩١אאמ

א

      :    .   ٩٦ 

 ٩٧     . معايير تقدير التعويض عن الضرر: المبحث الأول         

א:אא              ٠١٠٠א
א א:א א ٠١٠١)א(א
א א:א ٠١٠٣א

א א א:א ٠١٠٤א



 ٤٠٠

        

  وطريقة أساس تقرير الحق في التعويض عن الضرر: المبحث الثاني        
 ١٠٦ 

 ٠تقديره ومداه                       

א:אא ٠١٠٧אא

א א:א ٠١١٦א

א א:א ٠١١٩א

   :         ١٢٨ 

                       

         :         ١٣٣ 

                      . 

 ١٣٤   لة عن تعويض ضحايا الجرائمترتيب مسئولية الدو:المبحث الأول        

       ٠الفقه الجنائي الإسلامي الإرهابية في                      

א:אא             א ממ א ٠١٣٥מ

א מאמ:א א    ١٤٦      ٠מ

 ١٥٣   ترتيب مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم : المبحث الثاني       

  ٠الإرهابية في القانون الوضعي                            

א:אא            א מ אא מ ٠١٥٦א

מ:אא א א א א מ  ١٧٥   ٠אא



 ٤٠١

       :           ٢٠٦ 

                             . 

 ٢٠٨     يــض فـة عن التعويـــأساس مسئولية الدول: المبحث الأول       

 ٠الشريعةالإسلامية                       

٠٢١١א:אא          

א א:א א א א א א ٢١٩א

א:אא אא ٢٢١א

 ٢٢٥     يـض فــة عن التعويـأساس مسئولية الدول: المبحث الثاني      

 ٠الوضعي القانون                      

א:אא          א א ٠٢٢٦א

א אא:א א ٠٢٣٩א

   :      .     ٢٥٤ 

     :    .      ٢٥٧ 

 ٢٥٩     .نطاق التعويض من حيث الأشخاص : المبحث الأول      

אאא:אא         ٠٢٦٠א

א א:א מ א ٠٢٧٤א
     ٠نطاق التعويض من حيث الجرائم: المبحث الثاني      

 ٢٨٤ 

א:אא מ א ٠٢٨٥אא



 ٤٠٢

א א:א א מ א    ٢٩٣           ٠א

      :    .       ٣٠٠ 
 

 ٠بالتعويض  الدولة ة ـة لمطالبـة والإجرائيـالشروط الموضوعي:      المبحث الأول
 ٣٠٢               

א:אא ٠٣٠٣א

א א:א א ٠٣٠٨א

א א:א מ ٠٣١٤אא

 ٣١٧   ٠ تقدير التعويض المطالب بهعلىالعوامل المؤثرة : المبحث الثاني      

א         א:א א א א א ٠٣١٩א

א א:א א א א א ٠٣٢٥א

 ٣٣٥        ٠تمويل التعويضمصادر : المبحث الثالث     

א        א:א א ٠٣٣٧א

א א:א א  ٣٤٨          ٠א

           ٣٥١ 

            ٣٥٩ 

      1977   2003 ٣٦٣ 

             ٣٧٩ 

             ٣٨١ 



 ٤٠٣

            ٣٩٩ 
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